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مُقدَِمَة

 

طوال قرن كامل مضى، كانت نخب الحكم والسلطة، وكذلك الجماعات القومیة المركزیة في

دول المنطقة، تخلق من الكرد «عدواً وظیفیاً» شدید الطواعیة والقابلیة لأن یحمل كل قیم الشر
والسلبیة، وعلى رأسھا معاداة القومیات المركزیة واستقرار دولھا، وبالتالي كان الكرد أداة مناسبة

لأن تصعّد نخب الحكم ھذه برامجھا وتطلعاتھا وأیدیولوجیاتھا بالتضاد مع ذلك «العدو» المفترض.

كانت طبقة الأعیان العثمانیة / العراقیة قد فعلت ذلك أولاً في أوائل عشرینیات القرن
المنصرم. فبعید انھیار الإمبراطوریة العثمانیة، سعت ھذه النخبة لأن تعید ترتیب مصالحھا
ومواقعھا في الدولة العراقیة الجدیدة تحدیداً عبر معاھدة مع الانتداب البریطاني الذي سیحفظ لھم
مواقعھم ومصالحھم الجدیدة. ذاك أنھ كلما كانت ھذه المعاھدة مع الانتداب البریطاني تتعرض
لرفض من قبل بعض التنظیمات السیاسیة والقوى الجماھیریة العراقیة، كانت ھذه النخب تبتز القوى
الرافضة بالقول إن رفض المعاھدة مع الانتداب یعني خسارة العراق ولایة الموصل الملحقة بھا،
حیث یشكّل الكرد أربعة أخماس سكانھ الرافضین للاندماج في الدولة العراقیة الحدیثة، وأن

البریطانیین وحدھم یستطیعون المحافظة على تابعیة تلك الولایة الوافرة بالخیرات للعراق الجدید.

كامل طبقات الحكم العراقیة سارت في ما بعد على المنوال ذاتھ، الملكیون والعسكریون

الموالون لعبد الكریم قاسم ومن بعدھم القومیون الناصریون والبعثیون الصدامیون على حدّ سواء،
ولیس انتھاء بطبقة الحكم الطائفیة الراھنة. وإنما كان العراقیون الحاكمون یتغلبون على تناقضاتھم
الداخلیة ویستحوذون على درجة معقولة من الشرعیة الشعبویة عبر الإیحاء بوجود خطر داھم على
كافة العراقیین العرب یتمثل بالكرد الذین یسعون لتعكیر ھویة دولتھم القومیة وسلامتھا الجغرافیة

من جھة ثانیة.



تختلف التركیبة السكانیة للعراق عن معظم الشعوب العربیة من حیث وجود قومیتین

متجاورتین عبر تاریخھ الطویل، فالعرب والأكراد یعیشون في ذلك الإقلیم وھما یشتركان إلى حدّ
كبیر في الدیانة ولكنھما یختلفان في النشأة القومیة ومظاھرھا من لغة وعادات وتقالید وقد انعكس

ذلك دائماً على كل محاولات الانتقاص من عروبة العراق.

إن التداخل بین القومیتین العربیة والكردیة عمیق ویكفي أن نتذكر أن بطل المنطقة في
مواجھة «حروب الفرنجة» صلاح الدین الأیوبي ھو كردي الأصل، وبذلك فإن التصالح بین
العروبة والكردیة أمر حسمھ الاندماج التاریخي ولم یجعل منھ تناقضاً مقلقاً ولكن المسألة الكردیة
برمّتھا وتوزّع أبنائھا بین العراق وإیران وسوریا وتركیا وروسیا قد جعل منھا مسألة أكثر تعقیداً

بحیث تغري بالانفصال لتكوین دولة كردیة واحدة.

الشاه رضا بھلوي أسّس شرعیة حكمھ لإیران الحدیثة على تصدّیھ لنزعات الاستقلال التي

كانت تخالج أبناء قومیات الطوق الجغرافي الإیرانیة طوال ثلاثینیات وأربعینیات القرن المنصرم.
كان الكرد عبر تجربة «جمھوریة كردستان» في مدینة مھاباد والتي سحقھا الشاه في شھور قلیلة،
الجماعة الأكثر «نضوجاً» وقابلیة لأن تروّج الشاھنشاھیة الإیرانیة أنھا خطر على مستقبل البلاد
والمجتمع الإیراني، وبذلك بناء شرعیة حكمھا للبلاد. كذلك فعل نجلھ محمد رضا ومن بعده نظام
الملالي، فمن خلال الحرب الشاملة على الحركة القومیة الكردیة في كافة مناطق كردستان إیران،
بعد شھور قلیلة من نجاح الثورة الإسلامیة عام 1979 استطاع نظام الملالي أن یبتز ویمحق كل

حركات التمرد والرفض السیاسیة الإیرانیة الداخلیة.

لم تخرج سوریا عن تلك القاعدة، منذ تقریر أول وزیر سوري للمعارف، محمد كرد علي،
الذي كتب إلى الحكومة السوریة عام 1931 منبھا إیاھا من خطورة «تكرید» منطقة الجزیرة
السوریة وداعیاً إلى توزیع الكرد بین مختلف المناطق السوریة حتى تذوب شخصیتھم الجمعیة
مروراً بسیاسات سحب الجنسیة من مئات الآلاف من الكرد السوریین، في عھد الدیمقراطیین
اللیبرالیین العتیدین، رئیس الجمھوریة ناظم القدسي ورئیس الوزراء خالد العظم أواخر عام 1961
ولیس انتھاء بسیاسات التعریب والاقتلاع البعثیة فیما بعد، التي خطّ «أفظع» أدبیاتھا عضو القیادة

القطریة لحزب البعث الضابط محمد طلب صلال في كتیبة الفاشي حول الكرد السوریین.



لم یعد الكرد مادة شدیدة القابلیة، لذلك جرّاء مؤامرة أو نزعة كراھیة متأصلة لدى شعوب

المنطقة ضدھم أو لشيء من ذلك، بل جرّاء عوامل موضوعیة متراكبة في ما بینھا خلقت ھذا
التموضع الرھیب.

فمن جھة الكرد ھم الجماعة القومیة الكبیرة الوحیدة في المنطقة التي لیس لدیھا دولة خاصة
تدافع عنھا مثل باقي الجماعات القومیة الأخرى، التركیة والفارسیة والعربیة والتي تعیش في
المنطقة توازناً ما في ما بینھا عبر الدول التي تمثّل ھویاتھا ومصالح سكانھا. وجمیع ھذه الدول أشبھ
ما تكون بأجھزة تنظیم كبرى للنزعات العصبویة القومیة والطائفیة لدى الجماعات المركزیة فیھا

ولیست دولاً مؤسساتیة حدیثة متساویة المسافة من الھویات الأھلیة لمختلف جماعاتھا المحلیة.

وأخیراً لا یزال الكرد یحافظون على موقعھم الثنائي القلق، فمن طرف بقوا الجماعة / الأقلیة

الأوضح في رفضھا للاندماج / الانحلال في الھویة القومیة / الوطنیة المركزیة في ھذه الدول. كما لم
یتحولوا إلى أقلیة ھامشیة یمكن القبول المرن بخصوصیاتھا الثقافیة من دون السیاسیة من قبل
الأغلبیة المركزیة، كما حال المسیحیین في سوریا والعراق، فالكرد على رغم بقائھم أقلیة في ھذه
الدول، ما زالوا أقلیة «خطرة» محافظة على وحدة داخلیة شعوریة ولغویة وجغرافیة في كل واحدة

من ھذه الدول.

كما شھد العصر الحدیث محاولات لجمع شتات أبناء القومیة الكردیة، ولكن ھناك عشرات

المحاذیر والمشاكل التي جعلت ذلك الأمر صعباً حتى الیوم. على رغم تعاطفنا مع الأماني القومیة
للأكراد فإننا نرى أن مفتاح حلّ المشكلة لا یبدأ من العراق ولكنھ قد ینتھي بھا، إذ إن الدولة التركیة
عامل قوي ومؤثر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأطراف الأخرى، والغریب أن الأمة العربیة بشعوبھا
المختلفة تحسب العراق قوة فیھا ورصیداً لھ، أولاً ترى ما یراه الآخرون من محاولات جدیدة للعبث
بالشخصیة العربیة للعراق، ولقد كانت مساھمة مشھودة ویصعب إنكارھا. إن الدور العربي للعراق
ھو دور حكمتھ الجغرافیا وأكّده التاریخ وسوف تطل مساھمتھ قائمة، وأن الخلافات الداخلیة سواء
تلك المذھبیة الدینیة أو القومیة العرقیة لن تنال من دور ذلك البلد الذي صنع في العصر العباسي

أمجاد الحضارة العربیة الإسلامیة التي ما زالت آثارھا شاھدة حتى الیوم.

د. عایدة العلي سري الدین
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الأكراد في العراق

 

وضعت الحكومة البریطانیة خطة تشكیل حكومة وطنیة في العراق، ولم یتضمن تشكیل

مجلس الوزراء المؤقت أي وزیر كردي1. وانتقلت صلاحیات الإدارة من المندوب السامي إلى
الحكومة العراقیة، وقد احتفظ المندوب السامي عند تأسیس الحكومة بإشرافھ على المناطق الكردیة2.
وعزمت بریطانیا على عقد مؤتمر بالقاھرة وقد عقد المؤتمر في الفترة بین 12 إلى 24 مارس عام
1921. وبالنسبة للأقلیات وبخاصة الأكراد فقد أخذ مؤتمر القاھرة قراراً یقضي بتفویض المندوب

السامي باتخاذ الخطوات اللازمة لتحدید أماني الأكراد3.

عمل المندوب السامي في بغداد بتوصیات مؤتمر القاھرة حیث أصدر بیاناً بأنھ یرغب أن

یحصل على ما یشیر إلى أماني الأكراد الحقیقیة، فإن كانوا یفضلون البقاء في كنف الحكومة
العراقیة فإنھ مستعد لأن یقترح على مجلس الدولة بحلّ على الوجھ الآتي4.

فیما یتعلق بالمناطق الكردیة الواقعة في لواء الموصل والداخلة ضمن حدود منطقة الانتداب

البریطاني. یشكّل لواء فرعي یتألف من أقضیة زاخو وعقرة ودھوك والعمادیة على أن یكون
مركزه دھوك. وأن یكون تحت ھیمنة معاون متصرف بریطاني، ویكون القائمقامون بریطانیون
على أن یحل محلھم موظفون من الأكراد. وسیتدبر المندوب السامي أمر اشتراك الضباط
البریطانیین في إدارة أربیل كویسنجق، راوندوز، وینال تعھداً بمراعاة رغبات الأھالي في أمر
تعیین موظفي الحكومة. وتعامل السلیمانیة كمتصرفیة یحكمھا متصرف شورى، ویكون القائمقامون

في الوقت الحاضر بریطانیین على أن یحل محلھم أكراداً حیثما یتوافر رجال أكفاء لھذه الغایة5.

أُجري استفتاء عام بین الأكراد لمعرفة رأیھم في ھذا البیان ویعرف ھذا الاستفتاء بـ «لام
باش نیة» أي أُحبذ. ولا أُحبذ والتحبیذ دمج كردستان بالعراق. وقد أجمعت الكلمات في السلیمانیة



على «لام باش نیة» أي عدم تحبیذ الاندماج، حیث رفضوا فكرة الانضمام إلى العراق وظلّ اللواء
تحت الھیمنة البریطانیة. كما قبل الأكراد القاطنون في ألویة الموصل وأربیل وكركوك بمقترحات
المندوب السامي البریطاني6. ویبدو أن بریطانیا كانت تتھیأ لضمّ كردستان الجنوبیة وجعلھا الجزء
الشمالي لدولتھا والموافقة على بقاء كردستان المركزیة والشرقیة تحت سیطرة تركیا وإیران
والتراجع عن نصوص معاھدة سیفر حیال كردستان وجعل ذلك شرطاً للمساومة المرتقبة مع تركیا

الكمالیة، وقررت استعمال القوة لفرض ھذه السیاسة7.

وعیّن الأمیر فیصل على عرش العراق على أن یجاري سیاسة بریطانیا8، وذلك في مؤتمر
القاھرة في مارس 91921.

لقد أعطى مجلس الوزراء العراقي الأكراد الذین كان مستقبلھم ما زال مشكوكاً فیھ حق

الاشتراك في الاستفتاء أو عدمھ كما یشاؤون10.

لقد كان الأكراد بوجھ عام غیر راغبین في الموافقة على ترشیح فیصل، لذلك فقد صوّت

معظم كردستان ضد الاستفتاء، ووقفت الغالبیة العظمى من الأكراد في كركوك ضد فیصل وفي
مدینة كركوك طالبوا بحكومة كردیة11.

وعقد في 23 یولیو اجتماع في منزل المفتي الذي صمّم على إصدار فتوى ضد الفیصل على
أنھ یزیدي ولیس بمسلم. وأعلن أنھ إذا أصبح فیصل ملكاً فسیطالب بالاتحاد مع كردستان، وصرّح
الرؤساء الأكراد أنھم سیصوّتون تبعاً لرغبة الحكومة الإنكلیزیة ولكنھم لا یریدون فیصلاً ولا

حكومة عربیة. وقد فضّل التركمان أن یقفوا إلى جانب الأتراك ولم یوافقوا على فیصل.

أما الأكراد في المناطق الكردیة المختلفة فقد طالبوا بحكومة كردیة12. أما في السلیمانیة فقد

رفض الأكراد المشاركة في الاستفتاء وقاطعوه وقد رفض الشیخ قادر شقیق الشیخ محمود فكرة
الانضمام للعراق ورفض اشتراك السلیمانیة في ھذا الاستفتاء13. ونظّم في السلیمانیة حملة واسعة
للمطالبة بحكم كردي مستقل یرأسھ الشیخ محمود ووجد الشیخ قادر من الجمیع من یؤیده في
مطلبھ14. وكان خارج استفتاء الموصل الأكراد الذین طالبوا باحتفاظ الأكراد العراقیین بحق

الانضمام إلى كردستان التركیة حینما یوضع في الاعتبار منح الاستقلال لھذه المنطقة.



كما صوّتت أربیل بجانب فیصل على شرط الإدارة المركزیة الكردیة15. أما في خانقین

حیث یوجد تجمع كردي كبیر فقد أبدى السكان رغبتھم في انضمامھم إلى دولة كردیة. وفي نھایة
الاستفتاء أعلن أن 96% من الناخبین قد أیدوا انتخاب الأمیر فیصل ملكاً علیھم16. وقد حضر تتویج
الأمیر فیصل ممثلون عن جمیع الألویة في البلاد ما عدا السلیمانیة وكركوك، ومن ثم كان لا بدّ من
استكمال تنفیذ قرارات مؤتمر القاھرة والقاضي بربط العراق ببریطانیا عن طریق المعاھدات غیر
المتكافئة وفیھا تتضح السیاسة البریطانیة بشكل أكثر وضوحاً نحو نیات بریطانیا الخاصة بالأكراد.

عقدت معاھدة أكتوبر / تشرین الأول سنة 1922 وقد ربط إبرام المعاھدة بالمشاكل السیاسیة

التي یعاني منھا العراق وبصورة خاصة مشكلة الموصل.

وقد مسّت الاتفاقیات العسكریة المسألة الكردیة فیما یختص بتعھّد الجانب البریطاني

بمساعدة العراق عسكریاً للدفاع عن حدوده17، ثم مساعدتھ على قمع الاضطرابات الداخلیة
العشائریة وغیرھا. وكان یقصد بالطبع ثورات الأكراد في الوقت الذي أعطیت ضمانات للأقلیات
عموماً بأن تحتفظ بمدارسھا لتعلیم أبنائھا بلغاتھا الخاصة وعلى أن یكون ذلك موافقاً لمقتضیات
التعلیم العامة التي تفرضھا حكومة العراق. كما جاء بالمادة الثالثة من المعاھدة التزام العراق بعدم

التمییز بین السكان لأسباب قومیة أو دینیة أو لغویة18.

وتطبیقاً لما تعھدت بھ الحكومة العراقیة من إعطاء تأكیدات عن نیات العراق الحسنة نحو

الأكراد وحتى لا ترفض كردستان علانیة الاشتراك في الانتخابات المنتظرة للمجلس التأسیسي مما
تفسره تركیا على أنھ عدم رضا ھذه المناطق عن سیطرة الحكومة العراقیة علیھا19. عقد مجلس

الوزراء العراقي جلسة في یولیو سنة 1923 لدراسة وضع المنطقة الكردیة.

اتخذ مجلس الوزراء العراقي في السابع من یولیو سنة 1923 قراراً بالبدء بالانتخابات
للمجلس التأسیسي یوم 12 یولیو 201923. وقد أعطیت التعلیمات إلى السلطات الحكومیة
والمسؤولین البریطانیین في كردستان لبذل جھودھم لإقناع الأكراد بالاشتراك في الانتخابات
الخاصة في أربیل وكركوك، فقد كان الأكراد مھتمین بمسألة مصیرھم وقد نجحت ھذه الجھود في

مشاركة الأكراد في انتخابات مجلس التأسیس21.



وفي 27 مارس سنة 1924 افتتح الملك المجلس التأسیسي بحضور المندوب وكان بین

الأعضاء 18 كردیا22ً.

وقد وزّعت المعاھدة على المجلس باللغات الأربع العربیة والإنكلیزیة والتركیة والكردیة
دلالة على التوزیع اللغوي. فقد كان من الطبیعي أن تنشر المعاھدة باللغة الكردیة بسبب وجود
ممثلین أكراد في المجلس یمكنھم من الاضطلاع الكامل على المعاھدة وتفرعاتھا23. وعند مناقشة
المعاھدة طلب عدد كبیر من النواب الأكراد ومنھم نواب ألویة أربیل وكركوك والسلیمانیة
والموصل تأجیل مناقشة المعاھدة العراقیة البریطانیة كي تحل مشكلة الموصل24. ولطمأنة الأكراد
بشأن ولایة الموصل وجّھ المندوب السامي البریطاني خطاباً إلى الملك فیصل الأول یرد فیھ على
رغبة الأعضاء الأكراد الحصول على تأكید من الحكومة البریطانیة بأنھا لن تتنازل في مفاوضاتھا
المقبلة عن أي من مطالب العراق وأنھ إذا رفضت الحكومة التركیة الاعتراف بھذه المطالب
فستصر الحكومة البریطانیة على إحالة الخلاف إلى عصبة الأمم وفقاً للمادة الثالثة من معاھدة

لوزان25.

وكانت السلطات البریطانیة في العراق ترید من أنصار المعاھدة في المجلس أن یتبنوا فكرة

التأجیل التي طرحھا النواب الأكراد «إذا رأوا أنھم عاجزون عن تصدیق المعاھدة لأن ھذا الحل
یعني أیضاً حلّ المجلس وإعطاء صلاحیات للمندوب السامي26.

وبعد إقرار المعاھدة عملت بریطانیا على تنفیذ وعودھا للأكراد، فقد حلّت مشكلة الموصل

سنة 1925 كما طالب الأكراد وأعطیت لھم الضمانات بحصولھم على حقوقھم القومیة خاصة بعد
عقد معاھدة ینایر 1926.

ولذلك فالمعاھدة تؤكد على الضمانات التي أعطیت للأكراد والتي تتعلق باستعمال اللغة

الكردیة في معاملاتھم الرسمیة واحترام عاداتھم ودیانتھم27. وقد ألقى الملك العراقي خطاباً ذكر فیھ
«إنّ من واجبات العراقي الصادق تشجیع أخیھ الكردي العراقي على التمسك بجنسیتھ والالتحاق بھ
للانضواء تحت العلم العراقي28. كما ألقى المندوب السامي كلمة قال فیھا: «بأنھ یجب أن یكون

غرض الحكومة العراقیة تشجیع الأكراد على الفخر بكردیتھم لا تثبیطھم».



كما صرّح رئیس وزراء العراق عام 1926 بأنھ یجب على الحكومة العراقیة أن تمنح

الأكراد حقوقھم وأن یكون موظفوھم من بینھم وأن تكون الكردیة لغتھم29.

وفي فبرایر سنة 1929 قدّم ستة من النواب الأكراد في المجلس النیابي عریضة إلى رئیس
الوزراء شكوا فیھا من بعض الأمور التي تتعلق بعدم تنفیذ الحكومة العراقیة لتوصیات العصبة فیما
یختص بإدارة المناطق الكردیة30. وقد طالبوا فیھا الحكومة العراقیة بزیادة نفقات المعارف في
كردستان وتألیف وحدة إداریة كردیة تضم ألویة السلیمانیة وأربیل وكركوك ولواء آخر یكون جدیداً
من الأقضیة الكردیة ھو لواء الموصل وأن یتولى أمر ھذه الوحدة الإداریة مفتش كردي عام یكون
الصلة الوحیدة بین ھذه المنطقة وبین حكومة بغداد، وزیادة نفقات المصالح العامة في المنطقة
الكردیة، وانتھى بذلك اقتراح إعطاء الأكراد نوعاً من الحكم الذاتي ورفضھ رئیس الوزراء نور
السعید. وفي الوقت نفسھ عزمت الحكومة القیام ببعض الأمور الطارئة في المنطقة الكردیة وإزالة
أسباب الشكوى. ومن ذلك أنھا شرّعت قانوناً یجعل اللغة الكردیة لغة رسمیة في الأقضیة التي یكون
الأكراد فیھا الأكثریة الساحقة، ولكن ذلك لم یرض الراي العام الكردي وجاء عقد معاھدة 30 یونیو

سنة 1930 لیوتّر الوضع في كردستان بشكل حاد.

وسأل أحد النواب الأكراد المعتمد السامي البریطاني في فبرایر سنة 1950 عما إذا كانت

المعاھدة المنوي عقدھا بین الحكومتین العراقیة والبریطانیة ستتضمن شروطاً تضمن الحقوق التي
أشارت إلیھا عصبة الأمم فأجاب إن المعاھدة المنوي عقدھا عبارة عن حلف. ولكن تطمیناً لرغبات
الأكراد أذاعت الوزارة السعیدیة الأولى بیاناً رسمیاً قالت فیھ «إنھا قررت إحضار لائحة قانونیة
للعرض على مجلس الأمة عند اجتماعھ القادم لجعل اللغة الكردیة لغة رسمیة في الأماكن الكردیة
استناداً إلى المادة السابعة عشرة من القانون الأساسي. والحكومة عازمة على انتھاج خطة تنطبق
على روح الوعود التي سبق أن وعد بھا الأكراد في العراق». ولكن رغم ذلك ظلت الضغوط
الحكومیة والبریطانیة مستمرة على الأكراد لضمان الإبقاء علیھم كمواطنین في الدولة العراقیة حتى

عقد معاھدة 30 / 6 / 1930 حیث أثار توقیع ھذه المعاھدة القلق بین الأكراد31.

ومما زاد في ھذا القلق أن المعاھدة لم تتضمن أي إشارة إلى الأكراد أو إلى الاحتفاظ

بالامتیازات الكردیة32. فقد كان ھناك فریق من الزعماء الأكراد یرون في استقلال العراق بموجب
معاھدة سنة 1930 وفي زوال الانتداب البریطاني عن العراق بدخولھ عضواً في عصبة الأمم



خطراً یقضي على أماني الأكراد في حق تقریر المصیر33، وفي إقامة حكومة كردیة لھم في
كردستان العراق.

وقد عرضت معاھدة سنة 1930 على المجلس النیابي الذي أقرّھا، فأرسل فریق من الزعماء
والأكراد احتجاجاً إلى الملك فیصل وإلى المندوب السامي یحتجون فیھا على عقد المعاھدة، وطالبوا

عصبة الأمم بتحقیق ما جاء في قرارات العصبة والخاصة بضرورة إنشاء دولة كردیة34.

على أثر الاحتجاجات تقرّر ذھاب رئیس الوزراء والمندوب السامي البریطاني إلى الألویة

الكردیة في الثامن من أغسطس عام 1930 لیعلنوا فیھا سیاسة الحكومتین العراقیة والبریطانیة إزاء
الأكراد ووضعھم في عھد «الاستقلال». وللتأكید بأن حكومة بغداد والإنكلیز یعارضان معاً الحكم
الذاتي الكردي. وقد واجھت الزیارات إلى كردستان مظاھرات معادیة خاصة في مدینة السلیمانیة.
كما أصدر وكیل رئیس الوزراء العراقي الإعلان المؤرخ في 8 / 8 / 1930 مؤكداً نیة الحكومة
العراقیة الأخذ بنظر الاعتبار للوعود التي أعطتھا لتطمین رغبات الأكراد. ومن ناحیة أخرى
تصمیم الحكومة على إحباط أیة رغبة كانت ترمي إلى الإخلال بوحدة الوطن العراقي، والإعلان
عن استعداد الحكومة لوضع لائحة قانون اللغة الكردیة في الأماكن التي تقطنھا أكثریة كردیة، وأن
الحكومة قد عیّنت معاوناً خبیراً في الشؤون الكردیة للألویة الشمالیة لمدیر الداخلیة وأسست دائرة
للترجمة لتشتغل خصیصاً بالشؤون الكردیة. كل ھذه الخطوات لم تمنع تفجیر الوضع في السلیمانیة.

ففي 6 سبتمبر عام 1930 دعا حوالي الثلاثین وجیھاً من وجوه السلیمانیة إلى الاجتماع في

السراي الحكومیة في السلیمانیة لانتخاب الھیئة التفتیشیة لانتخابات المجلس النیابي الجدید، إذ
بجمھور یتجمع حول السراي یقذف الحجارة على وجوه المذكورین. وبدأت الحركة الجماھیریة
بإضراب شامل وتوقفت الأعمال في السلیمانیة، وھذه الحركة تسجل نقطة انعطاف في الحركة

الكردیة وتأجلت الانتخابات إلى حین آخر.

وقد ظلّ الأكراد في ثورات دائمة تارة بقیادة الأسرة البرزنجیة في السلیمانیة وأخرى بقیادة

البارزانیین في بارزان ولم تھدأ كردستان نوعاً ما إلا في عھد حكومة بكر صدقي عام 1936.

 



 

 

 

الأكراد وانقلاب بكر صدقي  
1937 / 8 / 1936–11 / 10 / 29

 

رحّب الأكراد بانقلاب بكر صدقي وقد حسب غلاة الأكراد أنھ بوصولھ وھو «الكردي
الأصل» إلى قمة السلطة فرصة لحصول الشعب الكردي على حقوقھ القومیة35. وقد شجعت
الظروف السیاسیة الأكراد على المضي في سبیل تحقیق أھدافھم. لذلك انتشرت المنشورات الداعیة
إلى المطالبة بحق الشعب الكردي في الاستقلال الفعلي عن العراق كما أرسلت منشورات أخرى
تھدیدیة إلى الكثیر من ذوي التأثیر في الحكومة وإلى الشخصیات العربیة المتطرفة الأخرى موقّعة
من قبل «الجمعیة الكردیة الإصلاحیة» الأمر الذي أزعج رئیس الحكومة وطلب من الشرطة

والجیش والقضاء تعقّب مرسلیھا دون جدوى36.

ویقول فرتز جروبا السفیر الألماني في بغداد أیام الانقلاب إنّ بكر صدقي كان یرمي إلى

إنشاء كردستان مستقلة. ولھذا السبب كان یعمل على تشكیل جیش یحتوي على عناصر كردیة37.
كما أنھ لا یمكننا إلاّ أن نسلّم بأن العامل القومي الكردي كان شغل بكر صدقي الشاغل، فقد اشترك
الضباط الأكراد في قتل بكر صدقي منھم عبد العزیز باملكي معاون قائد الكتیبة الثالثة فرسان
بالموصل یشاركھ الرائد محمد خورشید أحد قادة السرایا «فرسان» ومن عشیرة الدلو الكردیة، بل
إن اللجنة العسكریة المشكلة برئاستھ والتي كانت ترید تسییر الأمور من وراء الستار كانت تحوي
عناصر كردیة وعربیة على السواء، كما أن حكومة الانقلاب في أواخر أیامھا قد وقّعت میثاق سعد
أباد في الثامن من شھر یولیو 1937 مع تركیا وإیران وأفغانستان. وكان المیثاق موجھاً بصورة

رئیسیة ضد حركة التحرر الوطني الكردیة.



واتھم القومیون العرب مراراً الفریق بكر صدقي قائد الانقلاب بأنھ كان یسعى في القضایا

القومیة الكردیة وأیاً كانت التھم الموجھة إلى بكر صدقي وعلاقتھ بالأكراد فلم یستمر حكمھ طویلاً،
وانتھى بالانقلاب الذي قاده في 29 / 10 / 1936 بمقتلھ في 11 / 8 / 1937. ودخلت الإدارة الحكومیة
إلى إقلیم یشدر للمرة الأولى وأُعیدت أراضي وأملاك الشیخ محمود إلیھ والتي انتزعت من تحت
سلطتھ سنة 1931 وخفّت العداوة بین العراقیین العرب والأكراد في الجیش لدرجة أصبحت توحي
أنھا في طریقھا للزوال، ولكن ظروف الحرب العالمیة الثانیة أتت لتغیّر كثیراً من المفاھیم عن

كردستان.

 



 

 

 

ثورة الشیخ محمود الأولى  
سنة 1919

 

ساءت علاقات الشیخ محمود بالإنكلیز بعد فترة قصیرة من تعیینھ حكمدار على السلیمانیة.
بعد فترة من استقرار الإنكلیز في كردستان اطمأنوا إلى مراكزھم وتعرّفوا على العشائر بصورة
تامة، وعرفوا طبیعة الشیخ محمود من حیث إنھ لا یفكر إلاّ في الساعة التي ھو فیھا38. لذلك، فإن
السلطات البریطانیة بعد أن وطدت نفوذھا على ھذه الحالة في السلیمانیة وأفرادھا وأطرافھا رأت أن
تحدّ من سلطات الشیخ وتقضي على نفوذه بالتدریج39. وقد قرّر ولسون أن تدار حكومة السلیمانیة
من بغداد مباشرة وأعرب عن رغبتھ في إحلال میجر سون محل میجر نوئیل في السلیمانیة على أن
یقوم نوئیل بجولة واسعة إلى أرجاء كردستان الأخرى. وأرسلھ إلى كردستان تركیا في فبرایر سنة
1919 حیث قرّر نوئیل بعد مناقشات طویلة ومداولات أن یتنازل عن مستشاره الشیخ محمود وأن

یعیّن بدلھ میجر سون مستشاراً وحاكماً سیاسیا40ً.

وقد تمّ تعیین سون عام 1919 حیث كان على معرفة سابقة بأحوال كردستان، ولھذا راح

یمارس واجباتھ دون تردّد أو حیرة ولا سیما إزاء تصرفات ونزوات الرجل الذي قدّر لھ أن یتعامل
معھ؛ وھو الشیخ محمود الذي شعر بأن السلطات البریطانیة تحاول إبعاده تدریجیاً. واشتدت
الخلافات عندما بدأ المیجر سون یكید المكائد ضد الشیخ ویشتري ذمم بعض رجال السلطة الأكراد

ویحرضھم ضدّه، والخلاصة كان یرید تقلیص سلطة الأكراد في السلیمانیة.

لم یضیّع الشیخ محمود وقتاً بعد أن تأكد من حتمیة الصدام بینھ وبین السلطات البریطانیة،

لذلك بادر إلى تنظیم ثورة شارك فیھا كل أعضاء الأسرة البرزنجیة41 بالإضافة إلى قبائل كثیرة من
وراء الحدود، من كردستان الإیرانیة فقد انضمت إلیھ قبائل كردستان العراق وعلى رأسھم قبیلتي



الھماوند والجاق42. وقد سیطر الشیخ محمود على السلیمانیة في ساعات قلیلة ووضع یده على
الخزینة واعتقل كل الرعایا البریطانیین واعتبر الشیخ محمود الإنكلیز الذین أسرھم أسرى حرب.
إن ھذه الأحداث قد زادت الثورة اشتعالاً وانضمّ إلى الشیخ الكثیر من المترددین كما ساھم فیھا

الفلاحون الأكراد خارج السلیمانیة.

لقد تلقّت السلطات البریطانیة ھذه الأنباء بمزید من القلق والاھتمام خاصة عندما بدأت
الثورة تنتشر خارج السلیمانیة، وحینما تقدّم الشیخ محمود في جمع من أتباعھ إلى مضیق طاسلوجة
یرید احتلال مدینة كركوك فأصدرت السلطات البریطانیة الأوامر إلى القیادة العسكریة في كركوك
باتخاذ الإجراءات السریعة لمجابھة ھذه الثورة. فما كان من القیادة المذكورة إلاّ التوجھ إلى
السلیمانیة في الحال بقوّة مؤلفة من نحو خمسة آلاف جندي بقیادة الرائد بومي، كما أرسلت القوات
البریطانیة قوات بقیادة بریدجس في 23 مایو 1919 وكانت ترید احتلال السلیمانیة. وعندما بلغ
الشیخ محمود ذلك خرج من السلیمانیة یقود مقاتلیھ لمنازلة الإنكلیز43. وقد اشتبكت القوات
الإنكلیزیة مع القوات الكردیة عند مضیق طاسلوجة في معركة أسفرت عن ھزیمة القوات
الإنكلیزیة. وقد أصدر الإنكلیز بیاناً في 28 مایو 1919 وبدأوا یعیدون الكرة ویعملون على حشد
قواتھم في كركوك. وأصبح ھدف الإنكلیز إخضاع الشیخ محمود وإلحاق الھزیمة بھ. وفي 18 یونیو
قامت القوات الإنكلیزیة بھجومھا على درینو وجرت بینھا وبین الثوار معركة حامیة تغلبّت فیھا
علیھم غیر الذین وقعوا أسرى بید الإنكلیز حیث بلغ عددھم أكثر من ثلاثمئة أسیر وكان بین ھؤلاء

الأسرى الشیخ محمود نفسھ الذي أرسلھ الإنكلیز إلى بغداد44.

وقد تمكنت القوات البریطانیة من دخول السلیمانیة بعد انتصارھا على الأكراد بلا قتال45

حیث تسلمت السلطة وقد عیّن الإنكلیز موظفین أكراد تحت إشراف بریطاني46.

بعد ترحیل الشیخ محمود ورفاقھ إلى بغداد قُدِّموا إلى محكمة عرفیة إنكلیزیة حیث أسمع
رئیس المحكمة الشیخ محمود كلاماً نابیاً وتھكّم علیھ فما كان من الشیخ محمود إلاّ أن ثار لكرامتھ
ورفع عمامتھ من فوق رأسھ ورمى بھا الحاكم وشتمھ، وكان إبدال حكم الإعدام للشیخ إلى السجن

المؤبد حیث نفي الشیخ محمود مع صھره الشیخ محمد غریب إلى الھند.

استمرار الحركات العسكریة الكردیة  
بعد نفي الشیخ محمود



عیّنت بریطانیا الكابتن ویلي معاوناً للحاكم السیاسي البریطاني في العمادیة في أواخر سنة

1919 وقد قام باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأكراد وسببت تصرفاتھ غضب الأكراد واستیائھم وقد
بدأ زعماء الأكراد یستعدون لتنفیذ انتفاضة العمادیة ضد الإنكلیز47. وفي شھر یولیو 1919 تسلق

عدد من الأكراد منزل الكابتن ویلي وتمكنوا من قتلھ.

وللقضاء على حركات العمادیة عمدت بریطانیا إلى حشد القوات اللازمة وقد أصرّ لیجمن

الحاكم السیاسي في الموصل على أن تكون الضربة الأولى موجھة إلى قریة بامرني كعقاب للشیوخ
النقشبندیین بسبب مساندتھم وتأییدھم الأكراد الثوار. ثم یتوجھ بعد ذلك لضرب مدینة العمادیة ذاتھا
والقضاء على حركتھا. وفي الثالث من أغسطس سنة 1919 وصلت القوات البریطانیة إلى القریة
المذكورة حیث تمكّن لیجمن وقواتھ من دخول القریة. واقتاد الشیخ بھاء الدین وشقیقھ الشیخ علاء
الدین مخفورین إلى الموصل، وبعد احتلال الإنكلیز لبامرني توجھت قواتھم نحو العمادیة حیث
دخلوھا في السادس من أغسطس سنة 1919. وفي أكتوبر من نفس السنة تسلّم المستر – إیج – بیل
شؤون منطقة الموصل من الكولونیل لیجمن، ورغب في أن یزور مناطق الزیبار وعقرة حتى یقوم
بمعاقبة بعض الرؤساء الأكراد الذین حوّلوا اتباعھم صلاحیة اصطیاد الجنود البریطانیین وقتلھم
فذھب إلى مدینة عقرة في نھایة أكتوبر سنة 1919. وذھب الجمیع إلى قریة «بیراكیرا» حیث طلب
بیل حضور كل من الزعیمین الكردیین فارس آغا الزیباري وبابكر آغا الزیباري، وفرض علیھما
غرامة نقدیة. وقد سببت معاملة بیل استیاء الرؤساء الأكراد وتصمیمھم على الانتفاضة بوجھ

الإنكلیز، إلاّ أنھم قرروا أن یعرضوا الأمر على الشیخ أحمد البارزاني48.

وقد سبق الزیباریون مستر بیل وأجروا اتصالاً مع الشیخ البارزاني الذي تعھد بمساندتھم.

كما رفض البارزاني مقابلة المستر بیل، وقد بدأ الجمیع في تنفیذ الخطة التي وضعوھا لاغتیالھ.
حیث أرسل الشیخ البارزاني عدداً من أتباعھ المسلحین وقاموا بعبور نھر الزاب الكبیر فالتقوا
بالزیباریین الذین تمكنوا من قتلھ، لكن بعد دخول الأكراد مدینة عقرة بیومین انسحب منھا أتباع
الشیخ أحمد البارزاني. وبعد ذلك بستة أیام انسحب الأكراد الزیباریون أیضاً بعد ما علموا
بالإجراءات التي كانت تعدّھا سلطات الاحتلال البریطاني لقصف المدینة.. وقد قام الإنكلیز بحرق
بیوت الزعماء الزیباریین والبارزانیین49 إلاّ أن الزعماء الأكراد أنفسھم اختفوا في الجبال وأصبح
كیرك بعد ذلك الحاكم السیاسي لمدینة عقرة. ولم یقض احتلال الإنكلیز لمدینة عقرة على الروح



الوطنیة الكردیة، بل استمرت مقاومة الأكراد للاحتلال الأجنبي فقامت عشائر السورجیین بالإغارة
على مراكز الإنكلیز وحامیاتھم في المنطقة عقرة.

كما انتشرت الحركات المناھضة للإنكلیز أیضاً إلى كركوك وكان لھذه الحركات أسبابھا

السیاسیة والدینیة وھي جزء من الحركة الوطنیة الكردیة بوجھ عام.

إلى أن كان عام 1920 وھو عام الثورة في العراق فقد ساھمت في ھذه الثورة جمیع فئات
الشعب العراقي سواء العرب أو الأكراد، وأصبح الإنكلیز یتساقطون كأوراق الخریف على أیدي

الثوار في كل مكان من أراضي العراق50.

فقد تمكنت القبائل الكردیة في ثورة العشرین من السیطرة على مدینة قزل رباط في منطقة

دیالى، كما حررت مدینة خانقین وسیطر الثوار الأكراد على مدینة كفري.

حركة الشیخ محمود الثانیة في السلیمانیة 1927

في 17 مارس سنة 1921 منحت حكومة أنقرة لقب قائمقام راورندوز لرمزي بك أحد

أنصارھا وأرسلتھ إلى كردستان العراق.

وفي ھذا الوقت كان الوطنیون الأكراد یطالبون بحكم كردي مستقل یرأسھ الشیخ محمود
الحفید حیث تكونت تكتلات كردیة صغیرة من مثقفي المدن الكردیة51. وقد تصدعت الزعامات
العشائریة الكردیة لقیادة الحركة الوطنیة الكردیة وحدثت عدة اضطرابات لإجبار السلطات
البریطانیة على الاستجابة لمطالبھم، وقد ساھمت في ھذه الاضطرابات قبیلة زنجانة وقبیلة الھماوند
بالإضافة إلى شیوخ أسرة البزرنجة الكثیرین المنتشرین في الأجزاء الوسطى والجنوبیة من

كردستان وفي المناطق المجاورة للواء كركوك وعشائر بدر ورانیھ.

وقد ألحقت خسائر فادحة بالقوات البریطانیة انسحبت على أثرھا من كویسنجق والسلیمانیة

في 5 سبتمبر عام 1922.

في یونیو عام 1922 ظھر في لواء السلیمانیة العاشر الوطني محمود خان وزلى لیھاجم

القوات البریطانیة مطالباً بعودة الشیخ محمود وانتشرت الاضطرابات واستغلت تركیا الموقف
وحشدت قواتھا على الحدود، ثم تقدمت لتحتل رانیھ وكوى وتلتحق بالقوات الكردیة في بیشدر52.



وكانت القوات التركیة بقیادة علي شفیق «المصري» ویلقب باسم «أوزدمیر باشا داوندوز»53. لذلك
سلكت بریطانیا سبیل التقرب من الحركة الوطنیة الكردیة دفعاً للأخطار التركیة وتجنباً للمتاعب
التي تسببھا ثورات العشائر الكردیة، وبغیة الاستفادة من الشیخ محمود لإعادة الاستقرار إلى

المنطقة الكردیة وطرد أوزدمیر باشا من كردستان العراق.

لقد استجاب البریطانیون واتفقوا مع الشیخ وھو في منفاه في الھند على العودة إلى السلیمانیة
لیملأ الفراغ الذي حدث. مروراً بالكویت ومنھا إلى بغداد في 12 سبتمبر سنة 1922 ثم إلى
السلیمانیة لیخلف أخاه الشیخ قادر في رئاسة المجلس البلدي في السلیمانیة. بعد أن تعھّد بالعمل على
توحید صفوف الأكراد ومنع الأتراك وأنصارھم من دخول السلیمانیة ثم طردھم من أجزاء كردستان

التي استولوا علیھا. كما قبل الشرط الذي فرض علیھ بألا یتدخل في شؤون كركوك وأربیل54.

وفي 30 سبتمبر وصل الشیخ إلى السلیمانیة حیث حیّتھ الجماھیر حكمدار وزعیماً

لكردستان.

تشكیل الحكومة الكردیة

في العاشر من أكتوبر سنة 1921 صدر بلاغ في السلیمانیة عاصمة كردستان بإنشاء مجلس
یتألف من ثمان وزراء برئاسة الشیخ قادر الحفید الآخر للشیخ محمود. وأصبحت القوات الكردیة

تسمى باسم الجیش الوطني الكردي وعاصمة الحكم ھي السلیمانیة55.

في الرابع من نوفمبر سنة 1922 اتخذ الشیخ محمود لنفسھ لقب «ملك كردستان» ورفع

العلم الكردي ذو الھلال الأحمر وسط أرضیة خضراء مع تاج مزخرف مثبّت فوق العلم تمیّزه عن
سائر الأعلام56.

أصدرت الحكومة البریطانیة بیاناً أبلغھ إدمونس للزعماء الأكراد في 2 دیسمبر سنة 1922

وفیھ اعترفت الحكومة البریطانیة والحكومة العراقیة بحق الأكراد الذین یعیشون داخل حدود العراق
في إقامة حكومة كردیة ضمن حدود كردستان العراق.

حاول نوئیل أن یجمع بین الشیخ محمود وسید طھ وإسماعیل آغا سمو لیتمكنوا من القیام

بعمل مشترك ضد الأتراك إلاّ أن مساعیھ انتھت بالفشل57. وحینما تولّى الشیخ محمود السلطة في



السلیمانیة، وفد إلیھا عدد من الأكراد الذین كانوا ضباطاً في الجیش العثماني لیقدموا خدماتھم
للحكومة الجدیدة. ولكن الشیخ محمود لم یستطع الاستفادة من خبراتھم فقد أبعدھم بدلاً من الاستعانة
بھم، وقد أدّى اعتماد الشیخ على رجال القبائل القلیلي الخبرة بالشؤون الإداریة إلى تعثّر إدارتھ

للحكم.

بالرغم من أن الشیخ محمود قد أظھر رغبتھ في تنفیذ السیاسة التي عرضتھا علیھ الحكومة

البریطانیة قبل عودتھ إلى السلیمانیة سرعان ما بدأ یتبع سیاسة أخرى بعد تسلمھ السلطة58. فقد كان
الشیخ یتطلع إلى تحریر كل كردستان، ولذلك لم یلتزم بحكم السلیمانیة والمنطقة التي حددتھا لھ
بریطانیا فقد أصبح یرى بعد عودتھ أنھ قائد لكل المنطقة الكردیة في شمال العراق. ومن ھنا بدأ
یتطلع إلى ضم المزید من المناطق الكردیة الأخرى إلى سلطتھ وخاصة منطقة كركوك مما أدّى إلى

تصدي الإنكلیز لھ.

بذل الشیخ محمود جھوداً في محاولة إعداد جیش كردي یحقق بھ ھدف توحید كردستان ومد

سلطتھ إلى خارج السلیمانیة وقد بدأ خطواتھ بالاتجاه إلى كركوك على أساس أن أغلبیتھا من
الأكراد، وقد طالب السلطات البریطانیة بضمھا إلى نفوذه.

كما بدأ الشیخ محمود یعمل على تدعیم الشعور المعادي لبریطانیا في كركوك وبدأ ھذا العمل

یأخذ أبعاداً عسكریة بھجوم رجال القبائل على السلطة البریطانیة. إنّ الأسر القائدة في كركوك لم
تكن ترید حكم الشیخ محمود أو حكم فیصل.

رفض الشیخ محمود سیاسة الخضوع المطلق لبریطانیا، فبدلاً من معاداة تركیا كما كان یأمل
الإنكلیز ویریدون، حاول الشیخ أن یقیم علاقات ودیة مع مصطفى كمال أتاتورك. كما اتجھ بأنظاره
إلى روسیا السوفیاتیة یطلب منھا العون والمساعدة وإقامة العلاقات الودیة. وقد أزعجت مواقف

الشیخ محمود الاستقلالیة والوطنیة المسؤولین الذین أخذوا یتحینون الفرص لإسقاطھ.

لقد أقرّت بریطانیا الشكل النھائي القائم على إلحاق كردستان بالعراق وضرورة تصفیة

حكومة الشیخ محمود59 الذي شعر أن الصدام المكشوف مع بریطانیا لا مفر منھ مما مھّد السبیل
لبدء الأعمال العسكریة من قبل الطرفین، الأكراد في مواجھة القوات العراقیة المدعومة بسلاح



الطیران الملكي البریطاني. انصرف البریطانیون إلى السیطرة على المراكز الكردیة التي كانت
خاضعة لسیطرة الشیخ محمود بواسطة المناوئین لھ من الأكراد والمتعاونین مع البریطانیین.

حاول الشیخ محمود التدخل في المناطق التي أنذره الإنكلیز بالابتعاد عنھا مما جعل

الطائرات البریطانیة تھاجم مقرّه في السلیمانیة وتستخدم ضده لأول مرة قنابل زنة 220 رطلاً. وفي
دیسمبر سنة 1923 ضربت الطائرات البریطانیة السلیمانیة، وأصابت باب دار الشیخ محمود

الخارجي إصابة مباشرة، وقد سقطت طائرتان دمّر إحداھا كریمي بك فتاح الھماوندي.

في ھذه الظروف كان الشیخ محمود یصوّر ھذه الوحدات لأتباعھ على أن البیانات التي

تصدرھا السلطات البریطانیة ضده والأعمال العسكریة التي تقوم بھا لم تكن إلاّ مناورة ظاھریة
«لأجل الرأي العام الدولي» بینما التفاھم موجود في الواقع وأنھ لا یلبث أن یعود لیتولى زمام

السلطة في الوقت المناسب60.

ولكن ھذه الغارات الجویة أجھضت دعایتھ، لذلك قرّر بعض أنصاره من أعیان السلیمانیة
كرضا بك وعبد الرحمن آغا أن یتخلوا عنھ61. واقترح المندوب السامي أن یقبض على الشیخ
محمود حیاً أو میتاً، ولم توفّق الحكومة العراقیة في مھد الوزارة الھاشمیة الأولي 2 / 8 / 1924 في
القضاء نھائیاً على مقاومة الشیخ محمود أو القبض علیھ رغم احتلالھا للسلیمانیة والقضاء على

مقاومتھ فیھا.

وفي 28 یونیو 1927 ذھب رئیس الوزراء العراقي جعفر العسكري إلى السلیمانیة لتفقّد
الحالة العامة واجتمع بالشیخ محمود واتفق معھ على أن یقوم بزیارة بغداد في الرابع من شھر یولیو
سنة 1927 لیسلّم ابنھ بابا علي حسب الشروط التي سبق واتفق علیھا في 2 یونیو سنة 1927 وقد تمّ

ذلك وانتھت بذلك حركة محمود الثانیة 22 / 1927.

ولكن لم یمر وقت طویل حتى استأنف الشیخ حركاتھ بعد عقد المعاھدة العراقیة البریطانیة
في سنة 1930.

حركة الشیخ محمود الثالثة 1931



بمناسبة انتخابات أعضاء المجلس النیابي دخل الشیخ محمود إلى حدود لواء السلیمانیة من

إیران بعد أن استطاع الفرار ناقضاً عھده السالف ومعلناً الثورة ومقدما طلباً إلى المندوب السامي
البریطاني في بغداد بأن تترك الحكومة العراقیة جمیع منطقة كردستان بین خافقین وزاخو، وأن تقام
حكومة كردیة تكون تحت انتداب الإنكلیز حتى تصدر عصبة الأمم قرارھا الخاص بإعلان استقلال

العراق62، وقد أنذرتھ الحكومة العراقیة لكنھ استمر بتحریض الأكراد على التمرد ضد السلطة63.

جھّزت الحكومة العراقیة القوات اللازمة لمواجھة الشیخ محمود الجدیدة64، وقد اشتركت
القوات البریطانیة إلى جانبھا في مواجھة ھذه الحركة.

حاول الشیخ محمود عبور الحدود ثانیة إلى إیران ولكن القوات الإیرانیة تصدت لھ ولأتباعھ

ومنعتھ من العبور ولذلك لم یر مناصاً من العودة إلى بنجوین حیث تمكنت القوات العراقیة من
القبض علیھ وأسره.

حركة الشیخ محمود الرابعة 1941

حین نشبت الحرب العالمیة الثانیة عام 1939 عادت إلى الظھور فكرة حصول الأكراد على

الحكم الذاتي ویرجع ذلك إلى نمو الروح القومیة بین الأكراد من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فقد أخذ
كثیر من الدول تبث الدعابات الكثیرة وتضع الخطط والمناھج الاستقلالیة لحل المسألة الكردیة. فقد
أعلنت الولایات المتحدة بأنھا تحاول المساعدة في منح كردستان الحكم الذاتي تحت حكم تركیا
ووعدت ألمانیا الھتلریة بالمساعدة في إنشاء دولة كردیة65. وأما بریطانیا فقد تقربت من الأكراد

ولمّحت لھم بالاستقلال الذاتي خاصة أثناء حركة رشید عالي الكیلاني في العراق 661941.

وقد انتھز الشیخ محمود فرصة حركة رشید عالي وھرب إلى السلیمانیة ومن ھناك أصدر

نداءه عام 1941 الموجّھ إلى إشراف الأكراد دعاھم فیھ إلى جمع الشمل والسعي لخدمة الوطن
والمنفعة العامة.

واقترح الشیخ محمود أن تتولى الإدارة في المناطق الكردیة لجنة تعیّن محلیاً من الأكراد،
وإنشاء قوة من المتطوعین للقیام بواجبات الأمن وقد رفضت الحكومة مطالب الشیخ حمود وأعلنت
الأحكام العرفیة في منطقة السلیمانیة. ثم تبعت ھذا الإنذار بإرسال قوة لمقاومة الشیخ بقیادة الضابط
الكردي نور الدین محمود. وھكذا خابت آمال الشیخ محمود في الحصول على مساعدة بریطانیة



للمسألة الكردیة67، وأدرك حراجة موقفھ حیث وافق على شروط الحكومة ببقائھ في منطقة «دارى
كرى» على أن یسمح لھ بزیارة السلیمانیة كل یوم جمعة لأداء فریضة الصلاة، وبذلك عاد الھدوء
إلى كردستان العراق ورفعت الأحكام العرفیة عن لواء السلیمانیة لزوال الأسباب التي أدّت إلى

إعلانھا.

 



 

 

 

الحركة البارزانیة الأولى  
1932 / 3 / 1931–14 / 7 / 12

 

ھاجر عدد من الأكراد المناوئین للشیخ أحمد إلى مناطق أخرى مثل «بروه ریكان» غرب
نھر شمزینان قرب العمادیة وإلى الشرق حیث منطقة برادوست الموالیة للحكومة وقد اعتبر الشیخ
أحمد أن ھذه الھجرات خروج على طاعتھ وتحدیاً لسلطاتھ، فقرّر أن یعیدھم إلیھ بالقوة، لذلك جمع
الشیخ قوة كبیرة من أتباعھ وأعوانھ واتجھ نحو نھر شمزینان یحاول عبوره إلى منطقة بروه ریكان
لإعادة اللاجئین ھناك ولكن كلمى آغا رئیس قبیلة الریكان اعترض سبیلھ في 12 / 7 / 1931 ومنعھ
من العبور فعاد الشیخ أحمد دون إحراز أي مكسب ولكنھ صار یتحین الفرص للشیخ رشید لولان
وأتباعھ لدرجة أصبح معھا الخلاف بینھما قابلاً للانفجار68. وقد ازداد الخلاف خاصة بعد أن أعلن
الشیخ رشید لولان الجھاد ضد الشیخ أحمد69. وقد أسرعت الحكومة للاتصال بالشیخ أحمد بھذا
الخصوص فرفع في أول أغسطس كتاباً إلى الملك بواسطة متصرف الموصل أعلن فیھ الطاعة
المطلقة والإخلاص، كما أعلن عن استعداده لوضع أربع آلاف مقاتل تحت تصرّف الحكومة. لذلك

سعت الحكومة70 إلى حلّ الخلاف بین الطرفین بواسطة لجنة تحكیم مؤلفة من:

أ–   متصرف الموصل وأربیل.

ب– قائمقامي راوندوز والزیبار.

ج–   ممثّل عن كل من الشیخ أحمد البارزاني والشیخ رشید لولان.

وقد اجتمعت اللجنة في عقرة في أوائل نوفمبر سنة 1939 وحضر الملا مصطفى البارزاني

ممثلا لأخیھ الشیخ أحمد. ولكن الطرفین لم یتوصلا إلى اتفاق وعاد كل إلى محلھ71.



وعلى أثر فشل مھمة لجنة التحكیم أرسل الشیخ أحمد أخاه الملا مصطفى البارزاني ومعھ

حوالي ستمئة من أتباعھ المسلحین لمھاجمة قرى الشیخ رشید لولان في برادوست حیث أحرق سبع
منھا72.

لذلك أیقنت الحكومة أنھ لا سبیل للسیطرة على المنطقة وتأسیس الإدارة المدنیة فیھا إلاّ
بإجراءات عسكریة واسعة النطاق73، ولسدّ طریق ھرب البارزاني نحو الغرب والشمال «أو نحو
الحدود التركیة» كان لا بد من تألیف رتل من الشرطة لیشغل المنطقة الواقعة شرق العمادیة والطلب
إلى تركیا عدم قبول التجاء البارزاني إلیھا ھو وأعوانھ74 تطبیقاً للاتفاق الموقّع معھا في 5 یونیو
سنة 1926 «التركي البریطاني العراقي»75. وقد انضم إلى الشیخ أحمد عدة قبائل منھم المزوریوت
والأوزمانیون والكردیون. وبعض البراد وستیین والھركیین وقد شغلت قوات الشیخ البارزاني

مضیق بیریس وضفة الزاب الیمنى.

وفي العاشر من مارس 1932 أرسل وزیر الداخلیة العراقیة كتاباً إلى الشیخ أحمد ذكر لھ

فیھ عزم الحكومة على تأسیس إدارة منظمة في قضاء الزیبار لتوطید الأمن فیھ أسوة بالأراضي
العراقیة الأخرى. وأنھ إذا كان یومي حقاً إلى خیر المواطنین الأكراد والتعاون مع الحكومة في
إنجاز مشاریعھا العمرانیة والإداریة فعلیھ أن یحضر أمام قائمقام الزیبار في بلھ قبل غروب یوم
14 / 3 / 1932 لكي یعلن طاعتھ للحكومة التي عرضت علیھ السكن في الموصل على أن تترك لھ

حریة التصرف في أملاكھ. ولكن الشیخ لم یحضر في الوقت المحدد، وكانت وزارة الداخلیة قد
اتفقت مع وزارة الدفاع على ضرورة البدء بالحملة التأدیبیة ضد الشیخ اعتباراً من 15 / 3 / 761932.

لقد أرسل طابور عراقي لفرض الأمن في برادوست في 15 / 3 / 1932 فأُبید، ثم أرسل
طابور عراقي آخر لقي نفس المصیر.

لم یأت النصف الأول من شھر یونیو سنة 1932 حتى كان وضع الشیخ أحمد قد ساء كثیراً،

ولم یبق معھ إلاّ القلیل من أقاربھ والذین لا یستطیعون أن یسلّموا أنفسھم للحكومة. وقد تدخّل
المستشار الشرقي للسفارة البریطانیة الكابتن «ھوات» لتخفیف قبضة الجیش على البارزانیین
وأرسى ھدنة لم تنجح. وفي 18 یونیو سنة 1932 انسحب إلى منطقة «زیتا» القریبة من الحدود
العراقیة التركیة إلاّ أن الجیش تعقّبھ فاحتلھا في 23 یونیو سنة 1932 بینما كان الإخوة الثلاثة الشیخ
أحمد والملا مصطفى والشیخ صدیق ونحو مئة من أتباعھم ومریدیھم قد التجأوا إلى داخل الحدود



التركیة عن قریة كرانھ، حیث قبضت الحكومة التركیة على زعماء البارزانیین وسلّمتھم للحكومة
العراقیة، وقد وافقت الحكومة العراقیة على ألاّ تتخذ أي إجراءات ضدھم شریطة أن یترك الشیخ
أحمد وأخوه الملا مصطفى والأسرة جمیعھا منطقة بارزان وخضعوا للإقامة الجبریة في الناصریة

أولاً ثم إلى السلیمانیة فیما بعد وخصصت لھم رواتب شھریة77.

مع أن حركات بارزان اعتبرت منتھیة یوم 5 یولیو سنة 1932 إلاّ أن ذیولھا استمرت نحو

سنة أخرى لم تنقطع الاضطرابات خلالھا.

وبعد أن ھدأت الأحوال في بارزان أصدرت الحكومة العراقیة قانون العفو العام عن جمیع
البارزانیین في 13 مایو سنة 1933 على أن یعیشوا تحت الإقامة الجبریة في مناطق حددتھا لھم.

 



 

 

 

استمرار حركات بارزان  
1935–1936

 

قامت حكومة یاسین الھاشمي «الوزارة الھاشمیة الثانیة 1935–1936» في أغسطس سنة
1935 بإنشاء المزید من مخافر الشرطة في بلھ مقرّ البارزاني من قضاء الزیبار بھدف القضاء على

أعمال الثوار الذین كانوا ینشطون في ھذا الإقلیم78.

أعلنت حكومة الھاشمي الأحكام العرفیة حیث سیّرت قوة تأدیبیة في أغسطس سنة 1935

للقضاء على مسبّبیھا عن طریق قیامھا بإرسال فرقتین من المدفعیة لحراسة الحدود وقطعھا علیھم
وتمكنت الحكومة العراقیة بعد ذلك من اجتیاح المنطقة الكردیة والقضاء على كثیر من الثائرین وقد
فرّ على أثر ذلك خلیل خوشوي إلى إیران وقدّم إلى المحاكمة 63 من أتباعھ حیث حكمت المحكمة

العسكریة على تسعة منھم بالإعدام79.

ولكن ما أن أحلّ الشتاء حتى عاد خلیل خوشوي مرة أخرى إلى المنطقة وعاود غاراتھ على

قوات الحكومة واحتل بعض المقاطعات ولكن القوات التأدیبیة للحكومة طاردتھ مما أدّى إلى ھربھ
ھو وجماعتھ إلى جبال كاونده في الأراضي التركیة80.

وفي السابع من مارس عام 1936 داھمت القوات العراقیة التركیة في العراق بالضرب
وقتل في ھذه المعركة بالقرب من قریة سیره (13) من الثوار وتمّ القبض على عشرة آخرین. وفي
نفس الفترة التي كان یعمل فیھا خلیل خوشوي 1935–1936 كان ھناك على الحدود العراقیة
الإیرانیة ثائر كردي آخر ھو سعید محمد بیكولا یقوم بعملیات نشیطة في المنطقة القبلیة بالقرب من



السلیمانیة فینطلق من الحدود الإیرانیة إلى ھذه المنطقة ھو وأتباعھ وبعد أن تمّ التضییق علیھ
حوصر في أغسطس سنة 1935 ثم عفت عنھ الحكومة العراقیة81.

 



 

 

 

الحركة البارزانیة الثانیة  
1943–1945

 

ظلت كردستان ھادئة نسبیاً في خلال السنوات الأولى من الحرب العالمیة الثانیة. ولكن
العراق بصفة عامة سرعان ما عانى أزمة اقتصادیة خانقة نتیجة للحرب فتدھورت حالة الشعب

العراقي عامة والكردي خاصة إلى درجة كبیرة.

لم تنعكس ھذه الحالة على منطقة بارزان فحسب بل على الملا مصطفى نفسھ ھو وأتباعھ

المحتجزین، فقد ساءت حالتھم المادیة82. ففي سنة 1943 كان الملا مصطفى ینفق من الھبة التي
كانت تقدّمھا لھ الحكومة خلال مدة بقائھ في السلیمانیة، وقد طلب الملا مصطفى زیادة مخصصاتھ

فلم یُلَبَّ طلبھ وردّ الموظفون على إلحاحھ رداً سیئاً.

وقد أبلغ الملا مصطفى الحكومة بالحالة الاقتصادیة السیئة في بارزان فوعدت بالمساعدة
ولكن دون نتیجة مما اضطره للھرب من السلیمانیة في یونیو سنة 1943، فقد تمكّن من التسلل عبر
الحدود الإیرانیة وعاد إلى بارزان التي كان یسودھا الاضطھاد الثقافي والسیاسي فوجد أن الظروف
مھیأة لاستئناف الكفاح المسلح لتحقیق آمال الشعب الكردي83. لذلك التفّ حولھ الكثیرون وأصبح
الشعور القومي الكردي متأججاً ضد الحكومة العراقیة القائمة التي اعتبرھا الأكراد معادیة لھم. لذلك
أخذ الملا على الفور یدعو الأكراد للالتحاق بھ ولإعلان التمرد على السلطة الحاكمة84. وأصبح
الملا مصطفى البارزاني زعیماً للحركة الثوریة الكردیة بعد أن فرّ من منفاه، فقد انضم إلیھ الشیخ

لطیف نجل الشیخ محمود الذي عاد ھو الآخر إلى العراق من إیران سیراً على الأقدام85.



ولم یكن في حوزتھ عند وصولھ إلى بارزان إلاّ ثلاث بنادق كما لم تكن لدیھ إمكانیات مادیة

لشراء العتاد الكافي لذلك فقد عمل بسرعة حیث أرسل مبعوثین من قبلھ لكسب تأیید العشائر
المجاورة86 مطالباً إیاھا الانضمام لھ.

لقد استھدفت حركة 1943 رفع الأعباء عن البارزانیین ورغم أن ھذه الحركة في بدء عھدھا

لم تحمل أھدافاً قومیة كردیة عامة فقد اعتبرھا الوطنیون الأكراد حركة عادلة معادیة للاضطھاد
القومي. لذلك فقد أیّدوھا وحاولوا استغلالھا وتطویرھا إلى حركة تحمل المطالب القومیة الكردیة
ویشترك فیھا الوطنیون الأكراد في أجزاء أخرى من كردستان وبالتالي أرادوا جعل بارزان منطلق

ثورة كردیة وطنیة جدیدة87.

وقد شكّل الضباط الأكراد الذین التحقوا بھذه الحركة عنصراً جدیداً، وكان لھ تأثیره في

تمویل الحركة وتطور مفاھیمھا88. وعمل ھؤلاء على بثّ النعرة القومیة وتحویل حركة الملا
مصطفى إلى حركة كردیة ضد الحكومة العراقیة89.

وأسرعت الحكومة العراقیة بعد أن فرّ الملا مصطفى من السلیمانیة إلى بارزان وأبعدت

الشیخ أحمد البارزاني مع ثمانیة عشر من البارزانیین إلى الحلة. كما بدأت الحكومة برئاسة نوري
السعید تستعد لمواجھة حركة الملا مصطفى عسكریاً في بارزان90.

جھّز الملا مصطفى قوة مسلحة وانطلق بھا یھاجم مركز الشرطة فھاجم مركز «شانھ رو»

واستولى علیھ وأحرقھ كما ھاجم مخفر سیلكي. وحاصر مخفر «خیره زول» وقد أرسلت الحكومة
فوجاً من الشرطة لنجدة ھذا المخفر فباغت الملا مصطفى ھذا الفوج في مضیق «بریسیا» واستطاع
أن یشتتھ. وأخیراً استطاع الوصول إلى مخفر «خیره ذوك» واستولى على ما كان فیھ من بنادق
ورشاشات وعتاد أجھزة لاسلكیة91. كما قام بغارات مكثفة وناجحة على مخافر الشرطة في میركھ
سور وشمال غرب راوندوز فأوقع بھا خسائر بشریة ومادیة واستسلمت إحدى حامیات الشرطة

بعائلاتھا في منطقة شرواه مازنھ نظراً لنقص التموین وعدم وجود موقع قوى92.

وفي سبتمبر سنة 1943 أكره الملا مصطفى بعض مراكز الشرطة على إخلاء مواقعھا في

منطقة مزوزى بالا93. وفي أكتوبر سنة 1943 أرسلت الحكومة العراقیة فیلقاً من جیشھا لمھاجمة



الملا مصطفى ولكنھ تمكّن من ھزیمتھ94. وفي السادس من نوفمبر تعرضت قوات استطلاعیة من
الجیش والشرطة لھجوم من رجال البارزاني وقتل وجرح عدد من رجالھا.

وقد تعاظمت شوكة الملا مصطفى وتضخمت موارده الحربیة بحیث ما عاد بالإمكان
إخضاعھ بحملة تأدیبیة على نطاق ضیق95.

وقد أدّت الأحداث إلى تطور الحركة الوطنیة الكردیة وأعطتھا صورة جدیدة فبعد أن كان

الملا مصطفى رئیساً عشائریاً أصبح في ظلّ الظروف الجدیدة زعیماً قومیا96ً. ولم یكد العام ینتھي
حتى كان الملا مصطفى یملك قوة مسلحة قویة ویتبعھ المئات من رجال القبائل97.

 



 

 

 

الضغط البریطاني  
من أجل الحل السیاسي

 

عزمت بریطانیا على ضرورة التدخل لوقف ھذه الأعمال العسكریة بین الحكومة العراقیة
والأكراد خاصة في ظروف الحرب العالمیة. لذلك فقد نصح السفیر البریطاني في بغداد السیر
كیناھان كرنوالیس كلاً من ولي عھد العراق ونوري السعید رئیس الوزراء بضرورة التفاھم مع
القادة الأكراد والاجتماع بھم ومحاولة التعاطف مع مطالبھم ومعالجتھا بصورة أفضل من ذي قبل.
وقد ذكر السفیر أن الحكومة العراقیة لما كانت عاجزة عن أن تسحق الملا مصطفى بالقوة فعلیھا

إذن استغلال الجھود للوصول إلى تسویة سلمیة معھ قبل استفحال الأمر وبعدھا تسوء العاقبة98.

تسلّم السفیر رسالة مطوّلة من الملا مصطفى ینفي فیھا الأخیر بأنّ وعد الحكومة بالعفو عنھ

وعد صادق ولكنھ تمویھ وكلام أجوف أكثر منھ نیة سلیمة وقال إن الحكومة تنوي خیانة الأكراد
والغدر بھم وبیّن الملا إثباتاً لكلامھ ھذا بقولھ إن الحكومة تعده بالعفو بینما تثیر القلاقل وتوزّع
الأسلحة على مناھضي البارزانیین. وقد أبدى البارزاني استعداده لقبول المصالحة ورجاه أن یقبل
طلبھ ویصدر أوامره إلى المسؤولین للتقدم خطوات أكبر ومن ناحیة أخرى أن یعمل على إزالة

الشكوى وأن یطلب إلى الحكومة العراقیة العفو عنھ.

ولم تلبث الحكومة أن قامت بمحاولة لتسویة الخلافات بالطرق السلمیة فعرضت على الملا

مصطفى وعشیرتھ ترك الأراضي العراقیة والعبور إلى إیران. وكان ھذا العرض مصحوباً بتھدید
السفیر البریطاني بمساعدة الحكومة على استعادة النظام في شمال العراق، ولكن الملا مصطفى
رفض ھذه المقترحات رفضاً قاطعا99ً. وقد اقترح السفیر البریطاني على الوصي أن یعیّن نواباً



أكراداً في مجلس الأعیان واقترح الشیخ أحمد أو الشیخ محمود وأن یخصص ضابطاً كردیاً معاوناً
أو مرافقاً لأحدھما، كما طلب من الوصي أن یزور مناطق الشمال.

وفي ظل ھذه الظروف كان لا بد من أن یؤلف نوري السعید وزارة جدیدة تختار سبیل

المفاوضات مع الأكراد بدلاً من الحرب.

تمّ تشكیل الوزارة الجدیدة برئاسة نوري السعید في 25 دیسمبر عام 1943 وقد طلب من
وزیر الدولة ماجد مصطفى القیام بمھمة التفاھم مع الملا مصطفى البارزاني100 على أساس منح
اللواء الكردي بعض امتیازات الحكم المحلي وأبرز ما فیھ ھو اختیار المتصرفین في اللواء من

الأكراد.

وتمخضت المباحثات بین ماجد مصطفى والملا مصطفى البارزاني عن تقدّم البارزانیین

بالمطالب التالیة:

1)   تشكیل ولایة كردیة تضمّ كركوك والسلیمانیة وأربیل وأقضیة الموصل «ودھوك
وزاخر وعقرة وسنجار والشیخان» وكذلك خانقین.

2)   تمتع الولایة الكردیة باستقلال ذاتي في المسائل الثقافیة والاقتصادیة والزراعیة.

3)   اعتبار اللغة الكردیة لغة رسمیة في الولایة الكردیة.

4)   تعیین وكیل وزارة كردي في جمیع الوزارات في بغداد، ووزیر كردي یكون مسؤولاً

عن ولایة كردستان101.

5)   إعادة الشیخ أحمد مع أتباع البارزاني إلى بارزان.

6)   تحسین الإدارة المدنیة في المنطقة بوجھ عام102.

7)   إنشاء مخافر على الحدود وفي القصبات والقرى التي اعتبرت من معاقل الثوار.

انتھت ھذه المباحثات بموافقة الجانب العراقي على مطالب الملا مصطفى.



حضر الملا مصطفى البارزاني إلى بغداد في 22 فبرایر سنة 1944 لیعلن ولاءه الرسمي

وقابل السفیر البریطاني في 26 فبرایر 1944 وقد أوصاه السفیر بضرورة المحافظة على سلوكھ
الحسن في المستقبل كما طمأنھ بأن الحكومة ستفي بوعودھا تجاه الأكراد وستنفّذ تعھداتھا الخاصة

بإجراء إصلاحات إداریة في كردستان103.

ظلّ الملا مصطفى في بغداد حوالي الشھر ثم عاد بعد ذلك إلى بارزان لجمع الأسلحة

وتسلیمھا للحكومة104.

وفي أثناء عودة الملا مصطفى إلى بارزان توتر الوضع من جدید في كردستان وأصبح یھدّد

بإشعال اضطرابات جدیدة. وكان الضباط الأكراد یعملون على بثّ الدعایة للملا مصطفى في
كردستان وبین العشائر الكردیة والمثقفین لكسب تأیید الأكراد لھ ومساندتھ فشعرت الحكومة
العراقیة بخطر ھذه الدعایة وألغت استخدامھم وأمرت بإعادتھم إلى الجیش105. وقد زار نوري
السعید بنفسھ الإقلیم الكردي في مایو سنة 1944، وقابل قادة الأكراد باستثناء الملا مصطفى وسمح
للشیخ أحمد بالعودة إلى بارزان وأعطیت وعود كثیرة ولكن لم یتمخض كل ذلك عن شيء إیجابي

لوقف تدھور المساعي السلمیة106.

استقال نوري السعید في السادس من یونیو سنة 1944 حیث بقیت المطالب القومیة الكردیة

دون تنفیذ107. وقد رؤي أن یخلف وزارتھ وزارة جدیدة تكون مستعدة لمناقشة المظالم التي یعاني
منھا الأكراد دون التنازل عن أي أمر جوھري108.

وقد تشكلت الوزارة الجدیدة برئاسة حمیدي الباجھ جي وعیّن أحد كبار رجال الأكراد

ویدعى توفیق وھبي الذي أدار المفاوضات مع الأكراد في الوزارة السابقة وزیراً للاقتصاد في
الوزارة الجدیدة109. لقد أصرّ الأكراد على ضرورة تنفیذ وعود نوري السعید السابقة وما تمّ الاتفاق
علیھ مع حكومتھ لم یقف الإنكلیز إزاء الأحوال التي كانت تسود كردستان العراق موقفاً سلبیاً خاصاً
وأن أسوأ ھذه الأحوال كان یؤثر تأثیراً سیئاً على المجھود الحربي لبریطانیا في العراق بوجھ عام.

لذلك سرعان ما تدخّل الإنكلیز عقب سقوط حكومة نوري السعید وتشكیل حكومة الباجھ جي.

ولكن التھدیدات لم تمنع الملا مصطفى من السیر قدماً في سبیل توحید صفوف الأكراد

والاستعداد لاحتمالات المستقبل.



في یونیو 1944 ألّف الأكراد لجنة آزادى بقیادة الملاّ مصطفى في بارزان لتنسیق وتنظیم

الجھود الوطنیة وتوعیة الجماھیر الكردیة والاتصال بالأحزاب والجمعیات والشخصیات الكردیة
لشرح حقیقة الحركة وبیان أھداف الأكراد عن طریق النشرات الثوریة. واتصل الملا مصطفى
بالعدید من رؤساء العشائر الكردیة فوعدوا بالمساعدة ضد الحكومة وقرّر القیام بجولات في
كردستان للحصول على تأیید العشائر الكردیة الأخرى في العراق لتأكید زعامتھ للحركة الكردیة
والعمل على وحدة ھذه الحركة ولم تقتصر ھذه الجولات على منطقة بارزان أو القبائل المجاورة لھا

فحسب بل تناولت معظم المناطق الكردیة في كردستان العراق.

وقد تجددت الأعمال العسكریة في كردستان في دیسمبر سنة 1944 كنتیجة لسیاسة التشدّد
في علاقات الأكراد بالحكومة العراقیة وكانت ھذه الأعمال في نطاق ضیق تقتصر على مھاجمة
بعض مراكز الشرطة. وقد أبقى الملا مصطفى اتصالھ ببغداد مفتوحاً في حین كانت غاراتھ مستمرة

على مخافر الشرطة، ووضع یده على أموال الحكومة.

ولما لم تسفر الاتصالات بین الملا مصطفى والحكومة العراقیة عن نتائج إیجابیة كان لا بدّ

من الصدام بین الطرفین. بدأ الملا مصطفى یستجمع قواه في ربیع سنة 1945 لیعید التمرد ضد
السلطة المركزیة مستفیداً من العوامل التي شجعتھ على ذلك110.

بدأ القتال حین كان الملا مصطفى یتجول في میركھ سور وكان أولوبك وھو خال الملا
مصطفى قد قصد أحد المخافر القریبة من میركھ سور للحصول على بعض احتیاجاتھ فنجم خلاف
بینھ وبین رجال المخفر أدّى إلى قتال انتھى بمصرع أولوبك الذي كان خسارة كبیرة
للبارزانیین111. وقد أدّى ھذا الحدث إلى ردّ فعل عنیف من جانب البارزانیین فقاموا بتطویق مخفر
میركھ سور واحتلالھ112. وقد وجدت الحكومة فرصتھا للقیام بعملیة عسكریة واسعة النطاق ضد

البارزانیین113، لذلك واصل الأكراد ھجومھم على المخافر.

إزاء ھذه الأعمال العسكریة البارزانیة قررت الحكومة العراقیة في 8 أغسطس عام 1945
احتلال منطقة الزیبار عسكریاً بأسرع ما یمكن وكذلك احتلال منطقة بارزان حتى تستطیع أن تعید

الأمن والنظام إلى المنطقة114.



وفي 13 نوفمبر 1945 أعلن مدیر الدعایة العام نبأ احتلال القوات العراقیة لمنطقة شروان

مازنھ وتسللّھا إلى داخل الحدود الإیرانیة. واعتبر خروج الملا مصطفى وأنصاره نھایة ھذه الحركة
العسكریة115. بعد عبور البارزانیین إلى إیران طالبت الحكومة العراقیة الإیرانیین بتسلیم الأكراد
الھاربین ولكن دون نتیجة حیث إن الحكومة الإیرانیة نفسھا لم تكن لھا السیطرة على ھؤلاء الأكراد.
لذلك شكّلت الحكومة العراقیة محاكمة عسكریة لزعماء البارزانیین الفارین، وقام المجلس العرفي
العسكري بإجراء محاكمة عسكریة غیابیة للبارزانیین والضباط الأكراد المنضمین إلیھم. وفي أول
دیسمبر سنة 1945 أصدر المجلس العرفي العسكري أحكامھ بالإعدام على 35 شخصاً من بینھم
الملا مصطفى والشیخ أحمد وثلاثة من ضباط الجیش المنضمین للحركة الكردیة (30) من أتباعھم

وحكم على (70) شخصاً آخرین بالسجن المؤبد116.

وبذلك أُسدل الستار عن ھذه الحركة البارزانیة التي استنزفت قدرات الجیش العراقي كما
أنھا أرھقت میزانیة الدولة إضافة إلى أنھا عرّضت الحیاة السیاسیة في العراق للفوضى117.

 



 

 

 

الحركة البارزانیة الثالثة  
«من إیران» 1947–1946

 

في الفترة التي سقطت فیھا تبریز عاصمة أذربیجان في ید القوات الإیرانیة في 16 نوفمبر
1946، أصبح المستقبل میؤوساً منھ بالنسبة لبقاء جمھوریة مھاباد على قید الحیاة. فقد جاء سقوط

أذربیجان ودخول الإیرانیین عاصمتھا ضربة قویة نزلت بالحركة التحرریة الكردیة وصدمة عنیفة
لجمیع الوطنیین الأكراد في مختلف أنحاء كردستان118. ولكن وقع الصدمة كان أكثر إیلاماً بالنسبة

للبارزانیین الذین تحملوا العبء الأكبر للدفاع عن الأكراد.

بعد دخول القوات الإیرانیة مھاباد تلقى الجنرال ھمایوني في مھاباد رسالة من الملا
مصطفى یعرض علیھ رغبتھ في لقاء. وكان البارزانیون في ذلك الوقت ھم مفتاح المشكلة العویصة
لإلقاء الأكراد السلاح أو رفضھم ذلك والاشتباك مع القوات الإیرانیة119. لذلك أرسل العقید غفارى
ممثلاً للحكومة الإیرانیة إلى نقاده لمفاوضة البارزانیین وخاصة الشیخ أحمد البارزاني حیث تقرّر
إرسال الملا مصطفى البارزاني إلى طھران للتفاوض مع أحمد قوام السلطنة رئیس الوزراء
الإیراني. وقد ذھب مع الملا مصطفى، الضباط الأكراد العقید میرجاج والعقید عزت عبد العزیز

ونوري أحمد طھ في 21 / 12 / 1201946 «وھم من الضباط الأكراد العراقیین».

طالت المفاوضات في طھران عرض الإیرانیون على الوفد الكردي أن تعمل الحكومة

الإیرانیة على استقرار البارزانیین حول جبل القائد (Alvand) بالقرب من ھمذان على أن یسلّموا
أسلحتھم للحكومة الإیرانیة التي تقوم بنقلھا على نفقتھا من مناطق الحدود إلى ھذه المنطقة وتوفّر لھم
سبل العیش لستة أشھر. فكان الملا مصطفى میالاً إلى قبول ھذا العرض وقد عرض الملا مصطفى
على السلطات الإیرانیة أن یترك البارزانیون فوراً إیران إلى العراق بشرط أن یضمن البریطانیون



والإیرانیون سلامة البارزانیین، وبالاتصال بالبریطانیین في طھران «السفارة البریطانیة» لم توافق
على ذلك وكذلك رفض الإیرانیون استناداً إلى أن الأطراف المعنیة لم توافق121.

لذلك عاد الملا لاستطلاع رأي البارزانیین في 29 ینایر عام 1947 ولكن الشیخ أحمد رفض
ھذا العرض.

جھزت الحكومة الإیرانیة قوة عسكریة ضخمة یعززھا سلاح الطیران حیث دفعت بالملا

مصطفى بعیداً عن نقاده، ودخلت ھذه المنطقة في 22 فبرایر سنة 1947. وقد اختار الملا مصطفى
منطقة أوشفافیھ لیعیش فیھا البارزانیون حتى یتوصلوا إلى تفاھم مناسب مع أي من الحكومتین
الإیرانیة أو العراقیة ولكن وھم في طریقھم إلیھا اصطدموا بقبیلة «مامش» الكردیة الأمر الذي
أضاع مكانة البارزانیین وقضى على الإشاعة القائلة إنھم سینقضون على مھاباد لتخلیص القاضي

محمد والزعماء المعتقلین122.

وفي 23 فبرایر سنة 1947 أذاع الجیش الإیراني بیاناً دعا جمیع القبائل إلى تسلیم أسلحتھم
وقد وصلت طلائع القوات البارزانیة في 4 مارس عام 1947 إلى «ماوانھ» في وادي «نھ ركھ

وھر» وفي نفس الیوم بدأ الھجوم الإیراني في منطقة نقادة اشفویھ.

استمرت المعارك بین البارزانیین والإیرانیین وأثبت البارزانیون أنھم خصم شدید الدھاء،

قاتلوا في أحوال مألوفة وفي أراضي جبلیة لا تختلف عن أراضیھم في كردستان العراق.

كانت ھناك قلة تدعو إلى الصمود في وجھ الإیرانیین وكان یتعاطف معھم الملا مصطفى إلاّ
أن العائلات الكردیة وظروف الحرب كانت تشكّل علیھم ضغطاً متزایداً.

لذلك بدأ البارزانیون بالتراجع تجاه الحدود العراقیة بقیادة الشیخ أحمد البارزاني بعد أن

سلموا أسراھم من الإیرانیین إلى الجیش الإیراني. ویقول إیجلتن إن الشیخ أحمد حصل على وعد
بالعفو عن البارزانیین من المسؤولین العراقیین123.

وأمام إصرار الملا مصطفى ومن معھ على عدم تسلیم أنفسھم للسلطات العراقیة فقد لجأت
الحكومة إلى إعلان الأحكام العرفیة في قضائي راوندوز الزیبار وسائر مناطق الحدود المجاورة

لإیران.



بعد أن خرج الملا مع أتباعھ المسلحین من العراق اتجھ في 27 مایو 1547 نحو قریة أمتد

تجاه توجور في تركیا. ولما تصدّت لھ القوات التركیة ومنعتھ من الوصول إلیھا دخل إلى الحدود
الإیرانیة حیث «توجھ شیت» التي تبعد عن الحدود السوفیاتیة 18 میلاً.

وفي الثلاثین من مایو 1947 اتضح للإیرانیین أن البارزانیین یتجھون صوب الاتحاد
السوفیاتي (روسیا) فأصدرت ھیئة الأركان العامة الإیرانیة أمرھا بقطع الطریق عنھم في وادي
قتوره. ولكن في ھذه الفترة كان البارزانیون قد تحولوا إلى الغرب نحو الحدود ثم عبروا إلى تركیا
وعادوا ثانیة إلى إیران. وعند بزوغ شمس الثالث من یونیو سنة 1947 شوھدت جماعة من شمال
قتوره؛ لقد تسلّل البارزانیون جمیعاً من طوق الأفواج الإیرانیة دون أن یشعر بھم أحد وكان الملاذ

ھو الاتحاد السوفیاتي (روسیا).

لقد تمكن الملا وأتباعھ من عبور نھر آراس سباحة ودخلوا الأراضي السوفیاتیة في 17 / 6 / 

1947 مع أتباعھ الذین یبلغ عددھم (800) مقاتل124 ولدیھم وعد مسبق من السوفیات بقبولھم
مفضّلین ھذا المصیر على الوقوع في أیدي العراقیین الذین سبق أن حاربوھم125، ولم یعد أولئك

المحاربون إلى العراق إلاّ بعد قیام ثورة 14 یولیو سنة 1958 في العراق126.

 



 

 

 

الثورة الكردیة في العراق  
1975–1991

 

قامت الثورة في العراق في 14 یولیو عام 1958 وأطاحت بالملكیة وأعلنت الجمھوریة وقد
أیّدت الثورة كافة الاتجاھات السیاسیة والشعبیة بما في ذلك الحزب الدیمقراطي الكردي. وقد أعاد
الدستور المؤقت الصادر في 27 یولیو الحریات الدیمقراطیة وأعلن بصفة خاصة في مادتھ الثالثة
«أن المجتمع العراقي أساسھ التعاون الكامل بین كافة المواطنین على أساس من احترام حقوقھم
وحریاتھم وتضمّ ھذه الأمة العرب والكرد ویضمن الدستور حریاتھم في إطار الوحدة العراقیة»127.
وكانت ھذه أول مرة لدولة تضمّ أجزاء من كردستان تعترف دستوریاً بالحقوق الوطنیة للشعب
الكردي وقد فتحت الثورة الوطنیة في العراق آفاقاً رحبة أمام العرب والأكراد والأقلیات القومیة
لإقامة حكم وطني یحظى بتأیید جماھیري واسع یحقق الطموحات القومیة لجمیع المواطنین128. كما
بدأت صفحة جدیدة في علاقة الأكراد مع السلطة. فقد سمح عبد الكریم قاسم بعودة الملا مصطفى
البارزاني إلى العراق في 16 / 9 / 1959. بعد أن قضى في الاتحاد السوفیاتي (روسیا) أكثر من
عشر سنوات واستقبل استقبالاً شعبیاً وخصص لھ قصر نوري السعید لینزل بھ لیكون سكناً لھ. وقد
أمر مجلس الإعمار ببناء مدینة سكنیة كاملة للعائدین إلى بارزان كما خصصت الحكومة رواتب
لكل بارزاني129 قادم وسمحت بصدور 14 صحیفة كردیة منھا صحیفة «خابات (الكفاح)» صحیفة
«كردستان». وما أن حلّ عام 1959 حتى كان الكرد على صلة وثیقة بعبد الكریم قاسم فشاركت
العناصر الكردیة القوات الحكومیة في ضرب أیة حركة تھدد الحكم منھا حركة عبد الوھاب الشواف
في محافظة الموصل وأحداث مدینة كركوك. وفي ینایر 1960 تقدّم الملا مصطفى البارزاني
ورفاقھ بطلب إلى وزارة الداخلیة لتأسیس حزب سیاسي كردي باسم «الحزب الدیمقراطي



الكردستاني» حیث ووفق على الطلب في 9 فبرایر 1960 وعمل الحزب بنجاح على بثّ الدعوة
القومیة بین المواطنین الأكراد وتعزیز الوحدة الوطنیة بین العرب والكرد.

لكن قاسم سرعان ما تحوّل بعد برھة إلى دیكتاتور عسكري فقد حاول أن یلجأ إلى العنف في
معاملتھ للأحزاب. لذلك اصطدم في العام الأول للثورة مع التیار القومي الذي كان یقوده حزب
البعث. وتبع ذلك اصطدامھ مع الحزب الشیوعي العراقي والجناح الیساري من الحزب الوطني
الدیمقراطي. ولم یكن الحزب الشیوعي العراقي لھ صفة شرعیة ومن ثمّ كان نشاطھ محظوراً وبدأ
نظام الحكم في تعقّب أعضاء ھذا الحزب اعتباراً من یولیو سنة 1959 وأتى الدور على الحزب
الدیمقراطي الكردي اعتباراً من عام 1990 فلم یكن قاسم یرغب في منح الأكراد الاستقلال الذاتي
على النحو الوارد في برنامج الحزب المذكور وماطل في تحقیق الإصلاحات الاجتماعیة
والاقتصادیة التي طلبھا الكرد. واتھمھ الكرد بعدم تنفیذ المادة الثالثة من الدستور المؤقت التي تشیر
إلى الحقوق القومیة للكرد. فبدأت صحیفة «خابات» تنتقد الحكم وتطالب بإلغاء الأحكام العرفیة
«حالة الطوارئ» والأوضاع الاستثنائیة وإنھاء فترة الانتقال والشروع في إجراء انتخابات حرّة كما
طالبت بإطلاق سراح السجناء السیاسیین والكف عن مطاردة الحیاة الحزبیة والنقابیة، وعندما رأى
قاسم في الحزب الدیمقراطي الكردستاني عقبة في طریق زعامتھ الفردیة قام بإغلاق مقار الحزب
ومطاردة قادتھ. كما أصدر أوامره بإیقاف صحیفة الحزب عن الصدور في مارس سنة 1961 بعد
فشل محاولة إصدار حكم من المجلس العرفي العسكري الثاني الذي مثلت صحیفة «خابات» أمامھ
بتھمة نشرھا مقالاً ناقشت فیھ نصوص المادتین الثانیة والثالثة من الدستور المؤقت سنة 1301958.
كما قدّم إبراھیم آدمز سكرتیر عام الحزب ورئیس تحریر «خابات» للمحاكمة بدعوى الحض على
الكراھیة بین المواطنین. وذلك بما كان ینشره في الجریدة وما رواه عن مؤتمر الاتحاد الدولي
للطلاب الذي عقد في بغداد في أكتوبر سنة 1960 وحیث جرى انتقاد المادة الثانیة من دستور
«قاسم»131. في الوقت الذي كان الأكراد یشكون فیھ أن وعود الحكومة باعتبار اللغة الكردیة ھي
اللغة الرسمیة في الدوائر الحكومیة للمناطق الكردیة لم تتحقق عملاً، وأخیراً الإھمال الذي لقیتھ
الوفود الكردیة القادمة إلى بغداد. كل ھذه العوامل قد ضربت الأوتاد السیاسیة للحرب الكردیة
العراقیة في سبیل الحكم الذاتي للأكراد ووفرت عواملھا132. ففي ربیع 1961 قدمت سلسلة من
الوفود تمثّل القبائل والحزب الدیمقراطي الكردستاني إلى بغداد محتجة بأن النظام الجدید بدل أن
ینجز وعوده كان یضطھد الأكراد من نواح عدیدة. وكان الملا مصطفى في بغداد في ھذه الفترة إلاّ



أنھ لم یسھم في ھذه الوفود فقد رفض ذلك لأن علاقتھ بعبد الكریم قاسم قد بلغت في ذلك الوقت حدّ
التأزم وشعر بأن مساھمتھ قد تضعف كل فرص حركة ھذه الوفود في النجاح على أن البارزاني وقّع
فعلاً عریضة شھیرة جاء فیھا «إن الكرد سیضطرون إلى اتباع السبیل الذي سلكھ الشعب الجزائري
إن لم تسوِّي الحكومة العراقیة المسألة الكردیة». وقد وزعت نسخ من ھذه العریضة في أنحاء بغداد
كلھا. وأوضح أن الكرد في عدد من المذكرات أنھم یعانون اضطھاداً ثقافیاً وسیاسیاً وعسكریاً – وقد
لجأت السلطة إزاء ذلك إلى أسالیب خطیرة في قمع الاتجاه الوطني الكردي، وھو توزیع الأسلحة
على العشائر الكردیة الموالیة لھا والمعادیة للبارزانیین، فقد لجأ قاسم إلى ھذا التكتیك العتیق وھو
تسلیح الكرد ضد الكرد الآخرین، وحاول أن یستخدم واحدة من أقوى القبائل العربیة البدویة وھي
قبیلة شمر إلاّ أن ھؤلاء كانوا قلیلي الاھتمام بقتل الكرد وكان تقدیر الحكومة أن البارزاني سیكون
قلب المقاومة الكردیة لذلك لجأت السلطة إلى إثارة القبائل الشمالیة الغربیة علیھ وھؤلاء ھم
الریكانیون والزیباریون والبرواریون133. وقد قام بعض الأكراد ممن یعملون في مكتب عبد الكریم
قاسم بإبلاغ زعماء الأكراد بالتدابیر المزمع اتخاذھا من قبل السلطة لإلقاء القبض علیھم. لذلك ھرب
بعضھم من بغداد. وتلا ذلك أوامر بمصادرة أملاك زعماء الأكراد في ألویة كركوك والسلیمانیة.
وفي مارس سنة 1961 أدرك الملا مصطفى أن بقاءه في بغداد لم یعد أمراً مرضیاً، فترك بغداد
تجنبا للاعتقال وعاد إلى منزلھ قرب بارزان في الجبال الكردیة حیث بدأ الوطنیون الأكراد یلتفون
حولھ، بانتقال الملا مصطفى إلى بارزان ارتفعت المشاعر المعادیة للحكومة في الأوساط الكردیة
وازدادت الاصطدامات العشائریة في منطقة بارزان بین مؤیدي البارزاني والقبائل المتحالفة مع
الحكومة. وقد وقع أول اشتباك بین البارزانیین والریكانیین خلال صیف 1961. أوعز البارزاني أن
یقطع دابر ذلك فأغار على معاقل الریكانیین ودمرھا وطارد حوالي خمسمئة ریكانیاً حتى قذف بھم
إلى خارج الحدود نحو تركیا. وبعدھا جاء دور الزیباریین الذین رفعوا السلاح ضد البارزاني، وإن
كان محمود آغا زعیمھم «حمیاً لھ» فلقد أغاروا على عدد من القرى التي ھي تحت الحمایة

البارزانیة وبضمنھا عدد من القرى المسیحیة في نھلة.

وفي السادس من سبتمبر سنة 1961 أعلن الإضراب العام في البلدان والمدن الكردیة
وحاولت بعض قوات الجیش أن تمر من مضیق درینوي خان الذي تحتشد فیھ قوات القبائل إلى
السلیمانیة. ویبدو محتملاً أن الجیش كان یتوقع أن تؤدي ھذه الحركة إلى نشوب القتال وأنھ ما قام
بھا إلاّ لأنھ یرید الحرب لذلك جوبھت القطعات العسكریة في مشارف درینوي خان بمقاومة. وما



زالت طبیعة ھذه المقاومة بین أخد ورد فالبعض یقول إن قوات القبائل تعرضت للجیش وأن رجال
الحزب ھبّوا لمساعدتھم، وآخرون یقولون إن الأمر جرى خلاف ذلك أي أن رجال الحزب الشبان
تعرضوا للجیش وأن رجال القبائل سارعوا لنجدتھم. وعلى أیة حال فقد نشب القتال. ویبدو أن ذلك
كان ھو الذریعة التي أرادھا الجیش، ففي 10 و11 و12 من سبتمبر سنة 1961 شنّ الجیش ھجوماً
في عدة نقاط ولكن لم یھاجم بارزان إلاّ في الثامن عشر من سبتمبر سنة 1961 حیث ألقت القوة
الجویة العراقیة قنابلھا علیھا. وفي الیوم التالي الموافق في 16 / 9 / 1991 اجتمع المكتب السیاسي

للحزب الدیمقراطي الكردي وقرّر البدء بالقتال134.

امتدّت مئات من العملیات الحربیة الصغرى وقلیل من العملیات الكبرى ما بین صیف

1961 و8 فبرایر سنة 1963 وھو تاریخ سقوط عبد الكریم قاسم حیث استطاع البارزانیون فیھا
ھزیمة أعدائھم القبلیین الذین یعملون مع السلطة في الشمال الغربي ما بین الموصل والحدود التركیة
كما حقّقوا السیطرة التامة على معظم الأراضي الواقعة بین زاخو وأربیل كما انتقلوا إلى الجھة
الشرقیة، وقد حقّقوا في مایو ویولیو ویونیو سنة 1961 سحق المقاومة القبلیة في إقلیم الزیار
والسورجي وبرادوست ثم اندفعوا بعملیات حربیة في أغسطس على شكل قوس متحركین شمال
رواندوز مخترقین الجبال الشاھقة. ثم تحولوا جنوباً وأخذوا یستولون على مخافر الشرطة ورؤوس
الجبال حیث أتموا حتى 8 فبرایر سنة 1963 تثبیت سیطرتھم على كل الأراضي المحیطة بمخافقین

والسلیمانیة وكركوك وأربیل.

انقلاب فبرایر سنة 1963 والأكراد

في 8 فبرایر سنة 1963 وقع انقلاب عسكري في العراق انتھى بمصرع عبد الكریم قاسم
وتولى الحكم الرئیس الركن عبد السلام عارف وحزب البعث العربي الاشتراكي بقیادة أحمد حسن
البكر وكلاھما من العسكریین، الأول رئیساً للجمھوریة والثاني رئیساً للوزراء وقد أسرع عارف
عقب نجاح الانقلاب في الدخول في المفاوضات مع الأكراد ونجح في إقناعھم بأنّھم سوف یحصلون
على شيء قریب من الاستقلال الذاتي135. وفي التاسع من مارس 1963 نشرت الحكومة العراقیة
تصریحاً اعترفت فیھ للشعب الكردي بالحقوق القومیة على أساس اللامركزیة كما أعلنت أن مجلس
قیادة الثورة قد أقرّ الحقوق القومیة للشعب الكردي وسوف یدخل ھذا المبدأ في الدستور المؤقت
والدائم عند تشریعھما ووعد بأن لجنة مختصة سوف تشكل لوضع الخطوط العریضة للامركزیة.



ومع أن الأكراد رحّبوا من حیث المبدأ بتصریح الحكومة الذي یعترف بحقوقھم القومیة على أساس
اللامركزیة إلاّ أنھم وجدوا في محادثاتھم مع المسؤولین العراقیین آنذاك أن ھذا المشروع
اللامركزي لا یتجاوب في مظاھره مع الحقوق التي یطلبونھا. لقد تبیّن من المشروع أنھ «لامركزیة
عامة» ستطبّق على كل جزء من أجزاء العراق ولا یعامل الكرد كمجموعة متمایزة ضمن البلاد ولا
یمنحھم أي كیان أو میزة خاصة وأصبح الأكراد قلقین من التقاریر التي تصلھم عن كردستان وكلھا
تشیر إلى أن الحكومة ترید فرض الحصار الاقتصادي بسدّ الطرق المؤدیة إلى كردستان. لقد بدأ
تنفیذ بیان الحكومة رغم أن وقف إطلاق النار في العاشر من فبرایر 1963 لم یعلن عنھ في الواقع
في شكل اتفاقیة وإنما تصریحات منفصلة أدلى بھا كل من البارزاني والرئیس عارف ویبدو أن ھذا
الأخیر لم یكن لھ ثمّة شكل في رغبتھ إنھاء القتال إلاّ أنھ فیما یبدو لم یستطع احتمال فكرة التعامل مع
الأكراد على قدم المساواة كما تفصح عنھا كلمة «اتفاقیة» و«مفاوضات». لذلك كان المرجح أن

یكون ھناك صدام وشیك بینھ وبین الكرد.

قام الجیش العراقي بشنّ حملة ضد الأكراد وبصورة أقسى مما تمّ في العملیات الحربیة
السابقة 1961–1962. حیث استؤنفت المعارك ضد الكرد في 10 / 6 / 1963 وقد وقف السوریون
بقیادة حزب البعث السوري إلى جانب العراقیین ضد الكرد في ھذه الحرب136 حیث استمر القتال

إلى عام 1970 ووصل في ھذه الفترة إلى مرحلة بالغة الخطورة.

استأنفت السلطة العراقیة القتال وھي تضمّ في صفوفھا ھذه المرة جمیع الأحزاب والفئات
القومیة تحت قیادة البعث. ففي العاشر من یونیو 1963 أصدرت الحكومة بیاناً بعنوان «بیان
الحكومة العراقیة» بقیام الحركات العسكریة اتھمت فیھ مطالب البارزانیین بأنھا تدور حول مطلب
انفصالي رجعي مرتبط بمصالح الدول الأجنبیة ھدفھ تھدید استقلال العراق وأعلنت أنھا قررت
المباشرة بتطھیر المناطق الشمالیة من فلول البارزانیین وحلفائھم كما قرّر البیان اعتبار كافة
المناطق الشمالیة منطقة حركات فعلیة وأنذر البارزانیین بضرورة إلقاء السلاح خلال 24 ساعة من

إذاعة ھذا الإنذار. ولكن الأكراد لم یلقوا السلاح فاستؤنفت المعارك بینھم وبین الجیش العراقي.

وقف الاتحاد السوفیاتي (روسیا) بثقل إلى جانب الثورة الكردیة137 بسبب عداء البعث
للحزب الشیوعي العراقي والمذابح التي تعرّض لھا الشیوعیون، فمنذ قیام الانقلاب ضد قاسم في 8
فبرایر 1963 أقام البعث عھداً من الرعب أطاح برقاب حوالي (7000) من الشیوعیین العراقیین.



كما جرت مذبحة جماعیة في السلیمانیة راح ضحیتھا (280) من المواطنین الأكراد. وطالبت
حكومة منغولیا في 3 یولیو 1963 إدراج مسألة التصفیة الجسدیة التي تتبعھا حكومة العراق ضد
الشعب الكردي في جدول أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة وكذلك سلّم مسیو جرومیكو وزیر
الخارجیة السوفیاتي مذكرات مشابھة لكل من سفراء العراق وتركیا وإیران وسوریا في 6 یولیو
1963 محذراً البلدان الثلاثة الأخیرة من التدخل العسكري في الحرب في كردستان إلى جانب

الحكومة العراقیة138.

أحكمت الثورة الكردیة رقابتھا على المناطق التي استطاعت الاستیلاء علیھا حیث زادت
مساحة الأرض التي تحت سیطرتھا من (30) إلى (40) ألف كلم2 في السنوات من 1964–1975

وصارت لھذه الأراضي إدارة ممیزة.

وفي سنة 1964 أصبح لھا دستور وقوانین ومجلساً لقیادة الثورة، ومكتباً تنفیذیاً وحكومة

مدنیّة وأنظمة للجمارك والقضاء والضرائب وصار للمكتب التنفیذي إدارات للتعلیم الوطني
والصحة العامة والعدل والشؤون المالیة والعلاقات الخارجیة والدفاع والأمن القومي كما ضمت
مكتباً للاستعلامات139. وقد نشط جلال طالباني في إقامة إدارة مدنیة في القرى والبلدان التي تتبع
مجلس الثورة وانتخبت مجالس محلیة وخطا الكرد أولى الخطوات نحو خلق دولة ذات حكم ذاتي

تحت حكم الأمر الواقع.

انقلاب عبد السلام عارف على البعث والموقف من الأكراد

في 18 نوفمبر 1963 أطاح رئیس الجمھوریة عبد السلام عارف برئیس وزرائھ أحمد

حسن البكر ومعھ كافة أعوانھ من البعثیین لأن عبد السلام عارف لم یكن بعثیاً. وقد اتخذ النزاع بین
السلطة الجدیدة والأكراد اتجاھاً جدیداً. فقد أعلنت ھدنة بین الطرفین وأصدر كل من الجنرال
مصطفى البارزاني والرئیس العراقي عبد السلام عارف أمراً بوقف إطلاق النار في العاشر من

شھر فبرایر سنة 1964.

ورغم صدور بیان العاشر من فبرایر سنة 1964 كان الكل یتوقع صداماً وشیكاً بین الأكراد
والحكومة بسبب الخلاف في تطبیق شروط وقف إطلاق النار خاصة وأن الدستور العراقي قد نشر
في أبریل 1964 وما جاء بھ خاصاً بالأكراد كان أقلّ بكثیر مما جاء في دستور یولیو 1958.



وإضافة إلى ھذا قام مؤتمر المحامین العرب المنعقد في بغداد في العاشر من دیسمبر 1964 بإعلان
أن عربستان وكیلیكیا والإسكندرونة أراض عربیة مما أثّر تأثیراً جدیاً في دفع الثورة الكردیة إلى
حوار مع عارف لم یصل إلى ما كانوا یأملون. لذلك استؤنف القتال من جدید طوال حكم عبد السلام
عارف ثم عبد الرحمن عارف. فقد نشبت الحرب مرة أخرى في 4 مارس 1965 شنّھا ھذه المرة
رئیس الجمھوریة وسماھا «ھجوم الربیع» وتولى ھذه الحرب أخو رئیس الجمھوریة عبد الرحمن

عارف.

قُتِلَ عبد السلام عارف في حادث طائرة مروحیة وتولى بعده أخوه عبد الرحمن عارف.

وفي السابع من مایو 1966 باشر عبد الرحمن البزاز رئیس الحكومة العراقیة بإجراء مفاوضات مع
الملا مصطفى البارزاني تمخضت عن توقیع اتفاقیة یونیو 1966 وبمقتضاھا تمّ وقف إطلاق النار

لأكثر من عامین لیستأنف بعده في سبتمبر 1968 حتى اتفاقیة الحادي عشر من مارس 1970.

 



 

 

 

ثورة 17 یولیو 1968

 

انتقم حزب البعث من أسرة عارف حیث دبّر انقلاباً عسكریاً أطاح بعبد الرحمن عارف في

17 یولیو 1968. وقد نصّب قادة الثورة أحمد حسن البكر الذي كان رئیساً للوزراء في حكومة
البعث السابقة رئیساً جدیداً للجمھوریة حیث اختار معھ صدام حسین نائباً للرئیس. وفي أبریل 1969
شنّ نظام الحكم البعثي الجدید الحرب الرابعة على كردستان وجرت معارك قاسیة في سھول أربیل

وسھول كركوك لكن رغم المعارك العسكریة كان حلّ المسألة الكردیة في العراق في مقدمة
المشكلات الوطنیة التي واجھتھا الثورة «ولا سیما في عدم قدرة العھود السابقة على تفھّمھا بل

وعدم توفّر الرغبة الصادقة في معالجتھا ووضع الحلول الصحیحة لھا.

وقد بادر المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي انعقد في أواخر عام
1968 ومطلع عام 1969 إلى الإعلان عن التزامھ بإقرار حق الأكراد في التمتع بحقوقھم وتطویر

خصائصھم القومیة في إطار وحدة الشعب والوطن والنظام الدستوري وقد أوفد الرئیس البكر بناء
على إقرار ھذه الحقوق بعثة برئاسة عزیز شریف لإجراء مفاوضات مع الملا مصطفى
البارزاني140 – وذلك خلال استمرار القتال – وقد توسّط الاتحاد السوفیاتي بصورة غیر رسمیة في
مفاوضات اتفاقیة 11 مارس وكان لھذه الوساطة تأثیر كبیر على قبول البارزاني الدخول في
المداولات مع حزب البعث العربي الاشتراكي وقد لعبت الوساطة السوفیاتیة دوراً بارزاً في تقریب
وجھات النظر في المفاوضات من حیث البعد الدولي، فقد أصبح من غیر الممكن تصوّر أي حلّ
للقضیة الكردیة خارج إطار الحلول الوطنیة والدیمقراطیة وعلى ھذا الأساس أصدرت حكومة
حزب البعث بیان 11 مارس 1970 كحل للمشكلة الكردیة في شمال العراق والذي تضمّن من حیث

الجوھر الحفاظ على السیادة الوطنیة وعلى وحدة «الدولة العراقیة»141.



لكن على أي حال كانت المسألة الكردیة أحد أبرز وأھم المعضلات التي واجھت الحكومات

العراقیة المتعاقبة منذ سنة 1921 وحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تسلّم السلطة في 17 یولیو
1968 قد حاول تفھّمھا وإدراك حقیقتھا. ولذلك أعلنت ھذه السلطة صراحة أن القضیة الكردیة ھي

قضیة قومیة أصلیة حاول الاستعماریون والرجعیون تشویھھا وإضعافھا بتشتیت الأكراد وإخضاع
جماھیرھم في الدول التي یعیشون فیھا. وكان بیان 11 مارس 1970 أھم محاولة سیاسیة من جانب
الحكومة العراقیة في مجال حال المسألة الكردیة في العراق حلاً سلمیاً. وتبدو الأھمیة السیاسیة لھذا
البیان من خلال مضمونھ الذي ینطوي على إبراز ثلاث حقائق أساسیة ترتبط كل منھا بالأخرى
ارتباطاً وثیقاً، وھي الحفاظ على وحدة العراق وتأكید الحقوق القومیة للكرد والاعتراف بالحركة

القومیة الكردیة142.

 



 

 

 

علاقة الحركة الكردیة  
بالحزب الشیوعي العراقي والاتحاد السوفیاتي

 

كان للحزب الشیوعي العراقي دور ملموس في نشر الأفكار التقدمیة في كردستان وتحذیر
الأحزاب القومیة الانزلاق إلى الیمین والتعاون مع العشائریین. ورغم الصعود والنزول في العلاقات
بین الحزب الشیوعي والثورة الكردیة في مختلف مراحلھا فقد كان الحزب المذكور أقرب الأحزاب
العراقیة للثورة وأكثرھا تفھماً واستجابة للحقوق القومیة الكردیة. ویعتبر الحزب الشیوعي حلیفاً
استراتیجیاً ثابتاً للحركة الكردیة، ولكن لكون الحزب الشیوعي العراقي حزب قطري ولأسباب
أخرى خاصة بھ تبقى مسألة موقفھ وعلاقتھ مع السلطة المركزیة تحكم باقي المسائل والمعضلات.
وإن السیاسة التي یطرحھا في كردستان ھي سیاسة طبقیة صرفة تقریباً في حین أن لھ فرعاً قومیاً
في كردستان لكنھ لم یستطع احتضان الحركة الكردیة حیث إن دینامیكیة ھذه الحركة الوطنیة
التحرریة الكردیة قومیة ولیست طبقیة صرفة143. ولا یمكن الفصل بین علاقة الحزب بالحركة
الوطنیة الكردیة وعلاقة الاتحاد السوفیاتي بھا خاصة وأن الحزب والاتحاد السوفیاتي كلاھما یتأثر
بسیاسة الآخر مما یترك أثراً على علاقتھما سویاً بالحركة الوطنیة الكردیة. فقد استمر اھتمام الاتحاد
السوفیاتي بالمسألة الكردیة في كردستان بالعراق عن طریق مساندتھ للحزب الدیمقراطي
الكردستاني إلى سنة 1961 ولكن عند قیام الحركة المسلحة الكردیة سنة 1961 لم یبد الاتحاد
السوفیاتي تعاطفھ معھا وكان السبب في ذلك یعود إلى العلاقات الوثیقة التي كانت تربط الاتحاد
السوفیاتي بالحكومة العراقیة الجدیدة برئاسة عبد الكریم قاسم والذي أشرك معھ في الحكم الحزب
الشیوعي العراقي، غیر أن الموقف السوفیاتي لم یدم طویلاً فقد عدّل عنھ إلى دعم الحركة المسلحة
الكردیة وذلك على إثر سقوط قاسم وقیام حكومة جدیدة في العراق في 8 فبرایر سنة 1963 وكان
ھذا الموقف الجدید بسبب قیام الحكومة العراقیة في عام 1963 بمحاولة واضطھاد العناصر



الشیوعیة في العراق. ومن جانب آخر قام الاتحاد السوفیاتي بدور ھام في تحسین العلاقة بین
الحكومة العراقیة والحركة الكردیة منذ عام 1964 وذلك عن طریق بحث تسویة سلمیة للمسألة
الكردیة وأسھم في وقف القتال في كردستان. وكذلك أسھم الاتحاد بدور كبیر في المصالحة بین
الحكومة العراقیة وقیادة الحركة المسلحة الكردیة وفي تحقیق السلام في مارس سنة 1970. ولقد
كان ذلك أول نصر مشھود للاتحاد السوفیاتي منذ 14 یولیو سنة 1958. وسجّل توقیع باریس فشلاً

ذریعاً لسیاسة الشاه والغرب عموماً في أحد البلدان الرئیسیة المطلة على الخلیج العربي144.

ولكن سرعان ما تغیّرت علاقة كل من الحزب الشیوعي العراقي والاتحاد السوفیاتي من
ناحیة بالحركة الكردیة من ناحیة أخرى فقد بدأت القیادة الكردیة في توثیق علاقتھا بالغرب وخاصة
إیران والولایات المتحدة الأمیركیة. وبدأ حزب البعث العربي الاشتراكي یقوى على علاقاتھ من
الكتلة الشرقیة والحزب الشیوعي العراقي والحركة الیساریة عموماً. وقد أصدر میثاق العمل
الوطني في 15 نوفمبر سنة 1971 داعیاً إلى تشكیل جبھة وطنیة تقدمیة مع حزب البعث وتحت
القیادة والسیادة لھذا الحزب الأخیر. لذلك بدأت تترسب الخلافات والصعاب بین كل من الحزب
الدیمقراطي الكردي والحزب الشیوعي العراقي وفي 17 یولیو 1973 تشكلت فعلاً الجبھة الوطنیة
التقدمیة وكانت تتألف من عناصر من الحزب الشیوعي ومن المنشقین عن الحزب الدیمقراطي
الكردي وھو عزیز عقراوي والذي أصبح فیما بعد وزیر دولة. قبل ذلك وقّع معاھدة صداقة مع
الاتحاد السوفیاتي في السابع من أبریل عام 1972 واشترك الشیوعیون في الوزارة مع منحھم حق
إصدار جریدة ومكاسب أخرى وراح یبذل المساعي الحثیثة لإقامة العلاقات مع الأحزاب الشیوعیة
في العالم فضلاً عن تقویتھا مع الدول الاشتراكیة عموماً. وكان البعث یرید تقویض العلاقات
السوفیاتیة الكردیة في الوقت الذي كان الاتحاد السوفیاتي حریصاً أیضاً على علاقاتھ بالكرد. ولكن
العناصر الیمینیة في الحزب الدیمقراطي الكردستاني راحت تھاجم المعاھدة العراقیة السوفیاتیة في
بیان باسم المكتب السیاسي مما زاد العلاقات سوءاً بین الكرد والاتحاد السوفیاتي ھذا في الوقت الذي
كان السوفیات قد أعلموا قیادة الثورة الكردیة أنھم سیوقعون على المعاھدة التي لم یحضر الأكراد
مراسیم التوقیع علیھا. وقد شرح السوفیات أھمیة المعاھدة بالنسبة إلى العراق والاتحاد السوفیاتي
وناشدوا الكرد – كأصدقاء – أن یتبعوا سیاسة مرنة للتفاھم مع البعث لحل المشاكل القائمة وتأجیل
المستعصي منھا إلى فرصة أخرى وعدم تأزیم الوضع من جانبھم وأضافوا أنھم سیبذلون مساعیھم
لإقناع السلطة حلّ مشاكلھا مع الحركة الكردیة وعدم استخدام القوة في حلھا. ولكنھم أكدوا في



الوقت نفسھ أنھم سیكونون في موقف حرج إذا ما تجدّد القتال وسوف یضطرون إلى عدم التضامن
مع الجھة التي تباشر القتال145. ولم یجد كل ذلك فقد استمر الكرد في توطید علاقاتھم بالغرب
وإیران. ھذا على المستوى الخارجي أما في الداخل فقد تطور الخلاف بین الحزب الشیوعي
والحزب الدیمقراطي الكردستاني إلى قتال مسلح في السلیمانیة ومساعدات القوات الحكومیة
الفصائل الشیوعیة حین نشط الیمین في كردستان وھلّل لھذه الصدامات مع الشیوعیین. لذلك لم یبق
الحزب الشیوعي لدى یساري الحزب الدیمقراطي الكردي حجة للدفاع عن التعاون معھ فانبرى ھذا
أیضاً لانتقاد الشیوعیین على أعمالھم وكان البعث یراقب الموقف. وبرغم الصدامات بین الحزبین
الشیوعي والكردي استمرت اللقاءات في بغداد حتى أوائل سنة 1974 ولكن كان واضحاً أن
الحزبین قد وصلا إلى مفترق طرق ویسیران في خطین متعاكسین داخلیاً وخارجیاً والصراع في حدّ
ذاتھ بین الحزبین خطأ تاریخي فادح ولم تقدّر قیادة الثورة عموماً الخسارة الفادحة الناجمة عن
القطیعة مع الحزب الشیوعي لسببین حیث إنھا كانت قد توجھت نحو الغرب للحصول على العون
ولكنھا كانت تنظر بمنظار عسكري إلى أھمیة التعاون مع الحزب الشیوعي الذي یعتقد أن الضرر
لحق بھ أیضاً بفقدانھ قاعدتھ المحررة في كردستان وفي تعاونھ لوحدة مع البعث وبسبب القطیعة
فقدت الثورة ذلك الجھاز الإعلامي المھم وھو تنظیم الحزب الشیوعي الذي كان یفضح الحكومات
الدیكتاتوریة ویدافع عن الثورة الكردیة وأھدافھا العادلة، كما خسرت الحركة الكردیة التأیید المعنوي
الذي كانت تبدیھ القوى التقدمیة في العالم إزاءھا وھذا كلھ ساھم في تقلیل نفوذ الثورة في الداخل
وعلى النطاق العالمي وأثار الشبھات حولھا في أوساط حلفائھا الطبیعیین. فلما تخلّى أعداء الحركة
الكردیة الذین كانوا قد تظاھروا بصداقتھا وتبنیھا وجدت قیادة الثورة الكردیة نفسھا معزولة عالمیاً

عزلة قاتلة.

كل ذلك في الوقت الذي كانت العلاقات فیھ تتوطد بین البعث والاتحاد السوفیاتي والدول

الاشتراكیة وكان البعث حریصاً على إبعاد الحزب الدیمقراطي الكردي عن ھذا التعاون فشعر
الأخیر بالقلق وصعد المد الیمیني في كردستان یدعو إلى التعاون بأي ثمن مع إیران والغرب عموماً
وعلى رأسھ الولایات المتحدة الأمیركیة. ومما زاد أحوال الأكراد سوءاً الصدمات العسكریة التي
بدأت تحدث بین الأكراد والشیوعیین منذ 1973 وقد غدت ھذه الصدامات كثیرة الحدوث وأخذت

الصحافة السوفیاتیة تكیل الاتھامات وبأنھم یقمعون الشیوعیین في كردستان146.

اندلاع القتال بین الشیوعیین والأكراد



في نوفمبر 1973 حدث صدام مسلح بین الوحدات الشیوعیة المنضمة إلى الحزب

الدیمقراطي الكردي في كردستان وبین القوات المقاتلة الكردیة «البشمركة» والذین كانوا بمثابة
رفاق لھم وخصوصاً في منطقة «دربندي – خان». واتھم الحزب الدیمقراطي الكردي اللجنة
المركزیة الشیوعیة أنھا تلقت مساعدات عسكریة حكومیة «قبل العدوان» وأن الشیوعیین دبروا لھذا
الھجوم. ولما كانت وحدات «البشمركة» تعتمد على الحزب الدیمقراطي الكردي في مواجھة
وحدات الحزب الشیوعي العراقي ولجنتھ المركزیة فقد تمّ طرد ھذه الوحدات الشیوعیة خارج
منطقة «دربندي خان» وألزموا بالالتجاء إلى قواعد الجیش الحكومي، خلال الشھور من دیسمبر
عام 1973 إلى فبرایر عام 1974 قامت حملة من الأحزاب الشیوعیة الدولیة ضد الحزب

الدیمقراطي الكردي بسبب طرد الشیوعیین من كردستان147.



 

 

 

علاقة الثورة الكردیة بإیران

 

ساءت العلاقات بین العراق وإیران كنتیجة لقیام ثورة 14 یولیو عام 1958 في العراق

وانسحابھ من حلف بغداد ثم زیادة النفوذ الیساري في عھد عبد الكریم قاسم. ولما جاء حزب البعث
إلى الحكم سنة 1963 ازدادت ھذه العلاقات توتراً. فقد عرض نظام الحكم الإیراني العون في سنة
1962 على الثورة الكردیة عبر المكتب السیاسي وكان قد سبق ذلك اتصالات عدیدة فقد كان الشاه

یخشى من قیام أنظمة حكم عربیة كنظام حكم الرئیس جمال عبد الناصر ونفوذه في العالم العربي
بوجھ عام وفي العراق بوجھ خاص. لذلك بدأ یشجع الشیعة على التصدي للحكم العراقي ثم بدأ یفكر
في الاستفادة من الأكراد. وقد كانت علاقات الشاه بالملك فیصل ملك المملكة العربیة السعودیة سنة
1965 قد شجعتھ على أن یأمل في نظام الحكم في الخلیج العربي بنفوذ سعودي إیراني وبدون حاجة

إلى مؤازرة العراق148. لذلك بدأ جدیاً یعرض مساعداتھ على الأكراد في محاولة منھ لضرب
الحركة التحرریة العراقیة وعند مناقشة قبول العون الإیراني في اللجنة المركزیة للحزب
الدیمقراطي الكردي ارتفعت أصوات الیساریین الأكراد في قیادة الحزب معارضة التعاون مع الحكم
الإیراني ورافضة مساعدتھ ومشیرة إلى المخاطر المتزایدة التي یمكن أن تنجم عن ھذا التعاون
ورغم ذلك رجحت كفّة المؤیدین للتعاون وقبول العون بشكل واضح بسبب ما كان یتعرض لھ
الأكراد من ضغط وأعمال عسكریة من قبل السلطة. وخلال ربیع سنة 1966 باشرت الحكومة

العراقیة المفاوضات مع إیران لحل مشاكلھا معھا بغیة قطع العون عن الثورة الكردیة دون نجاح.

لقد كان العون الإیراني محدوداً جداً حتى عام 1969 ولم یكن الملا مصطفى البارزاني

یحسب لھ حساباً كبیراً في سیاسة الثورة. إلاّ أن الاھتمام بالثورة الكردیة أصبح ملحوظاً مع ظھور
أھمیة منطقة الخلیج العربي في أواخر الستینیات وظھور بوادر الصراع الدولي على النفوذ في ھذه



المنطقة الاستراتیجیة من العالم سواء بین الكتلتین الشرقیة والغربیة أو بین القومیتین العربیة
والفارسیة ومحاولات شاه إیران لیكون لھ الكلمة العلیا في الخلیج. ومع ازدیاد حدّة المعارك بین
الأكراد والسلطة العراقیة سنة 1969 تضاعف العون القادم عن طریق إیران للثورة الكردیة149.
وقد استمرت المساعدات حتى توقیع اتفاق الحادي عشر من شھر مارس 1970 بین الملا مصطفى
البارزاني والحكومة العراقیة حیث توقفت ھذه الإمدادات وأصیبت السیاسة الإیرانیة بخیبة أمل في

توسیع رقعة القتال بین الطرفین المتقاتلین في العراق.

وكانت إیران تحاول الصید في الماء العكر. لذلك بدأت تحثّ الثورة الكردیة على الردّ على

أعمال البعث المعادیة باستئناف القتال ووعدت إیران بتقدیم جمیع أنواع العون. وقد أدخل الشاه
الولایات المتحدة الأمیركیة في الصورة حیث أعطیت الوعود الأمیركیة بدعم الثورة الكردیة150.
ففي عام 1971 بدأ اتصال مباشر بین الولایات المتحدة الأمیركیة والحركة الوطنیة الكردیة بقیادة
الملا مصطفى البارزاني بواسطة شاه إیران. وفي سنة 1972 أقنع جون كونالي أحد الشخصیات
البارزة في قضیة ووترغیت الرئیس الأمیركي نیكسون بتقدیم مساعدة مباشرة إلى الكرد وقد حاولت
الولایات المتحدة الأمیركیة تغییر المسار الوطني للحركة الكردیة وربطھا بمخصصاتھا في المنطقة
عن طریق الدعم المادي الذي قدمتھ لھا وبذلت جھوداً كبیرة للتأثیر على الحركة المسلحة الكردیة
بھدف محاربة الحكومة العراقیة في السنوات 1970 و1974 خاصة بعد قیام العراق بتأمیم بترولھ
عام 1972–1973 واشترك الجیش العراقي في حرب أكتوبر 1973 بین العرب وإسرائیل إلاّ أنھا
أخفقت في محاولاتھا ھذه ورفضت الحركة الكردیة الرضوخ لھذه الضغوط لقناعة قادتھا بعدالة تلك
السیاسات الوطنیة والقومیة التي سارت علیھا الحكومة العراقیة في تلك الفترة. ولكن الحركة
الكردیة لم یستمر رفضھا كثیراً فقد رضخت في النھایة وكان بمثابة قصر نظر الحركة الكردیة في
تعاملھا مع ھذه الدول. وقد أكّد ذلك كیسنجر نفسھ فقد ذكر «إننا سوف نتخلى عن الأكراد لكي یتمكّن
العراقیون من التفرّغ للسوریین الذین یرفضون الدخول في مفاوضات من أجل مرحلة ثانیة من فضّ
الاشتباك مع إسرائیل. والخلاصة أنھ لا شاه إیران ولا رئیس الولایات المتحدة الأمیركیة ولا
كیسنجر كان یرغب في انتصار الأكراد، بل كان أملھم في بقاء الثورة الكردیة متأججة بالقدر الذي
یستنزف موارد العراق ویحد من الحركة التحرریة العراقیة151. وقد اعترف الشاه في حدیثھ
لمندوب جریدة اللموند الفرنسیة قبل زیارتھ إلى فرنسا عام 1975 أن الأكراد لم یكونوا بالنسبة لھ



إلا ورقة یحتفظ بھا إلى الیوم الذي یمكنھ فیھ أن یبادلھا ضد نزع السلاح من البلاد العربیة التي
یوجد فیھا تیار مضاد لإیران وضمان سیر سفنھ في الخلیج العربي وشط العرب152.

 



 

 

 

توتر العلاقات  
بین الحكومة العراقیة والأكراد

 

إن التوقیع على اتفاق 11 مارس «آذار سنة 1970» كان یعني الاتفاق على مسألتین لم یعلن
عنھما في البلاغ الرسمي لقیادة الثورة.

المسألة الأولى

تجدید الفترة الانتقالیة وقدرھا أربع سنوات قبل الإعلان عن الاستقلال الذاتي الداخلي

لكردستان في موعد أقصاه 11 مارس 1974.

المسألة الثانیة

إعادة إحصاء الشعب الكردي في كركوك وفي موعد أقصاه 11 مارس 1971 وبقصد

التعرف على نوع ھذه المنطقة المتنازع علیھا. وقد رفض البعث فكرة الاستفتاء سواء في التاریخ
المذكور أو في أي تاریخ لاحق لأن بغداد كانت تعلم جیداً أن الغالبیة العظمى في محافظة كركوك

ھي من السكان الكرد153.

وقد شھدت فترة الانتقال التي كانت محددة بأربع سنوات من عام 1970 إلى عام 1974
لتطبیق نظام الحكم الذاتي تصدعاً كبیراً في العلاقات بین الحكومة العراقیة والحركة الوطنیة

الكردیة ویتضح ذلك جلیاً فیما جاء بالتفصیل في المذكرتین المتبادلتین بین القیادة القطریة لحزب
البعث العربي الاشتراكي وبین المكتب السیاسي للحزب الدیمقراطي الكردستاني 23 / 9 / 1972–



28 / 10 / 1972 وقد أشارت مذكرة حزب البعث إلى أسباب نشوء الأزمة بین الحكومة والحركة

الكردیة بي:

1)   محاولة الحزب الدیمقراطي الكردستاني إعطاء الحل السلمي طابع الانتصار وفرض
الحل، لا طابع الوفاق الوطني الدیمقراطي.

2)   مسألة العلاقات الخارجیة التي تقیمھا الحركة الكردیة بالدول الأجنبیة مثل إیران

واعتبرت ذلك ضرباً للوحدة الوطنیة وتھدیداً لسیاسة الدولة.

3)   منطقة كردستان تسیر في اتجاه بعید عن سلطة الحكومة المركزیة ونھجھا نظراً لھیمنة

القوات المسلحة التابعة للحركة علیھا.

وعلى كل حال كانت العلاقات بین الكرد وحكومة البعث بعد صدور بیان مارس 1970 لا
توحي بالتفاؤل بل كانت في سبیلھا إلى الصدام خاصة في النصف الأخیر من عام 1971 فقد جرت
محاولتان لاغتیال الملا مصطفى البارزاني أولھما في 29 سبتمبر 1971 عند استقبالھ وفداً من
العلماء في مقره في شومان بالقرب من طریق ھاملتون، وثانیھما في 6 یولیو 1972. واتھم الكرد
أن ھاتین المحاولتین كانتا من تدبیر حكومة البعث. وكان الرأس المدبر لھا ھو تنظیم خزار رئیس
خدمات الأمن. وفي 15 نوفمبر 1971 اقترح الرئیس أحمد حسن البكر بالنسبة للمستقبل إنشاء
مجلس وطني من مائة عضو یختارھم مجلس قیادة الثورة وبتمثیل نسبي بناء على اقتراح الشركاء
المستقبلین للبعث ولكن بعد بضعة أیام رفض مصطفى البارزاني ھذه المقترحات وأعاد التأكید على
الطابع الكردي بما لا یدع مجالاً للشك لإقلیم كركوك واتھم حفنة من الأشخاص الحاكمین في بغداد

بأنھم یعملون على تعریب الإقلیم وندّد بالشیوعیین العراقیین154.

محاولات إنقاذ فرصة السلام

حاول الحزب الدیمقراطي الكردستاني وكذلك الحكومة العراقیة إنقاذ ما یمكن إنقاذه
للمحافظة على السلام في كردستان. وقد جرت في 17 ینایر 1974 مباحثات في بغداد بین وفد
الحزب الدیمقراطي الكردي والحكومة العراقیة وتناولت المباحثات تعریف الأراضي ووضع نظام
الحكم الذاتي المستھدف وموقف كركوك والاستفتاء وتعریب المناطق الكردیة وما ینبغي أن یؤول
إلى كردستان المستقلة ذاتیاً من موارد الدولة نتیجة استغلال المواد البترولیة. ولكن ھذه المفاوضات



تعثرت. ثم أرسل الحزب الدیمقراطي الكردي وفداً آخر في 22 فبرایر إلى بغداد بأول استئناف
المفاوضات ولكنھ لم یستقبل في بغداد. وفي 3 مارس أعلنت الجبھة القومیة التقدمیة أن الحكومة
أعلنت من جانبھا أنھا ستصدر قانون الحكم الذاتي وبدون اشتراك الحزب الدیمقراطي الكردي في
مراجعة النص وھذا یخالف ما تمّ اتفاق علیھ في 11 مارس سنة 1970. وفي 8 مارس 1974 بذلت
آخر جھود لوقف الحرب واستقبل صدام حسین في بغداد إدریس البارزاني نجل الملا مصطفى
واقترح أن ترجئ الحكومة إصدار القانون من جانب واحد وأن تمتد فترة الانتقال سنة حتى 11
مارس 1975 على أن تظل الأوضاع على ما ھي علیھ. وحتى مع افتراض حالة عدم الاستقرار إلاّ

أنھا أفضل من الحرب. ولكن ھذا الاقتراح صادف الرفض. وفي 11 مارس 1974 أصدر مجلس
قیادة الثورة البعثي قانون الاستقلال الذاتي لكردستان العراق. وغداة النشر أصدر المكتب السیاسي
للحزب الدیمقراطي الكردي تصریحاً بعنوان «قضیة الحزب الدیمقراطي الكردي بالنسبة لاستقلال
كردستان» وفي ھذا التصریح كشف الحزب عن أسرار المفاوضات وبصفة خاصة موقف كل
طرف من المسائل المھمة والتي تعذّر الاتفاق علیھا تماماً وكانت المسألة الأولى الأكثر أھمیة تتعلق
بتحدید الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي وموقف كركوك وسیاسة التعریب وخلال المفاوضات
أصدر الحزب الدیمقراطي الكردي بیاناً للشعب الكردي في منطقة الحكم الذاتي مساحة تتساوى مع

نسبة ما یخص إجمالي السكان في الجمھوریة.

وقد اقترح الحزب الدیمقراطي الكردي أن تمارس الرقابة سلطة قضائیة خاصة، وكان قد
اقترح قیام جمعیة وطنیة عراقیة یتم اختیارھا اختیاراً حراً خلال ستة أشھر اعتباراً من 11 مارس
1974 وأن تتولى سلطة التشریع الكامل وباسم كل المواطنین في الجمھوریة وكشرط ضروري

لإنھاء الفترة الانتقالیة ولكن الحكومة لم توافق إلاّ على قیام جمعیة وطنیة عراقیة لھا سلطة تشریعیة
محدودة وتابعة لمجلس قیادة الثورة العراقیة.

وعلى كلّ فقد أصبحت الجمھوریة العراقیة بناء على اتفاق 11 مارس 1970 تضمّ 16
محافظة أربعة منھا في كردستان وھي السلیمانیة وأربیل ودھوك وكركوك وتكون المحافظات

الثلاث الأولى «منطقة حكم ذاتي». أما دھوك فنصفھا یقع في كردستان ویشمل الموصل مع مناطق
كردیة ھي أكرا وشیخان وسندجار. ومنطقة الأغلبیة فیھا من الكرد في زمار «تلعفر، رتل كوشك،

فسخابور» وھي في شمال غرب الموصل وضمت كلھا إلى دھوك «بادیان».



 

 

 

استئناف القتال وازدیاد  
العون الإیراني للأكراد

 

رفض الأكراد البارزانیون والحزب الدیمقراطي الكردستاني بیان 11 مارس سنة 1974
وكانت الحكومة العراقیة قد منحت الملا مصطفى البارزاني مھلة خمسة عشر یوماً لقبول القانون

رقم 33 لسنة 1974 ولكن الملا رفض القانون المذكور وأعلن رادیو الأكراد أن الكفاح لن یتوقف
إلا بعد تأمین الحقوق الوطنیة للشعب الكردي بالكامل وقام حوالي مئة ألف من الأكراد معظمھم من
المدنیین من سكان المدن التي یسیطر علیھا الجیش العراقي أو یھدّدھا بالسیطرة علیھا بترك
وظائفھم وممتلكاتھم في الفترة بین 11 و15 أبریل للتجمع في المناطق الخاضعة تماماً لسیطرة
البارزانیین. كما قدّم الوزراء الخمسة الأكراد استقالاتھم مساء یوم 11 مارس 1974 وانضموا إلى
القیادة العامة للحزب الدیمقراطي الكردي في سھل شومان ومن ھؤلاء حوالى نصف قوات البولیس
في المدن الكردیة ویبلغ عددھم حوالي خمسة آلاف جندي. وفي آخر مارس قام المحاربون الأكراد
بتدمیر المنشآت البترولیة في كركوك واستمر القتال بصورة متقطعة حتى 15 سبتمبر سنة 1974
حیث عجلت بغداد بتنفیذ عملیة الاستقلال الذاتي لكردستان في الوقت الذي اشتدت فیھ المعارك
وتعاقبت الھجمات المضادة155. ولكن المعارك لم تأخذ شكلھا الشامل إلا بعد 5 أكتوبر عام 1974
حیث نشبت المرحلة الخامسة من الحرب في كردستان ووضعت الشعب الكردي في مواجھة حكومة

بغداد وكانت إیران تحثُّ الأكراد على الرد على الحكومة العراقیة بعنف ووعدت الأكراد بجمیع
أنواع المساعدات وفي مستویات لا تقارن بالسابق. وتظاھرت وسائل الإعلام الإیرانیة بالدفاع عن
الأكراد «الآریین» لذلك أصبحت كلمة الیمین الكردي راجحة في كردستان. وقد أدخل الشاه
الولایات المتحدة في الصورة على أعلى مستوى في شخص رئیس جمھوریتھا ووزیر خارجیتھا
نیكسون وكیسنجر وقد أُعطیت الوعود الأمیركیة والقاطعة بدعم الثورة وتقدیم العون لھا وعدم



التخلي عنھا وصدّق الكرد الوعود الأمیركیة وعند نشوب القتال كان العون المادي بمستوى الوعود.
أما العون العسكري فكان مخططاً لھ بأن لا تنجز الثورة أو الحكومة العراقیة نصراً حاسماً أیاً منھما

على الآخر. وكانت الأدلة كثیرة على عدم جدیة الشاه في تقدیم العون للكرد.

 



 

 

 

اتفاق الجزائر 6 مارس  1975
وانھیار الثورة الكردیة

 

لما ازدادت المعارك حدة بین الأكراد والسلطة العراقیة في عام 1974 حاول العراق
الوصول إلى تفاھم مع إیران على أساس وقف مساعداتھا للأكراد وبدأ صدام حسین الاتصال بالدول
التي تربطھا بالولایات المتحدة الأمیركیة علاقات قویة كالمملكة العربیة السعودیة والأردن ومصر،
وفي مؤتمر القمة العربیة في الرباط عرض صدام حسین قضیة العلاقات مع إیران. لذا قرّر
المؤتمر أن یقوم الملك حسین بالوساطة بین البلدین كما نشطت الوساطة المصریة العلنیة أیضاً بعد
ھذا التاریخ. وفي منتصف شتاء 1974 اجتمع الوفدان العراقي والإیراني مرة أخرى في إسطنبول
وأجاب وزیر خارجیة إیران على سؤال لأحد الصحافیین فیما إذا كان اتفاقھم مع العراق سیكون
على حساب الأكراد؟ فأجاب بالنفي ولكنھ أضاف ما معناه أنھ إذا ما اتفق طرفا نزاع من ثلاثة

فسیتضرّر الطرف الثالث حتماً.

أثناء ھذا الاجتماع عقد القیادیون الموجودون اجتماعاً مع الملا مصطفى البارزاني

والمسؤولین عن العلاقة وتساءلوا من إمكانیة تفاھم إیران مع العراق والتخلي عن الثورة الكردیة.
وبعد المناقشة بعدة ساعات اختتم البارزاني بقولھ: «إذا كان الأمر متروكاً لإیران فإنھا ستتّفق ولكن
ھناك مَن ھو أكبر منھا في العملیة وكان في الاجتماع قادة آخرون اعتبروا اتفاق إیران والعراق في
عِداد المستحیل، وكان ذلك شیئاً غریباً حقاً أن لا تفكر القیادة الكردیة بما سیحدث لو اتفقت إیران

والعراق وأن تحاولا وضع خطة بدیلة في حالة افتراض حدوث الاتفاق.

بعد عودة الشاه من مصر حیث عرض علیھ أنور السادات حل الخلافات بینھ وبین البعث،
كان جواب الإیرانیین أن الشاه قد أخبر السادات أن قضیة الأكراد یجب أن تكون واضحة. وفي



نھایة فبرایر سافر أحد قیادیي الثورة إلى مصر للقاء السادات وعرض التعاون مع مصر والقومیین
ضد البعث والاضطلاع على الوساطة فقال السادات للوفد الكردي «إن الشاه رجل نبیل وشریف
وموقفھ من قضیتكم نبیل وشریف». وإنھا لیست معروضة للمساومة في المفاوضات وأن الشاه
مصرّ على ذلك، وأنا من جانبي أرید تطمین حقوقكم في ھذه الوساطة التي باشرنا بھا، لقد نشطت
فعلاً الوساطة المصریة العلنیة. وفي منتصف شتاء 1974 اجتمع الوفدان العراقي والإیراني في
إسطنبول كما تمّ لقاء في نیویورك بین ھنري كیسنجر ومندوب العراق في مجلس الأمن طالب
شبیب وجرى بحث سبل تحسین العلاقات الأمیركیة وكان إبعاد النفوذ السوفیاتي وأمن الخلیج
ووجوب تدفّق النفط للغرب واعتدال العراق بالنسبة لقضیة فلسطین ضمن الشروط الأمیركیة، كما
اكتملت المباحثات التي أجراھا في أمیركا غانم عبد الجلیل سكرتیر صدام حسین الخاص وأحد
قیادیي الحزب الحاكم، ومن ثم المباحثات السریة العراقیة الأمیركیة. وھناك معلومات تفید أن
كیسنجر قد سافر من إحدى العواصم العربیة إلى بغداد في زیارة سریة لمدة 24 ساعة واجتمع بقیادة

البعث ووضع أسس اتفاقیة الجزائر وكل ذلك في الأسبوع الأخیر من فبرایر سنة 1975. ولذلك تمَّ
في الجزائر في 6 مارس سنة 1975 التوقیع على اتفاقیة بین العراق وإیران سلّمت العراق بمطالب

إیران في شط العرب. وتعھّدت إیران بموجبھا وقف إمداداتھا للثوار الأكراد.

وقد استفاد من ھذا الصلح العراقیون فقد شنّوا في 8 مارس سنة 1975 ھجوماً كبیراً ضد

مواقع الأكراد ووضعت محطات الإذاعة العراقیة نھایة لحرب الدعایة والدعایة المضادة ابتداء من
ھذا التاریخ.

ثم سرعان ما وقّعت إیران مع العراق معاھدة الحدود الدولیة وحسن الجوار في 13 یونیو

1975 والتي قامت على أساس بیان الجزائر المؤرخ 6 مارس سنة 1975. إذ نصّت معاھدة الحدود
«المذكورة في مادتھا الثالثة على أنھ» بناء على ھذا سیعود الأمن والثقة المتبادلة على طول
حدودھما المشتركة وذلك من أجل وضع حد نھائي لكل التسللات ذات الطابع التخریبي من حیث
أتت. وقد اتفق الجمیع على أن ھذه الاتفاقیة عقدت لغرض إنھاء الخلاف العراقي الإیراني حول
قضیتین أساسیتین، ھما وقف المساعدات الإیرانیة للحركة الكردیة المسلحة وتخطیط الحدود البریة
والنھریة بین الطرفین. وتشبھ ھذه الاتفاقیة إلى حد كبیر معاھدة أرضروم سنة 1847 التي عقدت
بین الدولتین الفارسیة والعثمانیة والتي جاء فیھا: «تتعھد الدولتان الإسلامیتان باتخاذ كافة الوسائل



اللازمة لمنع ومعاقبة السرقات والسلب من جانب العشائر والأقوام المستقرة على الحدود وتقومان
لذلك الغرض بوضع الجنود في مراكز ملائمة»156.



 

 

 

انتكاس «الثورة الكردیة»  
1961–1975

 

انزلقت قیادة الحركة الكردیة إلى الھاویة وحكمت على نفسھا بالانتحار إذ مدّت الجسور مع
أمیركا ومع إیران وعند أول امتحان قاسي انھارت تلك القیادة المتمثلة بقیادة الملا مصطفى
البارزاني العشائریة إثر اتفاق السادس من مارس سنة 1571975. فبعد توقیع الاتفاق احتدمت
المعارك بین الجیش العراقي الزاحف على كردستان والأكراد خاصة في مدن راوند والسلیمانیة
ورانیة. وفي 19 مارس 1975 رفضت الحكومة العراقیة عرضاً یرمي إلى التفاوض مع زعماء
الأكراد وناشدت الأكراد أن یسلّموا أسلحتھم حتى یضمنوا عدم تقدیمھم إلى المحاكمة وأصدر مجلس
قیادة الثورة العراقیة نداء إلى الأكراد كي یعودوا إلى بلدھم، وفي طھران دعت الحكومة اللاجئین
أن یقرّروا ما إذا كانوا یرغبون في البقاء نھائیاً في إیران وأكدت أنھا سوف تستقبل حتى أول أبریل
سنة 1975 جمیع اللاجئین الذین یطلبون البقاء فیھا. ولم یحل یوم 22 مارس 1975 حتى كانت
المقاومة الكردیة قد بدأت تنھار، فالارتباك یسود الأقالیم الكردیة وقد أعلن الملا مصطفى البارزاني
أن الحرب قد انتھت قائلاً: «نحن وحیدون دون أصدقاء ولم یعد الأمیركان یقدمون لنا أیة مساعدات
وننتظر أیاماً سوداء قائمة» واستعد الملا لعبور الحدود إلى إیران. مع قراره بالتخلي عن المعارك
الذي قد صدر عقب تھدید إیران بمساعدة السلطة العراقیة على إنھاء ھذه المعارك ومع ذلك فإنھ
طبقاً لوكالة رویتر فإن ثلاث فرق كردیة من الـ 27 فرقة – مجموعھا حوالي تسعة آلاف شخص قد

رفضت الخضوع والاستسلام.

أعلن رئیس الحكومة التركیة أن الجیش التركي مستعد لمنع تسلل اللاجئین الأكراد إلى بلاده

وطبقاً لما جاء بجریدة (ملیت) التركیة فإن (650) شخص من رجال المقاومة الأكراد قصدوا



الحدود وكانوا یفضلون الموت على الاستسلام. وفي بغداد قرّر مجلس قیادة الثورة العراقیة في 31
مارس عام 1975 تمدید المھلة الممنوحة للأكراد للاستسلام حتى آخر أبریل، ومن الجانب الآخر
طبّق شاه إیران شروط اتفاق 6 مارس مع العراق تطبیقاً لم یأمل العراقیون أن یلتزم بھ وبالطریقة
التي تمّ بھا ففي خلال الثماني ساعات التي أعقبت اتفاق الجزاء كانت السیارات الحربیة الإیرانیة
تتجھ من كردستان العراقي نحو الحدود الإیرانیة تجر المدافع والأسلحة متخذة طریق ھاملتون
وناقلة إلى إیران المعدات والمؤن التي سبق إرسالھا للأكراد. وفي التالي من أبریل أعلن الرئیس
العراقي إنھاء التمرد الكردي وأثنى على المشاعر الطیبة التي أبدتھا إیران في الوقت الذي كان فیھ
الملا مصطفى قد لجأ إلى إیران حیث أعلن أنھ یشعر بالاستجمام والأمان للعیش في بلد یحكمھ
رئیس آري حقیقي وكان یقصد بذلك شاه إیران، وفي مایو 1975 احتفلت بغداد بالانتصار والقضاء

على التمرد الكردي وجرى بھذه المناسبة عرض عسكري ھام.



 

 

 

حرب الخلیج وعلاقتھا بالأكراد

 

اجتاحت القوات العراقیة الأراضي الكویتیة في الثاني من أغسطس عام 1990 وبدأت بذلك

النزاع في الخلیج الذي تطور إلى اندلاع الحرب بین العراق والدول المتحالفة بقیادة الولایات
المتحدة الأمیركیة وقد انتھت ھذه الحرب كما كان متوقعا لھا بھزیمة العراق وانسحابھ من الكویت
ووفقاً لتقدیرات ھیئة الأمم المتحدة فإن العراقیین الذین قتلوا في حملة الإبادة المنظمة التي شنّھا
التحالف الغربي العسكري یقدّر عددھم التقریبي ما بین (000,125) إلى (000,300) نسمة. وقد

أصیب عدد كبیر من الجنود العراقیین ومن المدنیین أثناء عملیات الانسحاب من الكویت.

كما أحدثت الطائرات الأمیركیة خسائر ھائلة. فقد قام الطیران الأمیركي خلال الفترة من 16

ینایر سنة 1991 إلى 27 فبرایر سنة 1991 بعشرات الآلاف من الھجمات الجویة البالغة العنف

والمنظمة تنظیماً تكنولوجیاً عالیاً على شعب كان قد أصبح من الناحیة العملیة غیر قادر على الدفاع
عن نفسھ. وكانت ھذه المجازر التي ارتكبھا الغرب والضالعون معھ في عدوانھ تنفیذاً لسیاسة مدبّرة
ومخططاً لھا بعنایة لتدمیر القوة العربیة الرئیسیة. وكذلك لتدمیر الاقتصاد والبناء الحضري للعراق
مما أدّى إلى تفشي الجوع والأمراض على نطاق واسع خصوصاً في ظلّ الحظر المفروض على
إرسال المساعدات الغذائیة والصحیة ووسائل الإنقاذ المختلفة للمدنیین الذین أصبحوا بلا مأوى158.
في ھذه الظروف بدأت الولایات المتحدة والدول المساندة لھا تعمل على تحریض الشعب العراقي
للثورة ضد حكومتھ وكان التركیز على الشیعة في الجنوب وعلى الأكراد في شمال العراق حیث
بدأت تتدفق المساعدات عبر كل الحدود العراقیة وفي حمایة قوات الاحتلال الأمیركیة للعراق. لقد
وجد الأكراد من لعب بعواطفھم ومن عینھم بأن تطلعاتھم لإقامة دولة مستقلة قد وجدت اللحظة
المناسبة159. والأخطر من ذلك أن العناصر المدرّبة دخلت من الحدود المفتوحة وتمّ لھا الاستیلاء
على أغلب مدن الشمال في غیاب الجیش واستخدمت درجة من العنف لتصفیة كل رموز الدولة



حیث أدّت أعمال الأكراد إلى ردّ فعل انتقامي مضاد مما أدّى إلى تدافع الأكراد للھجرة عبر الحدود

إلى تركیا واستعادة العراق للمدن الكردیة التي كانت قد خضعت للثوار الأكراد وقد اعترفت وسائل
الإعلام الأمیركیة بأن أفراد المیلیشیات المسلحة استخدموا التخویف والقوة لتھجیر المدنیین. وفي
مناخ التوتر والقتل یكفي بالفعل أن تصرخ في الناس وتطلب منھم الھرب كي یندفع الكثیرون خلفك
قبل أن یتدبروا ویدركوا حقیقة الأمر. وقد ملأ صراخ المسؤولین في الغرب على ما أصاب الأكراد
وتوالى الحدیث عن الشحنات العاجلة لتقدیم المساعدات الإنسانیة لھم في حین أن دول الغرب ھي
التي تنكرت لحقوق الأكراد التي تضمنتھا معاھدة سیفر 1920 وھي التي ناصبت الحقوق القومیة
الكردیة العداء وقضت على ثوراتھم الوطنیة سواء في العراق أو في إیران، وآخرھا التخلي عن

الأكراد سنة 1991 بعد أن دفعتھم للثورة ضد السلطة في بغداد.

لقد بدأت قوات التحالف مخططاتھا بإرسال قواتھا إلى شمال العراق بحجة حمایة الأكراد

وإقامة مناطق «أمنیة» في أول سابقة من نوعھا وفي ذلك أبلغت تركیا الإدارة الأمیركیة ضرورة
التشاور المسبق معھا في كل خطوة تخطوھا تتعلق بالمسألة الكردیة حیث من المعروف أن تركیا
تعارض منح أي حقوق للأكراد على أراضیھا في شرق تركیا وتبدي مخاوف من حصول الأكراد
العراقیین على كیان مستقل یستقطب الغالبیة العظمى من الأكراد الذین یعیشون في تركیا. كما تولت
أجھزة الأمم المتحدة الإشراف على عملیة إغاثة اللاجئین الأكراد. وقد استخدمت الولایات المتحدة
معسكرات اللاجئین لتبریر وجودھا في العراق في الوقت الذي بدأت فیھ الحكومة العراقیة جھوداً
نشطة للتجاوب مع أماني الأكراد الوطنیة فدعت الزعماء الأكراد للقدوم إلى بغداد لإقامة حوار
یؤدي إلى عودة الحیاة الطبیعیة إلى كردستان العراقیة وقد توجھ إلى بغداد وفد كردي یضمّ جلال
الدین طالباني رئیس الجبھة الوطنیة الكردیة. تشیر فاني البارزاني ابن أخ مسعود البارزاني. سامي
عبد الرحمن رئیس حزب الشعب الدیمقراطي. رسول مامند من الحزب الاجتماعي. وبدأ الوفد
المفاوضات مع الحكومة العراقیة حیث أعلن العراق في 25 أبریل سنة 1991 التزامھ بتطبیق
اتفاقیة 1970 بشأن الحكم الذاتي للأكراد وقال إنھ سیواصل المحادثات مع زعماء الأكراد من أجل
تنفیذ ھذه الاتفاقیة كما ذكر سعدون حمادي رئیس الوزراء العراقي أن الھدف من المحادثات ھو
إیجاد حلّ وطني وموضوعي «للمسألة الكردیة وأن العراق یدیر الحوار مع الأكراد بإخلاص ونوایا

حسنة».



كما أعلن جلال طالباني في 24 أبریل أن الاتفاق المبدئي الذي توصل إلیھ مع صدام حسین

سیؤدي – إذا ما تمّ تحقیقھ – إلى إنھاء ثورة الأكراد وقال إن تفاصیل الاتفاق لم توضع بعد كما أكّد
أن المحادثات مع صدام تركزت على أربع قضایا ھي:

1)   تطبیع العلاقات.

2)   الدیمقراطیة.

3)   حقوق الأكراد.

4)   الوحدة الوطنیة.

كما أكّد طالباني أن كل القوى الأجنبیة یجب أن تغادر العراق. بعد توقیع الاتفاقیة وفي 19
یونیو سنة 1991 صرّح خوشار جیاري ممثل الحزب الدیمقراطي الكردستاني في لندن بأنھ قد تمّ

الاتفاق مع السلطات العراقیة في بغداد على مشروع اتفاق یتضمن مجموعة من النقاط تدور أھمھا
حول العملیة الدیمقراطیة في البلاد وإجراء الانتخابات بالإضافة إلى الاتفاق على قانون خاص
یطبّق على كردستان العراق وأضاف ممثل الحزب الدیمقراطي الكردستاني بأن ھناك اتفاقاً بین
الحزب الدیمقراطي الكردستاني والسلطة العراقیة بوجوب فصل حزب البعث الحاكم وسلطاتھ عن
الدولة مع عدم احتكاره للسلطات التنفیذیة والقضائیة والتشریعیة مع ضرورة الفصل بین كل ھذه
السلطات. وحول مستقبل مدینة كركوك الغنیة بالبترول أكّد ممثل الحزب الكردستاني أنھ تمّ التوصل
إلى حلّ وسط وسیحمل المستقبل القریب صفاء العلاقات الأخویة التاریخیة بین الأكراد والعرب160.
ومما یجدر ذكره في ھذا الصدد أن مصادر كردیة كانت قد ذكرت قبل ذلك أنّ صدام حسین كان قد
عرض على الأكراد في العراق شكلاً موسعاً من الحكم الذاتي وتمثیلاً أكبر في الحكومة المركزیة

وفي أجھزة اتخاذ القرارات الأخرى وكذلك إجراء انتخابات عامة حرّة161.



 

 

 

 

 

 

الفَصلُ الثاَني



 

 

 

موقف تركیا من استقلال  
إقلیم كردستان العراق

 

تحذیر وزیر الخارجیة التركي، مولود جاویش أوغلو، من أن الاستفتاء على استقلال إقلیم
كردستان العراق یمكن أن یؤدي إلى حرب أھلیة یؤكد موقف بلاده التركي الرافض للاستفتاء
المزمع إجراؤه في 25 أیلول / سبتمبر 2017 في مناطق الإقلیم، حیث سبق أن أعلن كبار المسؤولین

الأتراك رفضھم لھ باعتباره خطوة في اتجاه الانفصال عن العراق وتشكیل دولة كردیة.

وتنسجم معارضة المسؤولین الأتراك الاستفتاء مع معارضة المسؤولین في نظام الملالي

الإیراني والمسؤولین الأمیركیین، مع اختلاف في الدرجة وفي الخلفیات والمواقف، إذ إن الموقف
الأمیركي یحظى بأھمیة كبرى لدى ساسة إقلیم كردستان العراق لكونھ صاحب الفضل الأكبر علیھم
منذ عام 1991، إذ وفرت الإدارات الأمیركیة التي تعاقبت على البیت الأبیض منذ ذلك التاریخ،
الدعم الكبیر لھم ومكنتھم في البدایة من إقامة إدارة ذاتیة في شمال العراق ثم ھیأت لھم الأرضیة
لحكم ذاتي شبھ منفصل في إقلیم شمال العراق، استناداً إلى الدستور العراقي الذي وضع برعایة

الحاكم الأمیركي للعراق مع بدایة الغزو الأمیركي.

ربما لا تعارض الإدارة الأمیركیة انفصال إقلیم كردستان العراق من حیث المبدأ إنما

اعتراضھا یأتي من حیث التوقیت لكونھا وضعت استراتیجیة تركّز فیھا على الحرب ضد تنظیم
الدولة الإسلامیة «داعش» وترى أن الاستفتاء على الانفصال ربما یضعف مساھمة القوات الكردیة
فیھا، ویدخل العراقیین في صراعات وربما حروب جانبیة، بینما تعارض حكومة بغداد، التي تھیمن
علیھا قوى شیعیة توالي نظام الملالي الإیراني الاستفتاء لكونھ یخالف الدستور العراقي، في حین أن
ھذا الدستور یحتمل أوجھاً عدة، ویعتبره بعضھم وصفة جاھزة لتقسیم العراق واستعان بھ ساسة



الإقلیم وسواھم لتفسیر ما یحلو لھم من خطوات وقرارات. لكن المفارقة في الأمر أن نظام الملالي
الإیراني أكّد في أكثر من مناسبة على «العراق الموحد والمستقر والدیمقراطي» الذي یضمن
مصالح الشعب العراقي ومكوناتھ العرقیة والدینیة وشدّد باستمرار على أن إقلیم كردستان جزء لا
یتجزأ من العراق، في حین أنھ لم یتوان عن إرساء مختلف وسائل الھیمنة والتحكم بالعراق
والعراقیین بل أرسل خامنئي إلى قادة الإقلیم، قائد فیلق القدس قاسم سلیماني في رسالة ھي أشبھ

بالتحذیر الشدید اللھجة ضد الاستفتاء وما ینتج عنھ.

وفیما تشدّد الحكومة التركیة على وحدة العراق بدورھا إلاّ أن واقع الحال یكشف أن القادة
الأتراك والإیرانیین یحرصون على تلك الوحدة خوفاً من أن یحرّض استقلال كردستان العراق،
كذلك أكراد تركیا للسیر في خطوات مماثلة، كذلك أكراد إیران أیضاً وحزب الاتحاد الدیمقراطي
الكردي في سوریا للمضي نحو استقلال الكانتونات الذي فرض سلطتھ علیھا بالقوة العسكریة،
وبدعم أمیركي، خصوصاً أن الأخیر یحضّر لإجراء انتخابات في المناطق التي یسیطر علیھا في
الشمال السوري ویسیر نحو فرض نظامھ الفیدیرالي الانفصالي، غیر أن الاستفتاء على استقلال
إقلیم كردستان العراق قد یضر كثیراً بالعلاقات ما بین الحكومة التركیة وحكومة الإقلیم، علماً أن
تركیا ھي الحلیف الاقتصادي الأكبر، ویحذّر المسؤولون الأتراك بالتالي من العواقب التي سیتركھا
الاستفتاء على التعاون في مجال الطاقة، ویقصدون بذلك تورید النفط من الإقلیم في تركیا، لذلك ھدّد
وزیر الطاقة التركي برات البیرق حكومة إقلیم شمال العراق «بدفع الثمن إذا أصرّت على إجراء
الاستفتاء» وأنھا تعرف أن حلیفھا الإقلیمي الوحید ھو تركیا، والأمر مرتبط بالاتفاق الذي أبرمتھ
تركیا في عام 2014 مع حكومة إقلیم شمال العراق ویقضي السماح بضخ مئات الآلاف من برامیل
النفط إلى تركیا عبر طریق تسیطر علیھ حكومة الإقلیم، وتصدر عبر خطوط أنابیب جیھان إلى
الأسواق العالمیة، إضافة إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 5,8 بلیون دولار في العام المنصرم،

فضلاً عن مشاریع ضخمة للطاقة في طور الإعداد بین الطرفین.

وعلى رغم ذلك كلھ فإن الموقف التركي الرافض للاستفتاء محكوم بجملة من العوامل
الداخلیة والخارجیة حیث إن ھناك نواباً في البرلمان التركي یؤیدون الاستفتاء، بل الانفصال
وخصوصاً المنتمین إلى حزب الشعوب الدیمقراطي، ویرون أن تركیا لن تغلق الأبواب في وجھ
جیرانھا إذا تمّت الموافقة على استقلال كردستان العراق ولن تقطع علاقاتھا معھ وثمّة من الأتراك
من یحاجج بأن تركمان العراق منقسمون حیال الاستفتاء بین مؤید ومعارض، لذلك على تركیا أن



تلجأ إلى الموقف الأسلم الذي یؤمّن لھا وفق منطق براغماتي منافع سیاسیة واقتصادیة وأمنیة ھي
ھا یحاول تسویق أن انفصال كردستان العراق بات أمراً في حاجة ماسة إلیھا، وھو أمر یعكس توج
وشیكاً وخارجاً عما تریده تركیا بسبب إرادات ودعم قوى دولیة وإقلیمیة، والأفضل لتركیا التعامل

مع الأمر بحكمة وبراغماتیة.

وما یزید من قوة منطق التعامل البراغماتي من استفتاء إقلیم كردستان العراق ومخرجاتھ،
ھو الاستحقاقات والانشغالات بالقضایا الداخلیة التركیة، خصوصاً أن تركیا في مرحلة الانتقال من
النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ویمتلك الصوت الكردي التركي أھمیة لحزب «العدالة
والتنمیة» في الاستحقاقات الانتخابیة المقبلة والذي كان لھ دور مھم في نجاح الاستفتاء على
التعدیلات الدستوریة الأخیرة، التي أفضت إلى النظام الرئاسي ولعل الحكومة التركیة تعرف جیداً
أن تعاونھا مع حكومة إقلیم كردستان العراق مھم وحیوي جداً لمساعیھا الأمنیة والعسكریة ضد

عناصر حزب العمال الكردستاني داخل تركیا وخارجھا.

ولعل جملة العوامل المذكورة تجعل الموقف التركي غیر متطابق مع موقف نظام الملالي

الإیراني الذي أرسل رئیس ھیئة أركان جیشھ الجنرال محمد باقري إلى أنقرة للتشاور مع نظیره
التركي الجنرال خلوصي أكار حول الموقف من الاستفتاء وارتداداتھ الإقلیمیة وفیما یعتبر أكراد
إقلیم كردستان العراق، أن حلم الاستقلال بات أقرب من أي وقت آخر، خصوصاً أن الدعم
الأمیركي مكّنھم من أن یصبح لھم جیش وبرلمان، إلاّ أن معوقات عدة تقف في وجھھ في داخل
الإقلیم، خصوصاً أن انقساماً بین القوى والأحزاب السیاسیة الكردیة داخل الإقلیم نفسھ، في ظلّ
المعركة على رئاسة الإقلیم وتعطیل البرلمان والاستحواذ على الفضاء السیاسي والانقسام الشدید بین
مناصري البارزاني وطالباني الذي یكشف حقیقة انقسام الإقلیم إلى كانتونیین شبھ منفصلین في كل
من أربیل والسلیمانیة على رغم أن إقلیم كردستان یتكوّن من ثلاث محافظات في شمال العراق وھي
ذات حكم ذاتي منذ العام 1991 ویعیش فیھا ما یقارب خمسة ملایین نسمة وسبق أن أجرى استفتاء
في إقلیم كردستان عام 2005 على الاستقلال بالتزامن مع الانتخابات البرلمانیة في العراق وأسفر
عن تصویت 98 بالمئة لمصلحة الاستقلال ولكن النتیجة لم تترجم إلى استقلال على أرض الواقع.
لذلك ھناك سیاسیون أكراد یستندون إلى ھذه الواقعة كي یخففوا من المخاوف المحلیة والإقلیمیة



ویحاولوا تسویق أن الاستفتاء لن یؤدي إلى الانفصال ولا إلى ضمّ مدینة كركوك أو مناطق أخرى
متنازعاً علیھا مع حكومة بغداد.

یبقى أن تركیا تدرك جیداً إرھاصات الاستفتاء وحتى الانفصال وما یعیقھا من صراع

سیاسي بین الزعامات الكردیة داخل الإقلیم ما بین قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة
جلال طالباني الذي یتخذ السلیمانیة عاصمة لھ وبین الحزب الدیمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود
البارزاني الذي یبسط نفوذه على مدینتي أربیل ودھوك ولكل منھما قوات عسكریة خاصة وقد وصل
الأمر للتصادم عسكریاً بینھما عام 1996. لكن أكثر ما تخشاه تركیا لیس الاستفتاء على استقلال
إقلیم كردستان العراق بل ما یخطط لھ قادة قندیل في سوریا حیث باتوا یشكلون قوة على الأرض
بفضل الدعم الأمیركي ویتخذون من حزب الاتحاد الدیمقراطي الكردي واجھة لتنفیذ مخططھم في
قیام دولة معادیة على الشریط الحدودي الممتد من عفرین إلى منبج وعین العرب (كوباني) وصولاً
إلى القامشلي ما یعني زیادة التحدیات الأمنیة ودخول أنقرة في نفق المواجھات العسكریة المفتوحة

مع حزب العمال الكردستاني.

 



 

 

 

حدود «داعش» وحدود أمیركا

 

«القوات الأمیركیة ستبقى في العراق بعد داعش، وأمامھا مھمتان: حمایة الإنجازات الكردیة

والاحتفاظ بالنفوذ المتحقق فیھ وفي أجزاء من سوریا للحیلولة دون التنسیق بین البلدین وقطع
علاقتھما بإیران».

بھذه العبارات القلیلة الواضحة لخّص وزیر الدفاع الأمیركي استراتیجیة الولایات المتحدة
في العراق وبلاد الشام، الجنرال لم یقل جدیداً عن استراتیجیة واشنطن في المنطقة فھي ذاتھا منذ
ورثتھا عن الإمبراطوریة البریطانیة بعد غیاب الشمس عن ممتلكاتھا في آسیا وأفریقیا نھایة
خمسینیات القرن الماضي. من أجل ھذا الھدف خیضت حروب كثیرة ونشأت أحلاف وأقیمت
«صداقات» في المنطقة تحت عناوین كثیرة تتقدمھا شعارات الحریة والاستقلال والدیمقراطیة في
مواجھة المدّ القومي العربي أیام عبد الناصر والبعث وحوصرت سوریا والعراق بحلف یمتد من
باكستان مروراً بإیران وصولاً إلى تركیا من دون أن ننسى إسرائیل التي لم تكن عضواً رسمیاً في

الحلف لكنھا كانت أكثر المستفیدین منھ.

لم یعمر حلف بغداد طویلاً، لكن أھدافھ لم تتغیر حتى الآن. المتغیّر الوحید رسم بالدم

وبالصراع الطائفي والمذھبي الذي حلّ مكان الأیدیولوجیا القومیة وأصبح الأداة الفعالة في الحروب
الأھلیة، تستغلھ الدول الاستعماریة السابقة والحالیة في تنفیذ استراتیجیتھا وقد نجحت إلى حدود
كبیرة في العراق وسوریا والیمن ولیبیا. وتخوض ھذا الصراع دول إقلیمیة لا تقل طموحاتھا عن
الطموحات الأمیركیة ویشكّل التقاء مصالح الطرفین فرصة ثمینة للولایات المتحدة لتفرض
برنامجھا على الحلفاء الذین یعتقدون أن في استطاعتھم تحقیق ما یریدون متناسین أن المصالح قد
تتعارض في بعض الأحیان، خصوصاً عندما تكون اللعبة كبیرة في حجم تغییر الخرائط في كل



الشرق الأوسط، ومتوھمین مثل حزب «العدالة والتنمیة» الحاكم في تركیا أن الأیدیولوجیة
الإسلامویة تستطیع مواجھة الخطر المقیم في عقر دارھم، فھا ھي أنقرة تقع في «الفخ الكردي»
الذي نصبتھ للعراق وھا ھم الإرھابیون الذین صدّرتھم إلى سوریا یعودون إلى الأناضول وما بعده.
وتشكّل ھزیمتھم في نینوى والرقة معضلة حقیقیة لمشغلیھم السابقین. إذ بات على الجیش الأمیركي
إقفال الحدود السوریة – العراقیة التي ألغاھا «داعش» عام 2014 لمنع التواصل بین الدولتین
المتحالفتین مع إیران ومنع مسلمي «الحشد الشعبي» الذي تدعمھ من السیطرة على الحدود وتكریس

نفوذ طھران في ھذه المنطقة، نفوذ یتیح لھا التواصل مع دمشق وبیروت وتغییر المعادلات.

تعتقد الولایات المتحدة أنھا بعد عودتھا إلى احتلال العراق ومساعدة الحكومة في تأھیل

الجیش والانخراط المباشر في محاربة «داعش» قد أصبحت في موقع یسمح لھا بفرض سیاستھا
على بغداد من خلال المساعدات توصي «مجموعة عمل مستقبل العراق» (تضم عشرات
الاستراتیجیین الأمیركیین والعراقیین برئاسة السفیر السابق ریان كروكر) واشنطن بدعم الاقتصاد
العراقي ومساعدة رئیس الوزراء في مواجھة المتطرفین وإحیاء اتفاق «الإطار الاستراتیجي» الذي
ینص على التعاون بین البلدین في مختلف المجالات والتوسط بین بغداد وأربیل لتسویة الخلافات
المتفاقمة بینھما لأن أي نزاع عسكري سیجر إلیھ إیران وتركیا ویخلق أزمات جدیدة تستفید منھا

طھران.

لم یخطط الحلفاء لما بعد غزو العراق معتقدین أن قواھم العسكریة وحدھا كفیلة بفرض

سیاساتھم وتحقیق أھدافھم الاستراتیجیة فوقعوا بآلاف الأخطاء باعتراف وزیرة الخارجیة الأمیركیة
السابقة كوندولیزا رایس؛ من ھذه الأخطاء تسلیم الحكم لحلفاء إیران والأكراد فیما كان ھدفھم المعلن
عزل طھران ودمشق وإقامة حكم موال لھم في بغداد وھا ھم الآن یخططون لما بعد أفراد «داعش»
الذین سھّل عودتھم إلى بلاد الرافدین للقضاء على النفوذ الإیراني في المنطقة، لكنھم لم یأخذوا في
الاعتبار مصالح حلفائھم خصوصاً تركیا التي لا تستطیع تحمّل مساعدتھم الأكراد الذین یھددون
وحدتھا فضلاً عن وحدة العراق وسوریا فیما البیت الأبیض مصرّ على دعمھم للمحافظة على

مكاسبھ كما قال الجنرال ماتیس ومثلما تنص توصیات كروكر.

 



 

 

 

«دولة كردستان» مؤجلة

 

ھل فات أوان تأجیل الاستفتاء على انفصال كردستان؟ رئیس الإقلیم مسعود البارزاني ربط

التأجیل بضمانات یستحیل أن تقدّمھا بغداد أو أي طرف إقلیمي ودولي یرید ضمانات لإجراء ھذا
الاستحقاق بعد أشھر أو سنة، أي بعد انتھاء الحرب على «داعش». ھذه الحرب ھي ذریعة التي
یلجأ إلیھا معظم المعارضین ولیس الرافضون بالمطلق. یرون أن الظروف لیست ملائمة. لو قدّموا
ھذه الضمانات الیوم مثلاً لا تعود ھناك حاجة إلى استفتاء على استقلال ینشده جموع الكرد لأن
الضمانات تعني ببساطة الموافقة سلفاً على انفصال الإقلیم. وعلى رغم اصطفاف حشد من
المعترضین الذین تتفاوت لھجات مواقفھم، لم یعد بإمكان الزعیم الكردي التراجع. صدقیتھ وقیادتھ
ومستقبلھ على المحك. ویرى معظم مواطنیھ أن الظروف التي لا تلائم الآخرین الیوم ھي نفسھا
تلائم أھل كردستان. وقد تساءل قبل مدة متى یكون التوقیت مناسباً؟ فكلما عبّر الكرد عن رغبتھم في
تأسیس كیانھم المستقبلي كانوا یواجھون بمقولة إن الظرف لیس مناسباً! وقد رفع غلاة خصومھ نبرة
التھدید والتلویح باستخدام القوة ولجأوا إلى التخویف من بحور من الدماء في الإقلیم. وساق كثیرون
اتھامات لھ بأنھ یرید التغطیة على فشل إدارتھ وتجدید رئاستھ بعدما انتھت ولایتھ قبل سنتین

ویرفض تسلیم الرایة.

غالبیة الكرد ترى الظروف الحالیة فرصة قد لا تتكرر. كان مصیر مثل ھذا الاستفتاء في
السنوات والعقود الماضیة بید أربعة أطراف إقلیمیة أثبتت قدرتھا على إحباط أي محاولة في ھذا
الاتجاه، فالدول الأربع تركیا وإیران والعراق وسوریا یتوزع فیھا الكرد مكونا كبیراً لا یستھان بھ.
وكانت ولا تزال ترفض مجرد التفكیر في تغییر جغرافیتھا وخریطتھا، ولا حاجة إلى التذكیر بما
عاناه ھذا المكوّن ولا یزال من اضطھاد وعذابات ومرارات من تقسیم المنطقة بین الانتدابین
الفرنسي والبریطاني إثر سقوط السلطنة العثمانیة في الحرب العالمیة الأولى فضلاً عما عاناه تحت



نیر السلطنة أیام سطوتھا. ولا حاجة إلى التذكیر بمحاولاتھ الفاشلة لإقامة دولة مستقلة على غرار
باقي شعوب المنطقة. لكن الظروف تبدلت الیوم في كردستان وفي مناطق شمال شرقي سوریا
وتبدلت في الشرق الأوسط كلھ. فقد عاش الإقلیم منذ حرب تحریر الكویت، في شبھ استقلال عن
العاصمة العراقیة، كما أن ما تعانیھ البلدان الأربعة التي كانت من أشدّ المعترضین على انفصال

الكرد ھو من قلّص خیراتھا وقدراتھا.

العراق یعیش تفككاً داخلیاً قد لا یكون لھ علاج لا في المستقبل القریب ولا البعید. وفوز
الكرد بدولة مستقلة سیفاقم ھذا التمزّق بین مكوّناتھ. سیعزّز حراك أھلة السنّة العرب لإقامة
فیدیرالیتھم وإن بدا أنّ أوانھا قد فات. أحزابھم وقواھم السیاسیة مشتتة ولا قدرة لھا على المساھمة
في منع المساس بوحدة البلاد، مثلما ھي عاجزة عن فرض رؤیة واحدة لإدارة المحافظات الغربیة
والشمالیة. حتى أن بعض العشائر العربیة نادت بأن ما یشملھ الاستفتاء للتخلص من سطوة القوى
الشیعیة التي تستأثر بالسلطة. وكذلك لن یكون وقع التصدع سھلاً على تحالف القوى الشیعیة
المتصدع أصلاً. فبعض أحزابھم یحاول التملص من قبضة إیران. كما أن انقسام «حزب الدعوة»
تكرّس عملیاً على وقع الاتفاق الذي أبرمھ «حزب االله» مع «داعش» لنقل مقاتلي «التنظیم» من
الحدود اللبنانیة – السوریة إلى مناطق محاذیة لحدود العراق. لذلك لا تملك بغداد من أدوات القوة
لمنع الاستفتاء أو الانفصال. ومھما ساقت من اعتراضات واتھامات للكرد بأن الدستور منحھم نسبة
مشاركة تفوق نسبتھم السكانیة في البلاد، وھم یحتلون مواقع مھمة في الدولة من رئاسة الجمھوریة
إلى رئاسة الأركان وعدد من الوزراء، فإن قادة الإقلیم یرددون بأن مواقعھم صوریة لا سلطة قرار
لھا. كما أن الحكومة المركزیة منعت وتمنع عنھم حصتھم من الموازنة العامة. في أي حال موضوع
الاتھامات المتبادلة طویل ومعروف، ویتحمل الطرفان المسؤولیة عما آل إلیھ الوضع. فالكرد أفادوا
من مشاكل نظام المحاصصة الذي أرساه الأمیركیون إثر الغزو وعززوا مواقعھم في الأقالیم.
وأفادوا أیضاً من «تحالفھم» الظرفي مع الأطراف الشیعیة مثلما أتاحت لھم المساھمة الفاعلة في

الحرب على «داعش» فرصة مدّ سلطتھم إلى مناطق متنازع علیھا.

وسوریا لیست أفضل حالاً. إنھا تعیش الیوم على وقع تقاسم خریطتھا مناطق نفوذ بین القوى

الكبرى الدولیة والإقلیمیة. وتعیش تركیا على وقع أزمات في عدد من الجبھات داخلیاً وخارجیاً لیس
أولھا وآخرھا قضیة الكرد الذین عادوا وإیاھا إلى تجدید الحرب والقتال في أكثر من مكان، وھي
أمام منعطف تتحول فیھ ھویة الدولة وشبكة علاقاتھا التقلیدیة حتى بات یخشى أن یدمّر حزب العدالة



والتنمیة كل ما بناه في السنوات الأخیرة. إضافة إلى ذلك قد لا تحتمل تركیا وقف تدفق مئات آلاف
البرامیل یومیاً من كردستان غیر خط جیھان. ناھیك عن أن حجم التجارة التركیة مع الإقلیم یربو
على ثمانیة بلایین دولار سنویاً. فھل تجازف حكومة حزب «العدالة والتنمیة» بھذه المكاسب
الاقتصادیة؟ یقود ذلك إلى أن دول المنطقة المعترضة لن یكون یسیراً علیھا تنفیذ تھدیداتھا بعمل
عسكري منسق لمنع الكرد من تحقیق استقلالھم. بل إن الحضور العسكري الروسي والأمیركي
تحدیداً في المنطقة لن یكون خارج أي حسابات أو مغامرات من ھذا القبیل. فاعتراض واشنطن على
توقیت الاستفتاء ولیس على حق الكرد في تقریر مصیرھم ومستقبلھم، وكذا موقف أوروبا عموماً.
ویمكن وضع ھذه المواقف الدولیة المعترضة الیوم في خانة مسار تاریخي منذ اتفاق «سایكس
بیكو» أي رفض تغییر الخرائط إذ لا تحتاج ھذه الدول، في عزّ الحرب على «داعش» وقبل ذلك في
ظلّ التحولات الدولیة الكبرى، وفي ظلّ الصراع على بناء نظام دولي وإقلیمي، إلى مزید من
المشاكل قد تنجم عن إعادة رسم حدود جدیدة للدول في المشرق العربي. فمثل ھذه المغامرة قد
تنسحب على دول أخرى. ھذا التنوع الدیموغرافي والإثني والمذھبي في المشرق لیست إیران أو
تركیا بعیدة عنھ. كما أن تلویح أنقرة بحصار اقتصادي لكردستان ووقف التعاون في مجال الطاقة إذا
انفصلت قد لا یجد صدى، فالمجتمع الدولي لن یتفرج على طوق خانق یقود إلى تجویع الناس ویھدد
حیاتھم. وتبقى واشنطن أقرب حلیف للكرد صاحبة الكلمة العلیا ولن تسمح بتوجیھ ضربة عسكریة

إلیھم، بل یمكنھا الضغط علیھم لتأجیل إعلان الدولة... إلى حین.

تبدو إیران أكثر المعترضین تشدداً، لكنھا تخوض الیوم حروباً لترسیخ مشروعھا في الشرق
الأوسط كلھ، من العراق إلى لبنان مروراً بسوریا وما بقي من فلسطین والیمن أیضاً، ولا بدّ لھا في
النھایة من النظر إلى مصالحھا الخاصة. وعلى رغم موقفھا العلني الرافض بشدة والمحمّل بالوعید
والتھدید، قد لا تكون مستعدة لفتح جبھة جدیدة ومشاكل إضافیة. فلھا أكرادھا أیضاً الذین قد لا
یسكتون في حال التحرك ضد كردستان، وھم یھادنون الیوم لأن لھم مصلحة في المشاركة في
الصراع على سوریا. ولذا قد لا تجد أیضاً مبرراً لتدمیر شبكة مصالحھا مع الإقلیم. وكانت سبّاقة في
نجدتھ بالسلاح عندما توجّھ إلیھ «تنظیم الدولة» غداة احتلالھ الموصل. فعلاقاتھا مع السلیمانیة مقر
سلطة حزب الاتحاد الوطني، تاریخیة لا یمكن المغامرة بھا. مثلما قد لا یصح ھذه المرّة الرھان
على تألیب الكرد بعضھم على بعض، كما حدث في مناسبات وظروف أخرى. صحیح أن حزب
الاتحاد یبدي بعض أجنحتھ اعتراضاً على توقیت الاستفتاء، ویصر على ترتیب البیت الداخلي



للكرد. وكان اقترح قبل ثلاثة أشھر «خریطة طریق» لحلّ المشاكل في الإقلیم والتفاھم مع بغداد لكن
الصحیح أیضاً أن الحزب یرفع منذ یوم تأسیسھ شعار العمل من أجل كیان مستقل للكرد وھو یشارع
رسمیاً في المجلس الأعلى للاستفتاء، وقد زار ممثلھ مع وفد المجلس بغداد ودول الجوار وبینھا
طھران للتسویق لھذا الاستحقاق. حتى القوى الإسلامیة لا تعترض كلھا. فالاتحاد الإسلامي
الكردستاني (رابع قوة في الإقلیم) وأحزاب إسلامیة أخرى، تنادي بالاستفتاء باستثناء «حركة
التغییر» (القوة الثانیة) التي تخوض صراعاً مع قیادة الإقلیم؛ عموماً یصعب على جموع الكرد أن
یقفوا بخلاف عواطفھم وطموحاتھم التاریخیة بإقامة وطن قومي. وقد لا تنجح وساطة الجمھوریة
الإسلامیة بین بغداد وأربیل لإعادة المیاه إلى مجاریھا، ھل تنجح وإیران تھدد كل یوم وھدفھا طيّ

صفحة الاستفتاء ولیس تأجیلھ؟

یبقى أن الاستفتاء لن یقود إلى إعلان الاستقلال في الیوم التالي، سیستغرق الأمر أشھراً
وربما أكثر من سنة. ثمّة مشاكل وقضایا یجب أن تُحَلّ بالتفاھم بین أربیل وبغداد، مثل قضایا النفط
والمیاه والحدود النھائیة والمناطق المتنازع علیھا، إضافة إلى مستقبل العرب المقیمین في الإقلیم
ووضع الكرد في باقي المحافظات العراقیة، أي أن 25 أیلول ھو موعد للاستفتاء ولیس موعداً
لإعلان الدولة المستقلة. حتى كركوك لن تعني مشاركتھا في ھذا الاستقلال أنھا ستؤول تلقائیاً إلى
أراضي الدول الجدیدة. بل إن مصیرھا والمناطق المتنازع علیھا، كما قال البارزاني یخضع للمادة
(140) من الدستور لكن حقیقة الموقف الكردي أن المدینة وھذه المناطق التي ساھمت «البیشمركة»
في تحریرھا من «داعش» ستبقى بید الكرد. وھذا لیس وحده ما سیؤسس لنزاعات وحروب في
المستقبل القریب والبعید. ذلك أن انفصال كردستان، مھما ھوّن الأمر أھل الاستفتاء العقید، سیسھل
على المعترضین من دول الطوق ترسیخ أقدامھم في ما استحوذوا حتى الآن واقتطعوا من المشرق
العربي. وسیفتح الباب واسعاً، بعد دحر «داعش» أیضاً لصراعات جدیدة مذھبیة وطائفیة فھل یكون

الحدث المسمار الأخیر في خریطة «سایكس – بیكو» لتنشأ خرائط بدیلة للمشرق كلھ؟

 



 

 

 

أي عراق للأكراد

 

ھناك فارق كبیر بین انتقادین لأكراد العراق: الانتقاد الذي یتحفظ على الاستفتاء وعلى

الدولة تالیاً، بسبب الظروف أو القدرات أو المعطیات الاستراتیجیة أو النظام نفسھ والانتقاد الذي
یرفض من حیث المبدأ قیام دولة لأكراد العراق، یرفضھ الیوم أكثر من أمس. یرفضھ دائماً

وبالمطلق.

الانتقاد الأول یقع في السیاسة والثاني في الجوھر.

أصحاب الانتقاد الثاني یقرنون أیة استقلالیة كردیة بتفكیك العراق وبإنشاء إسرائیل أخرى
ھي في الحد الأدنى، حلیفة إسرائیل الصغرى، الحجج التكراریة ھذه یزیدھا فقراً حال التفكك غیر
المعلن الذي یعیشھ العراق راھناً، وتعیشھ المنطقة عموماً فضلاً عن اتساع رقعة التسلیم بفشل نظام

الدولة والاجتماع القائمین في المشرق العربي.

أھم من ھذا أن أصحاب الحجج المذكورة لا یبدون معنیین بتاتاً برأي أكراد العراق في

أحوالھم وھم طبعاً غیر معنیین بمحاورتھم في رأیھم رغبة منھم في تغییره، أو تعدیلھ أو الوصول
إلى تسویة معھ.

ھذا التجاھل یبلغ ذروة إقناعھ حین لا یكون ھناك عراق قابل لتقدیمھ مرجعاً صالحاً یركن

إلیھ ولا یمكن أن یكون ھناك عراق قابل أن یصیر وعداً بمستقبل یخالف الماضي. فأي عراق ھو ما
یغري الأكراد: عراق عبد الكریم قاسم حین بدأت حرب السلطة المركزیة على الشمال؟ عراق بعث
1963 حین استعین بقوات سوریا لإخضاع الشمال؟ عراق عبد السلام عارف حیث عقد اتفاق
1964 ثم انھار؟ عراق أحمد حسن البكر حیث عقد اتفاق 1970 ثمّ انھار؟ عراق صدام حسین



بالأنفال وحلبجة؟ عراق ما بعد 2003 حیث الخلاف الضاري على معنى «الفیدیرالیة» في موازاة
توطد «الھیمنة الشیعیة العربیة» كمحاكاة مقلوبة لـ «الھیمنة السنیة العربیة» السابقة؟

ھذه الأنظمة جمیعھا وعلى مدى ستین عاماً، اختلفت فیما بینھا كثیراً. اختلفت سیاسیاً
وأیدیولوجیاً وفي تمثیلھا الاجتماعي والطائفي. لكنھا مع ھذا حافظت على أمر مشترك؛ إخضاع

أكراد الشمال. و«الصدف» حین تتكرر كل ھذا التكرار تغدو «قانوناً».

لقد عانى الأكراد على ید الوطنیة العراقیة في عھد قاسم لأنھا اعتبرتھم الغرفة الملحقة

بالبیت العراقي. لكنھم عانوا أكثر كثیراً على ید العروبیة العراقیة للبعث، قبل أن تنتقل العھدة إلى
الشیعة السیاسیة في تمایزھا المزدوج، القومي والطائفي عنھم. والحال أنھ منذ انھیار السلطنة
العثمانیة التي استبعدت الأقلیات غیر المسلمة، فیما وفرت رابطة عابرة للقومیات بین المسلمین، لم
تنشأ علاقة متوازنة وعادلة تجمع بین مسلمي العراق، ناھیك عن أقلیاتھ غیر المسلمة. وقبل كل
حساب وبعده لم یدخل الأكراد في العراق الحدیث مختارین، لقد قصفتھم الطائرات البریطانیة كي

یصبحوا عراقیین.

لكن ھل یمكن القول مثلاً إن المستقبل یتكفل إنتاج صیغ ومؤسسات وقنوات مشتركة؟

التجربة تقول العكس تماماً: ففضلاً عن الدولة والجیش، ناھیك عن السكن، لا یوجد جسر یجمع
الحزب الشیوعي العراقي مثلاً الذي حضن ذات مرة تمثیلاً كردیاً معقولاً، یكاد یتبخر. وإلى انفجار
الھویات في العراق وسائر المنطقة، یمت تاریخنا الحدیث بأكثر من صلة إلى تقلید یرجع إلى
«الاتحاد والترقي» آنذاك انعقد تحالف بین إصلاحیي الترك وإصلاحیي الأقلیات لكن ما أن حصلت
ثورة 1908 حتى افترقت الطریقان: الترك كان ھمھم الحفاظ على إمبراطوریة متداعیة والآخرون
ھمھم نیل حقوقھم، الأولون كانت قومیتھم مشرّعة على الاستبداد، الأخیرون قومیتھم مشرّعة على

طلب الحریة والمساواة.

ھذا التقلید اشتغل طویلاً ولا یزال یشتغل. وھذا من الأسباب التي أضعفت النسیج الوطني

لمجتمعاتنا كلھا، كما أضعفت ثوراتنا ومحاولاتنا للإصلاح جاعلة كل سیاسة تتقاطع مع رداءة
الاجتماع الوطني في كل بلد من بلداننا.



فلماذا ووراءنا كل ھذا العبث، وكل ھذا الدم، نمسك بالأكراد من أعناقھم ونصرّ علیھم ابقوا

معنا في ھذا السجن بوصفكم خدّام المساجین؟ ابقوا معنا وإلاّ فأنتم خونة!

 



 

 

 

حروب «الحدود الكردیة»  
في العراق وسوریا

 

الاستفتاء على استقلال كردستان، موعده یوم الاثنین 25 أیلول 2017. لم تفلح الوساطات
ولا المناشدات في ثني رئاسة الإقلیم عن ھذا الاستحقاق. بات مستقبل مسعود البارزاني على المحك.
لا یمكنھ التراجع لأنھ سیخسر كل شيء ومعھ الكرد أیضاً. لم یعد في حساباتھم التراجع عن
الانفصال، خصوصاً بعد تأیید البرلمان في أربیل ھذه الخطوة بالإجماع، وإن قاطع عدد من نواب
«كتلة التغییر» و«الجبھة الإسلامیة». حتى ھذه المقاطعة لا تعني رفض جمھور ھاتین القوتین
الاستقلال. الأمر یتعلق بخلافات حزبیة داخلیة معروفة بین رئیس الإقلیم المنتھیة ولایتھ وھذین
الحزبین. وبعیداً من التھدیدات الإقلیمیة المحمومة، خصوصاً من جانب تركیا وإیران فإن المساعي
الدولیة التي تقودھا الولایات المتحدة لم تثمر حتى الآن. لو نجح تسویق البدیل الذي قدّمھ المبعوث
الرئاسي الأمیركي للحرب على «داعش» بریت ماكغورك وسفراء غربیون، لكان صرف النظر
عن إعادة تفعیل مجلس نواب الإقلیم، لم تقدّم الضمانات التي طالب بھا البارزاني لأنھ كان ولا یزال
یرید خطوة متقدّمة تفوق بمفاعیلھا الاستفتاء. وحتى الكونفدرالیة فات أوانھا على الأرجح بدیلاً
معقولاً غیر الذھاب نحو الانفصال یُعد انتقاصاً من رصیده الشعبي. لم یرض بالتأجیل سنتین على
أن تناقش ھذه القضیة في الأمم المتحدة، ما لم تقر بغداد صراحة بحق الكرد في تقریر المصیر
مقروناً بضمانات دولیة، وما لم تحدّد المنظمة الدویة نتیجة ھذا النقاش موعداً جدیداً لھذا الاستحقاق.

الثابت أنھ لم یعد مطروحاً في أجندة كردستان طي صفحة الاستفتاء والعودة إلى طاولة

الحوار لا مع بغداد ولا مع غیرھا من عواصم إقلیمیة ودولیة معنیة، تأجیل الاستحقاق من دون بدیل
حقیقي یعني ببساطة انھیار كل ما بناه البارزاني في مسیرتھ السیاسیة. علماً أن ما قدّمھ ماكغورك



نفت الناطقة باسم الخارجیة الأمیركیة عملھ بھ. الاقتراح صاغھ وزیر الدفاع الجنرال جیمس ماتیس
بعد زیارتھ الأخیرة أربیل، بالتفاھم مع مستشار الأمن القومي ھربرت ماكماستر. ووضّح تماماً أن
واشنطن تقریباً تسمیھ الطموحات المشروعة للكرد، لكنھا تخشى أن یترك ھذا الاستحقاق في ھذا
التوقیت بالذات آثاراً سلبیة على الحرب ضد «تنظیم الدولة» ولا یمكنھا الذھاب بعیداً في الضغط
على الإقلیم حلیفھا الرئیس وشریكھا المضمون في الحرب على «داعش». أما أن تكرّر حرصھا
على وحدة العراق فمثل ھذا قالتھ إدارة الرئیس جورج بوش الأب مع بدء انھیار الاتحاد السوفیاتي
حیث شددت على وجوب بقاء الاتحاد لكنھا سرعان ما بدّلت رأیھا وكان ما كان من أمر الكتلة
الشرقیة، والثابت أیضاً أن البارزاني أظھر عزیمة وصموداً في صراع الإرادات. وتمكّن من فرض
خیار الاستفتاء على جمیع المعترضین. حتى الاتحاد الوطني الذي كان تردّد في البدایة لم یجدا بداً
من الاصطفاف خلف ھذا الاستحقاق. وسیمنحھ الاستفتاء مزیداً من الشرعیة الشعبیة لتكریس زعامة
بلا منازع. وھذا ما سیعزّز موقعھ في مفاوضات لا مفرّ منھا لاحقاً مع بغداد وأنقرة وطھران یدعمھ
رأي عام واسع. أما التلویح بالحرب والوعید بالویل والثبور فیبقى من باب التھویل. لا یبدو أن ثمّة
طرفاً یستطیع اللجوء إلى القوة خلال أیام لفرض تأجیل الاستحقاق أو إلغائھ. بل لا مصلحة لأحد في
مثل ھذا الخیار. فلا الكرد أعلنوا استقلالھم بعد ولا ھم أعلنوا الحرب على بغداد، ولا الحكومة
العراقیة في داردان توقّف حربھا على «داعش» والانصراف عن مشكلاتھا الجمة من أجل شنّ
مواجھات میدانیة تعجّل في إعلان الاستقلال. جلّ ما یمكن التفاوض علیھ في الأیام القلیلة الباقیة قبل
الاستفتاء ھو البحث عن إمكان تأجیلھ في كركوك والمناطق المتنازع علیھا، وھو أمر یبدو مستبعداً
في ضوء تصعید البارزاني لھجتھ. فقد أعلن في إحدى جولاتھ قبل أیام أنھ لن یقبل التفاوض على
حدود كردستان، والعودة إلى «حدودنا في عھد حزب البعث» كما أن بغداد ستستمع إلى رأي إیران.

وحتى إیران التي یرى غلاة قادتھا أن الاستفتاء «مشروع صھیوني» ھو المرحلة الأولى في
«مؤامرة تقسیم العراق وقیام إسرائیل جدیدة» لیست في وارد استخدام القوة لإرغام الكرد على إلغاء
الاستفتاء. قد لا ترى بداً في المرحلة التالیة للاستحقاق من جوار مع قیادة الإقلیم للحصول على
ضمانات لحدودھا. وھي لن تكون مثلھا مثل تركیا بمنأى عن أي حریق كبیر یندلع في كردستان أو
على حدوده. فلھذا كردھا ولتلك أیضاً، وقد وفّرت لھم الحروب المشتعلة في الإقلیم، كل أنواع
السلاح ووفّرت لھم الخبرات القتالیة اللازمة. وفي ظلّ الصراعات الدولیة والإقلیمیة على المنطقة
ستكون ھناك قوى وھبات خارجیة جاھزة لمدھم بما یحتاجون من دعم، حتى رھان بعضھم على



حزب العمال وعلاقتھ الجیدة مع «الحشد الشعبي» قد لا تفید. فالھدنة القائمة بین طھران والقوى
الكردیة القریبة من الحزب مردّھا إلى رغبة الطرفین في اقتطاع حصتھ من الجغرافیا السوریة.
علماً أن الفرع السوري للعمال الكردي تمر تجارتھ من النفط السوري عبر كردستان. ولیست لدیھ
مصلحة في أي مشكلة مع أربیل. وأبعد من ذلك كیف للحزب الدیمقراطي الكردي أن یعرف توجّھ
الإقلیم نحو الاستقلال وقد دعت الھیئة التنفیذیة لـ «الفیدیرالیة الدیمقراطیة لشمال سوریا» إلى

المشاركة في الانتخابات بعد أیام؟

لم یعد یفید التوقف عند تحدید المسؤولیات عمّا آل إلیھ الوضع في العراق. صحیح ما یسوقھ
البارزاني عن استئثار بغداد بالسلطة وتحویل الدولة دولة دینیة والكرد یریدونھا كما في الدستور
دولة مدنیة ولا یرغبون في أن یكونوا خدماً. لكن ما یسوقھ لھ خصومھ صحیح أیضاً فھو ساھم في
نظام المحاصصة وأفاد من الدعم الأمیركي، وكذلك من الثنائیة الكردیة الشیعیة التي أدارت الحكم
إثر سقوط نظام صدام حسین. ولا شك في أن الإقلیم لم یجد أي مصلحة في أن یكون «تكتلاً عربیاً»
واسعاً یحول دون تحقیق طموحات الكرد في الانفصال. ولم یكن یعنیھم قیام حكم قوي في بغداد
یكرّر التجارب السابقة معھم. وھم على حق في ذلك. وحتى أعتى مناوئیھم زعیم «دولة القانون»
نوري المالكي وفروا لھ ولایة ثانیة. بل حالوا دون نزع الثقة عنھ عندما تنادت قوى عدّة لإطاحتھ.
على رغم أنھ وجّھ إلیھم تھدیدات واضحة وحشد قوات من الجیش الذي أشرف على بنائھ على حدود
الإقلیم ملوحا بالحرب. ولن تكون ھناك ترجمة لما یرفع من شعارات عن «وحدة» عرب العراق
بمواجھة الانفصال، فالصراع المذھبي لم یبق شیئاً من وشائج ھذه الوحدة. حتى أن مجامیع سنیة

عدّة تلوذ بالإقلیم، وبعضھا یدعو إلى شملھ بالاستفتاء.

الأیام السبعة الفاصلة عن موعد الاستفتاء حافلة بالغموض وبكثیر من الأسئلة عن الیوم

التالي لھذا الاستحقاق وكذلك عن الیوم التالي لھزیمة «داعش». لیس واضحاً مشروع الحوار الذي
سیقوم بین بغداد وأربیل في شأن الاستقلال، وما ھي آلیتھ ومن یعلن، وما ھي القضایا التي سیشملھا
ھذا الحوار وأبرزھا الحدود ھذا إذا تجرأت حكومة حیدر العبادي المقبل على انتخابات مصیریة
على بدء حوار في ھذا الشأن. علماً أن الكرد لا یبدون ولن یبدوا أي مرونة في احتمال التنازل على
الحدود الجدیدة التي رسموھا في أثناء مشاركتھم الحرب على «داعش» خصوصاً كركوك التي
ستشكّل بنفطھا عماد اقتصاد الدولة الولیدة. وقضیة الحدود ھي المحك لمستقبل العلاقة بین بغداد
وأربیل بعد سقوط آخر معاقل «تنظیم الدولة» فھل تتنازل المكوّنات العراقیة الأخرى من عرب



وتركمان وأقلیات أخرى عن ھذه المناطق بسھولة؟ والأمر نفسھ بدأ یطرح في سوریا أیضاً مع
استعداد كردھا لانتخابات في إطار فیدیرالي یستقلون فیھ بإقلیمھم، ولا یبدو أن دمشق یمكنھا
مواصلة التنسیق معھم بعدما شارفت الحرب على «تنظیم الدولة» وبقیة الفصائل نھایتھا في بلاد
الشام. وبدأت نذر المواجھة بین «قوات سوریا الدیمقراطیة» بغالبیتھا الكردیة وقوات النظام في
السابق إلى دیر الزور ومنھا الحدود مع العراق، قد تكون النزاعات الحدودیة عنوان الحروب المقبلة

للكرد مع شركائھم «السابقین» في كل من العراق وسوریا وربما في إیران وتركیا.

 



 

 

 

المواجھة تقترب في العراق

 

یكشف الاستفتاء الكردي حول الاستقلال في العراق یوماً بعد یوم حجم الھاویة التي تفصل

بین العراقیین لا بل بین العرب والأكراد في الإقلیم. فالأصوات العربیة المؤیدة للاستفتاء قلیلة
وخجولة ومقیّدة، فیما رفع اقتراب الموعد من منسوب الخطاب القومي الكردي ما جعل المناسبة

منصّة تراشق قومي غیر مسبوق من الجماعتین على ضفتي الحدث.

لكن الاستفتاء كشف أیضاً عن تفكك آخر، ذاك أن العراق الذي تحصل في رحابھ معركة
كبرى ضد «داعش» تخوضھا قوى ملتبسة الھویة الوطنیة والمذھبیة، دولة تتخبط في أكثر من
وجھة فشل، فشل اقتصادي بفعل تداعي أسعار النفط، وفشل سیاسي كشفتھ انقسامات على مختلف
المستویات وفشل سیادي یتمثل في تصدر نفوذ قوى إقلیمیة قراره السیاسي. وجاء الاستفتاء لیدفع
عناصر الوھن ھذه إلى أقصاھا. فالسجال الذي یحف بالحدث حمل على لغة سیاسیة وانقسامیة تشعر
المرء بأن عراق سایكس بیكو لم یلتئم یوماً وأن الخطاب «الوحدوي» القسري والدموي كان حاجة

ھذه الوحدة التي تترنح الیوم.

ھناك رفض عربي عمیق ثقافي وقومي وسیاسي لأي خطوة كردیة نحو الاستقلال. في

العراق اختبر ھذا الأمر على نحو قاطع، وفي سوریا تلوح مؤشرات مشابھة. الأصوات العربیة
المؤیدة لحقّ الأكراد في تقریر مصیرھم خافتة ومشروطة ومدانة على نحو مضاعف. لا بیئة
تستقبلھا بصفتھا صوتاً یملك حق الاختلاف، وھي إن وجدت فھي امتداد للصوت الإسرائیلي الذي
أعلن وقوفھ إلى جانب استقلال الأكراد. وفي مقابل ھذا كشف الاستقلال أیضاً عن شوفینیة كردیة
أعلنت أنّ رغبتھا في الاستقلال صادرة عن صوابیة كردیة في الانفصال عن الشر، فماذا لدى



العرب سوى المذھبیة و«داعش» والحشد الشعبي؟ الاستقلال وفقھا لحظة افتراق عن ھذه
المؤشرات الجوھریة في الثقافة العربیة.

لا أكراد مع الاستقلال إلاّ بصفتھ القومیة والسلبیة. بصفتھ مغادرة لحاضنة عربیة، ولا

عرب ضد الاستقلال إلاّ أن الأخیر خطوة باتجاه ضرب ھیمنة تاریخیة وثقافیة. السجال في محیط
الحدث ومن حولھ یؤشر إلى ذلك. اللغة التي یستعین بھا طرفا السجال ترد الانقسام إلى أصلھ في
لاوعي الجماعتین، إذ تخرج الكلمات من الصدر مباشرة إلى اللسان، من دون عبورھا في العقل،
وھذا تمرین على قساوتھ وفضاضتھ وخطورتھ مفید أیضاً، ذاك أنھ یزیح عن المشاعر كما ھائلاً من

التقیة التي كانت مارستھا الجماعات في المنطقة حیال بعضھا البعض على مدى قرون.

شوفینیة عربیة في مقابل شوفینیة كردیة، شوفینیة السلطة المتداعیة في مقابل شوفینیة

الضحیة المستعدة للانقضاض. لا مكان للمجاملات والصداقات التي انعقدت حول ھذه العلاقة
المریضة. الكل كشف عن وجھھ. الكل قال كل شيء حیال الآخر. العربي مستعمر قبیح ومتخلف

والكردي لا یستحق أن یحكم نفسھ وأن یستقل فیھا.

أیام قلیلة تفصل عن موعد الاستفتاء. ثلاثة نھارات وأربع لیال وھذا وقت كان لمشغّلي

خطاب الكراھیة. ثمّة حكومات أربع سیھزھا الحدث وثمّة جماعات كردیة أربع تنتظره.

المواقف تسیر على نحو تصاعدي، وكل یوم یحمل ذروة جدیدة في الانقسام. الجمیع خائف.
الأكراد لم یعد یمكنھم أن یتراجعوا، والعرب والأتراك والإیرانیون كل یشعر بأن خطر الانشقاق
الكردي سیھز كیانھ. الجماعات متماھیة على نحو غیر مسبوق مع مواقع حكوماتھا. مسعود
البارزاني نجح في جذب القوى الكردیة المعترضة أصلاً على تفرّده في السلطة وفي القرار،
والحكومة العراقیة (الشیعیة) نجحت في اجتذاب السنة الذین تضطھدھم، خطر انقسام یؤشر إلى
مواجھة وربما إلى حرب. الاستفتاء اختبار لمستوى انقسام لم تختبره أجیال جدیدة، العروبة إذاً

معطى لیس «وھمیاً» والكردیة في المقابل تغذّت على ھذه الحقیقة وانبعثت على نحو مشابھ.

الوقت لم یعد یتسع لصوت العقل ولمراجعة في المواقع والمواقف. الأكراد لا یستطیعون أن

یتراجعوا والحكومات من حولھم لا تتحمل استقلالھم. المواجھة لن یحول دونھا سوى اختراق
أمیركي لخط الانقسام الملتھب وھذا ما لا یلوّح بھ حتى الآن.



 



 

 

 

عراقیل أمام الاستفتاء 
في كردستان العراق

 

تأتي خطوة قیادة إقلیم كردستان العراق نحو إجراء استفتاء عام وأجواء المنطقة وعموم
الإقلیم ملبّدة بالغیوم السیاسیة الكثیفة وھي تشي بصعوبة تقدیر الموقف تقدیراً دقیقاً وإلى أین ستذھب

الأمور في ظلّ ھذا التداخل والتشابك الھائل بین القوى الإقلیمیة والدولیة.

ومع اقتراب تاریخ 29 أیلول / سبتمبر الحالي تتحول مدینة أربیل شمال العراق إلى مركز

استقطاب للعدید من الشخصیات الدولیة المؤثرة، التي تزورھا بغیة الحدیث إلى رئیس الإقلیم مسعود
البارزاني والطلب إلیھ التراجع عن إجراء الاستفتاء المرتقب بقصد الانفصال التام عن بغداد. ولعل
واشنطن ھي أبرز الداعین إلى التأجیل تحت مبرّر أن الاستفتاء لا بدّ أن یؤثر سلباً على الحرب ضد
تنظیم الدولة (داعش) فیما تجدّد أنقرة طلبھا بإلغائھ وتتفق في ذلك مع طھران تمام الاتفاق حیث

تنظران معاً لعملیة الاستفتاء باعتبارھا تجاوزاً للخطوط الحمر.

ویبدو أن قیادة إقلیم كردستان ذھبت بعیداً بقرارھا إجراء الاستفتاء من أجل الاستقلال عن

العراق واختارت توقیتاً أثار القلق وعدم الارتیاح عند مختلف الأطراف الإقلیمیة وحتى الدولیة حیث
المعركة مستمرة حتى الآن ضد تنظیم داعش شمال العراق وسوریا، مع استمرار مرحلة تطھیر
محافظة نینوى (الموصل) من قوات وقدرات التنظیم. فالتوقیت الذي أعلنتھ قیادة إقلیم كردستان
للاستفتاء، اعتبره المراقبون وساسة العراق وحتى تركیا وإیران توقیتاً غیر مناسب على الإطلاق

حیث یأتي في ظلّ حالة «إنھاك مؤكد لقوى الدولة العراقیة».



من الملاحظات التي یراھا الكثیرون أنھا لا تشجع على عملیة الاستفتاء في كردستان

العراق، أنّ المنطقة بأسرھا بما فیھا مناطق الأكراد شمال العراق، تھتز بفعل المتغیرات الیومیة
التي تشھدھا تلك المساحة الجغرافیة المحصورة بین العراق وسوریا وتركیا حیث الحرب الیومیة
ضد تنظیم «داعش» وتنظیم «جبھة النصرة» المنضوي تحت عنوان «ھیئة تحریر الشام» في

سوریا.

فالعدید من القوى الدولیة المؤثرة وعلى رأسھا واشنطن تتحفظ على موضوع الاستفتاء
الكردي في شمالي العراق بل وتخشى من أن یشعل الاستفتاء صراعاً جدیداً مع بغداد وربما مع دول
مجاورة، وفي مقدمھا تركیا وبصرف الانتباه عن الحرب الدائرة ضد الإرھاب في العراق وسوریا
حیث تعتبر الجغرافیا السیاسیة الحالیة لإقلیم كردستان العراق والمواقف السلبیة التي تتخذھا الدول
الإقلیمیة تجاه استقلال الأكراد في تلك المنطقة ضربات إضافیة بحق مشروع الاستقلال الكردي
وھو المشروع الذي تصفھ تلك الدول الإقلیمیة بمشروع الانفصال عن الحكومة المركزیة في بغداد.
إن التلاقي التركي الإیراني الآن بما في ذلك التلاقي العسكري یفسر ما قلناه، لكن الملاحظ ھنا أن
رئیس إقلیم كردستان العراق مسعود البارزاني ما زال حتى الآن یحمل مشروع الاستفتاء ویتبناه
ویتجاھل نصائح الدول الكبرى شرقاً وغرباً. ویمضي قدماً نحو العمل من أجل الانفصال التام عن
بغداد، وإعلان قیام الدولة الكردیة في شمال العراق ومع ذلك ھناك مؤشرات تتزاید بشأن احتمال
تأجیل استفتاء كردستان المرتقب، إلاّ أن مسؤولین أكراداً یقولون إن البدیل الوحید الذي یمكن القبول
بھ یتمثل بضمانات دولیة رسمیة باحترام نتائج استفتاء آخر یقام في المستقبل أو ضمان الاعتراف

بتطلعات الأكراد.

وتكرّر الولایات المتحدة وإیران وتركیا ومعظم الدول العربیة أنھا لن تعترف بھا بل

ونصحت القیادة الكردیة العراقیة بالتراجع عن ھذا القرار والقبول بالصیغة المعتمدة حالیاً والتي
تعطي «الإقلیم الكردي» الاستقلال الذاتي في عراق موحّد وبالطبع لا نستطیع القفز عن النظام
التاریخي الذي أحاق بالقضیة الكردیة في مناطق تواجدھم. فالشعب الذي قذفتھ الأقدار إلى الجبال،
منذ التقاطعات بین دول تاریخیة قویة ھي إیران وتركیا والعراق یعاني مشكلة توزّعھ بین ثلاث دول
فكانت أقداره مثقلة بالتاریخ والجغرافیا والواقع السیاسي وبالتالي فإن الحلول المطروحة التي
یفترض أن توفّر العدالة لقضیة الأكراد یجب أن تأخذ بعین الاعتبار الواقع المحیط بالحالة الكردیة

تاریخیاً وراھناً.



في ھذا السیاق تشیر المعطیات المتوافرة أن سیاسات وإدارة قیادة إقلیم كردستان الاقتصادیة

لم تكن ناجحة البتة، فقد فشلت المشاریع الاقتصادیة واتبعت سیاسة نفطیة خاطئة وعجزت قیادة إقلیم
كردستان عن بناء بنیة تحتیة استراتیجیة وبالتالي فإن المنطقة الكردیة من الشمال العراقي لیست
جاھزة للاستقلال أصلاً، فیما قالت مصادر كردیة مسؤولة إنّ «بغداد مستعدة لأن تحقّق أي شيء
لإقلیم كردستان كبدیل لتأجیل الاستفتاء وأن علیھا أن تكون مستعدة لمساعدة الأكراد على تخطّي
أزمة مالیة وتسویة دیون مستحقّة على حكومتھم» حیث یقدّر حجم تلك الدیون بنحو 10–12 ملیار
دولار، أي تقریباً الموازنة السنویة لكردستان، علماً أن دیونھا مستحقة لمقاولین نفّذوا أشغالاً عامة
وموظفین حكومیین ومقاتلین من البیشمركة لم تصرف رواتبھم كاملة منذ شھور، بسبب تصرّف
حكومة الإقلیم بالنفط من دون الرجوع إلى بغداد. وكانت بغداد قد أوقفت دفعات التمویل من
المیزانیة الاتحادیة العراقیة لكردستان في عام 2014 بعد أن بدأ الإقلیم بتصدیر النفط بشكل مستقل
عبر خط أنابیب إلى تركیا، علماً أن الإقلیم كان یحصل على 17 من المئة میزانیة العراق السنویة

والتي تعتمد على تصدیر النفط من الحقول الجنوبیة بشكل أساسي.

خلاصة القول تشیر المعطیات الواقعیة إلى أن الصعوبات الكبرى ما زالت تعترض طریق
المشروع الكردي للاستقلال عن بغداد في الشمال العراقي. فالمناخ العام لا یساعد على الإطلاق
مشروعھم للانفصال عن العراق بكیان تام الاستقلال والإصرار على السیر بھذا الطریق كالسیر
على جمر النار المتّقد وھو ما یقتضي التعقل من القیادات الكردیة في الشمال العراقي والانطلاق
نحو خیارات أنجع وأكثر براغماتیة من أجل مصلحة أكراد العراق في إطار وطن واحد وموحّد

وحكم ذاتي متقدّم لھم في الشمال وتطویر أداء حكومتھم وبرلمانھم الخاص.

 



 

 

 

ھل یرتفع علم  
جمھوریة مھاباد في كردستان

 

بعد الغزو الأمیركي للعراق عام (2003) قررت إدارة الرئیس جورج بوش الابن تعیین
«مفوض سام» بھدف الإشراف على تصفیة نظام صدام حسین واستبدالھ بنظام ممثّل لمختلف
شرائح المجتمع. ولما فشل «المفوض السامي» الأول في أداء المھمة الموكلة إلیھ، تمّ تعیین بول

بریمر مكانھ بعد تزویده بسلطات واسعة انتھت بوضع دستور جدید لنظام حكم جدید.

وكانت المفاجأة الكبرى التي عبّرت الإدارة الأمیركیة عن تصورھا لحلّ العقدة الطائفیة..

توزیع المناصب السیادیة على النحو التالي: رئیس الجمھوریة (كردي) رئیس الحكومة (شیعي)
رئیس مجلس النواب (سنّي) في ضوء ھذا التوزیع الطائفي اختیر الكردي جلال طالباني زعیم
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئیساً للجمھوریة. كذلك اختار بریمر الكردي ھوشیار الزیباري

وزیراً للخارجیة، الأمر الذي وضع في عھدتھ مصادر العلاقات الدولیة.

وكان واضحاً من توزیع ھذه المراكز أن واشنطن مھتمة بمنح الأكراد الفرصة التاریخیة

التي حرموا منھا منذ سنة 1946. أي منذ أعلنت «جمھوریة مھاباد» التي دعمھا السوفیات وأنشئت
في إیران برئاسة القاضي محمد. ولما انسحب السوفیات بعد فترة قصیرة دخلت القوات الإیرانیة إلى

ھذه المنطقة لتطرد منھا الأكراد وتلغي الجمھوریة.

ومن أجل تغییر الواقع الجدید الذي نتج من تخلي السوفیات عن الأكراد وتدخّل إیران لمنعھم

من إنشاء دولة خاصة بھم، قام مصطفى البارزاني (والد مسعود) بإعلان الثورة المسلحة من داخل
العراق سنة 1961. وقد تعرضت تلك المحاولة لحملات شرسة قامت بھا الحكومات العراقیة،



وخصوصاً في زمن حكم حزب «البعث» ولكن المقاومة الصلبة التي أظھرھا مقاتلو الأكراد أجبرت
قیادة الحزب، التي كانت مشغولة بحلّ خلافات زعمائھا، على الرضوخ وقبول منح أكراد كردستان

حكماً ذاتیاً.

ولكن ذلك التعھد لم یبصر النور، لأن معاھدة الحدود الدولیة وحسن الجوار بین العراق

وإیران نسفت محاضر التعھدات السابقة. كل ھذا بسبب الوساطة التي قام بھا الرئیس ھواري
بومدین والتي جمعت شاه إیران مع صدام حسین (6 آذار / مارس 1975).

وبالنظر إلى اتفاق الطرفین لإعادة الأمن على طول حدودھما المشتركة، فقد تعھد الشاه

بالتوقف عن تأیید ثورة مصطفى البارزاني. ولقد استغل صدام تلك الھدنة مع إیران لیقوم بحركة
ثأریة واسعة ضد الأكراد انتھت باستخدام غاز الخردل في بلدة «حلبجة» وكان من نتیجة تلك
العملیة قتل خمسة آلاف مدني، نصفھم من النساء والأطفال. واتبع ھذه المجزرة بتدمیر عشرات
القرى الكردیة أیضاً. وكان من الطبیعي أن یتلقى مصطفى البارزاني ذلك الانكسار المعنوي بكثیر

من القھر والیأس الأمر الذي دفعھ للجوء إلى الولایات المتحدة حیث توفي ھناك 1979.

عقب احتلال العراق، شعر الأكراد بأن الاھتمام الذي أظھرتھ واشنطن نحوھم یمكن أن یفتح

أمامھم الأبواب الدولیة الموصدة ویشجعھم على تكرار المطالبة بدولة قومیة مستقلة. ومن المؤكد أن
الزیارات التي قام بھا زعماؤھم إلى الولایات المتحدة أقنعتھم بأن الشعارات التي طرحھا الرئیس
وودرو ویلسون سنة 1918 ما زالت مطبّقة. أي الشعارات التي أعلنھا بعد الحرب العالمیة الأولى
والتي طالب عصبة الأمم بضرورة تبنّیھا. وھي شعارات مؤلفة من أربعة عشر بنداً، أھمھا البند
المتعلق بالدعوة إلى تحریر كل الدول المستعمرة ومنح حق تقریر المصیر للشعوب المطالبة

بالاستقلال.

سنة 2010 زار رئیس إقلیم كردستان مسعود البارزاني واشنطن لیطرح مع المسؤولین في

واشنطن سؤالاً واحداً. خلاصتھ، ھل یعني قرار انسحاب القوات الأمیركیة من العراق تخلیھا عن
كل التعھدات التي قدّمتھا لزعماء كردستان بأن تدعمھم وتساندھم لبناء دولة مستقلة؟

كل الأجوبة التي صدرت عن البیت الأبیض ووزارة الخارجیة ووزارة الدفاع كانت إیجابیة

وواعدة ومشجعة. والثابت حالیاً أن الموقف الأمیركي الرسمي قد تبدّل، أو على الأقل یمیل إلى تبنّي



موقف بغداد الداعیة إلى إرجاء عملیة الاستفتاء إلى حین الانتھاء من تصفیة عناصر «داعش».

ولكن ھذا الربط لم یرق لمسعود البارزاني الذي یرى في التأجیل مؤشرات خطرة تنبئ

بنیّات مبیّتة لدى الدول المتضررة من استقلال كردستان، وفي مقدّمھا إیران وتركیا وسوریا. وقال
للوفود الأجنبیة التي زارتھ أنھ على استعداد لقبول مبدأ التأجیل شرط أن یتمثل البدیل في ضمانات
دولیة توقّعھا الأطراف المعنیة مباشرة بالأزمة مثل بغداد وطھران وأنقرة. والمطلوب أیضاً أن
تكون الضمانات مكتوبة مع تحدید الموعد الآخر، ثم توضع كل ھذه الأوراق في عھدة أمین عام

الأمم المتحدة.

ھذا المطلب قابلتھ إیران بتصریح ناري أعلنھ قاسم سلیماني مفاده بأن «إیران لن توقف

الحشد الشعبي إذا نفّذ ھجوماً على كردستان». في الموازاة قال وزیر الدفاع التركي نور الدین
جانیكلي: إن أنقرة لن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي. وھذا الموقف ناتج من مخاوف الرئیس
أردوغان الذي یعرف أن عدد الأكراد في بلاده یزید على (15) ملیون نسمة في حین تضم إسطنبول
وحدھا خمسة ملایین. ویظھر أن إصرار مسعود البارزاني على إجراء الاستفتاء یوم 25 أیلول / 
سبتمبر 2017 ھو الذي أدّى إلى استنفار سیاسي واسع لدى الدول المتضررة خصوصاً أن تحقیق

دولة كردستان سیدفع أكثر من أربعین ملیون كردي موزعین بین إیران وتركیا وسوریا، إلى التمرد
وطلب الاستقلال. عندئذ تكون ھذه المحاولة قد فتحت صندوق بكل ما یحویھ من تناقضات ونزاعات

تاریخیة وجغرافیة وظائفیة.

آخر وساطة نقلھا إلى السلیمانیة رئیس الجمھوریة العراقیة فؤاد معصوم، ثاني رئیس كردي

بعد جلال طالباني وربما اختیر للقیام بھذه المھمة من جانب رئیس الوزراء حیدر العبادي، كونھ
ینتمي إلى البلد الذي یسعى إلى الانفصال عن البلد الذي یمثّلھ. ومن المؤكد أنھ حمل معھ مجمل

نصوص الاقتراح الذي قدّمھ أمین عام الأمم المتحدة.

تدّعي بغداد أن إصرار مسعود البارزاني على إجراء الاستفتاء في ھذا الوقت ھو نتیجة
الوضع الداخلي غیر المریح الذي یعانیھ الإقلیم منذ سنتین تقریباً. ویتردد في كردستان أن ھذا
الوضع نتج من الأزمة البرلمانیة التي فجرتھا «كتلة التغییر» وھي كتلة تتألف من 24 نائباً
معارضاً، وحدث مرة قبل انعقاد مجلس النواب أن منع رجال الأمن أعضاء ھذه الكتلة من الوصول



إلى المجلس. وكان من الطبیعي أن تقاطع ھذه الكتلة جلسات المجلس الأمر الذي استدعى التأجیل
المتواصل وتعطیل الحیاة البرلمانیة منذ تشرین الأول / أكتوبر 2015.

ویرى المراقبون أن كل الأزمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة یمكن أن تتأجل في

حال نجح البارزاني في تحقیق حلم الأكراد. وھو حلم استرداد «جمھوریة مھاباد» التي تأسست في
إقلیم كردستان الإیراني سنة 1947، ولكنھا لم تعمر أكثر من سنة واحدة، كما أن حلم الاستقلال
ظھر أول مرة لمسعود سنة 1991. وكان ذلك إثر إعلان القرار الدولي رقم 688 الصادر في
نیسان / أبریل من تلك السنة. وأطلق المجتمع الدولي على منطقة شمال العراق اسم «المنطقة الآمنة»
لأن طائرات صدام حسین كانت ممنوعة من التحلیق فوقھا، إضافة إلى تحجیم السیادة المطلقة للدولة
العراقیة في ذلك الإقلیم، في ظلّ ھذا الواقع، تطورت فكرة الاستقلال والسیادة لأن مصیر الإقلیم

أصبح في أیدي أبنائھ لذلك شھد طفرة عمرانیة وتجاریة لم یعرفھا أي بلد عربي آخر.

بقي السؤال المھم: ھل ینجح مسعود البارزاني في كسب معركة الاستفتاء على استقلال

كردستان أم أن الضغوط الإقلیمیة والدولیة ستمنعھ من تحقیق ھذه الأمنیة.

عن ھذا السؤال أجاب البارزاني أحد المراسلین الأجانب قبل فترة قصیرة فقال «أنا ولدت

في 16 آب سنة 1946 تحت العلم الكردستاني. وكان ذلك الیوم الذي تأسس فیھ «الحزب
الدیمقراطي الكردستاني» وأعني بالعلم الكردستاني علم جمھوریة «مھاباد».

بكلام رمزي فإن مسعود البارزاني یشبھ لعبة الرولیت الروسیة ففي المسدس طلقة واحدة

وعلیھ أن یجرب حظھ بطلقة فارغة أم بطلقة قاتلة؟ وفي بغداد وطھران وأنقرة ودمشق ینتظرون
یوم الضغط على الزناد.

 



 

 

 

استفتاء كردستان

 

اجتمعت الظروف والتطورات والأوضاع الراھنة والحرب على الإرھاب والمنعطف

الخطیر وتقرّر أن الوقت غیر ملائم لاستفتاء الأكراد على استقلال إقلیمھم في شمال العراق.

لم ینكر أي بیان صادر حول مسألة الاستفتاء سواء عن مجلس الأمن أو جامعة الدول
العربیة أو عن العراق وتركیا وإیران الدول التي تعتبر نفسھا معنیة مباشرة بمستقبل الإقلیم، حق
الأكراد في تقریر المصیر، لم یرفض أي مسؤول تناول انفجار المشكلة بین بغداد وأربیل التي تتفاقم
منذ سنوات. حقائق فرضھا نضال الأكراد على مدى مئة عام، على الأرض وفي الضمائر: الأكراد

محرومون من كیان سیاسي مستقل وذي سیادة على غرار بقیة الشعوب المحیطة بھم.

تصاعد المشاعر القومیة الكردیة الذي یعبّر عنھ بعض الناشطین تعبیراً شوفینیاً إضافة إلى

المآخذ العدیدة على ممارسات الجناح السوري من حزب العمال الكردستاني، یضعھا الكرد في إطار
تعقیدات العلاقة المریرة بین العرب وأنظمة الحكم خصوصاً تلك التي سادت في سوریا والعراق منذ
النصف الثاني من القرن العشرین، بید أن ذلك لا ینفي لبّ المسألة وھي أن ملایین الأكراد في ھذه

المنطقة یتطلعون إلى حق بدیھي بالاستقلال.

الظروف والأوضاع والمنعطف الذي تمر بھ منطقتنا وبیان مجلس الأمن الدولي ناھیك عن

الطبیعة الشدیدة النسبیة لمبدأ تقریر المصیر وتعارضھ مع أسس بناء الدولة القومیة وإشكالیاتھ التي
تنتھي في نواحي العلاقات بین الأقلیات والھویات والتفویض السیاسي لا تفعل كلھا غیر الحضّ على
تأجیل النظر في القضیة الكردیة إلى أمد غیر منظور وقد یوافق رئیس إقلیم كردستان على ذلك لكن
لا شيء یقول في المقابل، إنّ ظروفاً وأوضاعاً وتطورات وبیانات جدیدة لمجلس الأمن لن تصدر
في المستقبل وتدفع نحو تأجیل جدید لكل خطوة استقلالیة كردیة في اتجاه زمن مقبل قد لا یأتي أبداً.



علیھ سیبدو محرجاً للدول المحیطة بالإقلیم أي سؤال من نوع «متى سیحق للأكراد نیل

استقلالھم» الأرجح أن الدول ھذه ترفض فكرة الاستقلال الكردي على أي بقعة من الأرض، ما
دامت ھي ذاتھا تعاني من مشكلات تتفاوت حدتھا بین كل من العراق وتركیا وإیران، في سیاساتھا
الداخلیة وعلاقات مكوناتھا القومیة والعرقیة والطائفیة ببعضھا بعضاً. وما من أحد في حكومات
الدول الثلاث ھذه (إضافة إلى نظام بشار الأسد الذي یحاول إدارة الملف الكردي كمن یتعامل مع

لغم مخبأ) في وارد إعادة النظر في قضیة تمسّ أسس الدولة وخطابھا وصورتھا.

من جھة ثانیة، تشبھ مقاربة الحق الكردي في تقریر المصیر تلك المقاربة الفقیرة والبائسة

التي یتبناھا الغرب والعدید من الدول العربیة حیال نظام الأسد، الجمیع من رؤساء الدول الكبرى
وصولاً إلى ممثلي منظمات الإغاثة، یبدأ كلامھ بالتأكید على علمھ أن «بشار الأسد مجرم ارتكب
فظائع وجرائم ضد الإنسانیة» وسرعان ما تبرز الـ «لكن» التي تجبّ ما قبلھا. «لكن ینبغي التعامل
معھ بواقعیة» أو تلك النغمة المضجرة عن أن «إسرائیل دولة احتلال لكن لا مفر من حلّ على

أساس التفاوض».

تغطي ھذه الذرائعیة المعضلة الحقیقیة التي تواجھھا الدول المحیطة بإقلیم كردستان العراق

والمتعلقة بمستقبل الأكراد وأوضاعھم في تركیا وإیران وسوریا وأن تواجھ ما یواجھھ العراق الیوم
من نھایة فرضھا الواقع لوحدتھ التراثیة التي رسمتھا خرائط الاستعمار للمفارقة.

 



 

 

 

الأكراد وداعش: لماذا ھذان الإجماعان

 

استفتاء الأكراد ھزّ العالم ووحّده ضد الأكراد. في إسبانیا تحركت حكومة مدرید المعنیة

مباشرة بالأمر ضد مشروع الاستفتاء الكاتالاني، في العراق العالم كلھ بدا معنیاً، بعضھ اعترض
وبعض ندّد وبعضھ لجأ إلى التھدید المباشر.

یمكن فھم كل واحد من الأطراف على حدة، لكنھا حین تؤخذ معاً یصیر واضحاً أن تغییر
صورة الشرق الأوسط لا یزال أمراً مرفوضاً. لا یغیّر في ذلك أن ھذا الشرق الأوسط یستمر في
عرض «مفاتنھ» الدمویة على العالم اقتتالاً وحروباً أھلیة وانكشافاً للعجز عن إدامة الاجتماع
الوطني بأشكالھ القائمة، الذین كانوا ینددون بـ «خریطة سایكس بیكو» تمسكوا بھا. الذین كانوا
یرحّبون بمبدأ «حق تقریر المصیر» تحفّظوا علیھ، أصوات سنیة في العراق استنفرت «العروبة»

أصوات شیعیة راعھا الانفصال عن سلطتنا.

ھناك انتقادات صائبة توجّھ لقیادة أكراد العراق، لنوع النظام الذین ینوون إنشاءه لقلة

الحساسیة التي أبداھا الاستفتاء حیال خصوصیة كركوك، لكن أكراد العراق وفي ما ھو أساسي
تصرفوا كمن یرید أن یدفن المیت الذي شبع موتاً وأشبعنا عفونة. الآخرون متمسكون بجثة المیت،
یغسلونھا مرة بعد مرة من دون أن ینجحوا في إزالة رائحة العفونة، المیت الموقّر لیس دول الواقع
القائم فحسب، بل أیضاً خطاب ھذا الواقع. ففي معارضة حق تقریر المصیر، لم نظھر فكرة واحدة

لامعة أو جملة واحدة مفیدة، الكلام ھو إیاه «وحدة العراق، إسرائیل ثابتة بالتصدي للإرھاب».

الحكومة العراقیة وھي أكثر المعنیین مباشرة بالمسألة، كانت الأضعف خیالاً والأشد بكماً.

ھنا في المقابل بدت قیادة الإقلیم الوحیدة التي طرحت في سوق التداول السیاسي فكرة جدیدة: دولة
غیر قومیة تشمل غیر الأكراد من سكان إقلیم كردستان، ولا تشمل الأكراد من غیر سكان الإقلیم.



إنھا الفكرة الوحیدة ربما التي سمعناھا في السنوات الأخیرة والتي تحاول اللحاق ببعض مستجدات
المنطقة، أي بتفسخ الدول وتعفن العلاقات الأھلیة في كل منھا. أما أن یكون أحد أھداف ھذه الفكرة
طمأنة دول الجوار حیث یعیش أكراد، فھذا لا ینتقص من حدّتھا وجدیتھا. إنھ فوق ھذا یمنحھا مزیداً
من حس السیاسة الذي تستدعیھ الأفكار. بید أن الإجماع ضد الاستفتاء الكردي وتالیاً ضد الكیان
الكردي المستقل یذكّر بإجماع آخر تعیشھ المنطقة؛ الإجماع ضد «داعش» وھذا للوھلة الأولى، یبدو

غریباً، أنّ الأكراد و«داعش» خصمان في العراق وخصمان أیضاً في سوریا.

لقد سبق أن رأینا شیئاً من ھذا في التعاطي مع الثورة السوریة، لقد قیل للسوریین كونوا ضد
«داعش» واصمتوا.

فكأن الإجماعین ضد الأكراد وضد «داعش» مأخوذین معاً یشیران إلى انعدام أي صورة

تحرّر الشعوب لدى صناع القرار في الشرق الأوسط والعالم، ولكن أیضاً إلى انعدام أي صور عن
المنطقة ومستقبلھا: من جھة تختصر الأوضاع والتعقیدات في نظریة «الحرب على الإرھاب»
بوصفھا حدا أدنى یلتقي حولھ متخاصمون ومتنافسون، كما یتسترون على خصوماتھم ومنافساتھم.
ومن جھة أخرى، عدم السماح بفتح ملفات الاجتماع الوطني وأنظمتھ السیاسیة، ما یضمن وحده
مخرجاً سیاسیاً مما نحن فیھ مخرجاً أغنى وأبعد أثراً من «الحرب على الإرھاب» بلغة أخرى؛
المنطق السائد یقوم على إطلاق القتال وكبت السیاسة. لھذا ضرب أكراد العراق على یدھم حین
حاولوا أن یفتحوا ملفھم المزمن والمحتقن. المؤلم أن إسرائیل الطرف الرسمي الوحید الذي أیّد
الاستفتاء الكردي. والمؤلم أكثر أنھا، ھي التي تمتنع عن حل مشكلة الفلسطینیین ومشكلتھا ھي نفسھا
بالتالي، تملك التصوّر الأعرض لحلّ مشاكل جیرانھا. وھذا بالتأكید ینطوي على نفاق، لكنھ أیضاً
ینطوي على تصوّر. ویخشى أن یولّد ذاك الموقف الإسرائیلي حبا كردیاً للدولة العبریة سبق للعرب
أن اتھموا بھ الأكراد قبل أن یصیر حباً، ثم مضوا في التندید دافعین الأكراد إلى ولھ بإسرائیل،
وطبعاً سترتفع الأصوات العربیة (والتركیة والإیرانیة) مستغربة: لماذا یكرھنا الأكراد ویحبون

إسرائیل.

 



 

 

 

في مرحلة ما بعد الاستفتاء

 

شكل الاستفتاء الذي جرى في إقلیم كردستان العراق والعدید من الأقضیة في المناطق

المتنازع علیھا قطیعة مع «عالم سایكس بیكو» أو الحیّز الكردي منھ على أقل تقدیر. بعد قرن كامل
من ثبات الحدود والتوازنات والعلاقات بوتائر متفاوتة، منذ رسمت خرائط ھذه المنطقة عقب نھایة

الحرب العالمیة الأولى.

لا یعني الأمر بأن تغیرات الملامح المستقبلیة للمنطقة صارت واضحة. لكن الاستفتاء
الكردي كان خطوة في مسار لم یعد یمكن العودة عنھ، بالذات فیما یخص الكرد الموزعین على أربع
دول رئیسیة في المنطقة. مسار في علاقتھم مع دولھم ومجتمعاتھا، وفي ھویة ھذه الدول وتوازناتھا
في ما بینھا، یكاد الحدث أن یشبھ سقوط جدار برلین عام 1989 وتأثیراتھ التالیة على أوروبا

والقوى العالمیة في ما بعد.

فإذا ما اعتبرنا أن سقوط جدار برلین فقد أنھى الكثیر من معالم وتوازنات وأیدیولوجیات

القرن العشرین كما صار متعارفاً فإن «الحال» الكردي لم یتغیر تقریباً منذ قرن، عاش عبره
الأكراد مزیجاً مركبا من الإنكار وكسر الإرادة ورفض المساواة والحق في الجدارة في دول
المنطقة. وشكّل الاستفتاء الكردي كسراً لتلك الحلقة، وبات باباً لتحوّلات في المستوى الكردي

یصعب راھناً القبض على ملامح واضحة لما یمكن أن نفضي إلیھ.

یرى قیادي كردي أن الاستفتاء حقّق نجاحاً واضحاً. فقد شارك قرابة أربعة ملایین مقترع
من أصل خمسة ملایین یحق لھم التصویت، من دون حوادث عنف أو فوضى قد تشكك في عملیة
الاستفتاء جذریاً. وانطلاقاً من ذلك فقد حقّق الكرد، كرد العراق بالتحدید العدید من المكاسب من

خلال الاستفتاء یمكن توزیعھا على ثلاثة مستویات، تنظیمیة إداریة وداخلیة وسیاسیة.



یضیف السیاسي الكردي بأن مختلف المؤسسات والأجھزة الأمنیة والبیروقراطیة والسیاسیة

في التعلیم أثبتت بأنھا تستحوذ على قدر واضح من التنظیم والتناغم في ما بینھا، وأنھا تستطیع أن
تحقق المعاییر الموضوعیة لأداء مؤسسات الدولة. فھي على الأقل أوضحت بأنھا أكثر حرفیة

ومھنیة من نظیراتھا في مناطق العراق.

وبذلك فإن الحكومة العراقیة ودول المنطقة لا تستطیع أن تعتبر الاستفتاء وبالتالي الاستقلال
والكیان الكردي المستقبلي مجرد تمرّد أو عصیان فوضوي مناطقي أو حزبي عن سلطة ونظام

وشرعیة الدولة العراقیة.

كما أن الاستفتاء شكّل مظلة سیاسیة لأوسع تحالف سیاسي وإجماع شعبي كردي، ربما للمرة

الأولى منذ سنوات عدیدة. فقرار الاستفتاء أصدره مجلس سیاسي مؤلف من ستة عشر حزباً لم
تقاطعھ إلاّ حركة التغییر المعارضة «كوران» والجماعة الإسلامیة الكردیة «السلفیة». ولم یستطع
ھذان الحزبان، على رغم من مقاطعتھما المجلس السیاسي للاستفتاء، تنظیم حملة مضادة وأعلنا
صبیحة الاستفتاء مشاركتھما الإیجابیة في العملیة، حیث صرّح زعیما الحزبین تصویتھما بـ «نعم
للاستقلال» فرفض الاستفتاء بقي مقتصراً على حركة شعبیة ضعیفة للغایة سمّت نفسھا حركة «لا
للاستفتاء الآن» بقیادة رجل الأعمال المعارض شاصوار عبد الواحد الذي فشل في خلق استقطاب

سیاسي حول ھذا المشروع.

خلق ھذا التضامن الداخلي مظلة سیاسیة وحقوقیة لمشروع استقلال الإقلیم، لا یستطیع أحد

أن یقول: لم یكن الاستفتاء شرعیاً ولم یعبّر عن إرادة المجتمع الكردي أو كان مشروعاً حزبیاً
لطرف كردي بذاتھ أو أنھ مجرد ھروب إلى الأمام من الأحوال السیاسیة والاقتصادیة ضمن الإقلیم،

كما تذھب الدعایة التقلیدیة العراقیة والإقلیمیة لمواجھة جمیع المشاریع السیاسیة الكردیة.

على أن ھذا الإجماع السیاسي بقي موقتاً وخاصة بقضیة الاستفتاء فحسب. والداخل الكردي
ما زال یشھد تناقضات سیاسیة واقتصادیة وإداریة شدیدة الخطورة. فالصراع السیاسي الحاد بین
الحزب الدیمقراطي الكردستاني وحركة التغییر الكردیة «كوران» المعارضة سیستمر وبذلك ستبقى
التناقضات بین مركزي الإقلیم، العاصمة أربیل ومدینة السلیمانیة، متفاقمة. كما أن المزید من تراجع
واردات الإقلیم المالیة في مرحلة الضغوط المتوقعة من قبل الدول الإقلیمیة، سیفاقم من أزمة الإقلیم
المالیة والإداریة، الذي یعاني أساساً من أزمة اقتصادیة حادة منذ العام 2014 وكان على الدوام محل



ملاحظة العدید من المراقبین الذین كانوا یشیرون إلى التفاوت الھائل لتوزیع الدخل الوطني وثروات
الإقلیم على مختلف المناطق والطبقات المجتمعیة الكردیة. في المحصلة السیاسیة، كسب الكرد رھاناً
لا یستھان بھ، فالمجتمع الدولي والقوى السیاسیة العراقیة والدول الإقلیمیة التي كانت أكثر تشدداً لم
تستطع ثني الإقلیم عن تنفیذ «وعیده» وصار الإقلیم لاعباً سیاسیاً في المنطقة وإن بحجم متواضع
لكن تخطیطھ للاستفتاء وإصراره السیاسي علیھ ومن ثم تنفیذه على رغم كل شيء أثبت بأنھ صار
كیاناً سیاسیاً لا یمكن نكرانھ. سیشكّل ھذا الأمر قیمة مضافة لما سیسعى الكرد للقیام بھ مستقبلاً، فلا
أحد من القوى الدولیة والإقلیمیة وحتى المحلیة العراقیة یستطیع أن ینكر أو یتجاھل ھذه الإرادة

بشكل مطلق وھي ما ستخلق أكبر دینامیكیة لانتزاع التعامل والاعتراف المستقبلي بالحالة الكردیة.

عراقیاً ثمّة تفاوت ھائل بین النظرة الكردیة ونظیرتھا المركزیة لما ستكون علیھ المرحلة
التالیة للاستفتاء.

یصرح القادة الكرد بأن الإقلیم سیتوجھ إلى بغداد حاملاً نتائج الاستفتاء، وسیطلب من

مؤسسات الدولة والقوى المركزیة في العراق التفاوض على «انفصال أخوي» سلیم یستطیع عبره
الكیانان المستقبلیان، العراق وكردستان أن یحققا أفضل أشكال حسن الجوار تنعكس إیجابیاً على

استمرار العلاقات والترابط التاریخي بین المجتمعین العربي والكردي.

ثمّة جبل من الملفات المتداخلة المركبة بین الطرفین، النفط وحدود المناطق المتنازع علیھا

والأجھزة البیروقراطیة والأمن والدیون والمیاه، وحتى مئات آلاف العائلات المكوّنة من النسیج
المجتمعي للطرفین. وھي ملفات في حال قبول العراق التفاوض الإیجابي في شأنھا، ربما یطول
التفاوض في شأنھا لعشر سنوات. كما یرى الخبراء بتجارب الدول الأخرى. فیما لو رفضت بغداد
ذلك التفاوض الإیجابي فإنھا ستبقى ملفات عالقة ومحل تنازع وربما صراع مفتوح بینھما لعشرات
السنوات المقبلة، وستؤثر سلباً، كما بقیة كل التجارب الكردیة / العراقیة السابقة طوال قرن كامل،

على الاستقرار السیاسي والمجتمعي والأمني في العراق وكامل المنطقة.

عند ھذه النقطة بالذات فإن الساسة الكرد یصرحون بأنھم سیتوجھون لرسم الحدود فیما لو

رفضت بغداد التفاوض، وسیحاولون خلق قطیعة مع مؤسساتھا المركزیة، وسیخفضون سیادتھا
على مناطق سلطة الإقلیم، لأدنى مستوى ممكن. فوق ذلك فإنھم سیسعون لاستحواذ مستویات



معقولة من الاعتراف الدولي والإقلیمي بالأمر الواقع الذي سیخلقونھ، والذي قد یدفع العراق
المركزي في المحصلة لأن یقبل التعامل مع الحالة الاستقلالیة الكردیة.

في الداخل العراقي راھناً ثمّة شبھ تطابق بین القوى السیاسیة، سواء داخل الطیف الشیعي أو

في التناغم السني الشیعي المؤقّت. فخلا خطاب ودعوات رئیس الوزراء العراقي السابق أیاد علاوي
وبعض البرلمانیین العراقیین القلائل، ثمّة انفعال ورفض عراقي شبھ مطلق ومتوافق علیھ من قبل

جمیع الأطراف للاستفتاء ونتائجھ.

على أن تفكك ھذا الاجتماع العراقي متوقع للغایة في الشھور المقبلة. فالانتخابات البرلمانیة
العراقیة بعد شھور قلیلة ستخلق استقطاباً سیاسیاً داخلیاً من دون شك. سیشكل النقاش والانقسام حول
الحالة الكردیة أدسم مواده وأكثرھا إثارة للتناقضات الانتخابیة. وربما یصعّد بعض القوى السیاسیة
العراقیة الجدیدة التي تدافع عن منطق التفاوض والنقاش الموضوعي مع الجانب الكردي، بالذات
التیار المدني العراقي وتیار رئیس الوزراء العراقي السابق أیاد علاوي. كذلك یمكن لبعض
الأطراف أن تدفع أثمان تعاملھا الانفعالي مع ھذه المسألة، فالطیف الأوسع من المجتمع الداخلي
العراقي وبالذات الشیعي منھ، صار یرى نفسھ خارجاً من أزمة سیاسیة وأمنیة لیدخل في أخرى،
وكل ذلك بفعل تیاراتھ السیاسیة التي لا تملك رؤیة استراتیجیة حول مسائل العراق العالقة بسبب

مدى انفعالیتھا وشعبویتھا.

لكن وإن لم تستطع الانتخابات المقبلة بلورة ذلك فإن المسألة الكردیة تبقى أقل قدرة على

تغطیة الشرخ الجوھري بین القوى السیاسیة والمجتمعیة العراقیة، سواء ضمن البیئة الشیعیة التي
تشھد تعاظم الخلافات بین التیار الصدري وحزب الدعوة، أو بین التیارین المدني والدیني، أو حتى

ضمن حزب الدعوة «الحاكم» نفسھ.

الرؤیة الأمیركیة التي كانت ترى العراق منقسماً سیاسیاً إلى جزأین متباینین انتھت تماماً،

كانت تلك الرؤیة تقول إنھ في العراق تیاران رئیسیان، واحد یقوده رئیس الوزراء حیدر العبادي، لو
توافق مع التیار الصدري وبدعم من الكرد وبعض الأحزاب السنیة والتیار المدني العراقي، فإنھ
یستطیع أن یرفض الھیمنة الإیرانیة على العراق، وأن یقترب من الولایات المتحدة. والتیار الآخر
یقوده رئیس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ومعھ الكثیر من القوى السیاسیة الشیعیة

الموالیة لإیران وبدعم مباشر من میلیشیات الحشد الشعبي.



كانت الولایات المتحدة تعد جمیع الأطراف بحل مشاكل العراق فیما لو استطاع تیار العبادي

الظفر بالانتخابات المقبلة، وخرج من دائرة الھیمنة الإیرانیة. لكن الاستفتاء الكردي قضى على ھذا
الاحتمال تماماً. وصار الداخل العراقي عرضة لأشكال من التفتت والصراعات البینیة ستظھر

الانتخابات المقبلة بعضاً من ملامح أوزان قواه.

لكن حتى لو لم یستفد الطرف الكردي من ھذا الانقسام السیاسي المتوقع، فإن حجم
التناقضات ضمن المجتمع العراقي غیر الكردي أكبر بكثیر من أن یغطیھ أي مشروع كردي.
فالجغرافیا السنیة محطمة بشكل شبھ تام، ولا توجد أي رؤیة لإعادة إعمارھا وإنمائھا، كذلك ثمّة
ملایین المھجرین، لا یستطیعون العودة إلى مناطقھم ولا یجدون مكاناً في العراق إلاّ في إقلیم
كردستان. فوق ذلك فإن مؤسسات الدولة العراقیة تتجھ للمزید من الضعف لمصلحة المیلیشیات
والقوى السیاسیة التي تعمل خارج القانون وھو أمر یجعل السلطة الحقیقیة في العراق مملوكة

لطرف مجتمعي وطائفي عراقي بذاتھ ومعادیة للطرف أو الأطراف الأخرى جمیعھا بالضرورة.

یملك الكرد حساسیة خاصة ترى بأن الداخل العراقي أكثر ھشاشة من الإجماع على أي

ملف، ومنھا ملف الاستقلال الكردي، وأن فترة تھدئة قد تطول لستة أشھر من قبل الكرد، ستدفع
الداخل العراقي لأن یعود وینشغل بنفسھ ویقدم تنازلات ثمینة للطرف الكردي.

اتصل أحد الدیبلوماسیین المصریین بمسؤول سیاسي كردي لیلة الاستفتاء، وأظھر قدراً من

تباین المواقف العلنیة والمضمرة للقوى الإقلیمیة وتعاملھا مع الاستفتاء والمسعى الكردي للاستقلال
على أن المسؤول الكردي حذّر من وقوع القوى العربیة الرئیسیة في نفس الخطأ الذي وقعت فیھ
العام 2003 وما تلاه، حیث كان للجفاء الذي تعاملت بھ مع العراق الجدید دوراً رئیساً لأن یصبح

العراق ساحة وتابعاً لإیران في شكل تام.

في السیاق، فإن السیاسي الكردي أشار إلى «الخطأ الشائع» الذي یقع فیھ من یعتقد بأن تركیا

ستكون أكثر حزماً ورفضاً من إیران للواقع الكردي الجدید. فتركیا دولة أكثر واقعیة من إیران، ولا
تستطیع أن تتحمل مثل إیران إثارة مشكلات عمیقة في جوارھا، لأنھا أساساً لا تملك أدوات لإدارة
ھذه المشكلات خلا جیشھا النظامي. وجیشھا لو دخل في حرب معلنة وبالذات من المشروع
الكردي، فإن الاستقرار الداخلي التركي سیتصدع ولا تستطیع تركیا أن تتحمل ھذا الاحتمال. فوق



ذلك فإن الحصار الاقتصادي الذي تعد تركیا بتنفیذه، بالذات في القطاع النفطي سیؤثر بعمق علیھا
أیضاً، على مصالح النخبة السیاسیة الاقتصادیة لحزب العدالة والتنمیة الحاكم.

تبقى إیران أكثر المتضررین الإقلیمیین من الاستفتاء الذي جرى، فقد أثبت الاستفتاء بأن

النفوذ الإیراني صار على منطقة في العراق فحسب، وأن القوى السیاسیة الكردستانیة التي كان
الإیرانیون «یتوھمون» بأنھم یملكون نفوذاً وسیطرة علیھا، باتت أكثر استقلالیة وتماسكاً في ما
بینھا. فوق ذلك فإن العراق الذي تھیمن علیھ إیران سیصیر أقل «شرعیة» ونفوذاً وأكثر تدھوراً

فیما لو استقل الكرد عنھ، أو حتى لو بقوا في مرحلة مقاطعتھ شرعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً.

ینتظر الكرد ردّ الفعل الإیراني أكثر مما ینتظرون ویتحسبون لنظیره التركي، وأكثر ما

یخشون منھ ھو دفع إیران لقطعات من میلیشیات «الحشد الشعبي» لأن تدخل في حروب عبثیة مع
الطرف الكردي وأن تستنزف القلاقل من قدرة الإقلیم على تنمیة مشروعھ السیاسي مستقبلاً.

 



 

 

 

كردستان العراق من 1961 إلى  2017
ثورتان واستفتاء وھواجس جوار

 

لم یغادر الزعیم الكردي الراحل ملا مصطفى البارزاني (1903–1979) قریتھ «بارزان»
في كردستان العراق (كردستان الجنوبیة) كي یشارك في تأسیس أول جمھوریة كردیة في محافظة
مھاباد بكردستان إیران (كردستان الشرقیة) ترفاً أو سعیاً وراء خوض المغامرات وركوب الأھوال
بل بھدف تحقیق الحلم الكردي في دولة مستقلة، ولو على مساحة محافظة من محافظات ومدن
الوطن الكردستاني المقسّم بین أربع دول (تركیا، العراق، إیران وسوریا). كان ذلك سنة 1946 بعد
انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، ومغادرة الإنكلیز والفرنسیین منطقة الشرق الأوسط، وتحوّل مناطق
تقاسم النفوذ بین ھاتین الدولتین إلى دول لشعوب المنطقة، وإبقاء الكرد على أرضھم وجبالھم
وسھولھم منذ آلاف السنین، من دون دولة ولو على ألف كیلومتر مربع؟ فالظلم والإجحاف والغبن
الدولي – التاریخي الذي لحقت بالكرد، حاول البارزاني الأب إزالتھ وتغییره، عبر المشاركة في
تأسیس جمھوریة كردستان في مھاباد، ولم ینجح وقتذاك نظراً إلى الظروف الدولیة وغدر ستالین

بالكرد! وكفى بالبارزاني الأب شرف المحاولة.

بعد زوال النظام الحاكم ومجيء عبد الكریم قاسم (1914–1963) في 14 / 7 / 1958، حاول

البارزاني الأب أن یعطي فرصة لحكام العراق الجدد. وأیّد الثورة وساندھا، ووافق على الدعوة التي
وجھھا لھ عبد الكریم قاسم، بالعودة من الاتحاد السوفیاتي السابق إلى العراق. وتمّ إسكانھ في قصر
نوري السعید، وصرف راتب وزیر للجنرال ملا مصطفى البارزاني. ولكن الھم لم یكن القصور
والمناصب ومتاع الدنیا، بل الحریة وحقوق الشعب الكردي، وبعد أن لمس من بغداد التسویف
والمناورة والمماطلة في الالتزام بالوعود وإقرار حقوق الكرد القومیة، طبقاً لما ورد في الدستور



المؤقت حینئذ. طالب البارزاني وحزبھ بإلغاء الأحكام العرفیة الاستثنائیة وإطلاق سراح السجناء
السیاسیین والتوقف عن التدخل في الحیاة المدنیة والنقابیة والسیاسیة والبدء في الانتقال إلى بناء
الدولة الوطنیة وإجراء الانتخابات. وحاول الحزب الدیمقراطي الكردستاني الضغط على نظام عبد

الكریم قاسم وأعلن إضرابھ السیاسي الشھیر العام في كردستان في 9 / 9 / 1961.

سعت بغداد إلى إنھاء الإضراب بقوة سلاح الشرطة والجیش والطائرات الحربیة. وحركت

قطعات كبیرة من الجیش باتجاه كردستان، بھدف حسم الأمور الدستوریة والسیاسیة والإطاحة
بالمطالب الكردیة عبر استخدام القوة العسكریة، وغلق كل الأبواب أمام القیادة الكردیة. ولم یبق أمام
الكرد سوى خیار المقاومة والدفاع عن النفس. وھكذا بدأت المعارك في 11 / 9 / 1961. وانكسر
الھجوم العسكري العراقي، وحدثت انعطافة تاریخیة ودمویة في العلاقة بین الكرد وبغداد، لم یكن
الكرد مسؤولین عنھا. ومن ھنا یمكن فھم مغادرة البارزاني الأب قصور بغداد ولجوئھ إلى كھوف
وودیان جبلیة، وأعلن الثورة على النظام العراقي في 11 أیلول / سبتمبر 1961، فكانت ثورة الكرد

الأولى على بغداد.

مناسبة كل ما سلف ذكره ھو الإشارة إلى أن ما بدأه البارزاني الأب في أیلول 1961 اختتمھ

البارزاني الابن (مسعود) في 25 أیلول / سبتمبر 2017 أي بعد 56 سنة وذلك بالإصرار على قرار
الاستفتاء وتحقیقھ، على رغم كل حملات التھدید والترھیب والتشویھ والتخوین... إلخ. لا شك في أن

ھناك بعض الاختلافات منھا:

1)   عام 1958 سقط النظام الملكي وجاء الجمھوریون بقیادة عبد الكریم قاسم وأطلقوا

وعوداً للكرد بمنحھم الدستور وحقوقھم في العراق، بحیث یصبحون شركاء في الوطن والدولة، من
دون انتقاص أو تمایل أو منّة. كذلك عام 2003 فبعد سقوط النظام العراقي ومجيء الحكام الجدد،
والوعود التي أطلقوھا والعھود التي قطعوھا، لجھة إنصاف الكرد ومنحھم حقوقھم عادت المماطلة
والتسویف والخداع لتضبط قواعد العلاقة بین بغداد ومن حلفھا طھران، والكرد ومن خلفھم جبالھم

وحسب.

2)   عام 1961 حاول البارزاني الأب معالجة المشكلات بالوسائل السلمیة كالدعوة
للإضراب. وتعاملت معھ بغداد بالعنف والسلاح والحدید والنار. من 2005 ولغایة 2016، حاول
البارزاني الابن إبداء أقصى درجات المرونة والمشاركة في السلطة والحوار ومنح الفرص تلو



الفرص لبغداد وحكوماتھا الإیرانیة المیل والھوى والتبعیة، لكن كانت النتیجة: قطع موازنة الإقلیم،
تعطیل المادة 140 من الدستور، تعطیل قانون النفط والغاز إلى جانب التخوین والتھدید والوعید.

3)   في أیلول 1961 اضطر البارزاني الأب إلى استخدام السلاح للدفاع عن النفس، في 25

أیلول اضطر البارزاني الابن إلى استخدام «سلاح» صنادیق الاقتراع والاستفتاء على حق الشعب
الكردي في تقریر مصیره. وربما تجبر الحكومة الإیرانیة في بغداد البارزاني الابن على حمل
السلاح مجدداً، كما فعل والده قبل 56. وذكر البارزاني في تصریحات عدیدة أنھم «مستعدون لدفع

الأكلاف وتحمّل النتائج».

4)   في أیلول 1961 لم تحظ الثورة الكردیة بواحد في المئة من الاھتمام والمتابعة الإقلیمیة
والدولیة سلباً أو إیجاباً، مما حظیت بھ ثورة 25 أیلول السلمیة 2017. كذلك في ثورة أیلول الأولى
كان ھناك إجماع كردي على حمل السلاح، وكرست زعامة ملا مصطفى البارزاني. أما في ثورة
أیلول الثانیة، كان ھناك اختلاف وخلاف سیاسي، طوي في الساعات الأخیرة قبل الاستفتاء، وحدث
الإجماع والاتفاق الوطني في المضي نحو الاستفتاء. وبذلك تكرست زعامة مسعود البارزاني،
وصار أقرب إلى أن یكون جورج واشنطن الكرد، أو الأب الثاني للاستقلال الكردي بعد الشھید
القاضي محمد رئیس جمھوریة كردستان في مھاباد. ذلك أن الاستفتاء على استقلال كردستان كان
في أحد وجوھھ، استفتاء على زعامة مسعود البارزاني أیضاً، حتى ولو ترك الأخیر السلطة والحكم

بعد تحقیق الاستقلال كما صرّح بذلك في أكثر من مناسبة.

ومن نقاط التلاقي في مواقف البارزاني الأب والابن، أن كلاً منھما راھن على الحكام الجدد

للعراق في عام 1958 وفي 2003 وكلاھما خسر الرھان. وربما كانت تجربة البارزاني الابن أكثر
مرارة وخیبة، فقد كان لمسعود البارزاني دور مھم في إسقاط صدام وفي بقاء نور الملاكي لدورة

ثانیة في السلطة.

إقلیمیاً، صحیح أن التھدیدات التركیة، ذات نبرة عالیة لكنھا مقرونة بـ «لو» و«إذا»

الشرطیتین غیر الحازمتین، ومقرونة بـ «سوف»! وطبقاً لبعض المصادر والتسریبات أنھ في اللقاء
الثلاثي لوزراء خارجیة تركیا، العراق وإیران، حاولت طھران بشدة دفع أنقرة للانزلاق نحو العمل
العسكري ضد كردستان (العراق) وتوریطھا في حرب تستنزفھا وتفجر القنبلة الكردیة بھا على
أكثر من صعید، داخل وخارج تركیا. ولكن الأخیرة رفضت ذلك، وتنبھت للفخ، وأن الأخیرة إذا ما



أطلقت النار على أربیل، فإنھا تطلق النار على نفسھا أیضاً. وارتأت أنقرة أن یكون التلویح أو
التھدید والوعید أو حتى تنفیذ بعض الإجراءات والعقوبات الاقتصادیة، من نصیبھا والأعمال
العسكریة من نصیب طھران. علماً أنھ إذا نحت تركیا ھذا المنحى أیضاً، فإنھا تعاقب نفسھا ولا
تعاقب كردستان (العراق) نظراً إلى كبر حجم الاستثمارات التركیة في كردستان، ناھیك عن أن
المستفید الأكبر من بیع النفط والغاز الكردیین ھم الأتراك. وغني عن البیان أن طھران متورطة في
حربین داخل الیمن وسوریا، ومتورطة في أزمات داخلیة في لبنان، العراق، البحرین وفي حال

دخولھا في نزاع مع كردستان، فلن یكون ذلك في شكل مباشر بل عبر المیلیشیات الشیعیة العراقیة.

ثورة أیلول الكردیة عام 1961 بقیادة مصطفى البارزاني تجدد نفسھا في نسخة جیدة
ومتطورة في أیلول 2017. والكرد في ھذه الأیام أقرب إلى الحریة والاستقلال من أي وقت مضى.
وبرھنت نتائج الاستفتاء على أن من كان یراھن على التھدیدات الإقلیمیة أو على الخلاف الكردي –
الكردي خسر الرھان ولم یبق أمامھ إلاّ استعادة ماء الوجھ، ومحاولة البحث عن طرائق وسبل كسب

دولة كردستان صدیقاً وجاراً وشریكاً في صناعة السلام والاستقرار والتطور في الشرق الأوسط.

 



 

 

 

الأكراد یرسمون مصیرھم  
والعراقیون ضائعون

 

العواطف القومیة الكردیة أثناء الاستفتاء وبعده أطلقت ما كان حبیساً من رغبة شعب في
إعلان دولتھ وتثبیت مكان لھا في خریطة العالم ولكن یفترض أن مسعود البارزاني لیس أسیر ھذه
العواطف. إنھ سیاسي محنك استطاع تطویر الحكم الذاتي الذي أعطتھ بغداد للأكراد في عھد صدام
حسین مصحوباً بضربات وصلت إلى جریمة حلبجة بالسلاح الكیماوي. وساعدت فرنسا میتران
ومعھا المجتمع الدولي في تطویر ھذا الحكم، معطیة أماناً جویاً لكردستان العراق أتاح لھا أن تكون

منطقة سلام في محیط عراقي تحطمھ النزاعات والحروب.

ولن یكرّر البارزاني تجربة جمھوریة مھاباد الفاشلة ولا یرید لنفسھ مصیراً یشبھ مصیر

قادتھا المأسوي على ید شاه إیران. لا بد أن القائد الكردي المحنك یستند إلى اتفاق أو اتفاقات تحت
الطاولة تحفظ في الحدّ الأدنى كیاناً كردیاً في كونفدرالیة عراقیة، وفي الحدّ الأقصى دولة مستقلة

تتلقى الاعترافات من عواصم بعیدة لتعترف بھا لاحقاً العواصم القریبة بعد حوارات مضنیة.

یرى المتابعون أن تركیا أردوغان ھي الطرف الآخر في اتفاق غیر معلن، ولا یدفعھم

غضب الرئیس التركي واتھامھ البارزاني بالخیانة إلى تغییر رأیھم، فعدا وقف رحلات الطیران إلى
أربیل والذي بدأ من نھار الجمعة (29 أیلول 2017)، لا عقوبات مؤكدة ضد كردستان العراق إنما

مناورات عسكریة وتھدید بحصار اقتصادي یسھل خرقھ بالتواطؤ.

وبغداد المعنیة الأولى بمشكلة تھدّد كیان العراق السیاسي تدرك بعیداً من ردّ الفعل العاطفي

أنھا عاجزة وحدھا عن مواجھة مساعي الانفصال، لكنھا لا تشعر بالثقة بشریكیھا المفترضین،



التركي والإیراني. ثمّة مصالح مختلفة وربما كان استقلال الأكراد العراقیین فرصة أنقرة وطھران
لتأكید ھیمنتھما على مناطق عراقیة وسوریة، تریان فیھا أرجحیة على مطالب الأكراد الأتراك
والإیرانیین المستجدة. یعرض مسعود البارزاني دولتھ الموعودة في صورة مجتمع منفتح على
الحداثة، ومشروع مركز اقتصادي وثقافي یستند إلى خبرات الأكراد. أكراد العراق في الشراكة
الاقتصادیة مع المحیط ومع أوروبیین وأمیركیین وروس، وقد جرى تأھیل أربیل كمدینة اتصال
مالي وسیاسي وثقافي تضج بالباحثین عن فرص اقتصادیة تمد خیوطھا إلى حاجات جوار تؤرقھ
الصراعات العقائدیة والعسكریة. ولن یسمح البارزاني لنفسھ بخسارة كل شيء، العراق والعلاقة

المفیدة مع تركیا التي وصلت إلى مستوى التحالف.

ثمّة توازنات قد تفاجئنا كاشفة وعوداً كامنة تحت ستار التھدید العاطفي وغیر المحدد. ھكذا
حدث في انفصال جنوب السودان وھو المثل الوحید المناسب، فلا مجال للمقارنة مع إسرائیل، لأن
الأكراد غیر طارئین ولأنھم لا یستھدفون طرد أحد من أرضھ فالوطن وطنھم والأرض أرضھم
فضلاً عن وعدھم لأنفسھم وللأقلیات العربیة والآشوریة والتركمانیة والإیزیدیة المقیمة معھم بدولة

دیمقراطیة تقوم على المواطنة.

مع ذلك تعلو الشعارات الحادة كالعادة في أي مفترق سیاسي تواجھھ منطقتنا: «تقبل صداقة

إسرائیل وافعل ما شئت» من باب الإساءة إلى القومیة الكردیة الصاعدة أو «أعلن عداءك لإسرائیل
وافعل ما شئت» من باب الإساءة إلى القومیة الكردیة الصاعدة أو «أعلن عداءك لإسرائیل وافعل ما
شئت» من باب العبث بالمجتمع وسرقة المال العام وقطع الصلة بثقافات العالم وتعمیم التخلف تحت

غطاء النضال ضد العدو الإسرائیلي.

أعلنت غالبیة أكراد العراق رغبتھا بدولة مستقلة. فكیف لھذه الدولة الدیمقراطیة كما وصفھا

أھلھا أن تقوم في جوار یحكمھ الإسلام السیاسي الطائفي أو شبھ الطائفي المغلّف أحیاناً بنزعات
قومیة كما في «خمینیة» إیران و«إخوانیة» تركیا و«حزب الدعوة» حاكم العراق؟ ربما لھذا السبب
سیجد الأكراد قوى إقلیمیة وأجنبیة تعینھم في المسار الصعب، كما سیواجھ المعترضون على
النھضة الكردیة عثرات ذاتیة وتناقضات في ما بینھم تعیق خططھم لوأد الحكم الكردي أو منعھ من

التحقق.



لا بدّ من الحوار وكل تأخیر فھو یسيء إلى جیران الأكراد قبل أن یسيء إلیھم، إلاّ إذا كان

أردوغان یخطط للاستیلاء على الموصل وكركوك فیما یخطط خامنئي للھیمنة أكثر فأكثر على
كربلاء والنجف وربما البصرة.

الأكراد یھتمون بمصیرھم والعراقیون ضائعون بین الأیدیولوجیا القدیمة والفساد الحدیث
ودائماً ھناك دخان یمنع الرؤیة في المحطات الرئیسیة للافتراق وإعادة التكوین.

 



 

 

 

الأكراد في مواجھة التھدیدات  
والدرس السوري

 

تناقش الدول الأربع التي یمتد علیھا الوجود الكردي (تركیا، وإیران والعراق وسوریا)
قضیة انفصال شمال العراق (كردستان) من منظور تحریمي، أو مما تعتبره أمنھا القومي، مؤكدة
أن ذلك غیر قابل للمناقشة والحوار. وھي – أي الدول الأربع – كانت أمضت عقوداً تتجاھل وجود
«المسألة الكردیة»، اعتقاداً منھا بأن التجاھل قد یؤدي إلى النسیان وأن انتھاج الحظر والعنف
والقسر في مواجھتھا لشعوبھا یقمع أو یجھض طموح ھذه الشعوب بالحریة. وبینما كانت المسألة
الكردیة ولا زالت عامل تفریق بین ھذه الدول فإن القاسم المشترك الیوم بینھا ھو توحید الموقف في
القضیة نفسھا، برفض استفتاء كردستان العراق، والتوافق على فرض عقوبات علیھا، بین أطراف

إقلیمیة تعیش حالة خصومة بل وحرب بالوكالة في ما بینھا.

وبینما یوحد التخوف من إقامة كیان كردي دیمقراطي ھذه الدول، یتم في الوقت ذاتھ تجاھل

مطالب الشعوب (وضمنھا الأكراد) التي تبدي بوضوح رغبتھا في أن تبقى ضمن إطار الدولة
الواحدة (في سوریا مثالاً) إذ تھيء الأنظمة المستبدة لسیناریو النظام العراقي، على رغم أنھا ترى
نتائجھ على أرض الواقع، ولا تحاول تدارك أسبابھ، منعاً من تكرار السیناریو الذي یقود فعلیاً
الشعوب إلى التفكیر بالانفصال، أو اللجوء إلى حلول شبھ انفصالیة ولعل ھذا ما یجب أن تفعلھ ھذه
الدول، في ما تبقى لھا من خیارات متاحة مع شعوبھا لإقامة نموذج الدولة الدیمقراطیة، على أساس
المواطنة المتساویة، بدل أن تقود تلك الشعوب إلى خیارات المواجھة مع التقسیم والانفصال في ظلّ
انعدام الرؤیا والحكمة والتقدیر لھذه الأنظمة ومع الأسف أیضاً عند بعض معارضیھا (وثیقة لندن،



أیلول / سبتمبر 2016) التي تتحدث عن رؤیة المعارضة لسوریا الجدیدة والتي تلاقت فیھا الھیئة
العلیا للتفاوض مع النظام في تجاھل السعي لإقامة الدولة الدیمقراطیة لمواطنین أحرار متساوین.

لعل ما حدث في العراق یعطي الدول التي ترفض الاستفتاء درساً جدیداً في حق المواطنین
أفراداً ومجموعات أو قومیات ویجعل تفكیرنا في سوریا القادمة یختلف عن الأوراق المتناثرة التي
ابتدعتھا المعارضة في رؤیتھا لسوریا ما بعد المرحلة الانتقالیة كما ینھي إلى الأبد سیاسات النظام
السوري الإقصائیة والاستبدادیة، التي مارسھا لنحو خمسة عقود ماضیة فالنظام السوري الذي یقف
الیوم معارضاً لاستقلال أكراد العراق، ھو ذاتھ الذي طالما استخدمھم كورقة ضغط ضد نظام
العراق، كما ھو حال تركیا في استخدامھا الأكراد ضد النظام العراقي واستخدام إیران وسوریا
لأكراد تركیا ضد نظام الحكم في تركیا، ولكن في وقت الحسم الذي اختاره أكراد العراق بعد طول
انتظار، تناست ھذه الأنظمة خدمات الأكراد، وتوظیفاتھا الضیقة والسلطویة لھم، كاشفة عن حقیقة
أن خلافاتھا البینیة یمكن تجاوزھا لتحل مكانھا توافقات المصلحة المشتركة في عرقلة المشروع أو

الطموح الكردي.

ومن نافل القول إن الأنظمة العربیة تحدیداً التي تعلن رفض الاستفتاء (سوریا والعراق) لم

تستطع خلال عقود من استقلال دولھا بناء مجتمعات المواطنة، التي تجعل كل المواطنین یشعرون
بالانتماء المتساوي لھذه الأوطان وإزاء القانون والدولة كما لم تبن لھم مصالح ترابطھم بھا، تجعل
من الصعوبة لأي مكوّن أو فرد أن یذھب بھ الحال البائس من أنظمتھ إلى البحث عن سبل للخلاص
منھا، تحت ظلّ الدولة الواحدة أو بالانفصال عنھا. ومثلاً فقد كان للعراق فرصة النجاة بكل العراق
من خلال ما اتفق علیھ في الدستور الفیدیرالي الذي اعتمد اللامركزیة (2005) لكن ارتھان ساسة
العراق لإیران وخضوعھم لھیمنة میلیشیاتھا المذھبیة والمسلحة، والتراجع عن الاتفاقیات المبرمة
مع الأكراد، أعطى المبرّر وسھّل على الرئیس مسعود البارزاني في شمال العراق اللجوء إلى خیار
المواجھة – الاستفتاء، آخذاً بید مؤیدیھ على الأقل، إلى إحیاء حلم ظنّت الأنظمة أنھ قد مات بفعل
القمع والتجاھل والتعصب وطمس حقوق المواطنة الكاملة للأفراد والقومیات وقیادة شعبھ نحو

استفتاء ھو أشبھ بمغامرة فالرجوع عنھا یساوي الإقدام علیھا.

في المقابل، فإن الحدیث عن الاستقلال وكأنھ نھایة المطاف لحلم الدولة بإقامتھا یشوبھ عدید

من المشكلات إذا لم یرتبط بإقامة دولة مواطنین متساوین وأحرار وبأنظمة دیمقراطیة تخضع



للمؤسسات والقانون وإذا لم یعتمد النظر في مصالح حقیقیة تربط كل مكونات المجتمع أولاً – على
أساس فردي وھو الأھم لأن المواطنة ھي التي تشكل البنیة المجتمعیة الأساسیة. وثانیاً – على أساس
جمعي یأخذ في اعتباره حقوق المكونات الإثنیة أو القومیة أو الطائفیة في التعبیر عن ذاتھا. أي أنھ
من دون ھذا الترتیب فإن ھذه الدولة قد تكون إزاء مشكلات تؤجل ولا تموت كحال ما ھو قائم في
بلداننا العربیة ومنھم سوریا. وعلیھ فإن ما ورد في «الوثیقة السیاسیة» لضمان حقوق المكونات
القومیة والدینیة في كردستان، من تركیز على حقوق المكونات فقط یجعل التخوف مشروعاً حیث
الحدیث یدور أساساً، أو في معظمھ، عن دیمقراطیة توافقیة للجماعات، إذ سیكون ذلك محور الحیاة
السیاسیة وكان من صاغھا استرشد باتفاق الطائف لإنھاء الحرب الأھلیة في لبنان (الدیمقراطیة
الطائفیة) وبذلك تتجاھل الوثیقة إلى حدّ ما والتي یفترض أنھا تؤسس لدستور جدید لحقوق
المواطنین الأفراد المستقلین عن الكیانات والانتماءات الجمعیة، ما قد یكرّس العصبیات والھویات

الجمعیة قبل الوطنیة على حساب حقوق المواطنة الفردیة.

ما یجب فھمھ من قبل الأنظمة وتحدیداً النظامین السوري والإیراني أن ما حصل یوم الاثنین
25 أیلول 2017 لیس نھایة مرحلة، سیغلق بعدھا ملف الأكراد في المنطقة، بل ھو بدایة لما یمكن

تسمیتھ مواجھة الواقع، لفتح الملف الذي لا یزال بعضھم یظنھ قد أقفل إلى الأبد، وھذا یشمل سوریا
(النظام والمعارضة) لھذا على الأطراف المعنیة بسوریا المستقبل، ولا سیما أطراف المعارضة، أن
تفكر بطریقة أخرى لمعالجة المسألة الكردیة، بالضد من السیاسات الإقصائیة التي اعتمدھا النظام
في مصادرتھ حقوق الأفراد والجماعات، وفي تجزئتھ الجماعة الوطنیة السوریة، ووضعھ مكوناتھا
في مواجھة بعضھا، بدل العمل على إیجاد فرصة للنجاة بھا كوحدة سوریا، قبل التشدق بشعارات
الوحدة مع الآخرین، وھذا لن ینجز إلاّ بإقامة دولة سوریا كدولة مؤسسات وقانون ومواطنین
متساوین وأحرار، وكدولة دیمقراطیة «فیدیرالیة مثلاً» على غرار دول العالم المتحضرة حیث

الفیدیرالیة على أساس جغرافي ولیست على أساس أمني أو طائفي.

ھكذا یمكننا القول بأن ھذا ھو الشرق الأوسط الجدید خاصتنا، ولیس الذي كانت أعلنت عنھ

كوندالیزا رایس الوزیرة، السابقة لخارجیة الولایات المتحدة الأمیركیة منذ عام 2006 والأجدى أن
نقول إن الأنظمة الاستبدادیة ھي التي تجعل من العرب عربین ومن السیادة الوطنیة مزارع حكم
استبدادیة وبالتالي ھي السبب الأساسي في خلق «الفوضى الخلاقة» التي بشّرت بھا رایس ذات

مرة.



 



 

 

 

كردستان بین الرحیل والبقاء

 

أثناء الاستفتاء 92 بالمئة من المواطنین الكرد قالوا للزعیم مسعود البارزاني نحن خلفك،

وھذا بالضبط ما كان یبحث عنھ السیاسي المخضرم ذو البدلة الكاكي على الدوام.

و92 بالمئة من الشعب الكردي قالوا نرید دولتنا المستقلة، وھذا ما كان یتخوف منھ الساسة
في بغداد. النتیجة الأولى تفسّر لنا لماذا لم یستمع البارزاني إلى كثیر من الأصوات الصدیقة محلیاً
وإقلیمیاً وعالمیاً، التي دعتھ إلى تأجیل الاستفتاء. والنتیجة الثانیة تفسّر لنا لماذا سعت بغداد بكل قوة

إلى إلغاء الاستفتاء على رغم علمھا بصعوبة تكوین الدولة الكردیة في الوقت الحالي.

البارزاني كان مصراً على إجراء الاستفتاء لأربعة أسباب رئیسیة: أولاً لیقول لمعارضیھ في

الداخل أنھ یمتلك الشعبیة الأكبر في الداخل. كیف یفعل ذلك؟ یطلب من مواطنیھ أن یقولوا نعم لما
یحلمون بھ، فتتحول ھذه الـ «نعم» تلقائیاً إلى رصیده بنسبة 92 في المئة! ثانیاً لأنھ لن یقدر في
المستقبل القریب على إدارة إقلیمھ في ظلّ بنادق قادة «البیشمركة» وجنودھا، الذین فرغوا للتو
منتصرین في معركة وجود! إن عودة الكیان المسلح إلى داخل الدولة منتصراً أقلق وشغل قلوب
ساسة أربیل، الذین كانوا یساھمون بكلماتھم وخطبھم في الجھد الحربي من فوق الكراسي الوثیرة
وتحت ھواء التكییف البارد! لا بدّ إذاً للبارزاني من أن یخترع مخرجاً مناسباً یتجاوز بھ المطامع
العسكریة التي تكون في أوجھا بعد أي انتصار – فكان الاستفتاء. وثالثاً لأنھ على علم بأن أكراد
سوریا قریبون جداً من تحقیق حلمھم في حكم أنفسھم ذاتیاً، فأراد بھذا الاستفتاء التقدّم بالحلم الكردي
العراقي خطوة إلى ما بعد الحكم الذاتي، لیبقى ھو الزعیم الرمز في وجدان الشعب الكردي في
العراق وسوریا وتركیا وإیران. أما رابعاً فلأنھ في الواقع یرید بالفعل أن یزرع أول بذرة «قادرة



على النمو» في أرض «صالحة بالفعل» لإنشاء الدولة الكردیة الحلم. متى ذلك؟ بعد (30) أو (40)
أو (70) سنة، المھم أن البارزاني ھو من وضع أول حرف في اسم الدولة.

في الجانب الآخر، عملت الحكومة العراقیة المستحیل لإلغاء الاستفتاء، حاولت بضغوط
داخلیة شعبیة واقتصادیة، ولجأت إلى ضغوط خارجیة تنتھك حتى سیادة العراق، إیقاف الحلم
الكردي، إلاّ أن المحاولات جمیعھا ذھبت أدراج الریاح. لم تعد بغداد بعد الیوم قادرة على المراھنة
على عراقیة الأكراد ورفعھا في وجھ كل زعیم كردي یدعو إلى الانفصال، فھناك الآن حوالي (92)
في المئة من الأكراد لا یؤیدون البقاء مواطنین تحت العلم العراقي. حیدر العبادي ھو الیوم رئیس
وزراء بغداد وكركوك وأربیل، لكنھ في یوم غدا قریباً جداً سیصیر ھو أو خلیفتھ رئیس وزراء في

بغداد، ورئیس حكومة احتلال في أربیل.

انتھى الاستفتاء ولم یعترف بھ العالم، لكنھ على الأقل صار نقطة تحوّل تاریخیة في العلاقة

بین شمال العراق الكردي وبقیة مناطقھ العربیة. وستبدأ نتائجھ بالظھور تباعاً على أرض الواقع،
لكن لن یكون من بینھا تأسیس دولة كردیة في السنوات العشر المقبلة، لأسباب كثیرة یأتي على

رأسھا التردد الدولي الكبیر في منح كردستان الاعتراف اللازم لإقامة دولة.

لن ینفصل الكرد في الوقت الحالي، ولن ترقى بغداد الفیدیرالیة الحالیة إلى كونفدرالیة
بملامح بریطانیة، لأن ذلك سیفتح الباب باب الجحیم على العراق، إذ ستبدأ مكونات عربیة وغیر
عربیة بالمطالبة بتفعیل مبدأ المعاملة بالمثل، ما سیجعل من العراق مجموعة من الدویلات الطائفیة

والعرقیة تحت علم واحد.

البارزاني الزعیم العظیم تقدّم خطوة إلى الأمام. وسواء اتفقنا مع ھذه الخطوة أم اختلفنا،

فالمطلوب الآن من الحكومة المركزیة في العراق التقدّم خطوة أخرى إلى الأمام بخلق فیدیرالیة
«محسّنة» تسحب من جدید كل من دخل في نسبة الـ «92 في المئة» إلى العمق العراقي وتقرأ
علیھم مدوّنة ضمانات جدیدة یكون منھا إمكان توزیر الكردي في الوزارات السیادیة. على حكومة
العبادي أن تذھب أولاً إلى أربیل قبل ذھابھا إلى طھران وأنقرة بحثاً عن الحلول! وعلیھا أن تعترف

بأن الاستفتاء صار أمراً واقعاً وجزءاً من التركیبة السیاسیة للعراق الحدیث.

 



 

 

 

إقلیم كردستان وبركان  
الھیجانات في المنطقة

 

بعیداً من حماس سكان الإقلیم وقیادتھ والكرد منھم خصوصاً وبمنأى عن حملات التشكیك
التي ظھرت من جانب حیدر العبادي وحكومتھ، والأغلبیة الموجھة في البرلمان العراقي، والعدید
من أنصاف المثقفین القومیین والأصولیین والمذھبیین، فإن القیادة الكردستانیة ضربت الأرض
بأقدامھا، وتمسكت بحقھا المشروع، وھي مستعدة لتحمُّل النتائج التي قد تكون باھظة التكالیف بكل

أسف، وربما قد تصل إلى الحرب التي لا یریدھا أي عاقل.

لكن ما زالت عقلیة القرون الوسطى ھي التي تتحكم بالممارسات السیاسیة في المنطقة بكل

أسف. ولم یسبق لأي شعب أن مارس حقھ بمثل ھذه الشفافیة والدقة. ولم یسبق أن عرضت أي قیادة
في المنطقة على شعبھا فرصة كھذه لیعبِّر عن رأیھ بمستقبلھ، إنھا تجربة واعدة ولكنھا محفوفة

بالأخطار ومعقدة ولكن لا بد أن تكون مع قرار الشعب الكردستاني ودعمھ والوقوف إلى جانبھ.

وقد أعلن الشعب الكردستاني بكل مكوناتھ عن رغبتھ الصریحة وبما یشبھ الإجماع في

الاستقلال والكل یعلم أن ھذا الاستفتاء ھو مجرد بدایة لعملیة طویلة معقدة لم تتحدّد ملامحھا بعد.
ولكن مع ذلك استنفرت القوى الإقلیمیة بكامل قواھا، وكأن خطراً كارثیاً حلَّ بھا، حتى أنھا تجاوزت
كل خلافاتھا وأعلنت بصراحة عن تواصلھا في ما بینھا للتوافق على الإجراءات الزجریة
المشتركة، وتطبیق العقوبات الجماعیة بحق سكان الإقلیم، والتھدید بالتدخل العسكري إذا ما لزم
الأمر. وكل ذلك بالتزامن مع حملة إعلامیة دیماغوجیة تستند إلى مزاعم وأباطیل مثل التھجیر
والتزویر وإرغام الناس على التوجھ نحو صنادیق الاستفتاء، وغیر ذلك من الاتھامات التي باتت

معروفة الطابع والوظیفة.



المسألة واضحة وضوح الشمس، شعب من حقھ أن یقرِّر مصیره بنفسھ، وقد أعلن عن ذلك

بطریقة لا تشوبھا أي شائبة. ولكن من جھة أخرى ھناك سلطات تخشى من دواخلھا، ولیست مستعدة
لمعالجة قضایاھا الداخلیة تحسباً للانعكاسات التي ستتأثر بھا، فترى أن أفضل وسیلة وأكثرھا تأثیراً
بالنسبة إلیھا، تتجسد في خنق إرادة الحریة لدى الكرد، ومعھم سائر المكونات المجتمعیة الأخرى في

كردستان العراق، بغیة مصادرة حقوق ملایین الكرد في الدول المجاورة.

إنھا سیاسة قدیمة، تعود في جذورھا إلى نحو خمسمئة عام، أیام الحرب والتوافقات بین

الإمبراطوریتین العثمانیة والصفویة وقد اتخذت منحى جدیداً بعد الحرب العالمیة الأولى مع تشكیل
كل من العراق وسوریا. واللافت دائماً أن الدول المعنیة بالمسألة الكردیة تتجاوز بسرعة قیاسیة كل
خلافاتھا، وتعارض مصالحھا، لتركّز على ما تعتبره الخطر المھدّد لھا جمیعھا. والكرد من ناحیتھم
حاولوا ویحاولون من دون جدوى إقناع الأطراف الإقلیمیة، التي شاءت الظروف أن تتحكم
بقضیتھم، بإمكان حل كل القضایا بالحوار والحكمة على أساس الاحترام المتبادل، والاعتراف
بالحقوق والخصوصیات والمصالح ولكنھم في كل مرة اصطدموا ویصطدمون بعقلیة إنكاریة ثأریة

توعدیة.

إنھ الخوف المتبادل الذي یتحكّم بالعلاقة بین الكرد وھذه الدول. خوف ھذه الأخیرة باعثة

الخشیة من الاستحقاقات الداخلیة، والخشیة من فقدان المصالح والثروات، في حین أن خوف الكرد
وجودي مصیري.

ووضعیة كھذه لا تمكن معالجتھا من دون إزالة الھواجس وترسیخ قواعد الثقة المتبادلة،
والتوافق على آلیة لحل الخلافات، فالمشكلة الأساسیة التي تتمحور حولھا مختلف مشكلات منطقتنا
تتمثّل في عقلیة عدم الاعتراف بالآخر المختلف، وھذه عقلیة لھا جذورھا في مختلف مراحل

تاریخنا.

إننا إذا سایرنا الأطراف الھائجة وقلنا إن إقلیم كردستان ھدّد باستفتائھ قواعد العیش المشترك

بین المكونات العراقیة وشعوب المنطقة، والواقع لیس كذلك ولكننا سنفترض ذلك، فلا بد أن نقرّ
ونعترف في المقابل بأن التصریحات والممارسات التي سمعناھا وتابعناھا ھنا وھناك ومن مختلف
الجھات، تدمِّر ھذه القواعد وتصادر إمكان الحوار والتفاھم للوصول إلى قواسم مشتركة من شأنھا
تعزیز الثقة وتمھید الأرضیة المناسبة لعیش مشترك وفق أسس جدیدة تتناسب مع المعطیات الجدیدة.



القضیة الكردیة لم تعد قضیة محلیة أو إقلیمیة بل باتت جزءاً من معادلات التوازن الإقلیمي

والدولي في المنطقة. والجمیع یدرك ذلك لكن یبدو أن ھناك رغبة لكل طرف في تعزیز موقعھ،
استعداداً لما ستشھده المنطقة من متغیرات ولا سیما في سوریا والعراق والیمن، وارتباط كل ذلك
بماھیة التفاعل الإقلیمي مع مستجدات الاستراتیجیات الدولیة وذلك في أجواء الحضور الروسي

الكبیر في سوریا مقابل الحضور الأمیركي في كل من سوریا والعراق.

ولكن مھما یكن وعلى خلاف لغة التھدید والوعید والتشكیك والتخوین والقدح، تحتاج

منطقتنا إلى حوارات معمّقة لتناول كل القضایا التي تؤرقھا، قضایا المكونات الدینیة والقومیة،
قضایا التطرف والفساد والاستبداد وغیرھا. وباعتبار أن القضیة الكردیة ھي موضوعنا ھنا، نرى
أنھ آن الأوان للتعامل معھا كقضیة إقلیمیة ملحّة تستوجب حلاً عادلاً لمصلحة الجمیع، وفي مقدّمھم
الكرد بطبیعة الحال، باعتبارھم الحلقة الأضعف، فقد تعرّضوا للكثیر من الظلم والتغییب والتنكیل
والمجازر نتیجة السیاسات القومیة الإنكاریة. إما أن تعود الدول المعنیة إلى أدواتھا وسیاساتھا
القدیمة للتعامل مع وضعیة مستجدّة مغایرة فھذا مؤداه استمرار الصراع، واستنزاف الطاقات الأمر

الذي سیضع الجمیع أمام خیارات صعبة مؤلمة.

 



 

 

 

أكراد العراق یتذكرون السبعینیات

 

إقلیم كردستان في سبعینیات القرن المنصرم حیث بدأ ذلك العقد توافقیاً بین الحركة القومیة

الكردیة والسلطة المركزیة العراقیة وأصدر الطرفان بیان الحادي عشر من آذار / مارس 1970
الذي اتفق فیھ على منح كردستان حكماً ذاتیاً ضمن العراق على أن یطبّق بعد أربعة سنوات.

عاش الكرد وقتھا سنواتھم الأكثر سلاماً لكن الأمور ما لبثت أن تدھورت أثناء مفاوضات

عام 1974 بین الطرفین، ومن ثم انھارت عقب التوافق الإقلیمي العراقي / الإیراني في اتفاقیة
الجزائر الشھیرة التي أطاحت بالثورة الكردیة والتي اندلعت من جدید بعد شھور قلیلة في ربیع عام

.1976

في الأسواق والمقاھي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في إقلیم كردستان تدور
نقاشات حول الھویات والصراع وعن العرب والكرد وعن المقارنة بین السنّة والشیعة وطبیعة

تعامل الطرفین مع الكرد في العراق.

فالطبقات الأكثر فقراً وھامشیة تتخوّف من تدھور حیاتھا الیومیة على بساطتھا، لأنھا تشعر

بضعف قدرتھا على مواجھة أي أزمة اقتصادیة طویلة یمكن أن تنعكس على أشكال حیاتھا الیومیة،
حتى وإن لم تندلع الحرب. الطبقات الوسطى التي تعتمد في شكل شبھ تام على موارد الوظیفة العامة
لا تقلّ خشیة على تدھور دورة حیاتھا الیومیة خصوصاً وأنّ تراجع الموارد المالیة للحكومة
الإقلیمیة قد ینعكس على قدرة ھذه الطبقة على متابعة نمط حیاتھا ومكتسباتھا التي تراكمت خلال
السنوات الأخیرة، في الصحة والنقل والتعلیم وأسلوب الحیاة. كذلك فإن رجال الأعمال وكبار
الموظفین یخشون من مسعى الحكومة المركزیة للتحكم بكل أشكال علاقة الإقلیم مع العالم الخارجي

لأن ذلك سیعني تراجعاً رھیباً لشبكة أعمالھم وتنمیتھا.



على أن أكثر ما یمكن تلمّسھ یومیاً بین المواطنین الأكراد ھو التنمیة بین النشوة القومیة التي

رافقت إجراء عملیة الاستفتاء على رغم كل الاعترافات الإقلیمیة والدولیة وبین عدم معرفتھم بما
یمكن أن تفضي إلیھ ھذه الخطوة حیث یمكن لھا أن تطیح كل المنجزات التي حقّقھا الكرد خلال

السنوات الماضیة، سیاسیاً ودستوریاً واقتصادیاً وتنمویاً.

یرصد المتابعون ثلاثة عوامل مركّبة ساھمت في عودة القلق العام وتدھور العلاقات
السیاسیة والشحن المجتمعي بین الكرد والسلطة المركزیة في العراق إلى ما كان علیھ في سبعینیات
القرن المنصرم، حیث كانت سنوات التناغم 2003–2014 توحي بأن صفحة المماحكات بین

الطرفین قد طُویت تماماً.

تأتي مسألة تغیّر التوازن بین الطرفین على رأس تلك الدینامیكیات. فالعراق الجدید خلال

سنوات تأسیسھ 2003–2005 بني على قاعدة أن الأكراد ھم الطرف الأقوى نسبیاً في المعادلة
الداخلیة العراقیة، لأنھم الأكثر تنظیماً وقبولاً من القوى التي احتلت العراق. فوق ذلك فإن المناطق
الكردیة كانت الأكثر استقراراً أمنیاً وسیاسیاً، وصارت بالتقادم المناطق الأكثر جذباً للرسامیل
والنخب المجتمعیة والاقتصادیة التي نفرت من الحروب الأھلیة الطائفیة والعصاباتیة والمناطقیة
المدیدة في مناطق عراقیة كثیرة. فقد كان مراقبون دولیون كثر یسمّون المناطق الكردیة المستقرة
والنامیة بـ «العراق الآخر» في إشارة إلى مدى التدھور الذي تعانیھ بقیة المناطق العراقیة، خلال
سنوات ولایتي رئیس الوزراء العراق السابق نوري المالكي، سعت الحكومة المركزیة إلى عدم
تطبیق الفیدیرالیة ومبدأ الشراكة في القرار الاستراتیجي للدولة العراقیة، وتراجع خلالھا دور
الجماعتین الأھلیتین السنیة والأكراد في القرار المركزي العراقي، زاد ذلك التھمیش تحقیق السلطة
المركزیة انتصارات عسكریة في الحرب على «داعش» من دون تقدیم أي تنازل سیاسي حقیقي
للقوى السنیة العراقیة بل تحطیمھا. وأخیراً تأسیس میلیشیات الحشد الشعبي التي صارت تمارس

دور الجیش الردیف للأحزاب الشیعیة المركزیة.

أدّى كل ذلك إلى تراجع الدور الكردي في الدولة العراقیة، وصار البرلمان العراقي لا یأخذ

مبدأ التوافق والعرف الفیدیرالي خلال إصدار تشریعاتھ خصوصاً في تركیزه على متابعة الوزراء
والمسؤولین الكرد والسنّة فحسب. وغالباً ما كانت تصرفات الحكومة المركزیة في سیاق ما كان



البرلمان یسیر بھ خصوصاً في الملف الأمني والعسكري أي المزید من تضخیم المركزیة مع إطاحة
مبدأ الشراكة بین مختلف الأطراف.

دفع ھذا التغییر في موازین القوى إلى سعي السلطة المركزیة العراقیة إلى مزید من

الاستحواذ على ما كان قد حقّقھ الكرد في السنوات التأسیسیة للعراق الجدید، وإلى إرجاع تفسیر
الفیدیرالیة لتكون مجرد سلطة حكم بلدیة محلیة. شيء شبیھ بانقلاب حكومة البعث عام 1974 على
ما كانت قد وقّعت علیھ في بیان الحادي عشر من آذار / مارس لأنھا خلال ھذه السنوات قد استقرّت

وأعادت بناء الجیش والمؤسسات الأمنیة.

العامل الآخر یكمن في استحواذ الأكراد على مزید من السیادة على مناطق حكمھم فالقدرة

على إصدار سمات السفر وتصدیر النفط من دون موافقة الحكومة المركزیة والمشاركة العسكریة
بین قوات البیشمركة والجیش المركزي والاستقلالیة المالیة والبیروقراطیة خلال سنوات 2005 / 

2017 أشعرت الكرد بامتلاكھم فعلیاً لسیادة موازیة لسیادة بغداد.

لم تكن الممارسة الكردیة للسیادة مادیة فحسب، بل كان ثمة أبعاد رمزیة لا تقلّ حیویة عن

نظیرتھا العسكریة والمالیة. فالعراق برموزه وعوالمھ الثقافیة وشیفراتھ الاجتماعیة لم یكن حاضراً
في كردستان إلا بالحد الأدنى والعكس صحیح. كان ھذا العزل متبادلاً في المناھج التربویة ووسائل

الإعلام والإنتاج الثقافي ومؤسسات الدولة الاتحادیة المستقلة.

عزّزت العلاقات الدولیة للإقلیم الشعور «الاستقلالي السیادي» فجمیع الزعماء والشخصیات

العالمیة التي كانت تزور بغداد صباحاً، تذھب لتزور أربیل مساء. كما أن المئات من المؤسسات
والمصاف والشركات العالمیة تمركزت في الإقلیم، والكثیر منھا غدت تدیر علاقاتھا مع بقیة مناطق
العراق اعتباراً من الإقلیم. یضاف إلى ذلك أن السلطة في الإقلیم كانت تسیطر تماماً على كافة

المطارات المدنیة والمعابر البریة في مناطق سلطتھا.

فجأة شعر المواطنون الكرد بأن ھذه السلطة السیادیة لیست مطلقة وأن توافقاً بین العراق
المركزي والدول الإقلیمیة، وبصمت غیر متوقع من المجتمع الدولي قد یطیح الكثیر من المكاسب

السیادیة تلك وأن الإقلیم قد یتراجع موقعھ السیادي الراھن.



أكثر ما یتذكره الكرد راھناً ھي تلك الحكایة الشعبیة السیاسیة التي جمعت بین مستشار الأمن

القومي الأمیركي السابق ھنري كیسنجر وقائد الثورة الكردیة في أوائل السبعینیات الملا مصطفى
البارزاني. حیث إن جمیع الوعود الأمیركیة بمساندة الكرد في مفاوضاتھم مع الحكومة المركزیة
عام 1974 ظھرت وكأنھا غیر حقیقیة وترك الكرد وحیدین لیواجھوا التوافق الإقلیمي العراقي / 

الإیراني المضاد لحقوقھم ومصالحھم.

أخیراً، فإن الكرد خلال العقد الماضي كانوا یشعرون بعضویتھم الكاملة في النظام الإقلیمي

وتحوّلھم إلى عامل توازن ضمنھ. كانوا قد نسوا جزءاً مھماً من مظلومیتھم التقلیدیة وحكایاتھا
ومفاعیلھا. فقد كان اعتراف تركیا بالفیدیرالیة الكردیة، ومن ثم فتحھا باب العلاقات السیاسیة
والاقتصادیة والثقافیة مع مختلف مؤسسات الإقلیم، حدثاً استثنائیاً ومفاجئاً للكرد. ففي مرحلة أكثر
تقدماً، صارت تركیا تعتبر الكرد حلفاءھا الأكثر حمیمیة ضمن العراق وغدت تدعمھم لخلق التوازن

السیاسي مع إیران والعراق.

بدورھا راعت إیران الخصوصیة الكردیة ضمن العراق، اعترفت بھا ودفعت حلفاءھا من
الشیعة العراقیین إلى أخذ الوضع الكردي الخاص في الاعتبار على الدوام. فوق ذلك فإن إیران لم
تعترض في شكل مطلق على علاقات إقلیم كردستان الحمیمیة مع الولایات المتحدة وتركیا واعتبرتھ

شیئاً موضوعیاً لا یمكن الوقوف بوجھھ.

كما أن قبول الدول الإقلیمیة برئاسة شخص كردي للعراق وكذلك عشرات الوزراء

والدیبلوماسیین والضباط الكرد في أعلى مراتب مؤسسات الدولة العراقیة مثّل رسالة طمأنینة للكرد،
تقول بأن أي حدیث عن وجود مؤامرة إقلیمیة مناھضة لھم كجماعة إثنیة غیر صحیح مطلقاً وأن
دول وأنظمة المنطقة تعتبر الكرد شعباً تاریخیاً شقیقاً لبقیة شعوب المنطقة. وقد انعكس ذلك التناغم

على علاقة الكرد ببقیة الدول الإقلیمیة وتركیا بالذات.

منذ بدایة التحضیرات الفعلیة لعملیة الاستفتاء ومن ثم إجراؤه رغم كل التحذیرات الدولیة

والإقلیمیة ترافقا مع الحملة الإعلامیة والسیاسیة التي تقودھا كل من تركیا وإیران! فإن كرد العراق
صاروا یستشعرون «حكمتھم» القدیمة التي تقول «ھم مختلفون عن كل شيء لكنھم متفقون تماماً

علینا».



خلال الأسبوع الأول الذي أعقب الاستفتاء تصاعدت نبرة المرارة الكردیة تجاه أبناء

القومیات العربیة والتركیة والفارسیة. صار الكرد یسترجعون حكایات مشاركة الدول الأربع التي
یتوزعون فیھا على معاداتھم. غدا العامة یتذكرون قیام الجیش السوري بقیادة الضابط فھد الشاعر
عام 1963 بالدخول إلى العراق ومھاجمة الثوار الأكراد بأنواع الأسلحة كافة، وعلى المنوال ذاتھ

یتذكرون حكایات كثیرة عن تعاون دول وقومیات المنطقة لقمع تطلعاتھم وتحطیم مساعیھم.

 



 

 

 

وساطة ماكرون بین العبادي والبارزاني

 

یستقبل إیمانویل ماكرون غداً 5 أكتوبر / تشرین الأول 2017 رئیس وزراء الحكومة

العراقي حیدر العبادي الذي یقوم بزیارة رسمیة إلى فرنسا ومن المتوقع أن یسمع الرئیس الفرنسي
استیاء العبادي من الاستفتاء الذي دعا إلیھ مسعود البارزاني حول استقلال إقلیم كردستان العراق،
ولا شك في أن أغلبیة الأكراد تطمح منذ زمن للاستفتاء، فقد نظّمھ في ظل أوضاع اقتصادیة
متدھورة في الإقلیم إضافة إلى وضعھ السیاسي المزعزع داخلیاً. والشعب الكردي الذي قاتل
بشجاعة لتحریر الموصل وفتح أبوابھ أمام جمیع الأقلیات اللاجئة إلیھ لم یكن یحتاج في مثل ھذا
الوقت إلى عزلة مع قرار الحكومة المركزیة إغلاق مطارات الإقلیم. والعبادي الذي كان متعاوناً مع
الأكراد یرى نفسھ ضعیفاً أمام الذین یریدون التخریب على عملھ السیاسي مثل نور المالكي
والمیلیشیات الشیعیة وكل وكلاء إیران على الأرض العراقیة. صحیح أن الأكراد لھم تاریخ مؤلم
وعاشوا مآسي تحت حكم صدام حسین وأنھم شعب شجاع ومناضل ولكن الانفصال عن العراق لیس

في مصلحتھم لا الآن ولا مستقبلاً.

عندما ارتفعت أسعار النفط اعتقد الأكراد أن الحقول النفطیة ستعطیھم ثروة تغنیھم عن أي
ارتباط بالعراق، ولكن سرعان ما تبیّن أن احتیاطي الحقول الكردیة لیس واعداً بالمقدار الذي كانوا
یتوقعونھ. وقد خرجت شركة «توتال» الفرنسیة و«إكسون» من كردستان علماً أنھما دخلتا للتنقیب
ھناك رغم استیاء بغداد. ولكن تبیّن أن الاحتیاطي أقل بكثیر مما توقّعھ الأكراد، وھم ینتجون حالیاً
حوالي (500) ألف برمیل في الیوم تصدّر عبر الخط التركي الذي لم یغلق على رغم التھدیدات
التركیة وتباع الكمیات إلى إسرائیل بأسعار مخفضة. وتجدر الإشارة ھنا إلى معلومات بعض

المصادر أن تشغیل الخط التركي وحقوقھ یعودان إلى صھر الرئیس التركي أردوغان.



زوار أربیل یتحدثون عن وجود عدد من البنایات التي تمّ بناؤھا في العھد الذھبي لسعر النفط

ومعظمھا خال. وفي ظل ھذه الظروف الاقتصادیة السیئة قام البارزاني بمجازفة في وقت غیر
مؤاتٍ خصوصاً أن الأسرة الدولیة لا تؤید ھذه الخطوة. وللأكراد علاقة قدیمة وتاریخیة مع فرنسا
تعزّزت في عھد الرئیس الراحل فرانسوا میتران وزوجتھ دانییل التي كانت مناضلة من أجلھم.
وبقیت فرنسا على ھذا النحو مع الأكراد ولكنھا لیست راضیة عن تحرك البارزاني. وقال مسؤول
فرنسي إن باریس أسفت لخطوة البارزاني ولكن أسفھا إزاء ھذا الخطأ مثل استیاء والدة من خطأ
طفلھا فھي تحبّھ ولكنھا تطلب منھ تصحیحھ. والمتوقع أن یقوم ماكرون بدور الوسیط بین البارزاني
والعبادي. وقد یستمع إلى حجج العبادي ثم یتحاور مع البارزاني لإقناعھ بتصحیح خطئھ. ولكن
ھناك أیضاً أخطاراً ارتكبتھا حكومة بغداد منذ فترة طویلة أولھا عدم دفع المستحقات للأكراد من بیع
النفط فكان الاتفاق أن تدفع حكومة العراق 17 في المئة من الموازنة للإقلیم ولكنھا قلما التزمت
بذلك. فالشعب الكردي یستحق تقاسم العائدات النفطیة خصوصاً أنھ في الأوقات العصیبة كانت
البیشمركة في طلیعة المقاتلین لتحریر الموصل من «داعش». كما أن الإقلیم استقبل النازحین ولا
یزال فالمنطق والحق یقولان إن على القیادة العراقیة أن تحترم حقوق الشعب الكردي. وعزل
كردستان لیس الحل، بل ھو یساھم في تفاقم الأزمة، وعیش الشعبین منفصلین یضاعف المشكلات
ویكثف عداوات على الحدود مع تركیا وإیران ویفرح إسرائیل وھي الشریك التجاري على صعید
النفط الكردي الذي یباع عبر تركیا وإسرائیل بأسعار منخفضة فالأمل في أن ینجح ماكرون في

إقناع الجانبین بضرورة العودة عن أخطائھما.

 



 

 

 

ً منزلقات الانفصال – الاستقلال كردستانیا

 

المفارقة أن استفتاء على الاستقلال في كتالونیا الإسبانیة تحوّل إلى ساحة مواجھة في

الشوارع بین رجال الأمن والناخبین وأن استفتاءً مماثلاً في كردستان العراق أُجري من دون أي
عراقیل ولو في أجواء متوترة. ھناك دافع قومي في الحالین، وخلفیات مرتبطة بالأزمة الاقتصادیة
بالنسبة إلى الكتالونیین وأحلام من الماضي عمّقتھا معاناة الحاضر بالنسبة إلى الأكراد، لذا تراكمت
ملفات كثیرة لتبریر السعي إلى الانفصال. لم تحل الدیمقراطیة الإسبانیة وآلیاتھا دون المواجھة
المریرة ولم تحل السلطویة العراقیة ووسائلھا ومیلیشیاتھا دون أن یكرِّس الأكراد طموحھم

بالتصویت.

المفارقة الأخرى أن كلا الإقلیمین في البلدین المتناقضین سیاسیاً، یمارس أعلى درجات
الحكم الذاتي وما یندرج في إطار تقریر المصیر، لكن كلا منھما وجد أن ما ینقصھ ھو اجتیاز
الأمتار الذھبیة المتبقیة لیصبح «مستقلاً» لكن ماذا یعني الاستقلال في ھذه الأیام وما العمل بھ؟ تلك
ھي المسألة. لاذت الحكومتان بالدستور في رفضھما الاستفتاء إلى المحاكم الدستوریة، إلى البرلمان
في العراق، وإلى الذراع الأمنیة في إسبانیا، ولم تلقیا مع الإقلیمین سوى انعتاق وعدم اعتراف
بمؤسسات الدولة فضلاً عن إیمان راسخ بأن الحكم المحلي بات أعلى وأقوى من الحكم المركزي،
ولا واقعیة في ذلك لأن منظمي الاستفتاءین أرادوھما وسیلتین للتفاوض مع المركز، بغداد ھنا
ومدرید ھناك، على إجراءات الطلاق، معتقدین أن الحكومة المركزیة لن تجد سبیلاً آخر غیر
الرضوخ مع أن رفضھا الاستفتاء أضفي علیھ صفة الاعتداء على الدستور. صحیح أن التعایش
یغدو صعباً إن لم یكن مستحیلاً حین یطلب أحد «الشریكین» الانفصال، لكن كل شيء یعتمد على
المقدمات التي تسبق الطلب فبھذه الطریقة أجري استفتاء أیلول / سبتمبر 2014 في أسكتلندا واستمر

التعایش طبیعیاً بعده على رغم أنھ لم یلبِّ الرغبة في الاستقلال.



في نموذجي كردستان وكتالونیا ثمة مشكلة مع الجوار. في الحال الإسبانیة فضّل الاتحاد

الأوروبي الصمت أو النصح بالتھدئة، لم یكن مرتاحاً إلى موقف حكومة ماریانو راخوي التي كان
علیھا استباق المشكلة قبل تصاعدھا، ولا مرتاحاً إلى حكومة كارلیس بوغدیمونت إذ اتخذت
قراراتھا بمعزل عن الدستور وأقفلت النقاش أو أجّلتھ إلى ما بعد الاستقواء بصنادیق الاقتراع. أربع
دول أوروبیة على الأقل قد تواجھ المشكلة ذاتھا مع مناطق وأقالیم لدیھا تاریخ «انفصالي» من
أسكتلندا البریطانیة إلى كورسیكا الفرنسیة إلى لومباردیا وفالونیا الإیطالیتین إلى الباسك الإسباني،
عدا نزعات مماثلة في بلجیكا وألمانیا والدانمارك وأي استجابة لإحداھا تبدِّد أسباب ضد الأخرى،

فالأمر لیس عدوى بل استحقاق مؤجل لكنھ دائم الحضور.

أما في الحال الكردیة فالعراق ذاتھ مضطرب ولا یختلف عن المحیط في عدم انتظامھ

والتزامھ «دولة القانون» حتى في دولة مثل تركیا یفترض أنھا «دیمقراطیة» ثم إن المحیط ذاتھ
ر ومنشغل بمشكلات داخل دولھ وبحرب على الإرھاب. وعلى رغم أن الحوار ملتھب بل متفجِّ
العلني لم یتوقف حتى عشیة الاستفتاء واستمر غیر علني بعده، إلا أن إمكانات التوافق ظلت
معدومة. لكن ھذا الحوار جاء متأخراً جداً. فلا أحد یجھل فداحة وأخطاء حكومة نوري المالكي مع
إقلیم كردستان (ومع المكونات المختلفة) وعدم نجاح حكومة حیدر العبادي في معالجتھا، مع أنھا
احتاجت إلى مساھمة «البیشمركة» في الحرب على «داعش». أما في المحیط فإن إیران وخصوصاً
تركیا رفعتا الصوت وكثّفتا التھدیدات بالتدخل العسكري إذا اقتضى الأمر، ما یعني أن التدخل قد

یصبح مسوغاً إذا بادر الإقلیم إلى إعلان استقلالھ، كترجمة طبیعیة لنتیجة الاستفتاء.

ویعلم الأتراك والإیرانیون، كذلك العراقیون، أن استخدام القوة ذو وجھین فدونھ أولاً الوجود

الأمیركي في المنطقة، كما أنھ كفیل بإفشال الغایة المنشودة وبتوفیر فرص جدیدة لتصعید التوجھ
الانفصالي الكردي بدل كبحھ. والواقع أن سبل التخلص من ھذا التوجھ أو إضعافھ، ولو نظریاً،
كانت لتتاح في ظل دول عادلة وطبیعیة، وھو ما لم تكن علیھ الحال في أي من الدول الأربع التي

توزّع علیھا الأكراد قسراً.

لم یمر الكتالونیون في تاریخھم المعاصر بالمعاناة القاسیة التي نالت من الأكراد، ومع ذلك
ھا ھم ینشدون الانفصال بعصبیة فائقة أنستھم عقوداً من الانسجام في دولة لا تضطھدھم. لم یمیّزھم
فرانكو بمعاملة قمعیة خاصة، ولم یمحِ مصطفى كمال أتاتورك المئات من بلداتھم وقراھم ولا شن



صدام حسین شیئاً كـ «حملة الأنفال» ضدھم. لكن مساھمة الإقلیم بخُمس الدخل القومي من دون أن
تعود علیھ بفائدة متناسبة بل بدأ یسجل تراجعاً في اقتصاده دفعت حكومتھ إلى تبنِّي رفض المشاركة
في معالجة الصعوبات الاقتصادیة في عموم إسبانیا مثلما مانعت ألمانیا الاقتطاع من ازدھارھا لسد
العجز المالي في الیونان وإیطالیا والبرتغال. الخشیة من تفاقم الأزمة شحذت الحس القومي

المتوارث فكان الاندفاع إلى خیار الانفصال. أما الوضع في العراق وكردستان فمختلف وقد یكون
معكوساً في أكثر من جانب فالدولة المركزیة توقفت منذ أعوام عن دفع كل ما یترتّب للإقلیم من
الموازنة العامة، والإقلیم المفدرل أعطى باستمرار إشارات دائمة إلى أن منطلقھ وھدفھ یصبّان في
الاستقلال. كان ھناك خیار «الشراكة» الذي أطّره الدستور، لكن الجانبین تضافرا على إجھاضھ،
كل بطریقتھ، فلا بغداد – المالكي المرتمیة في أحضان إیران أدركت أخطار سیاساتھا عراقیاً
وإقلیمیاً، ولا أربیل غلبت براغماتیتھا لتحسب مسبقاً التداعیات العراقیة والإقلیمیة لأي تحرّك نحو

الانفصال. فالاستقلال كلمة سحریة جمیلة، أما ممارستھ والتمتّع بھ فقصّة أخرى.

من شأن الإقلیمین كردستان وكتالونیا، أن یعتقدا أن لدیھما المقومات اللازمة للاستقلال
والانفصال لكن ھذا یستحق تفكیراً ثانیاً وعاشراً ولا تتعلق المحاذیر بأخطار أمنیة أو اعتداءات
خارجیة فحسب وإن كانت واردة أكثر في المواجھة بین العراق وكردستان، بل بـ «مقومات»
توافرت ھنا وھناك نتیجة الارتباط بالدولة المركزیة التي یعترف المجتمع الدولي بسیادتھا ویتعامل
معھا. وحتى لو تعاطف العالم مع طموحات الأكراد والكتالونیین، فإنھ یعرف مسبقاً تلك المقومات
ویحاذر منزلقاتھا أو أنھ في أحسن الأحوال سیستھلك وقتاً طویلاً قبل أن یعترف بالوضع الجدید.
وعدا مآخذ كثیرة على إدارة «الدولة» في كردستان، ولیس الفساد عاھتھا الوحیدة، فالأھم أن اقتصاد
الإقلیم على افتراض انفصالھ بلا أي معوقات یعوّل على ارتباطھ بالعراق وھو یراھن في جانب
كبیر على استثمارات خارجیة تھجس أولاً وأخیراً بالاستقرار. قد لا تكون ھناك مشكلة استقرار
بالنسبة إلى كتالونیا، غیر أن الانفصال عن دولة كبیرة لا یضمن أن یحافظ اقتصادھا على قوتھ
وزخمھ وھذه إشكالیة واجھتھا أسكتلندا حتى تبلغت مسبقاً أن شركات ومصانع ومصارف ستغادرھا

حال انفصالھا.

ثمة مخارج من المأزقین وقد تزاید الحدیث عن الكونفدرالیة في مدرید كما في بغداد،

باعتبارھا حلا یمكن سلوكھ على رغم تعقیداتھ، علّھ یرضي الطرفین. ھل یلبِّي ھذا الخیار الطموح
القومي؟ ربما إلى حدٍّ معقول. لكنھ یستلزم التفاوض أولاً وفي العاصمتین تتردّد عبارة «من دون



شروط مسبقة» المساویة حكومیاً لـ «عدم الاعتراف بالاستفتاء ولا نتائجھ» ویراھا الانفصالیون
«شرطاً مسبقاً غیر مقبول» كونھ ینسف أسس قضیتھم. إذا انتصرت إرادة التفاوض، وھو المرجّح
فإنھ لن یكون سریعاً ولا سلساً، بل متخماً بالتفاصیل والتعجیزات، إذ إن الدولة المركزیة ستكون
مدعوّة حكماً إلى تنازلات للإقلیم. وفي أي حال لیست الكونفدرالیة مجرد صیغة جاھزة یمكن
تركیبھا، لكن یمكن الافتراض نظریاً بأن خبرة إدارة الأقالیم ربما تسھّل الأمر في إسبانیا كونھا دولة
مؤسسات منظمة، إلا أنھا لا تستطیع تمییز إقلیم في حد ذاتھ. أما في العراق، وعلى الرغم من أن
الدستور أقرّ الفیدیرالیة ومعاییر محددة لإنشاء أقالیم ذاتیة الإدارة، إلا أن التطبیق بجمع المالكي كل
الصلاحیات ومعظم الوزارات في یده لم یترك مجالاً لشيء آخر غیر إعادة إنتاج الاستبداد الصدامي
بنسخة أكثر سوءاً وبالتالي فإن تفاوض العبادي مع الأكراد لا یستند إلى تجربة فیدیرالیة ناجحة
ومؤھلة للتطویر، وھذا مع تنحیة كل الاعتبارات الأخرى جانباً من وطأة الھیمنة الإیرانیة إلى
ضغوط میلیشیات «الحشد الشعبي» إلى واجبات إعادة لمّ شمل العراقیین بعد انتھاء محنة «داعش»

إذا انتھت فعلاً.

 



 

 

 

محاذیر التصعید العسكري  
ضد كردستان عقب الاستفتاء

 

على رغم موجات الغضب التي اندلعت عقب الاستفتاء على انفصال إقلیم كردستان عن
العراق تطل محاذیر شتى أمام أي تحرك عسكري محتمل ضد ھذا الإقلیم، أبرزھا غیاب المبرر
الاستراتیجي. ویلاحظ أن اللجوء لاستخدام القوة العسكریة یخضع في مثل ھذه الحالات لحسابات
معقدة، لا سیما أنھا قد تضع جیوش تركیا وإیران والعراق والفصائل المساندة لھا في مواجھة
مباشرة مع البیشمركة. وبینما یشي تاریخ الحركة الكردیة في العراق ومحیطھ الإقلیمي بمستویات
متفاوتة من قمع أوغلت فیھ سلطات بغداد وأنقرة وطھران ودمشق لوأد أیة نزعات استقلالیة كردیة،
إلا أن ذلك القمع لم یكن لیجھز كلیة على تطلعات الأكراد بدلیل وصول الأمور إلى ما وصلت علیھ
الیوم من استفتاء على الاستقلال، لم یكن الأول من نوعھ في كردستان العراق رافقتھ خطة لترسیخ
دعائم الحكم الذاتي في كردستان سوریا بدأت بإجراء انتخابات محلیة في 22 أیلول / سبتمبر وصولاً
إلى أخرى برلمانیة مطلع كانون الثاني / ینایر المقبل، فیما واكبتھ تظاھرات ھزّت كردستان إیران،

لدعم ھذه التحركات.

في غضون ذلك تبدو الإجراءات العقابیة التصعیدیة التي تبنّتھا دول الجوار على الصعیدین
الاقتصادي والدیبلوماسي والتي وضعت إقلیم كردستان في براثن الحصار والعزلة، كفیلة بإجبار
سلطة الإقلیم على تقلیص سقف تطلعاتھا عقب الاستفتاء أو مراجعة حساباتھا، من دون الحاجة إلى
تصعید عسكري یستفزّ سكان كردستان ویدفعھم إلى الالتفاف حول قیادتھم، التي یختلف قطاع منھم
معھا في مواجھة ما یعتبرونھ عدواناً علیھم أو مؤامرة لتجویعھم وكسر إرادتھم. فبالتوازي مع
إغلاق تركیا وإیران حدودھما مع الإقلیم وتجمید كل صور الاتصال والتعاون معھ طلب رئیس



الوزراء العراقي حیدر العبادي من مجلس النواب إلغاء نتائج الاستفتاء وفرض تطبیق القانون
العراقي على أراضي كردستان، وبدوره طالب البرلمان بإلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ
الإجراءات الدستوریة والقانونیة كافة للحفاظ على وحدة العراق وحمایة مواطنیھ ومنھا إصدار
أوامره للقوات الأمنیة بالعودة والانتشار في المناطق المتنازع علیھا ومن ضمنھا كركوك، فیما
صوّت المجلس عقب الاستفتاء على إغلاق المنافذ الحدودیة التي تقع خارج سیطرة السلطات

الاتحادیة واعتبار البضائع التي تدخل منھا مھرّبة.

ویلاحظ أن المجتمع الدولي لا یبدو مستعداً لتقبُّل نزاع مسلّح جدید في منطقة تعجّ أصلاً
بالتوترات والصراعات بینما لم تكتمل بعد الحرب على تنظیم «داعش» في العراق وسوریا والتي

تشارك فیھا قوات كردیة.

وفیما أكدت وزارة الخارجیة العراقیة أن الأمم المتحدة عرضت المساعدة في نزع فتیل

التوتر بین بغداد وأربیل، أظھرت موسكو التي تمتلك مصالح اقتصادیة كبیرة في كردستان العراق،
موقفاً مرناً حیال استفتاء الإقلیم، مقارنة بمواقف أمیركیة وتركیة وإیرانیة متشددة. وعلاوة على
العبارات الفضفاضة والمطاطیة في شأن وحدة العراق، لم تخلُ بیانات الخارجیة الروسیة من تأكید
صریح بأنھا تنظر باحترام إلى التطلعات القومیة الكردیة. وبناء علیھ بدت موسكو أكثر تحفظاً حیال
أي تحرّك عقابي ضد كردستان العراق، حتى أنھا شدّدت على أن الخلافات بین بغداد وأربیل یجب

أن تحلّ بالحوار الذي یكفل الوصول إلى صیغة للتعایش السلمي داخل الدولة العراقیة.

ولعل ذلك الموقف الروسي یرتكز على رغبة ملحّة في إیجاد موطئ قدم في المیاه الشرق

أوسطیة الدافئة، بالتوازي مع تعزیز موقف موسكو التنافسي في مواجھة النفوذ الأمیركي المتغلغل
في الشرق الأوسط، من خلال تقویة أواصر العلاقة مع أحد أھم حلفاء واشنطن في العراق والمنطقة
برمتھا وھم الأكراد، مع مراعاة الحساسیات الخاصة بالحلیف الإیراني والجار التركي، في ما
یتصل بالمسألة الكردیة محاولة استغلال نزوع واشنطن التدریجي إلى تقلیص وتیرة تموضعھا
الاستراتیجي في الشرق الأوسط مستقبلاً، وتحفّظھا على «التوقیت غیر الملائم» الذي اختارتھ قیادة

إقلیم كردستان، «بتھوّر مستفزّ» للتحرر من أصفاد سلطة بغداد التي تدعمھا واشنطن.

ویعتقد جیمس جیفري السفیر الأمیركي السابق لدى بغداد والباحث حالیاً في معھد واشنطن
لسیاسات الشرق الأدنى، أن استفتاء كردستان وجّھ ضربة استراتیجیة لواشنطن، التي حاولت على



مدار سنوات منع تفكك العراق وضحّت في سبیل ذلك ببلایین الدولارات وبأرواح الآلاف من
قواتھا. ویرى جیفري في إخفاق واشنطن في حمل أكراد العراق وھم من أوثق حلفائھا في الشرق
الأوسط، على إلغاء الاستفتاء أو إرجائھ، دلیلاً على عجز الولایات المتحدة على الحفاظ على وحدة
العراق، ومؤشراً جدیداً إلى تراجع النفوذ الأمیركي في ھذا البلد وفي المنطقة لمصلحة قوى دولیة

وإقلیمیة أخرى.

وتعتقد روسیا أن تطور علاقاتھا مع الأكراد یتیح لھا ساحة للمناورة وورقة للمساومة مع

قوى إقلیمیة مؤثرة كتركیا وإیران، خصوصاً في الملف السوري. كذلك لا تبدو موسكو مستعدّة
للتفریط في العائدات الاقتصادیة غیر الھینة للشراكة مع أربیل، فوفق تحلیل نشره مركز
«ستراتفورد» الأمیركي، تتحوّل روسیا تدریجاً إلى أكبر مصدِّر للسیولة المالیة في إقلیم كردستان
العراق ومن خلال النشاط الاستثماري لشركتي «روسن نفط» و«غاز بروم» عملاقي الطاقة
الروسیین. إذ توشك «روس نفط» على إبرام اتفاق مع الإقلیم لتمویل بناء خط أنابیب لتصدیر الغاز
الطبیعي إلى تركیا، وھو المشروع الثالث من نوعھ لعملاق الطاقة الروسي في إقلیم كردستان

العراق.

وبدورھا أبت واشنطن إلا مواصلة نھجھا المراوغ حیال الاستفتاء، فعلى رغم تأكیدھا
الحرص على وحدة العراق، لم تتورّع عن إبداء استیائھا من الإجراءات الاقتصادیة والدیبلوماسیة
العقابیة التي اتخذتھا بغداد وبعض دول الجوار ضد إقلیم كردستان، مشدِّدة على أن الحوار ھو
السبیل الأمثل لحلحلة ھذه الأزمة. وفي ھذا السیاق، اعتبر الناطق باسم التحالف الدولي لمحاربة
«داعش» الكولونیل راین دیلون، أن الاستفتاء حول استقلال كردستان یؤثر سلباً في ھدف ذلك
التحالف، لأنھ یضعف تركیز المقاتلین الأكراد والعرب، على السواء، في المواجھة مع التنظیم
الجھادي. وقال المسؤول الأمیركي في مؤتمر صحافي إن «التركیز الذي كان مثل شعاع اللیزر
المسلّط على تنظیم «الدولة الإسلامیة» لم یعد كذلك بنسبة مئة في المئة» ولفت إلى مفاوضات
تجري حالیاً لإبقاء العملیات العسكریة ضد «داعش» عبر مطار أربیل، بمنأى عن أي خلافات أو

نزاعات.

 



 

 

 

حیرة العرب السنةّ في الاستقطاب  
السیاسي العراقي

 

یظھر في الصراع السیاسي الراھن، كأن العراق یضم جماعتین أھلیتین سیاسیتین فحسب
ھما الشیعة والأكراد. إذ لا یظھر للعرب السنّة أي موقف سیاسي متمایز عن ھذین الخطین
وخیاراتھما. یحدث ذلك على رغم تمایز مصالح الجماعة الأھلیة السنیة وقواھا السیاسیة عن التي

للطرفین الشیعي والكردي.

في مسألة إجراء الاستفتاء الكردي الأخیرة، وما قد یلیھا من محاولة للاستقلال، فإن لدى

القوى السیاسیة السنیة انعكاساً لاستراتیجیة الطرفین السیاسیین الآخرین.

القوى السنیة المركزیة في العاصمة بغداد، بكامل طیفھا عدا بعض الشخصیات السیاسیة

المدنیة متماھیة تماماً مع استراتیجیة التیارات الشیعیة المركزیة فقد وافقت القوى السنیة على جمیع
القرارات والتوجیھات التي صدرت عن البرلمان والحكومة المركزیة في شأن الأكراد وإقلیم
ح بأنھا ستطابق ھذه القوى الشیعیة مستقبلاً، فیما لو اتخذت إجراءات أكثر كردستان، كما أنھا تصرِّ
صرامة. المشكلة لیست فقط أن الطرف السنّي لم یتمایز في ھذه الخطوات عن نظیره الشیعي، بل
أساساً لم یساھم في بناء استراتیجیة وردّ فعل الحكومة والبرلمان المركزي على الاستفتاء الكردي،
فكل شيء أقرّ من القوى الشیعیة الرئیسیة الثلاث، ولم تفعل الأحزاب السنیة سوى الموافقة علیھ،

وصارت تروِّج للأمر وكأنھا من خطّ ھذه الاستراتیجیة.

رین من مناطقھم المدمرة إلى إقلیم على النقیض تماماً، فإن ملایین العرب السنّة المھجَّ
كردستان العراق وتعبیراتھم السیاسیة والاجتماعیة والمدنیة، أظھروا تفاھماً وتعاطفاً أكثر مع



المسعى الكردي الجدید. لیس فقط لأنھم ذاقوا طوال السنوات الأخیرة مرارة تحوّل النظام السیاسي
العراقي نحو السلطویة الطائفیة، بل أیضاً لأن أحوالھم ستتدھور في حال حدوث صدام عسكري بین
بغداد وإقلیم كردستان العراق أو حتى لو اختصرت الإجراءات العقابیة على الحصار الاقتصادي

والجوي ومنع المساعدات.

بین الحالین یعاني العرب السنّة في المناطق المتنازع علیھا من أسوأ أشكال الحیرة بین

الطرفین. فھم یعرفون أن مصیرھم سیكون مطابقاً لأحوال ذویھم في بقیة مناطق المثلث السنّي، فیما
لو حاولت السلطة المركزیة الھیمنة على مناطقھم بالقوة العسكریة. أما لو وقفوا إلى جانب المسعى
الكردي فإن الأمر یعني ببساطة أنھم أصبحوا جزءاً من إقلیم كردستان العراق، وبذا ینقطعون عن

بیئتھم وامتدادھا السكاني الجغرافي والسیاسي.

على أن كل التوجھات السیاسیة السنیة قد تؤدي في شكل میكانیكي إلى ما ھو نقیضھا تماماً،

ولو بعد حین. فمسعى القوى السنیة المركزي إلى أن تتماھى مع نظیرتھا الشیعیة سیؤدي في شكل
طبیعي لأن یضعف الطرف الكردي في المعادلة الداخلیة العراقیة، وھو سیضاف إلى نظیره السنّي
المھمّش بالأساس. وبھذا المعنى فإن العراق سیتحوّل إلى دولة محكومة من الشیعة، من دون الحاجة
إلى أي توافق مع أي طرف آخر وبالذات السنّة. غیر بعید عن ھذا السیاق، فإن تحطیم الأكراد
سیاسیاً سیعني خضوع العراق كلھ سیاسیاً للنفوذ الإیراني، وھو أمر لن یكون في مصلحة العرب

السنّة أولاً.

على أن القوى السنیة المركزیة نفسھا في ما إذا فعلت العكس، فھي ستخضع لابتزاز سیاسي

من الأطراف الشیعیة وستتھم بالمشاركة في التخطیط لتقسیم العراق. سیشكّل ذلك العتبة التي
تشرعن المزید من تحطیمھم السیاسي والفعلي. الآلیة نفسھا، وإن معكوسة، تصحّ على المھجرین

العرب السنّة في إقلیم كردستان العراق، أو الذین یعیشون في المناطق المتنازع علیھا.

ثمة انتخابات برلمانیة عراقیة في ربیع العام المقبل 2018، حیث من المتوقع أن تزید من
شرخ المجتمع السیاسي السني. فقوى الحشد الشعبي المحافظة على ھیمنتھا في غالبیة مناطق السنّة،
وبالذات على مَن بقي منھم في العاصمة بغداد، فإنھا ستسعى إلى أن تصعد شخصیات سیاسیة سنّیة
موالیة لھا فعلیاً ومباشرة، لتتخلص من الحیز ولو الضئیل، الذي كانت القوة السنیة البرلمانیة الحالیة

تسعى إلى أن تتمایز وتعترض فیھ على سلطویة الأحزاب الشیعیة.



من طرفھم فإن ملایین العرب المھجرین من العرب السنّة الذین دمّرت بیئتھم السكانیة

ومكانتھم الرمزیة، لو سُمح لھم بالتصویت في مناطق ھجرتھم كما ھو متوقع، فإنھم سیصعدون
قوى وشخصیة معارضة جذریاً لمسعى الھیمنة على خیاراتھم السیاسیة أو الاستراتیجیة التي تتقصّد

تحویل العراق إلى جغرافیا طائفیة تابعة لإیران.

بھذا المعنى فإن التشظي السنّي المجتمعي والمناطقي، سینتقل لیصبح سیاسیاً ومؤسساتیاً في
شكل واضح. ستكون للسنّة كتلتان نیابیتان متباینتان، وسیحاول التیار الشیعي الحاكم منح حلفائھ من
السنّة كل المواقع والمنافع المتحاصص علیھا، شریطة أن ینشغلوا بالطرف السنّي المناھض لھم وبذا

ستختفي قضایا ومصالح وأحوال العرب السنّة ضمن ھذا الصراع البیئي «المصطنع».

لیس في العراق الیوم شخصیة أو تیار أو حزب سیاسي واحد مجمع علیھ من طیف

اجتماعي عابر لھذا الاستقطاب، أو للاستقطاب الإقلیمي والدولي النظیر. فحال السنّة العراقیین
سیاسیاً نتیجة موضوعیة لعدم التزام تركیا تعھدھا في خلق توازن مع إیران في المعادلة العراقیة.
كما أنھم یدفعون ثمن رفضھم المدید لواقع الدولة العراقیة الجدیدة، وبھذا حصل التأخر في بناء نخبة

سیاسیة وأخرى عسكریة وأمنیة منخرطة في الدولة العراقیة الجدیدة.

على أن ھذا المسار في التأخر السنّي ترافق مع تسارع وتیرة نزوع الطرفین الشیعي
والكردي لتقاسم السیاسة ومناطق السیطرة الجغرافیة والھیمنة السیاسیة، في وقت كانت تتراجع
أحوال العرب السنّة إلى مزید من الھشاشة في كل تلك التفاصیل، حتى أنھم صاروا یظھرون في
القضیة العراقیة «الوجودیة» الأخیرة وكأنھم غیر موجودین سیاسیاً، وأغلب الظن أنھم سیدفعون

ثمن ما ستستقر علیھ التوازنات الجدیدة.

 



 

 

 

لماذا خان الغرب  
استفتاء كردستان

 

أتى استفتاء كتالونیا متزامناً مع استفتاء الكرد على استقلال إقلیمھم عن الحكومة الاتحادیة
في بغداد، وما ترتّب علیھ من استقطاب سیاسي بین مؤید ومعارض لھ على المستویین الرسمي
والشعبي، ولو أن المعارضین لھ من الحكومات، وتحدیداً في الغرب الأوروبي والأمیركي، قد فاقوا
المؤیدین أضعافاً مضاعفة وكانت واشنطن آخر غیر المعترفین بالاستفتاء «الأحادي الجانب» كما
وصفھ وزیر خارجیتھا ریكس تیلرسون، داعیاً بغداد وأربیل إلى «وقف التھدیدات المتبادلة بینھما
والعودة إلى الحوار لحلّ المشكلات العالقة بین حكومتي المركز والإقلیم». یجدر بالذكر في ھذا
المقام أن واشنطن أول من سارع إلى افتتاح قنصلیة للولایات المتحدة في أربیل في 2011 وتنوي
الیوم توسیعھا على أرض مساحتھا 200 ألف كلم مربع لتكون بذلك أكبر قنصلیة لھا في منطقة

الشرق الأوسط.

فلماذا خشي الغرب استفتاء كردستان وھل قرار مدرید كان أشبھ بعملیة استباقیة وقائیة
لتفادي ما سیترتب على استفتاء كتالونیا الإسبانیة كما حدث في كردستان العراق؟ من البدیھي القول
إنھ على رغم الإقبال الجماھیري العارم على صنادیق استفتاء إقلیم كردستان حتى وافق 90 في
المئة على الاستقلال عن العراق، وعلى رغم تقدیس الغرب الدیمقراطي للاقتراع الشعبي الذي ھو
أساس ثقافتھ السیاسیة، فإن تلك النتیجة شكلت إنذاراً لا یمكن أن تُصمّ الآذان عنھ لجھة التخوّف من
صحوة القومیات وانفصالھا في الدول الاتحادیة الغربیة. ویرتبط ھذا الحدث بالذاكرة الأوروبیة بما
حدث في خاصرتھا الجنوبیة الشرقیة في منطقة البلقان من انتفاضات أتت في سلّة واحدة مع حرب

أھلیة دامیة في یوغوسلافیا السابقة استمرت سنوات.



فدولة مثل كندا قد تخشى أن یغذّي ھذا الاستفتاء شھیة النزعات الانفصالیة الناشطة فیھا.

وھكذا یصیر صندوق الاقتراع الدیمقراطي في الحالة الكردیة أقرب إلى التابو في الذھن
الدیبلوماسي الغربي.

من نافل القول إن النظام المركزي الطائفي الذي جسّده حكم نوري المالكي المرتبط ارتباطاً
عضویاً وأیدیولوجیاً بإیران قد أنھك أحلام الكرد التي راودتھم إثر سقوط نظام الاستبداد البعثي
وكان علیھم الانتظار سنوات لوصول خلفھ إلى سدّة الحكم حتى یستعیدوا بعضاً من آمالھم المفقودة،
إلاّ أنھ على رغم أن حیدر العبادي كان أكثر استقلالیة عن حكم الملالي في طھران من سلفھ، فإن
النخر الطائفي والبیئة السیاسیة في المركز الاتحادي كانا قد وصلا إلى مرحلة متأخرة من التبعیة
یصعب علاجھا وھكذا جاء الاستفتاء رداً منطقیاً على فشل في تحقیق الدیمقراطیة الاتحادیة
المنشودة منذ سقوط صدام حسین عام 2003 أي في فترة ما تقارب 14 عاماً من المعاناة والانتظار،
وبینما كان الكرد قد قبلوا المشاركة في الحكومة الاتحادیة بحسن نیّة وتطلعات كبرى نحو العدالة
والشفافیة والمشاركة المنصفة في الثروات والحكم، وعلى رغم التجربة المتمكنة والناجحة للإقلیم
في إدارة حكومتھ شبھ المستقلة منذ حرب الخلیج الأولى فقد أدارت لھم بغداد الظھر في أول محنة
تعرضوا لھا في مواجھة داعش وامتنعت عن تزویدھم بالسلاح للدفاع عن مناطقھم وأھلھم بینما

استقدمت وسلّحت قوات الحشد الشعبي للقیام بالمھمة.

ومع أن الدیمقراطیة الكردستانیة لیست بالمثالیة فإن دیبلوماسیة الإقلیم الممیّزة جعلتھ یتعامل

مع العداوات التاریخیة مع جیرانھ في المنطقة ببراغماتیة عالیة، تشھد علیھا علاقتھ الاقتصادیة
والنفطیة مع تركیا على سبیل المثال لا الحصر، ما جلب الرخاء والازدھار لمواطنیھ. كما أن
البیشمركة وعلى رغم ممانعة الجیش العراقي الرسمي، حققت انتصارات مشھودة على داعش بل
حمت الأقلیات العرقیة والدینیة الموجودة على أراضیھا وتعاملت معھا بصیغة المواطنة المكتملة في

الحق والواجب.

الغرب الدیمقراطي مطالب الیوم أكثر من أي یوم مضى بوقفة أخلاقیة مع مبادئھ السیاسیة
التي بنى علیھا حضارتھ وبشّر بھا الشرق الأقل حظاً وفرصاً سیاسیة! وبدلاً من المكابرة والضغط
لاستمرار زواج سیاسي غیر متكافئ، علیھ الانتصار لقیمة الاعتراف وبدعم رأي الشعب الكردي
الذي أدلى بصوتھ بشفافیة وعفویة وحماسة منقطعة النظیر، وعبّر عن أحلامھ في دولة حرّة خاب



أملھ في تحقیقھا من خلال فیدیرالیة بغداد القاصرة، وعلى الغرب الدیمقراطي العتید أن یطمئن أیضاً
وألاّ یتأخر في قول كلمة الحق فصندوق الاقتراع لا یدعو إلى الانكماش والتوجّس.



 

 

 

كردستان العراق: إلى مصیر 
جنوب السودان

 

بعد إعلان نتیجة استفتاء استقلال كردستان العراق، انضمت دویلة جدیدة إلى الأجزاء
المفتتة من عالمنا العربي، وبغضّ النظر عن حجم تفاعلات المسألة الكردیة ومواقف الأطراف
الإقلیمیة منھا بما فیھا العراق الذي عاش موحداً منذ استقلالھ عن الاحتلال البریطاني عام 1932
نرى أن انفصال إقلیم كردستان ھو «حق یراد بھ باطل» لأنھ یتسق مع مخطط تفتیت الدول العربیة

إلى دویلات ھامشیة والذي تمخض عما سمي ثورات الربیع العربي منذ عام 2011.

وما نراه الیوم ھو نتاج ما طرح من تعبیرات لھا دلالات مثل «الفوضى الخلاقة» و«الشرق
الأوسط الجدید» وغیرھا والتي بلورت معھا خریطة جدیدة للعالم العربي یبغي واضعوھا فرضھا
لدرجة أن كثیراً من المتابعین اعتبروا العالم العربي أمام اتفاقیة «سایكس بیكو» جدیدة تعید إلى
الأذھان ما حدث عقب انھیار الإمبراطوریة العثمانیة عام 1922 وقیام الدولة التركیة برئاسة
مصطفى كمال أتاتورك. ویعتبر انفصال إقلیم كردستان ضربة موجھة إلى السیادة العراقیة
واستقرار العراقیین بخاصة بعد أن تخلصوا من «الدواعش» وبدأوا ینتقلون إلى خطة تعتمد على
إشعال مشاكل الأقلیات في إطار مخطط التفتیت، إذ إن الخطة التي كان لھا أن تنفّذ اعتباراً من عام
2013 أجھضتھا ثورة 30 حزیران / یونیو في مصر وقرّر واضعو المخطط تأجیل التنفیذ إلى عام

2018 ولكن بدأت إشاراتھا قبل رحیل عام 2017 بانفصال إقلیم كردستان العراق.

وإذا كانت إیران وتركیا تحدیداً یھمھما عدم انفصال كردستان العراق فإن ذلك یرجع إلى
أسباب تتعلق بأمنھما ومصالحھما الإقلیمیة. فالاستفتاء یشجّع الأكراد، أكراد البلدین على السیر
بالنھج ذاتھ بل ویشجّع الأقلیات الأخرى الموجودة في العراق مثل التركمان والشیعة الموجودة في



العراق على المطالبة بالاستقلال، بینما نجد الموقف العربي لا یخرج عن حیّز الرفض والشجب
والإدانة متمثلا في ترك الموضوع لجامعة الدول العربیة التي أصدر مجلسھا الوزاري قراراً
یرفض فیھ إجراء الاستفتاء على استقلال إقلیم كردستان عن العراق. وخطورة ما یحدث تتمثل في
ترك النار تشتعل وتنتقل من دولة إلى أخرى، فیما العرب لیس في مقدورھم غیر إصدار البیانات
فقط ویذكّرنا استقلال كردستان العراق بما حدث عندما استقل جنوب السودان عن شمالھ في التاسع
من تموز / یولیو 2011 لتبدو الفجوة بین الشمال الأكثر غنى وتسكنھ غالبیة عربیة مسلمة والجنوب
الأفقر وتسكنھ غالبیة دینیة وبعضھم مسیحیون، یعاني جنوب السودان من آثار سنوات الحرب
والقصور الاقتصادي أمام العالم وكان السودانیون في الجنوب یعتقدون أن الوضع سیتحسن بعد
الاستقلال، ولكن الوضع أصبح أكثر سوءاً وأتاح الانفصال تسلل قوى ذات مصالح إقلیمیة إلى

جنوب السودان في مقدمھا إسرائیل.

وعلى رغم اختلاف الظرف الموضوعي في الإقلیمین السوداني والعراقي لجھة أن الأول

فقیر والثاني غني بالنفط، فإن النتیجة التي تحققت في جنوب السودان لا تخرج عن التھمیش
والحرب وفرض النفوذ والھیمنة، فھل نتوقع تصعیداً مشابھاً للموقف عقب استقلال كردستان

العراق؟

عموماً ھناك اختلافات بین الإقلیمین من حیث إن جنوب السودان لا توجد فیھ تنمیة على

الإطلاق في حین یسیطر إقلیم كردستان على أنبوب النفط الواصل من كركوك إلى تركیا ما یجعلھ
من أغنى مناطق العراق وسیؤدي الانفصال حتماً إلى اندلاع النزاع بین بغداد وأربیل ومن ثم
سندخل في دائرة مفرغة من صراع إقلیمي سینھل حتماً الدولة العراقیة ولن یشعر الأكراد بالأمان
والاستقرار مع الوضع في الاعتبار ردّ الفعل التركي، لأن قیام دولة كردیة تحدھا من جھة الشرق
سیكون لھ تأثیر سلبي في مصالح أنقرة، ما یعني أن الدویلة الكردیة الجدیدة ستقع بین مطرقة أنقرة

وسندان بغداد.

غیر أن الأكراد مصممون على قبول التحدي المتمثل في رفض الاستقلال دولیاً وإقلیمیاً
ویرون أنھم سرعان ما سیفرضون الأمر الواقع وسیقبل بھ المجتمع الدولي والأطراف الإقلیمیة
وبالتالي تھدأ العواصف وستضطر حكومة بغداد للتعامل مع الكیان الكردي الجدید كما تعاملت



الخرطوم مع جوبا لأن من المصلحة الشراكة والتفاھم مع الدولة الجدیدة على رغم أن النار تحت
الرماد ونذر الحرب الأھلیة تطل برأسھا من آن إلى آخر.

وما یعنینا ھو أن من مصلحة العالم العربي الوقوف في وجھ تفشي الدعوات الانفصالیة، لأن

انتشارھا یھدّد الكیان العربي واستقرار الأمة العربیة ونحذّر من أن یكون عام 2018 استمراراً
لعملیة تفعیل المخطط التفتیتي، لا سیما أن بؤر المنازعات العربیة ما زالت مشتعلة. المشكلة
السوریة لم تحل والحرب الأھلیة في الیمن مستمرة وما زالت الدولة اللیبیة تبحث عن الاستقرار ولم

تجتث بعد جذور الإرھاب الذي یھدد الدول العربیة كافة.

ویبقى السؤال: ھل سیترك أصحاب القرار في عالمنا العربي انسلاخ الكیانات الصغیرة عن

الجسد المثخن بجراح التجزئة لمزید من التفتیت؟ أم سیتم احتواء ھذه الكیانات والحدّ منھا ووقف
عدوى الانفصال؟ نرجو ألاّ تجیب عن ھذا السؤال الأطراف الإقلیمیة غیر العربیة.

 



 

 

 

أبعد من أزمة كردستان  :
انكشاف الجغرافیا!

 

بمجرّد أن استقرّ نظام الحكم في العراق على صیغة تجاھلت إجراء مصالحة حقیقیة وبقیت
لا ترضي جمیع الفئات، فتح ذلك الباب أمام تنامي التوجھات الكونفدرالیة التي دفعت الأكراد إلى
المطالبة بالانفصال وتتطلع فئات من العرب السنّة إلى نموذج مماثل لا بدّ حاصل في حال استمرت

السیاسات الطائفیة في العراق.

أھمیة الخطوة التي بادر إلیھا إقلیم كردستان، وبغضّ النظر عن مآلاتھا، تكمن في اعتبارھا

فاتحة لسیاق لن یتوقف عند ھذا الحدّ إنما سیتطور إلى تآكل ما تبقى من مقومات الدولة العراقیة.
طبعاً التآكل الوطني أصبح من السمات الرئیسیة لدول المنطقة ولن یكون بعیداً عن تركیا وإیران

اللتین یتأجج فیھما صراع القومیات.

رئیس إقلیم كردستان مسعود البارزاني یملك منطقاً متماسكاً یبرّر فیھ حقّھ بإجراء الاستفتاء

حین یعتبر أن اتفاقاً جرى الإخلال بھ من طرف الحكومة، ومن الطبیعي أن یستتبع خطوات وردود
فعل مشروعة ومحقّة وذلك كأي اثنین تعاقدا على شيء وأحدكما أخلّ بمضمون التعاقد. العقد
الاجتماعي الذي یتحدث عنھ البارزاني یتعلق بالدستور العراقي الذي لم یلحظ تحكّم المیلیشیات
بالدولة أو تبعیتھا لإیران ولا أن یكون العراق دولة شیعیة بمعنى الولاء والأداء والتبعیة. فبعد 15
عاماً من إسقاط نظام البعث لم یملك العراق بعد مقومات التماسك الوطني التي تكفل الحفاظ على

وحدة أراضیھ، ولم یتخلص من موروثات حقبة صدام حسین ومن عقلیة الاجتثاث التي أعقبتھا.
الأزمة التي فجرتھا كردستان على خلفیة الاستفتاء وحجم ردود الفعل علیھا دلاّ على أن «دولة
الخلافة» لیست سبب المعارك التي تدور في المنطقة وأن الحرب على «داعش» لن تكون آخر



الحروب، فمن بنى سیاساتھ على أن الیوم التالي بعد «داعش» سیشھد انطلاق الحل السیاسي في
سوریا وترتیب المنطقة كان واھماً. ومن یتحدث عن وحدة العراق في ظلّ تبعیتھ لإیران والسیاسات
الحكومیة التي تدیرھا المرجعیات والفتاوى والحشد الشیعي أیضاً واھم. ومن یتحدث عن وحدة
أراضي سوریة في ظلّ نظام الأسد سیكون بدوره واھماً. وبالتالي فإن الیوم التالي بعد القضاء على
«داعش» ھو یوم انكشاف الجغرافیة السیاسیة في المنطقة على وقائع جدیدة ما یقرّر فیھا ھي
العلاقة المباشرة للفئات التي قاتلت مع القوى العظمى الموجودة على الأرض إلى جانبھا وتنخرط
معھا في أجندات مشتركة لا تمر عبر أي وسیط وطني أو سلطة محلیة، كل ھذه «الوسطیات» تفتقد

تدریجیاً القدرة على التقریر أو الاعتراض.

بمعنى أن الأكراد انسلخوا وجدانیاً عن أُطر الحكم القائمة في المنطقة كلھا ولم یتبق علیھم إلاّ
أن یجدوا صیغة مناسبة لتجسید كیاناتھم المحلیة في العراق وسوریا. وكما الأكراد فإن كل الفئات
المغلوبة ھي في الواقع منسلخة عن أُطر النظام المركزي ولم تعد تعنیھا أنظمة الحكم القائمة بشيء.

ھذا طبعاً یمثّل الوصفة السحریة لمشاریع التجزئة في المنطقة.

طبعاً ھذه الخلاصات ھي من نتائج أفعال الأنظمة والدول الكبیرة في المنطقة التي لم تنھ

مشكلة القومیات عندھا على رغم انقضاء عقود من تشكلھا العمري. تركیا التي خلفت الإمبراطوریة
العثمانیة ما كانت لتعجز عن تصفیر أزماتھا الداخلیة والتصالح مع الأرمن والأكراد بدل الاستقواء
علیھم، والعراق كان علیھ أن لا ینتشي بإسقاط صدام حسین بالآلة الأمیركیة لیھمش السنّة ویخیف
الأكراد ویستقوي بإیران علیھم، وسوریا كان علیھا أن تعطي الأكراد حق التكلّم وتعلیم لغتھم الأم
وإشعارھم بالوطنیة السوریة لكي لا یستغلوا اللحظة المناسبة للانفصال وإیران التي أعلنت ھویتھا
الدینیة ووضعت كل الآخرین، قومیات وطوائف، في جھة مقابلة إنما ارتكبت الإثم ذاتھ. لا یشعر
الأكراد بالوطنیة في أي مكان من تلك الدول، لأنھا مصادرة في إطار فئوي یتلطى بالقومیة كواحد
من أُطر الغلبة والھیمنة والتحكم، فالقومیة لا تعني اضطھاد الفئات المنتمیة إلى الجغرافیا بحدودھا

الرسمیة.

ھذه المرحلة قد تسمح بإعادة التموضع ورسم العلاقات بین الجمیع لأن كل القوى الدولیة

والإقلیمیة حاضرة على المائدة أي موجودة على بقعة جغرافیة واحدة تحمل كل تلك المتناقضات.

ُ



إنھا لحظة تاریخیة للأكراد ولغیرھم لكي یرسموا أُطراً مناسبة لحضورھم السیاسي في حدود
المصالح الدولیة، فھذه الوضعیة الاستراتیجیة قد لا تتكرر كفرصة تاریخیة.

ینظر العرب ھذه المرة إلى مسألة نشوء كیان كردي من منظور یختلف عن منطلق القومیة

العربیة الذي رفعتھ أنظمة حافظ الأسد وصدام حسین بوجھ الأكراد واستظل بھ الأتراك
والإیرانیون. ردّ فعل إیران وتركیا وتھدیدھما بالتدخل العسكري للحفاظ على وحدة العراق فاقما
مشاعر التعاطف مع كردستان ككیان سیقف بوجھ شطط الطائفیة والتبعیة، فطالما أن الطائفیة مزّقت
العراق كدولة وحوّلتھ إلى جماعات فكم بَعُد تعني العروبة وحدة أراضي ھذا العراق! إن السؤال عن
الجغرافیة القومیة لا بدّ أن یتلازم مع خیارات الناس وعقدھم الاجتماعي وتفاھماتھم المیثاقیة وإلاّ

ماذا تعني السیطرة القومیة للجغرافیا أكثر من قمع الأكثریة للأقلیة أو العكس.

أكثر ما یمكن استخلاصھ من استفتاء كردستان ھو أن الجغرافیا عندما تنكشف إنما تكشف

معھا مفاھیم ملازمة تتعلق بالخیارات التقلیدیة للفئات التي تبحث عن الأمان في النظام السیاسي
الذي یحدد العلاقة الطوعیة بین الناس ولیس في الجغرافیا المفروضة التي تدفن أحلامھم

وطموحاتھم كبشر.

 



 

 

 

كردستان العراق والخیارات المستحیلة

 

تطل علینا الأزمة التي تسبب بھا إجراء الاستفتاء على الاستقلال في إقلیم كردستان العراق.

صحیح أن المظلومیة التي لحقت بالأكراد منذ انتھاء الحرب العالمیة الأولى ھي مستمرة،

وأن مطالبتھم بتقریر المصیر وبإقامة دولتھم لیست بالأمر الجدید، بل ھي مستمرة ومتنقلة ما بین
العراق وإیران وتركیا وسوریا، لكن الاستفتاء الذي یشكل خطوة متقدمة لإعلان الانفصال یجيء في
مرحلة مفصلیة تشعر منھا الدول الأربع بأنھا مستھدفة في أمنھا القومي، وبأن ھناك مخططاً دولیاً

یھدّد بتغییر الحدود الإقلیمیة التي جرى رسمھا انطلاقاً من اتفاقیة سایكس بیكو.

لم تثن تحذیرات بغداد وطھران وأنقرة أو مطالب عواصم القرار بما فیھا واشنطن وباریس
ولندن أو الأمم المتحدة رئیس الإقلیم مسعود البارزاني عن السیر قدماً في إجراء الاستفتاء في 25
أیلول سبتمبر 2017 ویبدو أن الإصرار على الاستفتاء جاء انطلاقاً من قناعة البارزاني بوجوب

عدم إضاعة الفرصة وأخذ المبادرة لوضع الجمیع أمام واقع جدید، مستفیداً من كثافة التصویت
لمصلحة الانفصال ومن سیطرة قوات «البیشمركة» على المناطق المتنازع علیھا في نینوى ودیالى
وصلاح الدین إضافة إلى مدینة كركوك متخذاً بذلك «خطوة تاریخیة» نحو الانفصال الكامل عن

العراق لكن یبدو أن البارزاني لم یدرك خطورة ھذه المبادرة في الظروف الراھنة.

كان من الطبیعي أن یثیر القرار الكردي بتنفیذ الاستفتاء ردوداً قویة من الحكومة العراقیة
وكل من تركیا وإیران، فالحكومة العراقیة ترفض أن تخسر جزءاً مھماً من أراضیھا من خلال
إنشاء دولة كردیة، كما أن عملیة الانفصال ستھدد وحدة ما تبقى من الأرض العراقیة، فالعراق مھدّد
بالتفتیت والانقسام إلى ثلاثة كیانات على الأقل بعد سقوط نظام صدام حسین ولا یبدو أن دستور عام



2005 والذي كان للأكراد الید الطولى في وضعھ قادر على تأمین الضوابط اللازمة للحفاظ على

الصیغة الاتحادیة للنظام.

تشعر تركیا وإیران بأن الخطوة الكردیة ستؤثر فعلیاً على أمنھا القومي من خلال إثارة
مشاعر المواطنین الأكراد في الدولتین للالتحاق بالعملیة الاستقلالیة وطلب الانفصال أُسوة بشمال
العراق. فالمخاوف التركیة تبررھا ثلاثة عقود من الإضرابات شھدتھا المناطق الجنوبیة – الشرقیة
ذات الأكثریة الكردیة نتیجة المواجھات القاسیة مع الحركة الانفصالیة التي قادھا حزب العمال
الكردستاني، في الوقت الذي تدرك إیران أخطار تجدّد الحركة الانفصالیة التي شھدتھا عام 1946

والتي أدّت إلى إعلان جمھوریة مھاباد، ومن حقھا بالتالي أن تخشى تكرار ذلك التجربة.

وعلى رغم محاولات البارزاني التخفیف من مفاعیل الاستفتاء على مستقبل العراق وعلى
الأمن القومي لدول الجوار من خلال الإصرار على أن الاستفتاء لا یعني اتخاذ خطوات مباشرة
لإعلان استقلال الإقلیم ورسم حدوده النھائیة، فإن ذلك لم یخفف من ردود الفعل الغاضبة من بغداد
وطھران وأنقرة. وتؤشر المواقف التي عبّرت عنھا العواصم والإجراءات الفعلیة التي بدأت
باتخاذھا للضغط على حكومة الإقلیم إلى أنھا مرشحة للاستمرار، مع ارتقاب أن تشھد تصعیداً
تدریجیاً إلى حدّ إقفال كامل المعابر البریة بعد إغلاق الأجواء، وسیؤدي ذلك إلى إضاعة وتخریب

كل ما أنجزتھ سلطات الإقلیم خلال ربع قرن من الحكم الذاتي.

عبّر رئیس الحكومة العراقیة حیدر العبادي عن غضبھ ورفضھ نتائج الاستفتاء وكل

الدعوات التي وجّھھا الأكراد لفتح حوار غیر مشروط، مؤكداً أن الاستفتاء غیر دستوري، وأن
حكومتھ جادة لاتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تقسیم البلاد. الحرب التي یخوضھا ضد الدولة
الإسلامیة، لن تنتھي في القریب العاجل وھي تستدعي إلغاء الاستفتاء واعتباره كأنھ لم یكن. وتؤشر
تصریحات جمیع المسؤولین في بغداد إلى ارتفاع منسوب الغضب وممارسة الضغوط على رئیس

الحكومة لمعاقبة الإقلیم بعد ضمّ المناطق المتنازع علیھا بما فیھا مدینة كركوك.

لا تقف الحكومة العراقیة منفردة في معارضتھا الاستفتاء ونتائجھ، ولا تقتصر المعارضة

على تركیا وإیران، بل تتوسع لتشمل الولایات المتحدة التي نصحت بتأجیل العملیة إلى حین الانتھاء
من الحرب ضد الدولة الإسلامیة. لقد عبّرت واشنطن عن خیبة أملھا من إصرار الحكومة الكردیة
على إجراء الاستفتاء في موعده محذّرة من تأثیر مفاعیلھ السلبیة في سیر الحرب ضد الإرھاب



وأمن العراق واستقراره. ولم تقتصر الدعوة إلى تأجیل الاستفتاء على واشنطن وباریس ولندن بل
شملت أیضاً دعوة شاملة وجھھا مجلس الأمن الدولي بعد التصویت بالإجماع على ضرورة إلغاء
الاستفتاء، ومع استمرار تصعید العقوبات ضد الإقلیم عراقیاً وإقلیمیاً، لا بدّ من التساؤل عن

الخیارات الممكنة أمام مختلف اللاعبین في الأزمة الراھنة؟

الخیار الأول: نسارع إلى القول إن الخیار العسكري غیر مطروح في الوقت الراھن

خصوصاً من بغداد حیث یعتقد رئیس الحكومة ومعھ البرلمان بأن لدیھم من الوسائل ما یكفي لإجبار
حكومة الإقلیم على التراجع عن الاستفتاء، خصوصاً في ظلّ الوعود والتفاھم مع السلطات التركیة
والإیرانیة. ولكن لا یمكن استبعاد الخیار العسكري في المستقبل، خصوصاً إذا اضطرب حبل الأمن
في مدینة كركوك أو في المناطق الأخرى المتنازع علیھا والذي قد یھدد بوقوع حرب أھلیة بین
المكونات الإثنیة. من الممكن أن یستدعي اندلاعھا إلى تدخّل میلیشیا الحشد الشعبي أو تركیا من أجل

حمایة التركمان وقد یتوسع النزاع ویتحول إلى حرب واسعة.

الخیار الثاني: أن ینجح جمیع اللاعبین في ضبط الأوضاع الأمنیة على الأرض مع تركیز
كل من بغداد وطھران وأنقرة على اعتماد استراتیجیة الضغوط والحصار على أمل إجبار البارزاني
وحكومتھ على التعقل والعودة عن الاستفتاء، تمھیداً لمباشرة حوار جدي ومثمر من أجل إیجاد

الحلول الناجعة لكل المشاكل التي یعاني منھا الإقلیم.

الخیار الثالث: أن یبادر البارزاني وفي عملیة ھروب نحو الأمام إلى إعلان الانفصال من

طرف أحادي نزولاً عند ضغط الشارع الكردي ومن أجل تسجیل مكانھ لھ في تاریخ النضال
الكردي من أجل الاستقلال.

الخیار الرابع: أن تدرك الولایات المتحدة مستوى الأخطار التي یمكن أن تنتج من تفاقم

الأزمة على مصالحھا وعلى مسار الحرب على الإرھاب فتتدخل بقوة وتھيء أرضیة صالحة
لحوار مثمر بین بغداد وأربیل من أجل إیجاد حلول معقولة تبقي الإقلیم ضمن الدولة العراقیة من

خلال صیغة فیدیرالیة مرنة.

في النھایة لا بدّ من طرح السؤال حول إمكانیة إیجاد مخارج عملیة لتنفیس الأزمة ومنع
الانفجار الإقلیمي. في الواقع لا تبدو في الأفق إمكانیة لإیجاد مثل ھذه المخارج في ظلّ الخیارات



المستحیلة الراھنة، وقد یحاول كل طرف تحقیق أھدافھ في شكل كامل على حساب الطرف الآخر.

 



 

 

 

إنھا كركوك

 

كركوك وضمّھا إلى الاستفتاء في إقلیم كردستان كان خطوة غیر محسوبة بدقّة. الزئیر

التركي في المنطقة یفاقم الخوف من احتمال سیئ «یطمئننا» كثیرون إلى أنھ لن یحصل.

مشكلة كركوك قبل ھذا كلھ وبعده، مشكلة المنطقة، مشكلة التفاوت بین واقع التعدّد الخصب
وإدراكھ الفقیر.

كركوك لیست عربیة أو كردیة أو تركمانیة إنھا كل ھذا معاً. لكن ھل یمكن ذلك في زمن

اندفاع الھویات الھوجاء؟

كركوك عربیة بشھادة تاریخ بعض عائلاتھا، كعائلة التكریتي التي انتقلت إلیھا من تكریت

في القرن السابع عشر. وكركوك كردیة، كانت لمئات السنین عاصمة لآل یابان الأكراد، وفي
النصف الأول من القرن الماضي عاش فیھا السید وعالم الدین الكردي أحمد خناقة، الذي كان مرشد
الطریقة النقشبندیة فیھا. وكركوك تركمانیة، انتقلت إلیھا بعض عائلاتھا كالعوجبي والنفطجي، مع

حملة السلطان مراد الرابع في 1638.

حنا بطاطو صاحب الكتاب المرجعي عن الطبقات الاجتماعیة والأحزاب السیاسیة في
العراق یضرب مثلاً عن السیولة السكانیة للمدینة، في الأربعینیات نما فیھا الحزب الشیوعي بسبب
صناعة النفط لكن «واحد من كل خمسة مسؤولین [شیوعیین] وواحد من كل عشرة أعضاء في

اللجان الحزبیة المحلیة ولد فیھا».

تعددھا العربي – الكردي – التركماني – الآشوري وفي زمن أسبق الأرمني – الیھودي

أیضاً، ھو النعمة التي تحولت ولا تزال تتحول إلى نقمة. بالمعنى نفسھ: كونھا المركز النفطي الأھم



في العراق مصدر نعمة آخر یغدو مصدر نقمة آخر.

تاریخ كركوك حافل بالمآسي التي سببتھا الھویات القویة في مقابل الھویة العراقیة التي لم

تنشأ إلاّ لفظیاً. الجلاد والضحیة كثیراً ما تبادلا الأدوار في ھذه اللعبة الدمویة. في عام 1959 في
الاحتفال بالذكرى السنویة الأولى لانقلاب 14 تموز / یولیو أنزل الشیوعیون الأكراد المؤیدون لـ
«الثورة» مذبحة بالتركمان المتحفظین علیھا؛ عشرات القتلى والجرحى والبیوت المحروقة

والمنھوبة.

لكن منذ 1991 باشر نظام صدام حسین عملیة طرد طالت مئات آلاف الأكراد والآشوریین

من كركوك وسائر المنطقة الغنیة بالنفط لیحل عرباً محلھم.

خلفیات التاریخ لم تكن أحسن حالاً؛ احتلھا البریطانیون في 1918 ثم انسحبوا منھا ثم عادوا
إلیھا. بعد الحرب العالمیة الأولى تواصلت محاولات بریطانیا وفرنسا وتركیا ضمّ ولایة الموصل
وفي عدادھا كركوك، ولم تنجح معاھدة لوزان في 1923 في حلّ المشكلة. فقط في 1926 وبموجب
معاھدة أنغورا، أصبحت كركوك جزءاً من المملكة العراقیة. الأكراد الذین عارضوا بقیادة محمود
الحفید قصفتھم الطائرات البریطانیة وفرضت علیھم الھویة العراقیة الجدیدة، بعد زمن طویل نسبیاً
في اتفاق آذار / مارس 1970 بین بغداد والملا مصطفى البارزاني، كانت كركوك وخانقین الإشكال
الأكبر أو الذریعة الأكبر لتفصل الحكم البعثي من الاتفاق والخلفیة انطوت أیضاً على تناحر
اجتماعي، لا سیما بین التركمان والأكراد. التركمان تفرعت عائلاتھم الغنیة عن بیروقراطیة العھد
العثماني، الأكراد ریفیون في معظمھم تزایدت ھجرتھم إلى المدینة مع نشأة الصناعة النفطیة
وتوسعھا. التركمان في عمومھم أغنیاء وأبناء طبقة وسطى. الأكراد في عمومھم فقراء. الأوّلون

دائنون، الأخیرون مدینون.

في ھذا الزمن المتفجر بأحقاده، بمیراثھ التاریخي المؤلم بتفاوت علاقاتھ الاجتماعیة یخشى
أن تھبط على كركوك مصیبة أخرى، مصیبة «تكافئھا» على تعدّدھا وعلى ثرائھا أیضاً.

 



 

 

 

«العمال الكردستاني»  
وإعادة إنتاج الحرب الأھلیة

 

ازدادت حدّة الخلافات الداخلیة الكردیة بین حزب العمال الكردستاني وجناح حزب الاتحاد
الوطني الكردستاني من جھة والحزب الدیمقراطي الكردستاني وجناح آخر من حزب الاتحاد

الوطني من جھة أخرى.

لقد وصل التوتر في بعض المناطق إلى مستوى إھانة العلم – الرمز الكردي مرات عدّة من

قبل القوى المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني وحرق مكاتب القوى السیاسیة المتحالفة مع
الحزب الدیمقراطي الكردستاني واعتقال ونفي قادتھم من روجافا كردستان، كما وصل إلى قتل
عنصرین من البیشمركة على ید القوات التابعة لذات الحزب في إیران والقیام بمحاولة فصل قضاء
سنجار عن كردستان العراق عبر تغذیة الخلافات الدینیة بین المسلمین والإیزیدیین الكرد، إضافة
إلى تعزیز الانقسام بین منطقتي السلیمانیة وأربیل، وھو انقسام كان یبھت شیئاً فشیئاً منذ توقیع
اتفاقیة السلام في واشنطن بین البارزاني والطالباني وحتى الأزمات الصحیة المتتالیة التي أصابت

الأخیر وتسببت بتشتت قیادة الاتحاد الوطني الكردستاني.

إن ربط الوقائع السابقة بعضھا ببعض ومع التصعید الإعلامي الذي تشنّھ الآلة الدعائیة

للحزب المذكور، یوحي بأن الصراع السیاسي الذي یخوضھ حزب العمال ضد الحزب الدیمقراطي
لم یعد یعرف «حدوداً». غیاب ھذه الحدود ینذر بأن ینحدر الصراع إلى حرب أھلیة حین لا تكون

ھناك موانع تعیق ھذا الانحدار.



وبعیداً عن إصدار أحكام قیمیة على الحروب عموماً والحرب الأھلیة خصوصاً، فإن

الطرف الأساسي الذي یسعى إلى اندلاع ھذه الحرب یملك دوافع حقیقیة، بغضّ النظر عن المبررات
الوھمیة التي یقدّمھا.

فاتفاقیة واشنطن التي قسمت السلطة بین الاتحاد الوطني والحزب الدیمقراطي في كردستان
العراق تجاھلت حینھا حزب العمال الكردستاني، نتیجة أسباب موضوعیة منھا الموقف الأمیركي
من الحزب وصراعھ في تركیا، ونتیجة أسباب تخصّ الحزب نفسھ، حیث دخل تلك الحرب كحلیف
للاتحاد الوطني خلال معظم مراحل الصراع، ولیس كطرف ثالث. أما الیوم فقد تغیّرت المعطیات،
حیث أصبح حزب العمال الكردستاني قائداً للجبھة، التي ینضوي تحتھا جناح من الاتحاد الوطني
وحركة التغییر التي تعارض رئاسة إقلیم كردستان. كذلك تغیّر الموقف الأمیركي جذریاً، إلى الحدّ
الذي ربما لن یستطیع ترامب التراجع عنھ، من القوات الكردیة في سوریا على الأقل. ھذا ما یسمح
للعمال الكردستاني باعتبار نفسھ «مغبوناً» من حیث موقعھ في الوضع القائم نتیجة الاتفاقیة السابقة
ومحقا في المطالبة بوضع جدید یتسق مع الموازین الجدیدة للقوة في عموم أجزاء كردستان. وحین
تواجھ بالرفض مطالب الحزب بتغییر الوضع القائم سلمیاً، فإن ذلك یدفعھم إلى اتخاذ خیار أكثر
تشددا قد یصل إلى إعلان الحرب، والتھدید بردّ لا یقتصر فقط على التضییق السیاسي على نفوذ
البارزاني في روجافا ولا على عدم الاعتراف بنفوذه في كردستان العراق، بل یمتد عملیاً إلى
محاولة تھدید وجوده فیھا من سنجار إلى مخمور وكركوك والسلیمانیة وحتى أربیل عاصمة الإقلیم

نفسھا.

في المقابل، فإن الحزب الدیمقراطي والقوى المتحالفة معھ یملك مخاوف حقیقیة من

الاعتراف بنفوذ حزب العمال والقوى المتحالفة معھ في روجافا. فالدعم الذي قدّمھ البارزاني في
بدایة صعود حزب الاتحاد الدیمقراطي في روجافا كان محوریاً في تقویة نفوذ الحزب وإحكام
سیطرتھ على المنطقة. وعلى رغم أن تقدیم الدعم یعبّر عن علاقة «إیجابیة» أكثر بكثیر من مجرد
«اعتراف» فإن مطالبات الحزب المذكور استمرت في التزاید وباتت تطالب القوى الأخرى
بالاعتراف بسلطتھا الشمولیة كما ھي على روجافا، وھو ما یتجاوز «المساواة» التي یفترض أنھم

یریدون الوصول إلیھا مقارنة مع طرفي اتفاق واشنطن.



فبموجب الاتفاق الأخیر، اضطر طرفا الصراع إلى قبول الدیمقراطیة ولو بحدھا الأدنى

كوسیلة وحیدة لحل الصراعات السیاسیة، واضطروا إلى قبول دفع أثمان مرة مقابل ذلك ومن دون
أن یحاولوا الإخلال بالاتفاق، وكان منھا صعود حركة التغییر وصعود الإسلام السیاسي على حساب
الحزبین الرئیسین، فیما تلك المنظومة ترید الحصول على سلطة كاملة ومطلقة، وترید اعترافاً بھا
لا یحتكم للدیمقراطیة ولا یترك أي احتمال لمشاركة الطرف الآخر في حكم روجافا، وذلك عبر

التھدید بالتسبب بحرب أھلیة جدیدة.

ھذا ما تعتبره القوى الأخرى ابتزازاً قد لا ترضخ لھ إلا بحدود ما تسمح بھ الاعتبارات
الأخلاقیة في السیاسة، وھي حدود متدنیة وھشة عموماً إن كانت موجودة أصلاً في الحفل السیاسي

الكردي.

یمكننا منذ الآن رؤیة جیاد الحرب تلوّح في الأفق ویمكننا رؤیة غبارھا یخنق قیمنا

وأرواحنا، ولا یبدو أن بدیلاً سیتوفر عن طحنھا لنا إلاّ تنازلات یقدّمھا الطرفان واحدھما للآخر،
والأھم تنازلھما للشعب الكردي عن قواھما المسلحة وتحییدھا عن الصراع السیاسي. فإن لم یكن

ھناك مصلحة حقیقیة وبالتالي «اھتمام» فعلي للشعب في إیقاف الحرب فإنھا... ستندلع.

 



 

 

 

إجھاض الأكراد حلماً  
جعلوه سلعة اسمھا كردستان

 

اختزلت كردستان الزمن، فأرست أُسس دولة مشرقیة قومیة شبیھة بالدول التي حكمتھا
النظم القومیة العربیة. لم تصبح كردستان دولة رسمیاً بعد، لكن نظامھا السیاسي قطع أشواطاً بعیدة

نحو التماثل مع النظم الناصریة والبعثیة والقذافیة التي لم یتبق منھا غیر نظام الأسد في سوریا.

وھذه نظم لا تنشأ من فراغ بالطبع، بل ھي تُبنى على شعور شعبي عارم بأن التاریخ السابق

كان فاسداً لأن البلد كان خاضعاً لنفوذ أجنبي مباشر أو غیر مباشر ولا بد من قیادة وطنیة تستعید
استقلالھ الذي سیكون إكسیر التقدیم وحلاً للمشكلات الكبرى.

لكن تحویل ھذه المثل العلیا إلى واقع ملموس لا بدّ أن یمر بسلسلة من الإجراءات الاستثنائیة

تطالب القیادات القومیة جمھورھا بتبنّیھا ویرتضیھا الأخیر، بل تتحمس قطاعات كبیرة منھ لھا. بناء
الدولة القومیة المستقلة یعني نبذ كل ما یعتبره القائد خلافات جانبیة لأن المرحلة تتطلب وحدة وطنیة
نواجھ بھا الخارج ونؤكد عبرھا استقلالنا الوطني. ولكي یتم تنفیذ ھذه الإجراءات بفاعلیة لا بدّ من
منح بناة الدولة القومیة السلطة الكافیة لاتخاذ إجراءات استثنائیة تتطلبھا المرحلة. ولا بدّ من تذكیر
الشعب بأن تحقیق الأھداف السامیة عملیة طویلة الأمد قد تفرض علیھ تقدیم تضحیات ولكن علیھ في

النھایة أن یضع ثقتھ الكاملة بقیادتھ ولا یلتفت إلى من یحاول تشتیت الجھود.

ھكذا تتصاعد مطالب القائد من جمھور یحلم ببناء دولة الاستقلال، وھكذا یذعن الجمھور
غیر آبھ بأن الإجراءات التي یدعو لھا القائد قد تبني تلك الدولة القومیة فعلاً، لكن دولتھ المبنیة على

ھذا الأساس ستكون دولة فاسدة فاشلة معادیة لھ.



اختزلت كردستان الزمن، كما لم یجرؤ عبد الناصر أو قادة «البعث» الأوائل على استخدام

الأمن القومي حجة لإیلاء أبنائھم وأشقائھم مراكز علیا في السلطة إلا بعد أن ثبّتوا أقدامھم في
السلطة بعد عقد أو نحوه. أما في كردستان التي لم تصبح دولة بعد، فإن ابن رئیس الدولة السید
مسعود البارزاني ھو مستشار الأمن القومي وابنھ الآخر قائد قوات البیشمركة وابن أخیھ رئیس

الوزراء وخالھ وزیر الخارجیة والمالیة السابق في بغداد.

ولقادة دولة كردستان الجنینیة مبرّر لحجب معلومات أكثر خطورة عن شركائھم في الحكم
ناھیك عن الجمھور. فھم یتصارعون مع بغداد منذ عقد حول كمیات النفط التي یصدرونھا في شكل
مستقل والعوائد التي یحصلون علیھا، وإخفاء عوائد النفط یعني إخفاء توزیعھا، یعني إخفاق ما
تغرف القیادة منھ، یعني إشعار المواطن الكردي بأن أزمة العراق المالیة وتلاعب بغداد بحصة
كردستان ھي سبب الضائقة الاقتصادیة المتفاقمة. كردستان الیوم دولة ریعیة تعمل، كما عملت دول
الریع المشرقیة الأخرى، على تذریر مواطنیھا وربطھم بالسلطة الحاكمة. دول یقوم عقدھا
الاجتماعي على تأمین عیش المواطن في مقابل إذعانھ لھا، دولة لا تؤمّن العیش لجیش ھائل من

الموظفین فقط، بل تضع النشاطات الاقتصادیة الخاصة تحت رحمتھا.

لیست كردستان دولة حزب واحد، ولن تكون كذلك. بل إن قادتھا لا یریدون ذلك لأنھم

یدركون أنھم یعیشون في القرن الواحد والعشرین وأنھم مستمیتون في توثیق العلاقات مع غرب
دیمقراطي وأھم من ذلك كلھ، أن الأحزاب الكردیة الأخرى لیست واجھات كرتونیة یمكن تحویلھا
إلى دیكورات في سلطة تتظاھر بالتعددیة. ثمّة في كردستان الیوم إلى جانب الحزب الدیمقراطي
الكردستاني الحاكم ثلاثة أحزاب رئیسیة لھا جمھورھا ھي الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسھ
وقاده الرئیس السابق جلال طالباني، وحركة التغییر المنشقة عن الأخیر فضلاً عن الحركة
الإسلامیة. والنصوص تقول إن النظام السیاسي في كردستان برلماني تستمد السلطة التنفیذیة
ورئیس الإقلیم مشروعیتھما منھ. لكن مقتضیات بناء الدولة القومیة حتّمت على الرئیس والحكومة
قلب الآیة. رئیس البرلمان ممنوع من دخول العاصمة أربیل منذ سنة والبرلمان لم یعد یجتمع خوفاً

من اتخاذ إجراءات لا یریدھا الطرف الحاكم.

تعدّدیة كردستان تنطوي على مقتل أساس یتمثل في أن قیادات وجمھرة أحزابھا ذات بُعد

جھوي واضح یعترف بھ الجمیع صراحة أو ضمناً. الحزب الدیمقراطي الكردستاني ھو حزب



محافظتي أربیل ودھوك. والاتحاد الوطني والتغییر ھما حزبا السلیمانیة وكركوك. الصراع
والتنافس على السلطة والموارد إذاً ھو صراع بین مناطق تسعى إلى التحكم بمناطق أخرى، وذو
دلالة شدیدة الأھمیة على أن أصواتاً مؤثرة تتعالى منذ الآن تطالب بجعل السلیمانیة إقلیماً اتحادیاً
مستقلاً عن أربیل حتى قبل قیام دولة كردستان الأربیلیة العاصمة، فترد أربیل التي صارعت عقوداً

ضد مركزیة بغداد، بأن دعوات الفیدیرالیة تشكّل خطراً على وحدة كردستان.

سلطة أربیل القابضة على الریع النفطي والجمركي مع تركیا لا تسعى ولن تسعى قط إلى

محو وجود غریمھا الذي أنھكتھ صراعاتھ الداخلیة فما عاد غریماً. ھي ترید «یكتي» (المختصر
الكردي لاسم حزب طالباني) حركة ضعیفة ملحقة بالأخ الأكبر، الحزب الدیمقراطي الكردستاني
الذي لم یعد لھ وجود حقیقي أصلاً لأنھ مثل أي حزب وصل إلى السلطة، صار دیكوراً لھا. وھذا ما

یحصل الآن بالضبط.

تعفّنت حیاة كردستان السیاسیة من الداخل. انشق حزب طالباني لیتبع جناح منھ الدولة الریع
الأربیلیة. البیشمركة التي ھي جیش كردستان الوطني ھي في الواقع بیشمركتان على رغم اتفاق
الحزبین على توحیدھما قبل أكثر من عقد، والكتلة الكردستانیة الموحدة في البرلمان العراقي لم تعد

كذلك.

ھل ثمّة وضع أكثر مثالیة من ھذا، من منظور قادة بغداد واللاعبین الإقلیمیین؟

إیران تحتضن الیكتي الذي صار بالتبعیة حلیفاً لتابعھا نوري المالكي، وأربیل التي رفعت

في السابق رایة كردستان الموحدة تحت قیادتھا صارت تابعاً لتركیا وتنخرط، من دون نجاح یُذكر
في محاربة «أشقائھا» أكراد سوریا الذین تناصبھم تركیا العداء. ھنا أیضاً اختزلت كردستان الزمن
تطلب انھیار خرافة الوحدة العربیة نحو أربعة عقود ولم یتطلب انھیار خرافة الأمة الكردیة الموحدة

غیر بضع سنوات.

كانت الذكرى المئویة لإبرام اتفاقیة سایكس – بیكو فرصة لرئیس إقلیم كردستان السید

مسعود البارزاني لكي یذكّر بأن الظلم الذي تعرّض لھ الشعب الكردي بسببھا أوشك على الزوال.
كان كأمثالھ من القادة القومیین العرب، لا یرى سبباً لتجزئة الشعب الكردي وتوزیعھ على أربعة
بلدان غیر تآمر العدو الخارجي الذي تعمّد منع الكرد من إقامة دولتھم الموحدة. خلال تلك المئویة



نفسھا كانت سنجار المحاذیة لسوریا تتحرر من داعش على أیدي قوات حزب العمال الكردستاني
المعادي حتى العظم لقیادة البارزاني والمصرّ حتى الیوم على عدم اعترافھ بسلطة أربیل علیھ حلم
الوحدة بین «كردستان الغربیة» (أي كردستان الواقعة في الأراضي السوریة) و«كردستان
الجنوبیة» (أي كردستان العراق) صار نسخة من صراع البعثیین العراقي والسوري، الحدود
الدولیة التي كانت في عرف القومیین الأكراد، وقبلھم العرب، مصطنعة، صارت حدا فاصلاً بین

«أراضیھم» و«أراضینا» بل تعداھما، كرد سوریا قضموا جزءاً من «أراضینا».

من المفترض أن یكون الانتقال من مرحلة الحلم إلى الواقعیة، أو من الثورة إلى الدولة، دلیل

نضج سیاسي. لكنھ في حالة كردستان صار دلیل ابتذال. أكثر من ربع ملیون كردي قضوا بطرق
بشعة في أحیان كثیرة، أملاً في استعادة كرامتھم والوقوف أنداداً إلى جانب دول المشرق الأخرى.
وبدا الأمر قریب المنال حین شرعت القیادة الكردیة بالتفاوض مع بغداد لتعیین المناطق التي یجب
أن تكون جزءاً من كردستان، بعدما مارس نظام «البعث» سیاسة تعریب ممنھجة في كثیر منھا.
أساس مفاوضات كھذه ھو بالطبع الحق القومي في السیادة على أرض كردیة. وأساسھا الثاني، أننا

قد نبقى جزءاً من عراق فیدیرالي أو نكون دولتنا المستقلة كحق نمارسھ مثل بقیة الشعوب.

لم یعد الأمر كذلك الیوم، فقد حوّلت القیادة الكردستانیة بلدھا إلى سلعة بخسة للمساومة.
الاستقلال لم یعد ممارسة لحق قومي یأخذ مصالح الشعب في الاعتبار. صار شعاراً تلوّح بھ القیادة
الكردستانیة متى ما اختلفت مع بغداد. وحدود دولة كردستان «مرسومة بالدم» كما یعلن القادة
الأكراد. قول متكرّر غیر موارب یعلن رفض البیشمركة الانسحاب من المناطق التي تمّ تحریرھا
من «داعش» بعد القضاء علیھ حتى لو لم تكن تلك المناطق كردیة. قول یستدعي القتال: الجیش

الأقوى، لا الحقوق القومیة ھو من سیحدّد تابعیة ھذه المنطقة أو تلك.

قول یطبّق المبدأ البدوي حرفیاً، الوطن ھو البقعة التي نستطیع دفع القبائل الأخرى عنھا بحد

السیف، الوطن ھو حیث نتوطّن ولیس معطى تاریخیاً.

 



 

 

 

سنجار في عین العاصفة

 

یحتفظ سجل كردستان العراق بذكرى الحرب الأھلیة المؤلمة التي قلّما یتذكّرھا الإعلام

الكردستاني كذكرى مشؤومة فیتمّ عن عمد وعن ندم تخبئة ھذه الذكرى التي عصفت بكردستان
خلال الأعوام 1994–1996 وما خلفّتھ من ذكریات یصعب تجاوزھا، أفضت حینھا إلى مقتل
وإصابة الآلاف، ومسحت قوى عشائریة من خریطة التأثیر داخل كردستان وتراجعت أوضاعھا

الاقتصادیة والاجتماعیة.

ولم تتوقف رشقات الحرب بین الحزبین حتى تمكّنت الخارجیة الأمیركیة ووزیرتھا مادلین

أولبرایت من تقریب الطرفین المتنازعین عام 1998 لیصار إلى تشكیل إدارة موحدة، بعدما عانت
كردستان فوق حربھا الأھلیة ضعفاً إداریاً وانقساماً ذاتیاً. ھكذا تراجعت قدرة بغداد وطھران على

التدخّل في الصراع الكردي المحلي وتغذیتھ.

الیوم تطلّ مسألة تواجد قوات حمایة سنجار (YPS) التابعة لحزب «العمال الكردستاني»
برأسھا مجدداً. فھذه القوات ملأت، بعید الإبادة التي تعرّض لھا الإیزیدیون على ید «داعش» الفراغ
الناجم عن ترك قوات البیشمركة التابعة لأربیل مواقعھا، ما أفسح المجال في شكل درامي لعملیات
قتل وخطف تعرّض لھا السكان المحلیون لتقوم وحدات حمایة سنجار ووحدات حمایة الشعب في
الضفة السوریة بتأمین ممر ساھم في إنقاذ عشرات الآلاف من العالقین من سكان المنطقة. وھذه

المسائل وسواھا رفعت رصید العمال الكردستاني الذي یجید لعبة ملء الفراغ الكردي.

مع اندلاع المواجھات المسلحة الأخیرة، وقع المحظور والمتوقع: الصدام المباشر بین

وحدات حمایة سنجار وقوة تابعة للدیمقراطي الكردستاني جلّھا من كرد سوریا تسمّى بقوات الشمس
أو «بیشمركة روجافا» وھي تشكیل كردي سوري یبلغ بضعة آلاف ویحظى بدعم رئاسة الإقلیم ولا



تخفي خطوة إشراكھم في ھذه المعركة البعد الرمزي الذي یتّكئ علیھ الدیمقراطي الكردستاني في
أنھ یمتلك تحریك العدید من أوراقھ الراكدة. وعلى رغم التكتم على عدد القتلى والمصابین في
الجانبین، تشیر الأنباء إلى وقوع إصابات محقّقة إلى إمكانیة تجدّد الاشتباكات والتجھیز لمعارك أشد

ضراوة بین الطرفین.

على رغم الوعود التي قطعتھا وحدات حمایة سنجار والعمال الكردستاني من أن مھمتھم في

سنجار محض قومیة وإنسانیة فإنھم لم یقوموا بما تعھّدوا بھ، ما دفع البارزاني وقواتھ إلى التحرك
بغیة إرغام تلك القوات على إفراغ المنطقة وإعادتھا إلى سیطرة قوات البیشمركة. ولعل السؤال
الأھم حول إصرار العمال الكردستاني على الاحتفاظ بمواقع سیطرتھ في سنجار یعكس استراتیجیة
طامحة لدى الحزب یربط مناطق شمال سوریا التي یسیطر علیھا بالمناطق الخاضعة لسیطرة
الاتحاد الوطني الكردستاني مروراً بمناطق تابعة لحكومة بغداد، ذلك أن المعبر الوحید الذي یربط
كردستان العراق بشمال سوریا في شكل رسمي (معبر سیمالكا) بات یشكِّل مادة للتجاذب السیاسي
والضغط الاقتصادي بین الجانبین. وعلیھ فحلّ الممر الممتد بین مناطق الشمال السوري مروراً
بسنجار ومناطق تابعة لحكومة بغداد، إلى مناطق سیطرة الاتحاد الوطني الكردستاني قد یفضي إلى
تطویق أربیل وإضعاف سیطرة البارزاني. لذلك فإن لعبة الحضور التي یخوضھا الطرفان تأخذ
أبعاد الصراع المباشر، لكن المتبرم من الالتزامات القومیة والمصالح الكردیة العلیا. ولعل المصالح
الاقتصادیة التي تقف خلف الرغبة في السیطرة على سنجار لن تكون سبباً ھامشیاً عند التفكیر في

سر سنجار لما تمتلكھ من موقع استراتیجي مؤثر.

أما اعتبار تركیا وإیران المسعّرتین والمتحكمتین بتوقیت معارك سنجار، فمسألة تحوي
الكثیر من التلخیص والقفز على فكرة المصالح الحزبیة، ذلك أن بنیة الأحزاب الكردیة الكبرى تقبل
منطق الحرب الأھلیة والاحتكام للسلاح سواء تمتّعت بدعم إقلیمي أم لا. فقد كانت الحرب التي
خاضھا حزبا الاتحاد الوطني والدیمقراطي والتي تعرف في الأدبیات الكردیة بـ «حرب الأخوة»

منطلقة من نوازع حزبیة صمیمة لیأتي الدعم الإقلیمي لاحقاً كأحد تداعیات الحرب ولیس سبباً لھا.

في 1994 شكّل الأمین العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، صلاح الدین بھاء الدین «لجنة

السلام والتآخي» بغیة التقریب بین الأخوة – الأعداء، فكان أن استثمر الاتحاد الإسلامي حینھ في
مسألة السلام. ولعل النجاح النسبي وقتھا منح الحزب الشعبیة والحضور داخل الساحة السیاسیة في



كردستان العراق. أما الآن فالوضع یختلف، لا سیما أن الاتحاد الوطني یبدو في وضع حرج، إذ
تجمعھ شراكة راسخة بالدیمقراطي الكردستاني في مقابل علاقة استراتیجیة مع العمال الكردستاني.

ویبقى السؤال الكبیر حول حضور أمیركا التي تساند ھاتین القوتین الكردیتین المتصارعتین

فذلك تمَّ في ظل شراكة أمیركیة – كردیة لعدم تبدید الجھود للقضاء على «داعش» في حروب
ومعارك جانبیة.

ویعرف الكرد جیداً أن في وسع أمیركا وحدھا وضع حد لما یحدث في سنجار، فھي – التي
یعرفھا الكرد – تملك مفاتیح الحل ھناك إن لم نقل إنھا تملك الأبواب أصلاً.

 



 

 

 

صراع الإمارات الكردیة القدیمة

 

الصدام الذي دام لساعات بین ألویة من قوات البیشمركة الكردیة العراقیة وأخرى موالیة لـ

«وحدات حمایة شنكال / سنجار YPS» التابعة والموالیة لحزب «العمال الكردستاني»، بالقرب من
بلدة «خاني صور» الكردیة الإیزیدیة العراقیة، لم یكن مجرد عارض أمني تمّ تجاوزه، بل كان
مؤشراً إلى أشكال التنازع على «میراث داعش» الذي یظھر في أكثر من شكل وساحة وقد یكون

بین الأخوة والمنتمین للجماعات والھویات الأھلیة ذاتھا.

على المستوى الكردي، یبدو أن ذلك سیكون مفتاحاً للتصارع على حكم المناطق الإیزیدیة / 

الكردیة. وببعد أعمق، تظھر دلالات استعادة الصراعات القدیمة / الجدیدة بین الجماعات والتیارات

والأحزاب الكردیة، بالضبط كما كانت الإمارات الكردیة العثمانیة القدیمة، حافلة بمثل ھذه الحروب
بین «الأخوة الأعداء» والتي ما توقفت إلا في فترات قلیلة من تاریخھا الطویل. لكن استمرارھا إلى
الراھن، یحمل دلالة على عدم قدرة الوعي القومي الكردي طوال قرن كامل على تجاوز منطق
الإمارات ذاك، وأن تیارات وأحزاب الحركة القومیة الكردیة ما تزال تعتمد «منطق الإمارة» إذ

ترى في نفسھا الأحقیة والشرعیة لحكم منطقة كردیة بعینھا، فقط بمنطق وسلطة القوة المحضّة.

الأكید أن ثمة تفاوتاً شاسعاً بین أحقیة وشرعیة قوات البیشمركة في الحكم والسیطرة على
ھذه المناطق وبین ما تدّعیھ القوات التابعة لحزب «العمال الكردستاني» من مبررات لذلك، لكن، في
التفاصیل كثیر من الدلالات على غیاب أدوات «شرعیة الحكم» الحدیثة وأن منطق الإمارة ھو

الغالب.

في أواسط حزیران / یونیو 2016، أعلنت القوة العسكریة «التابعة» لحزب «العمال

الكردستاني» رفضھا قرار مجلس محافظة الموصل الذي یطلب منھا مغادرة مركز قضاء سنجار



غرب مدینة الموصل وبقیة الأریاف والسھوب الممتدة بین تلك البلدة والحدود السوریة العراقیة،
معتبرة انسحابھا مساھمة في استعادة «داعش» سیطرتھ على المدینة من جدید.

ھذه البلدة ومحیطھا یعتبران مركزاً دیموغرافیاً لأتباع الدیانة الإیزیدیة، ویشكّلان نقطة

وصل بین مدینة الموصل والحدود السوریة العراقیة. وتشكّل المنطقة التي تقدّر مساحتھا بحوالي
خمسة آلاف كیلومتر مربع، منطقة حیویة في الجغرافیا الفاصلة بین الحدود السوریة العراقیة
التركیة وبین المناطق الكردیة والعربیة والمسیحیة والتركمانیة. ویعتبر قضاء سنجار منطقة جبلیة

عصیّة، تشرف على سھل فسیح في أقصى شمال الحدود السوریة.

كان قرار تلك القوة العسكریة تتویجاً لما كانت وما تزال تراه حقھا في استملاك تلك الرقعة
الجغرافیة طالما ساھمت عسكریاً في الدفاع عن سكانھا، بعدما ھاجمھا «داعش» في 10 حزیران
2014 وحمت جزءاً من السكان مما ارتكبھ «داعش» بحق الآخرین منھم لذا باتت تشرعن لنفسھا

حكم المنطقة وسكانھا.

ولتدافع عن حكمھ فإن الأدلة السیاسیة والإعلامیة القریبة لحزب «العمال الكردستاني»
تضخ مزیجاً من الخطابیة القومیة والمناداة بوحدة الأكراد ومناطقھم، وأن أي حزب یمكنھ أن یحكم
أي منطقة كردیة، لكن التراجیدیا تكمن بأن التنظیمات العسكریة التابعة لحزب «العمال
الكردستاني» تمنع الآلاف من الشبان / المقاتلین من الأكراد السوریین، المنظمین في ألویة «بیشمركة
روج آفا» المسلحة في كردستان العراق من العودة إلى مناطقھم والمشاركة في الدفاع عنھا، وتلحق
بھم جمیع سمات «العمالة» والولاء والعداء لأنھا تدرك بأن عودة ھؤلاء ستفرضھم شركاء حقیقیین
لما استقطعتھ من مناطق كردیة سوریة. بمعنى ما فإن الھیمنة على إقطاعیة ما ھي «منطق» ھذه
الجماعة ویعلو حیناً خطابھا القومي العمومي والفوقي وأحیاناً أخرى ثمة تخوین ونبذ ویجري

استخدام أي من المنطقین بما یساعد الجماعة على الحكم المنفرد لمنطقة بذاتھا.

ما كان یجري في الجانب الكردي العراقي كان مكملاً لذلك، خصوصاً من جانب القوى

السیاسیة التي مالت لأن تعتبر ذلك الصدام وكأنھ بین الحزب «الدیمقراطي الكردستاني» ونظیره
«العمال الكردستاني»، وكأن لیس ثمة شرعیة تابعة لإقلیم كردستان العراق، تدافع عن سلطتھا في
منطقة تابعة لھا شرعاً، فصراعات الأكراد الكردیة العراقیة مع الحزب «الدیمقراطي الكردستاني»

ما زالت تتجاوز السلطة المعنویة والأدبیة لھذه الشرعیة.



ففي یوم الصدام الأول شاركت حركة التغییر الكردیة في مؤتمر صحافي مع عدد من

مناصري حزب «العمال الكردستاني»، بقبول وتواطؤ مع «خطاب التخوین» الذي أُطلق بحق
الدیمقراطي الكردستاني في ذلك المؤتمر، على رغم كون ھذا الأخیر حزباً شرعیاً وریادیاً في
الإقلیم، وصاحب أكبر كتلة نیابیة في برلمان الإقلیم ویرأس حكومتھ الإقلیمیة، لكن الحزب الثاني في
برلمان الإقلیم – حركة التغییر – دفعتھ صراعاتھ الحزبیة المناطقیة مع الحزب الأول لأن یكون
أقرب إلى تیار سیاسي یسعى ومن دون أي شرعیة – خلا الخطابیة القومیة – إلى استقطاع حكم

إقلیم كامل بناسھ.

على أن المستوى نفسھ من التراجیدیا یتعمّق حینما یعرف المتابع أن العضو القیادي في

حركة التغییر ورئیس برلمان إقلیم كردستان العراق ممنوع من الوصول إلى العاصمة أربیل منذ
أكثر من عام ونصف العام، وأن البرلمان الإقلیمي معطّل منذ ذلك الوقت، بسبب الصراعات الكردیة
الداخلیة، التي عادت إلى تقاسم السیطرة المحضة على أقالیم داخلیة كردیة في عودة قاسیة لشرعیة
حكم القوة والسیطرة الفعلیة على الأرض وفي تخلٍّ عن الشرعیة البرلمانیة والدستوریة، التي طُبِّقت

لسنوات قلیلة فحسب.

تاریخیاً ولأسباب تتعلق بجغرافیا تلك المنطقة والطبیعة الثقافیة لأتباع الدیانة الإیزیدیة

«المسالمین» فإن تلك المنطقة كانت تخضع بشكل مباشر للقوى السیاسیة أو العسكریة المسیطرة
بكل سھولة. ولم تكن تدخل في أي عصیان أو رفض لھیمنة ھذه القوة المركزیة أو تلك. وكانت ملجأً
تاریخیاً قدیماً للفارین الأكراد من كل المناطق، للمتمردین والعشاق وذوي القضایا التي لا تُحلّ
حسبما تسرد الحكایات والأغاني الكردیة الكثیرة عن سنجار كبلاد عصیّة لكن غیر متمردة. تلك
البلاد العصیة والمسالمة تسترجع الیوم الحكایة الكردیة القدیمة الجدیدة حیث بسیوف الأخوة الأعداء
كان الآخرون یحكمون بلاد الأكراد على الدوام وأیضاً بحسب السردیة الكردیة نفسھا التي ما تركت

الحروب الكثیرة للأكراد یوماً عادیاً لیكتبوا ما جرى فبقیت الحكایات والحسرات.

 



 

 

 

استقلال كردستان مصلحة  
شرق أوسطیة

 

الممانعة العربیة لقیام دولة كردیة سواء في العراق أو إیران أو تركیا، كانت وما زالت تعوّل
على الممانعة التركیة ذلك أنھ جرت العادة أن یظھر أكثر العرب دیمقراطیة ولیبرالیة واعتدالاً
وانفتاحاً تململھم وامتعاضھم من الحدیث عن حق الكرد كشعب في أن یكون لھم كیان مستقل. وفي
حال ضاقت بھم الحجج والقرائن على «ممانعتھم» الخفیة، تراھم یعلنون موافقتھم بل تأییدھم لقیام
الدولة الكردیة، مرفقین ذلك بـ «ولكن، تركیا تمانع في قیام ھكذا دولة ولیس نحن» وتعلیل ذلك بأن
«تشكیل أي كیان كردي في العراق، سیؤدِّي إلى تھدید الأمن القومي في تركیا واستھداف استقرارھا
ووحدة أراضیھا، ودفع أكرادھا إلى الانفصال أیضاً» وعلیھ تصبح تركیا الملامة والمدانة على

موقفھا الرافض لقیام دولة كردیة.

ھذه الممانعة العربیة، المعوّلة على الممانعة التركیة، كانت وما زالت تتجاھل أثناء طعنھا

في شرعیة قیام دولة كردیة، أن اللاشرعي في الأمر ھو أن یبقى شعب یناھز تعداده الـ 40 ملیون
إنسان، طیلة ھذه العقود، من دون دولة، في حین أن شعوباً، بل قبائل، أصغر كثیراً لدیھا دول
معترف بھا وبالتالي ثمة وضع لاشرعي تمّت شرعنتھ طیلة قرن (1916–2017) حیث باتت أیة
محاولة في التكفیر بأي شكل من أشكال التعدیل والإنصاف سلوكاً لاشرعیاً، لأنھ یمسّ بحدود ھذه
الكیانات الشرق أوسطیة التي تأسست وتشكلت في ظروف لاشرعیة ومن دون إرادة شعوب

المنطقة.

ومع ذلك فھذه الممانعة التركیة ھي أیضاً ثبت بطلانھا وسقطت روافعھا بالتقادم لأسباب

كثیرة یطول تعدادھا منھا:



1–   منذ 1992 ومنطقة كردستان العراق تحظى بحمایة دولیة وقد أعلنت الفیدیرالیة من

جانب واحد. ھذه الفیدیرالیة توثقت في الدستور العراقي بعد سقوط نظام صدام وعلیھ منذ 1992
ولغایة 2017 وإقلیم كردستان العراق شبھ مستقل ودولة غیر معلن عنھا ولم یتأثر الأمن القومي لا

في تركیا ولا في إیران بأي تھدید وجودي جراء ذلك! ولم یطالب لا أكراد تركیا ولا أكراد إیران
بالانفصال. على العكس تماماً، فكرد تركیا، بقیادة حزب «العمال الكردستاني» صاروا یرفضون

ویستھجنون ویھاجمون الدولة القومیة.

2–   تركیا وإیران لدیھما علاقات دیبلوماسیة وقنصلیات في إقلیم كردستان العراق، وإذا
أعلن الإقلیم الاستقلال یوم غد سیرتفع التمثیل الدیبلوماسي لأنقرة وطھران في العاصمة ھولیر
(أربیل) إلى مستوى سفارة. ذلك أن حجم التبادل التجاري بین تركیا والإقلیم الكردي وصل إلى ما
یزید عن 12 بلیون دولار، وھو یتجاوز حجم التبادل التجاري بین أنقرة وبغداد بل یتجاوز حجم
التبادل التجاري بین تركیا ودولة أخرة مستقلة كلبنان مثلاً. ولتركیا ما یزید على 1300 شركة
عاملة في كردستان، وما یزید على 30 ألف مواطن تركي یعملون في ھذه الشركات وفي قطاعات
اقتصادیة وخدماتیة أخرى داخل كردستان. وعلیھ، فإقلیم كردستان الفیدیرالي، وضمن وضعیتھ
الحالیة، كان نعمة على تركیا ولیس نقمة. وسیتضاعف حجم التبادل في حال أعلن الإقلیم الاستقلال

فتصبح دولة كردستان شریكاً اقتصادیاً استراتیجیاً لتركیا في المنطقة.

دول الخلیج أیضاً وفي مقدمھا المملكة العربیة السعودیة والإمارات، لم تعد تنظر إلى قیام

دولة كردستان من تلك الزاویة القومیة الضیقة، المتأثرة بالدعایة البعثیة، بل صارت تنفتح أكثر على
إقلیم كردستان وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بین الدول العربیة التي لدیھا استثمارات في

كردستان.

في ھذا السیاق وعلى ھذه الخطى، ثمة مؤشرات إلى أن مصر أیضاً باتت تتّجھ نحو القبول

بقیام دولة كردیة في منطقة الشرق الأوسط وصارت القاھرة تحاول أن تجد لنفسھا حضوراً في
عاصمة الإقلیم، وفي حال إعلان الإقلیم دولة مستقلة فلن تعارضھا مصر وعلیھ، إذا كانت تركیا
ومنطقة الخلیج ومصر تتقبّل فكرة قیام دولة كردیة في المنطقة بوصفھا صدیقة للعرب والترك،
وشریكة استراتیجیة لدولھم ولشعوبھم واقتصاداتھم، فماذا یبقى لدى الممانعین مما یعوّلون على



رفضھ ھذه الدولة سوى إیران؟ وھذه الأخیرة أیضاً ستتراجع وتحاول كسب ودّ دولة كردستان،
واستمالتھا، في إطار المكاسرة والمضاربة على دول الخلیج ومصر.

ولئن كان أنضج الظروف لقیام الدول أكثرھا اكتظاظاً بالاضطراب والقلاقل، بدلیل أن أغلب

دول العالم ظھرت في ھكذا ظروف، فإن قیام الدولة الكردیة لا یعتمد فقط على تدھور ظروف
الشرق الأوسط الملتھبة، كما یروّج البعض، بل ثمة تجربة كردیة عمرھا یمتد من 1992 ولغایة
2017، جرّب فیھا الكرد السلطة وإدارتھا، وتخلّت أحزابھم في كردستان العراق عن ذھنیة حركات

التحرر الوطني. كما أن 25 سنة من الحكم والإدارة الكردیة كافیة ومؤھلة لإعلان الدولة، بل
تتجاوز فترة خضوع سوریا والعراق للانتدابین الفرنسي والبریطاني اللذین تركا لھذین البلدین

مؤسسات وقوانین وأنظمة تأسست علیھا سوریا والعراق.

وتبقى ضرورة إنعاش الدیمقراطیة والتنمیة البشریة وتطویر الاقتصاد ومكافحة الفساد في
رأس الأولویات المحلیة والحیویة التي ینبغي أن تتصدّى لھا الدولة الكردیة القادمة قریباً. وعلیھ،
فالاستفتاء على استقلال الإقلیم الكردي، والتحول من الفیدیرالیة إلى الدولة المستقلة، المزمع في
أیلول / سبتمبر 2017 ستكون نتائجھ تحصیلاً حاصلاً. وغالب الظن أن إعلان الاستقلال لن یكون
في شكل أوتوماتیكي فور إعلان نتائج الاستفتاء، لكن ما ھو مفروغ منھ أنھ یمكن اعتبار الفترة

الفاصلة بین 1992 و2017 بمثابة التمرین على إدارة الدولة.

لقد انتھت مرحلة المزاح، وستبدأ مرحلة الجدّ وتحدیات إعلان دولة كردستان وشكل

إدارتھا، ذلك أن مصالح دول المنطقة وشعوبھا باتت متوافقة مع قیام ھذه الدولة. وصار قیامھا منفعة
ومصلحة شرق أوسطیة أكثر منھ منفعة ومصلحة كردیة وحقاً كردیاً أصیلاً وشرعیاً. أما حملات
التھویل من قیام كردستان على أنھا «إسرائیل الثانیة» وكل ھذا النحیب والعویل الاستباقي على

الأمن القومي العربي ووحدة الأمة العربیة.. فحجج وخرافات بأن بطلانھا قد سقط بالتقادم.

 



 

 

 

أنقرة والبارزاني  
و»قوات سوریا الدیمقراطیة»

 

مع عودة الرئیس التركي رجب طیب أردوغان إلى رئاسة حزب «العدالة والتنمیة» رفع
النظام الداخلي لسیاسة الحزب شعار «دولة واحدة، علم واحد، شعب واحد ووطن واحد». وما
أغربھ من شعار، فھل رأینا في العالم فیھا دولتان أو علمان أو وطنان؟ والشعار ھذا یرمي إلى
إلھاب حماسة الجماھیر فحسب. وھذا لیس بجدید على حكومة «العدالة والتنمیة» التي تقدم على ما
یخالف سیاساتھا المعلنة، ولا ھو طارئ على تركیا. فالنھج ھذا یسبق عھد ھذا الحزب، وحین تناول
المسألة الكردیة على وجھ التحدید، وفي حوار مع جنرال متقاعد في عام 2000 قال «إن الجیش
التركي سئم وتعب من دخول شمال العراق لملاحقة حزب «العمال الكردستاني» فأوكلنا المھمة إلى
البارزاني وطالباني ھناك وقلنا إن المسؤولیة تقع علیكما في منع عملیات التسلل ھذه» وقلنا «أنت
تقرّ بأنكم إذا أرسیتم أول لبنة في بناء كردستان العراق». فردّ «كیف كان لي أن أعرف حینھا أن
الأمور ستبلغ ھذا المبلغ». وفي 2003 بدأت عملیة غزو العراق، وكان واضحاً أن واشنطن ترمي

إلى تقسیم البلد ھذا وإنشاء إقلیم كردستان العراق المستقل.

وعلى رغم أن الھدف لم یخف على أنقرة، قدّمت تركیا دعماً لوجستیاً للقوات الأمیركیة
حینھا، ولو جاء الدعم متأخراً، وحدث ما كان متوقعاً، وبرز كردستان العراق شبھ دولة مستقلة تقف
أمامنا الیوم. ومنحت تركیا الزعماء الأكراد جوازات سفر تركیة لتیسیر حركة تنقلھم وسفرھم،
فجالوا في دول الغرب وروّجوا لمشروعھم الخاص ھناك، وبعدھا أعلنت أنقرة أن كردستان العراق
كیان معادٍ. ولا ننسى تھدیدات أنقرة في 2007 وإعلانھا أن كردستان العراق خط أحمر وأنھا
تعارض أي محاولة للاستقلال عن العراق أو إنشاء كیان كردي ھناك، في وقت كانت شركة



د «أویاك» التابعة للجیش التركي تصدر الإسمنت إلى أربیل والسلیمانیة و«أویاك» لم تكن تغرِّ
خارج السرب. فالشركات التركیة الكبیرة كلھا كانت تساھم في بناء كردستان العراق وتنمیتھ حینھا،
على رغم التصریحات السیاسیة الناریة، لنفاجأ بعدھا بصداقة قویة بین أنقرة والبارزاني وتعاون

رسمي واعتراف بھذا الكیان.

وحین اندلعت الأزمة السوریة وحذّر المحللون الأتراك حینھا من أن اندلاع حرب أھلیة في

سوریا سیؤدِّي إلى تقسیمھا وإلى ظھور كیان كردي في شمالھا. وعلى رغم التحذیرات ھذه، سعت
أنقرة إلى تعزیز العمل المسلح ھناك وبدأت تقول في «قوات سوریا الدیمقراطیة» ما كانت تقولھ في
السابق في البارزاني. فمن جھة دعمت أنقرة الحرب الأھلیة في سوریا ومن جھة أخرى أعلنت أن
تقسیم سوریا – وھو سینجم عن تلك الحرب – ھو خط أحمر (محظور) ویدور كلام كثیر من
المحللین والصحافیین المقرّبین من الحكومة على مؤامرة عالمیة من أجل تقسیم العراق وسوریا
لإنشاء دولة كردیة كبرى، ثم تقسیم إیران والدور على تركیا في نھایة المطاف. وعلى رغم الكلام
ھذا، یثنون على سیاسة أنقرة التي تدعم تقسیم العراق وسوریا والسیر في ركاب ھذه المؤامرة

الدولیة المزعومة.

ولكن ھل ثمة ما یفسّر ما وراء ھذا التناقض الكبیر بین السیاسة المعلنة والسیاسة في أرض
الواقع. وجلي أن السیناریو الذي حدث مع أكراد العراق یتكرّر الیوم مع أكراد سوریا: التھدید
والخطوط الحمر من جھة، والإقدام على ما یساعد على قیام ھذا الكیان الكردي في سوریا، من جھة
أخرى. لماذا لا نحاول التقرّب من الأكراد في سوریا وحل مشاكلنا معھم بالحوار إذن؟ لماذا یكون
الأكراد أصدقاء لإیران وأمیركا وروسیا ونحن عدوھم الوحید؟ تقول الحكومة إن «قوات سوریا
الدیمقراطیة» ھي امتداد لحزب «العمال الكردستاني» الإرھابي ولذا یتعذّر الحوار معھ ولكن حین
دعت أنقرة صالح مسلم، زعیم تلك المجموعة الكردیة السوریة، وتفاوضت معھ في الخارجیة
مرتین ألم تكن تعلن أنھ امتداد «للكردستاني»؟ وحین طلبت مساعدة تلك القوات الكردیة في نقل قبر
سلیمان شاه في شمال سوریا خوفاً من «داعش» وتعاونت معھا ھل كان ھذا خافیاً على أنقرة؟
ألیست العلاقات التركیة مزدھرة مع البارزاني الذي یعدّ العدّة لاستفتاء على الاستقلال عن العراق؟
ألم یقدّم حزب «العدالة والتنمیة» الحاكم الشكر والتقدیر لحزب «ھدابار» الكردي لدعمھ النظام
الرئاسي في استفتاء شھر نیسان 2017، على رغم أنھ یرفع لواء «كردستان تركیا» ویعتبر أن
إرساء نظام رئاسي في تركیا ھو السبیل إلى ھذا الحلم؟ ولكن ما ھي معاییر ھذه السیاسة؟ وھل



السیاسة ھذه كما تقول أنقرة تصبُّ في مصلحة الدولة التركیة أم في مصلحة بقاء الحزب الحاكم في
السلطة فحسب؟

 



 

 

 

ھل یحققّ الكرد حلمھم

 

كلما اقترب أوان تحریر الموصل وبعده الرقة ابتعد التفاھم على خطة سیاسیة وأمنیة وإداریة

لمرحلة ما بعد «داعش» فلا القوى السیاسیة والعسكریة في العراق رست على خریطة طریق
واضحة لمعالجة ما خلفّتھ وتخلفّھ الحرب على الإرھاب. ولا القوى المتصارعة في سوریا خلصت
إلى حد أدنى من التھدئة بانتظار نضج الظروف الدولیة والإقلیمیة التي تتیح البحث في تسویة جدیة.
ر فعلاً لذلك تستمر الحروب الجانبیة في سباق محموم لوراثة أرض «دولة الخلافة» وبعضھا یؤخِّ
التعجیل في استئصال الإرھاب. وبعضھا الآخر یؤسِّس لصراعات قاتلة تفاقم تمزیق الإقلیم وتفتیتھ
وتعمیق الانقسامات بین مكوناتھ. وأكثر ما یقلق المعنیین باستقرار الإقلیم فعلاً ھو أن الأسباب التي
أنتجت تنظیم «أبي بكر البغدادي» وقبلھ «قاعدة أبي مصعب الزرقاوي» حاضرة أبداً لتوفیر
الظروف الملائمة لتنظیم مماثل أشد خطراً من السابقین ما لم یھدأ الصراع المذھبي أولاً. وما لم
تكف دول الجوار العربي عن ممارسة سیاسة الھیمنة بذریعة حمایة ھذه الطائفة أو المكوّن وذاك.

وما لم تبتعد دول المنطقة عن صراع المحاور الذي یجدِّد حرباً باردة لا ناقة لھم بھا ولا جمل.

حرب السیطرة على الحدود السوریة خصوصاً الشرقیة والجنوبیة صراع مفتوح بین
الولایات المتحدة وحلفائھا من جھة وإیران وحلفائھا من جھة ثانیة. وھي الإطار الأكبر للسباق
المحموم على تقاسم الجغرافیا السوریة. ویضع لھا الأمیركیون وحلفاؤھم العرب عنواناً واحداً ھو
قطع خطوط التواصل بین «العواصم الأربع» التي تتباھى إیران بأنھا جزء من إمبراطوریتھا
المستعادة. ولا ھم بالطبع في ھذه الحرب لوقف المأساة السوریة. لكن ثمة صراعاً آخر ینذر بقرب
الانفجار وسیجر إلیھ متورطین ویخلق مشھداً جدیداً في خریطة المشرق العربي، على مستوى
تغییر الحدود الداخلیة وربما الدولیة ویعید خلط الأوراق وشبكة العلاقات والتحالفات والمصالح. إنھا
المسألة الكردیة التي عادت بقوة إلى المسرح السیاسي، خصوصاً بعد سقوط نظام صدام حسین، ثم



تفاعلت مع اضطراب العملیة السیاسیة في العراق واندلاع الأزمة في سوریا، وبدء الحرب لتحریر
الموصل والرقة.

تطلعات أھل كردستان إلى اقتناص الفرصة السانحة لبناء كیانھم المستقل لم تعد عملیة

سیاسیة تقتصر على ما سینتھي إلیھ الحوار أو المواجھة بین أربیل وبغداد. ثمة جغرافیا متبدّلة في
الإقلیم كلھ. الھدنة بین حكومة حزب «العدالة والتنمیة» التركي الحاكم وحزب «العمال
الكردستاني» انھارت قبل عامین، وجرى وتجري مواجھات لم تعد تقتصر على شرق تركیا وحدھا،
بل امتدت إلى میادین خارج الخریطة المعروفة باتت تشمل سوریا وحتى إیران، وفرضت ھدنات
ھنا وھناك وتحالفات مرحلیة، بقدر ما أثارت المعارك الداخلیة بین الكرد أنفسھم، وتعد بمزید من
معارك مع مكونات أخرى، كما أن العلاقات بین القوى السیاسیة في كردستان تمرّ في أزمة كبیرة
بعدما واصل رئیس الإقلیم مسعود البارزاني ممارسة سلطاتھ على رغم انتھاء ولایتھ العام 2015
وحلھ البرلمان وطرد رئیسھ المنتمي إلى «حركة التغییر» وأعادت الأزمة التوتر إلى العلاقات بین

القوى والأحزاب الكردیة، لكن الحرب على «داعش» وتھدیده حدود الإقلیم خفّفا ویخفّفا من وطأة
ھذا التوتر. ولكن مع اقتراب نھایة التنظیم الإرھابي في الموصل، وتمدُّد «حزب العمال» في سنجار
ومحیطھ وتھدیده سلطة الإقلیم، وعلاقاتھ المرحلیة مع «الحشد الشعبي» وتعثُّر التسویة بین
السلیمانیة وأربیل كلھا تطورات دفعت الرئیس البارزاني إلى استعجال تحدید موعد للاستفتاء على
الاستقلال في الخامس والعشرین من سبتمبر 2017. لعل في ذلك ما ینھي أزمتھ مع القوى الأخرى،
خصوصاً «الاتحاد الوطني» و«حركة التغییر» وقوى إسلامیة أخرى لا ترى الوقت مناسباً لإجراء
ھذا الاستحقاق. كما أن رئیس الإقلیم بات یستعدّ لمعركة ربما لا مفرّ منھا مع «قوات الحشد
الشعبي» وھو حذّر ھذه القوات من تجاوز حدود الإقلیم خصوصاً أنھا لا تخفي تحالفھا مع قوات

تابعة لـ «حزب العمال» تمدّدت إلى سنجار بذریعة حمایة الإیزیدیین.

بالطبع لا أحد من القوى الكردیة یمكنھ أن یقف صراحة بوجھ ھذا الاستحقاق، الذي قد یشكِّل
خاتمة لمآسي الكرد التاریخیة ومیلاداً للدولة المنتظرة منذ مطلع القرن الماضي. لكن ما لا یروق
معارضي رئیس الإقلیم أن یبدو البارزاني رجل الاستقلال الأول. لذلك یشترط حزب جلال طالباني،
الرئیس العراقي السابق، تسویة مشكلات الإقلیم وإعادة تفعیل البرلمان والتفاھم على مرحلة ما بعد
ھزیمة «داعش» وشكا من أن انشغل بمعركة الموصل من اتفاق بین أربیل وبغداد والأمیركیین على
تشكیل قوة مشتركة لاستعادة جنوب سنجار وغرب تلعفر.. لكن «الحشد الشعبي» تحرّك في ھذه



المنطقة من دون التنسیق مع أحد، أو بالأحرى تواصل مع «حزب العمال» ورأى البارزاني أن ھذا
خلق وضعاً معقداً.

ھ الكرد نحو بناء دولتھم المستقلة، الولایات لكن السؤال ھل ستخدم الظروف الحالیة توجُّ

المتحدة حلیفتھم التاریخیة الثابتة بدّلت ولم تبدِّل في خطابھا. إنھا تولي أھمیة لمطالبھم «الشرعیة»
ر من جھة أخرى وتكنّ لھا «الاحترام»، وربما رأت أن حلمھم بات قریب التحقیق، لكنھا تكرِّ
تمسّكھا بوحدة العراق الدیمقراطي الفیدیرالي. ویعتقد بأن إجراء الاستفتاء في ھذا الوقت یصرف
النظر عن الحرب على «داعش». أما بغداد فلا یملك رئیسھا حیدر العبادي في الظروف الحالیة
الجرأة على إعلان موقف واضح حیال مشروع أربیل. فھو یدرك أن معركة الزعامة على القوى
والأحزاب الشیعیة لا تسمح لھ بالتساھل، خصوصاً أن غریمھ الرئیسي نوري المالكي یشنّ حملات
قاسیة على قیادة الإقلیم ویھدِّد بالویل والثبور. وطالب العبادي وعمار الحكیم رئیس «التحالف
الوطني» الشیعي تأجیل الاستفتاء في ھذه الظروف، علماً أن العرب بسنّتھم وشیعتھم یعارضون
الاستقلال الیوم كما في الماضي البعید والقریب. وتشدِّد بغداد على أن مثل ھذا الاستحقاق لا تعود

الكلمة فیھ إلى الكرد وحدھم، بل إن جمیع العراقیین معنیون بتحدید مصیر بلادھم.

وتعوِّل بغداد على ضغوط تركیا وإیران اللتین تتمسكان بوحدة الأراضي العراقیة حفاظاً
على وحدة أراضیھما، وتراھن على عمق الخلافات بین القوى الكردیة التي یمكن أن تقف حائلاً
دون تحقیق ھذا الحلم، لذلك خرج القیادي في الحزب الدیمقراطي ھوشیار زیباري بخطوة
دیبلوماسیة للتخفیف من وقع الاستفتاء على المناطق المتنازع علیھا مع بغداد، خصوصاً كركوك
الغنیة بالنفط وحاول الفصل بین نتیجة الاستفتاء والاستقلال. والواقع أن المدینة باتت تشكِّل «قدس»
الإقلیم إذا صحَّ التعبیر. ولا یمكن للكرد التنازل عنھا مھما كانت التحدیات. وتدرك قیادة الإقلیم أن
طھران یمكنھا العمل على خلق ظروف تعطل الاستحقاق، فلھا علاقات تاریخیة مع حزب طالباني،
فضلاً عن أن التطورات على الساحتین العراقیة والسوریة صرفتھا عن مواجھة «حزب العمال»
الكردي الذي یرى ھو الآخر مصلحة في مھادنتھا، وھو ما یوفِّر لھ مساحة أكبر في صراعھ مع
تركیا، مثلما وفَّر لھ التمدّد عبر سنجار نحو شرق سوریا وشمالھ عبر حلیفھ أو فرعھ في سوریا

حزب «الاتحاد الدیمقراطي».



ھذه الوقائع المحیطة بالاستفتاء خصوصاً التحالف الآني الطارئ بین إیران و«حزب

العمال» یشدّ الرباط بین أمتي العراق وسوریا وتحدثت التقاریر عن ارتباك یواجھ «الاتحاد
الدیمقراطي» الذي یقود «قوات سوریا الدیمقراطیة» مردّ ذلك إلى اقتراب «الحشد الشعبي» من
حدود محافظة الحسكة، ولا شك في أن طھران ترتاب في علاقات الحزب مع الولایات المتحدة،
وتغضبھا تھدیداتھ بالتصدي للمیلیشیات العراقیة إذا دخلت مناطق سیطرتھ، كما أن قیادتھ لا یمكنھا
أن تتجاھل علاقتھا مع حزب عبد االله أوجلان، ولا یمكنھا تعریض علاقاتھ ومصالحھ لأي تھدید.
ولا شك في أنھ سیستعین بعد طرد «داعش» من الرقة بـ «حزب العمال» لبسط سیطرتھ على
المنطقة، علماً أنھ لا یملك القدرة على الإمساك بھا. جلّ ما یطمح إلیھ ھو ربط المناطق الكردیة
الثلاث، الجزیرة وكوباني وعفرین، بعضھا ببعض لإقامة منطقة حكم ذاتي على شاكلة كردستان،
ویمكنھم الآن نظریاً على الأقل ربط عفرین بالمنطقتین الأخریین شرق الفرات عبر منبج، بعدما
ساھموا في إخراج المعارضة من حلب وعودتھا إلى حضن النظام في دمشق، وھم یقاتلون الآن
بدعم أمیركي صریح وواضح لكن واشنطن لا تخفي رغبتھا في إقامة إدارة عربیة في الرقة بعد
تحریرھا. لذلك تعمل على تعزیز فصائل «جبھة الجنوب» وتفاوض موسكو على منطقة آمنة جنوب
سوریا یفترض أن تشكل نقطة انطلاق للسیطرة على تركة «تنظیم الدولة» فھي مقتنعة بأن لا النظام
في دمشق یملك عدیداً یمكِّنھ من ملء الفراغ الذي سیخلفھ التنظیم، ولا «وحدات حمایة الشعب»
تملك قدرة على ذلك أو سیسمح لھا عرب الجزیرة أو وادي الفرات أو حتى النظام ببسط «سیادتھا»
على شرق البلاد، وإذا نجحت توجھات الإدارة في ثني الكرد للاكتفاء بالحسكة والقامشلي وعین
العرب تبثّ شیئاً من الحرارة في علاقاتھا المتوترة بأنقرة الغاضبة من دعمھا حزب الاتحاد الذي
تصنّفھ «إرھابیاً» في ضوء كل ھذه التعقیدات التي تحیط بظروف الكرد ومناطقھم في سوریا
والعراق. ھل یمكنھم قیادة سفینتھم إلى برِّ الأمان والتغلب على ریاح وعواصف من كل حدب
وصوب، أم یصیبھم ما أصاب أسلافھم على مر التاریخ الحدیث؟ وھل تفتح نھایة «داعش» في
الموصل والرقة جبھة حروب جدیدة یكون الكرد وأحلامھم وقودھا ھذه المرة؟ وھل یمر استحقاق
الاستفتاء في كردستان أم یتكفّل المتضررون الإقلیمیون والصراع بین القوى والأحزاب الكردیة

بتعطیلھ؟

 



 

 

 

استفتاء كردستان: ھل شارفت  
«الجمھوریة الخاصة» على نھایتھا؟

 

منذ قسّمت كردستان العثمانیة وكرد العراق یسعون جاھدین إلى نیل شكل من أشكال الحكم
الذاتي. في البدایة ھم المتنورون القومیون یترأسھم الشیخ محمود الحفید «ملك كردستان» بمخاطبة
حكام العراق الإنكلیز لضم كردستان إلى «قائمة الشعوب المحررة» وعدم عودتھا إلى حكم
الأتراك، وما رافق تلك الحقبة من خصام ووئام كردي – بریطاني. ثم كانت مقارعة الحركة القومیة
الكردیة الحكومات العراقیة المتعاقبة بدءاً بحكومات التاج الھاشمي مروراً بزمن الزعیم عبد الكریم
قاسم صاحب وصف العراق بـ «الجمھوریة الخالدة» ثم بحكم الأخوین عبد السلام وعبد الرحمن
عارف. فعھد «البعث» والثنائي أحمد حسن البكر و«السید النائب» صدام حسین، وصولاً إلى حقبة
الاحتلال الأمیركي وإزاحة صدام نھائیاً عام 2003، وھي التي مكّنت الكرد من تنفّس الصعداء
وإنھاء مرحلة القلق والریبة من عودة طغیان بغداد الذي كان قد أفل نسبیاً بعید الانتفاضة الكردیة

عام 1991.

في ھذه الغضون قرّرت حكومة كردستان العراق بلوغ الحد الأقصى من الأماني والتطلعات

القومیة مع تحدید 5 سبتمبر / أیلول 2017 موعداً لإجراء الاستفتاء الخاص باستقلال كردستان أو
لنقل انفصالھ عن العراق، إذ لم یعد من المحرج كردیاً استخدام مفردة «الانفصال» التي طالما
دحضھا السیاسیون الكرد ورفضوھا واعتبروھا أقرب إلى صیغة اتھامیة تشكِّك برغبات الكرد

الساعیة إلى شكل من الحكم الذاتي.

لا یوصف وضع المنطقة بالجید وھذا قول سار للكرد الذین یجیدون فھم حكمتھم السیاسیة

من أنّ أوضاعھم تتقدّم حین تضعف أو تضطرب الحكومات المركزیة التي تتقاسم الكرد، وأن سوء



العلاقات البینیة لھذه الدول ھي مدخل للنفوذ من شقوق ھذه الخصومات. فمنذ أن حظیت كردستان
العراق بالفیدیرالیة وھي تشبك العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة مع دول الجوار وتحدیداً إیران
وتركیا، وبصیغة براغماتیة صمیمة بعیدة من الخطب القومیة المنفرة. وھي إذ استفادت من تلك
العلاقات التي أسكتت ھاتین القوتین، فإنھا بدأت بالتلویح بانحیازھا إلى ھذا الطرف أو ذاك، وفقاً
للسیاسات التي ینتھجھا، لمواقفھ من الأقالیم وطموحھ القومي. وبالتالي فإیران وتركیا لا تبدوان الیوم
في وارد مناھضة عنیفة أو عرقلة حادّة لمطامح كردستان العراق إذ إن قیام إحداھما بھذا الدور

یعني انحیاز كردستان إلى الجھة الأخرى، وھذا أمر ینطوي على خسائر سیاسیة واقتصادیة لھا.

في المقلب الآخر، توصف أوضاع بغداد بالسیئة، فالانقسام الطائفي العمیق، والمشكلات
الاقتصادیة والخدمیة المتراكمة، وابتعاد بغداد عن الحاضنة العربیة وانكفاؤھا الداخلي، وخوضھا
المدید في الملف الأمني، والعدید من المشكلات الأخرى تجعل إمكانیة تصدِّي بغداد لمشروع
الاستقلال الذي سینجم عن الاستفتاء أمراً غیر ذي أثر، خصوصاً أن بغداد غیر قادرة على المغامرة
بحرب مع الكرد، وبالتالي فإن أقصى ما یمكن أن یتوقع منھا ھو الرفض والصراخ في وادي الوحدة

العراقیة المقفر.

تعاني كردستان العراق مشكلات أیضاً، لكنھا لیست بالعصیة على الحل، لا بل قد یكون

موضوع الاستفتاء ثم الاستقلال أحد أسباب معالجتھا، كمشكلة الرواتب والانسداد السیاسي الحاصل
بین الحزب الدیمقراطي الكردستاني وحركة التغییر وتعطیل البرلمان وكذلك مسائل الشفافیة
والمحاسبة والعدالة الاجتماعیة. وعلى عكس ھذا الرأي یشیع متشائمون من الاستفتاء أقوالاً مفادھا
أن الاستقلال ھو لأجل بقاء الطبقة السیاسیة في مكانھا وأنھ وسیلة لمراكمة المشكلات التي سیودي
عدم حلھا قبل الاستفتاء بكردستان العراق إلى نموذج أقرب إلى جنوب السودان مما أدى إلى نموذج
ممیز یرفل بالدیمقراطیة واحترام الدستور والقانون وأن الاستفتاء ھو مخاطبة عاطفیة للنزوع
القومي الكردي وقفز على المشكلات لیس إلا. ومھما یكن رأي القائلین بھذا فإن الغالبیة العظمى من
سكان الإقلیم ترى في الاستقلال استحقاقاً إما أن یكون الآن أو لن یكون ولأجل ذلك جھدت حكومة
الإقلیم لتوسیع جولاتھا العربیة لا سیما الخلیجیة منھا، والإقلیمیة والدولیة، بغیة إقناع أكبر قدر
ممكن من الدول بجدوى استقلال كردستان وجاھزیتھا للتحول إلى دولة مستقلة. ولئن كانت بعض
الدول وافقت على مضض على الضیف الجدید على الأسرة الدولیة، فإن دولاً أخرى تقع بین
الموافقة والرفض، لا سیما تركیا وإیران المحتارتین في شأن الجار الجدید وما یستتبعھ الاستقلال



الكردي ھذا من تألیب محلي یطاول الكرد المحكومین في دولتیھما، بید أن الكرد یدركون إلى درجة
تبلغ حدود الإیمان بأن الكلمة المفتاح ھي في ید أمیركا، ثم الاتحاد الأوروبي وروسیا. وبالتالي ما
كان لكرد العراق أن یقدموا على مثل ھذا الأمر لولا سماعھم كلمات محفّزة وإشارات خضراء.
تمرّن كرد العراق منذ 1991 على حكم الذات وخبروا معاني المصالح والعلاقات الدولیة والإقلیمیة،
ومعاني الانقسام الداخلي والحروب الأھلیة كما فھموا معاني اقتناص الفرص التي قلّما تسمح بھا
الظروف، ولعل التمارین القاسیة تلك لا یمكنھا إلا أن تساعد على نیل الاستقلال الصعب واتھام
أوھام «الجمھوریة الخالدة» التي یفترض أن تعیش إلى الأبد. فإما «أن تستقل كردستان الآن أو لن
تستقل لاحقاً» وفق ما یقولھ سیاسیو الإقلیم وحكامھ جامعین بین التحذیر المبطن والتحفیز العلني

لأبناء كردستان.

 



 

 

 

كردستان.. الاستفتاء 
تمھیداً لإعلان الاستقلال

 

إعلان إقلیم كردستان العراق تنظیم استفتاء على مصیر الإقلیم في 25 سبتمبر 2017،
خطوة لإعلان الاستقلال، تحقیقاً لحلم إقامة دولة كردیة مستقلة ظلّ یشغل الأكراد منذ قیام الدول
القومیة في المنطقة. الیوم ومع التطورات الدراماتیكیة والحرب ضد «داعش»، ثمّة قناعة كردیة
تترسّخ بأنھم باتوا أمام فرصة تاریخیة قد لا تتكرّر لتحقیق حلمھم القدیم – الجدید. وعلیھ، یمكن فھم
إصرار الأحزاب الكردیة في العراق على تنظیم ھذا الاستفتاء وھو ما یطرح السؤال الجوھري: ھل

أصبحت الظروف مھیأة فعلاً لإعلان استقلال الإقلیم الكردي؟

في توقیت الدعوة إلى الاستفتاء لا بدّ من الوقوف عند جملة من المعطیات والأسباب لعل

أھمھا:

1)   إن أكراد العراق وسوریا وتركیا باتوا یشكّلون قوة حلیفة للولایات المتحدة والغرب

عموماً من بوابة الحرب ضد «داعش» وأنھم باتوا یربطون بین الحاجة الأمنیة الغربیة لھم وبین
التطلّع إلى اعتراف دولي بھم.

2)   إقلیم كردستان العراق نجح عملیاً في بسط سیطرتھ على ما كان یُعد مناطقاً متنازعاً
علیھا مع بغداد، لا سیما كركوك الغنیة بالنفط والغار وأن مثل ھذه السیطرة رسمت الحدود
الجغرافیة للإقلیم وأمّنت لھ موارد مالیة إذ یحتل نفط كركوك قیمة كبیرة في ھویة الصراع على

المدینة.



3)   وصول إقلیم كردستان إلى قناعة بأن العلاقة مع بغداد لم تَعد مجدیة كثیراً، في ظلّ

تراكم الخلافات وقناعة حكومة الإقلیم بأن حكومة بغداد تستغل غالبیتھا الشیعیة في البرلمان باتخاذ
قرارات تتعلق بمصیر الدولة وسیاساتھا العلیا من دون مراعاة الأطراف الأخرى كما حصل في
تشكیل الحشد الشعبي وجعلھ مؤسسة رسمیة تابعة للجیش وسط مخاوف من أن یتكرر ھذا الأمر مع
میزانیة الإقلیم الذي یعاني من أزمة اقتصادیة. وعلیھ، یمكن القول إن قرار رفع العلم الكردي في
كركوك كان رسالة إلى بغداد بضرورة تنفیذ المادة 140 ولیس قراراً بضم المدینة بعیداً من الدستور

والعملیة السیاسیة وذلك في إطار لعبة الأوراق بین الطرفین.

تأسیساً على ما سبق فإن لسان حال البارزاني یقول إن الحدود التي رسمھا اتفاق سایكس –

بیكو انتھت. وعلیھ، یمكن القول إن الھاجس الأساسي الذي یشغل البارزاني وأكراد العراق عموماً
في ھذه المرحلة ھو موعد إعلان الدولة الكردیة. یدرك الأكراد أنھ على رغم الظروف التي تصب
في مصلحتھم إلاّ أن ثمةّ معادلة تاریخیة تلخّص باتفاق الدول التي یوجد فیھا الأكراد على منع إقامة
دولة كردیة في المنطقة لقناعة ھذه الدول بأن إقامة دولة كردیة في أي جزء سیؤثر في القضیة
الكردیة في الأجزاء الأخرى في شكل مطالبات بالمزید من الحقوق وصولاً إلى مطلب إقامة دولة
قومیة موحدة حیث كثیراً ما اتفقت ھذه الدول على محاربة الحركات الكردیة التي رفعت ھذه
المطالب. لكن یبدو أن قناعة الأكراد الحالیة في أن ما سبق لم یعد یشكّل عائقاً في وجھ تطلّعھم، مع
اعتقادھم أن وضعھم لم یَعد كما كان مجرد ورقة إقلیمیة بل تحولوا إلى لاعب إقلیمي مع امتلاكھم

مزیداً من القوة والخبرة والسلاح وتراكم التجربة في الحكم وإدارة مناطقھم.

ومع ھذه القناعة باتوا یعتقدون أن مسألة إقامة دولة كردیة انتقلت من الأحلام والمستحیلات

إلى تلمّس الواقع، بحكم الظروف والمتغیرات، فتركیا في عھد أردوغان تشھد المزید من الانفتاح
على حكومة إقلیم كردستان العراق على رغم علاقتھا الصدامیة مع حزب العمال الكردستاني
واعتراضھا على إقامة دولة كردیة في المنطقة. وإذا كانت إیران تعلن رفضھا إقامة دولة كردیة
بحجة الحفاظ على وحدة العراق فإن دولاً عربیة عدّة، لا سیما الأردن ودول الخلیج العربي، تبدي

المزید من الانفتاح على إقلیم كردستان العراق.

إلى جانب ھذه المواقف الإقلیمیة، فإن إسرائیل تبدو الدولة الأكثر حماسة لقیام دولة كردیة،
إذ سبق أن أعلن عدد من قادتھا دعمھم إقامة مثل ھذه الدولة. قد یرى البعض أن التحول الإیجابي



في المواقف الإقلیمیة من مسألة الاعتراف بالكیان الكردي لا یمكن التعویل علیھ نظراً إلى أن قضیة
إقامة دولة كردیة ستغیّر من جغرافیة المنطقة، وقد تفتح الباب أمام حروب جدیدة، إلاّ أن من
الواضح أن ذلك كلھ لا یقلّل من قناعة أكراد العراق بأن إقامة دولة كردیة باتت قضیة وقت لا أكثر.
ولعل ھذه القناعة تشاركھم بھا مؤسسات غربیة، لا سیما أمیركیة، كما أعلن رئیس وكالة
الاستخبارات في لجنة الخدمات المسلحة بالكونغرس الجنرال فنسنت ستیوارت خلال جلسة تحت

عنوان «التھدیدات حول العالم» إذ أكّد أن قضیة استقلال كردستان باتت قضیة وقت.

أمام ھذا الواقع فالسؤال الجوھري الذي یطرح نفسھ یتعلق بالاستعداد لھذا الاستحقاق

الكردي وھذا سؤال یتجاوز الأكراد إلى الدول والشعوب المجاورة، ولعل التحدي، ھو كیف سیقنع
الأكراد جوارھم الجغرافي بأحقیة قیام مثل ھذه الدولة وأنھا لن تكون على حسابھم أو معادیة لھم.

 



 

 

 

ھل یحضّر الاستفتاء الكردي  
للبیان الرقم 1؟

 

یمضي إقلیم كردستان العراق نحو الاستفتاء المرتقب في 25 أیلول / سبتمبر 2017 بحذر
شدید رغم أن لسان حال رئیسھ مسعود البارزاني یقول «إن قرار استفتاء شعب كردستان لا رجعة
عنھ». ولعل سبب ھذا الحذر جملة العقبات وكثرة المخاوف من التداعیات المنتظرة، إذ إن السمة
العامة للردود كانت سلبیة إزاء قرار إعلان الإقلیم التوجھ إلى الاستفتاء لتحدید مصیره فضلاً عن أن
العملیة السیاسیة الداخلیة تسیر على بركان من الخلافات التي قد تنفجر في أي وقت، ومن أبرز

العقبات التي تواجھ الاستفتاء:

1)   موقف بغداد الذي كان أشبھ بالرفض من خلال التحذیر الشدید من التداعیات وتحمیل

قیادة الإقلیم مسؤولیة السلبیات المنتظرة، إلى درجة أن بغداد استبقت الأحداث بإصدار لائحة من
الأضرار التي ستلحق بالإقلیم وبالأكراد الذین یعیشون خارجھ وصلت إلى حدّ وضع الید على

الممتلكات.

2)   رفض دول الجوار الجغرافي لا سیما إیران وتركیا الاستفتاء وقد برّرت الدولتان

موقفھما بالحفاظ على وحدة العراق، في حین أن السبب الأساسي ھو الخوف من انتقال تداعیات
الاستفتاء إلى داخلھما على أساس أنھ سیغذي التطلعات القومیة الكردیة في البلدین، وعلیھ اعتبرت

أنقرة وطھران الاستفتاء تھدیداً مباشراً لأمنھما الداخلي.

3)   الموقف الدولي الذي أخذ طابع الحذر، وفي أحسن الحالات نصح أربیل بالحوار
والشراكة مع بغداد، باعتبار أن ظروف إجراء مثل ھذا الاستفتاء لم تنضج بعد وأن إجراءه في ظلّ



ھذه الظروف قد یؤدي إلى صدام مع بغداد وإلى تدخلات إقلیمیة.

4)   العامل الداخلي الذي لا یقل أھمیة عن العالم الخارجي، إذ إن الخلافات بین القوى

الكردیة، وتحدیداً بین الحزب الدیمقراطي الكردستاني وحركة التغییر التي ھي الثانیة في البرلمان
وصلت إلى مستوى یھدّد بانفجار الوضع على رغم المحاولات التي جرت لإصلاح البین وقد أدّى
الخلاف إلى تعطیل البرلمان وشلل الحكومة وبروز أزمة في رئاسة الإقلیم، مع تأكید عدم التقلیل من
قیمة ھذه العقبات والتي قد تؤدي إلى تفجیر الخلافات المتراكمة بین بغداد وأربیل بخاصة مع تحوّل
التحالف بین الجیش العراقي والبیشمركة إلى صدام بعد تحریر الموصل من «داعش» في ظلّ
تناقض الأجندة تجاه المناطق المتنازع علیھا، إلاّ أنھ ینبغي القول أیضاً إن الاستفتاء بدا وكأنھ
استحقاق قومي كردي منتظر منذ سنوات، ومع التأكید أیضاً على أنھ لیست ھناك حتى الآن رؤیة
محددة أو واضحة لمرحلة ما بعد الاستفتاء إلاّ أن ثمّة سیناریوھات وخیارات تطرح اللحظة التي

تلي إجراء الاستفتاء ولعل من أھم ھذه الخیارات:

أولاً: أن تكون لحظة ما بعد الاستفتاء استلھاماً لتجربة جنوب السودان بما لھذه التجربة من

میزات إیجابیة ومعطیات متوافرة لجھة العلاقة بین أربیل وبغداد، ففي العقود الماضیة عقد أكراد
العراق والحكومات المتتالیة في بغداد سلسلة اتفاقیات مھمة كانت أبرزھا اتفاقیة آذار / مارس 1970
التي نصّت للمرة الأولى على إقامة حكم ذاتي للأكراد ومن قبل المادة الثالثة من دستور العراق عام
1958 الذي وضع في عھد عبد الكریم قاسم والتي نصّت على شراكة الأكراد والعرب في العراق

ومن ثم استفادة الأكراد من إقامة منطقة حظر جوي فوق شمال العرب عقب حرب العراق الأولى
عام 1991 والتي منھا انطلقت أولى خطوات الأكراد لبناء مؤسساتھم المستقلة عن بغداد فكانت
الانتخابات البرلمانیة عام 1992 وتأسیس أول برلمان كردي ومن ثم حكومة محلیة فبقیة مؤسسات
الإقلیم من جیش وأمن واقتصاد وتعلیم وصولاً إلى الدستور الجدید الذي أقرّ بعراق فیدیرالي وھو
دستور وضع الإقلیم في موقع أكثر من فیدیرالیة وأقلّ بقلیل من دولة ولعل كل ھذا یدفع بالأكراد ملیاً
إلى التفكیر بخیار جنوب السودان في لحظة ما بعد الاستفتاء، خصوصاً أن ھذه التجربة تحققت
بموافقة من المركز (الخرطوم) ومن دون إراقة الدماء، كما أن تجربة تیمور الشرقیة وانفصالھا عن

إندونیسیا حاضرة في الأذھان.

ُ



ثانیاً: خیار التوجھ إلى الأمم المتحدة على غرار التجربة الفلسطینیة لنیل اعتراف أُممي

بالدولة الكردیة وعلى رغم التعاطف الدولي مع حقوق الأكراد في عموم المنطقة إلاّ أن الأكراد
یدركون صعوبة مثل ھذا الخیار، نظراً لقناعتھم بكثرة الدول العربیة والإسلامیة التي ستقف في
وجھ مطلبھم بإقامة دولة مستقلة. فھذه الدول تخشى في العمق من موجة حركات لھا مطالب
بحكومات محلیة تتعدّد أشكالھا وقد تكون مدخلاً لتقسیم دول المنطقة. وعلیھ، تتحفظ على مسألة
الاستقلال الكردي من دون أن یعني ما سبق رفضھا الحقوق الكردیة في إطار وحدة الدول التي

یوجد فیھا الأكراد (العراق، سوریا، إیران، تركیا).

ثالثاً: الإعلان من طرف واحد عن الاستقلال لا سیما إذا تفاقمت الخلافات مع بغداد على
القضایا الأساسیة كمستقبل المناطق المتنازع علیھا والنفط وموازنة الإقلیم وعلى رغم سھولة ھذا
الخیار إذ إنھ لا یحتاج سوى إلى بیان رقم واحد لإعلان استقلال الدولة الكردیة إلاّ أنھ یبدو الأكثر
كلفة لجھة التداعیات والمخاوف بسبب رفض دول الجوار الجغرافي لا سیما تركیا وإیران إقامة مثل

ھذه الدولة.

رابعاً: خیار إعادة ترتیب العلاقة مع بغداد إذ ثمّة من یرى أن الاستفتاء لا یعني بالضرورة

أنھ سیتم إعلان استقلال كردستان، وأن جلّ ھدف أربیل منھ، ھو الحصول على وضع أفضل
للعلاقة مع بغداد في ظلّ الحدیث الكردي عن تجاوزات عدّة حصلت في الدستور العراقي وخروق
لمبدأ الشراكة والتوافق وأن الصیغة القدیمة للدستور لم تعد تناسب الأكراد وأن المطلوب وضع
صیغة أفضل أقرب إلى إقامة دولة اتحادیة. وبغضّ النظر عن أي من ھذه الخیارات ستقفز إلى سدّة
المشھد الكردي بعد الاستفتاء، فإن الاستفتاء یشیر إلى نضوج المطالبة الكردیة بخیار الاستقلال
ومن یدقق في تصریحات مسعود البارزاني في شأن حق تقریر المصیر سیرى أنھا تشكل انعكاساً
لتنامي ھذا الخیار في الداخل الكردي، إذ بات ھذا الأمر أمراً أساسیاً لصدقیة القیادة الكردیة بعد
بروز معارضة للزعامة البارزانیة بما یعني حضور البعد الانتخابي في مسألة التوجھ لإعلان الدولة
الكردیة ومن ثم إجراء انتخابات رئاسیة في الإقلیم خلفاً لزعامة البارزاني، وسط اعتقاد لدى كثیرین

بأن توقیت الاستفتاء لم یكن بعیداً عن خدمة فكرة بقاء الزعامة داخل العائلة البارزانیة.

 



 

 

 

الكرد الفیلیةّ: على درب  
المأساة مجدداً

 

مجدداً أحضر الكرد الفیلیّة إلى ساحة الخلافات السیاسیة العراقیة، فبیان الحكومة العراقیة
في ما خصّ استفتاء استقلال كردستان یتناول في جوانب منھ مصیر الكرد الفیلیّة إلى جوار الكرد
القاطنین خارج حدود الإقلیم أو المناطق المتنازع علیھا. ذلك أن البیان حدّد وجوب استفتائھم على
الاستقلال، وما سیحملھ ذلك من تبعات وآثار قانونیة تطال بقاءھم في العراق الجدید الذي سیتشكل
عقب «الاستقلال» وما یستتبعھ الأمر من سحب للجنسیة العراقیة وانتزاع أملاكھم غیر المنقولة
وتجریدھم من وظائفھم ومناصبھم وتوقیف دراستھم، وبالتالي معاملتھم كمقیمین یخضعون لقانون

الإقامة العراقي في مشھد یعید إلى الأذھان مآسي الكرد الفیلیّة المدیدة.

معاناة الكرد الفیلیّة كانت مزدوجة منذ تشكل الدولة العراقیة في 1920–1921: فالعراق

الوریث للدولة العثمانیة بقي أسیر الطبقة العسكریة العربیة السنّیة الحاكمة، والتي بالغت منذ تسلّمھا
الحكم في التشكیك بالعناصر غیر العربیة وخاصة غیر السنّیة منھا كحال الفیلیّة، الذین ھم كرد
شیعة وفدوا إلى بغداد وسكنوا الجانب الشرقي منھا، في الشورجة وعكد الأكراد وباب الشیخ، ثم
لاحقاً مع تنامي الطبقة الوسطى، في مناطق شارع فلسطین وحي العقاري، وكذلك العدید من
المناطق العربیة العراقیة في العمارة ودیالى والكوت والنجف وفي مستوطنة بالقرب من الكوفة،
فمنذ اعتناقھا المذھب الشیعي وھجرتھا من موطنھا الأصلي في لور الصغرى، المقسمة بین إیران

والعراق، أجادت الفیلیّة الاندماج في المجتمعات العربیة والعراقیة.

أحدث قانون الجنسیة العراقي في 1924 الصدع الأول داخل المجتمع العراقي الجدید حین

قسّم المواطنین إلى درجتین، وطبیعي أن یحظى معظم الفیلیّة بالدرجة الثانیة، وبدوره أمعن رشید



عالي الكیلاني خلال تولیھ حقیبة الداخلیة في العھد الملكي في مھمة تھجیر بعض الفیلیّة إلى خارج
الحدود، لیستمر العمل في عھد الأخوین عارف اللذین وضعا قوانین للجنسیة العراقیة وفق شروط
یفھم منھا أنھا تستثني الفیلیّة وتبقیھم مواطنین من الدرجة الثانیة وعرضة للطرد والإبعاد. ومع تسلّم
أحمد حسن البكر الحكم وفي فترة 1971–1972 تعرّض الفیلیّة لأولى حملات التھجیر الجماعي
والتي تضاعفت مع قیام صدام حسین، قبیل حرب الخلیج الأولى بتھجیر ما یقارب ربع ملیون فیلي
إلى إیران بعد مصادرة أملاكھم وعقاراتھم وذلك بناء على التوصیات التي كتبھا مدیر المخابرات
العامة فاضل البراك المقرّب من صدام والذي اعتبر الفیلیّة «إیرانیین» أي لیسوا كرداً عراقیین
وأنھم یمثلون تاریخیاً إلى جانب الیھود، الطابور الخامس في العراق لتكون مسألة التھجیر الجماعیة
تلك أشبھ بعملیات «الفرھود» في الأربعینیات والتي ابتدأ معھا مسار تھجیر یھود بغداد ونھب
ممتلكاتھم. وقبل ذلك كان «قانون مار شمعون» في 1933 الذي حاول مشرّعو بغداد إصداره

لسحب الجنسیة وطرد الأثوریین إبّان تمرد مار شمعون والذي سارعت بریطانیا وفرنسا لتعطیلھ.

نأى الكرد الفیلیّة بأنفسھم عن العمل في الشأن العام قدر استطاعتھم بید أن السیاسات القومیة

والنخب السنّیة دفعتھم إلیھا دفعاً، فتوزعوا إلى اتجاھات سیاسیة متباینة أھمھا، حزب الدعوة
الإسلامي والحزب الشیوعي العراقي الذي تزعمھ الكردي الفیلي عزیز الحاج والحزب الدیمقراطي
الكردي (تحوّل لاحقاً إلى كردستاني) والذي ساھم في تأسیسھ السیاسي الفیلي جعفر محمد كریم،
وكذلك الدور المھم للمساعد الشخصي للملا مصطفى البارزاني، حبیب كریم الذي رشّحھ الحزب
لمنصب نائب رئیس الجمھوریة إبّان اتفاقیة آذار / مارس 1970، والذي أشیع أن البعث كان یصرّ
على رفض ترشیحھ على اعتباره فیلیاً بحیث یكون قبولھ اعترافاً بكردیة الفیلیّة أي نفي أصولھم
الإیرانیة، وإلى جوار ھذه الأسماء المؤثرة في مسیرة الكفاح السیاسي والعسكري الكردي یحضر
اسمان لأبرز مؤسسي الاتحاد الوطني الكردستاني وھما رزاق مرزا وعادل مراد (تولى الأخیر

اتحاد طلبة كردستان).

خلال المفاوضات التي خاضھا الاتحاد الوطني ونظام البعث لم تغب مسألة الكرد الفیلیّة عن
جلسات المفاوضات إلى درجة أن بنود المطالب الكردیة في 1984 قد طوت مطلب إعادة الجنسیة
للكرد الفیلیّة وتوطینھم في بغداد أو كردستان، وكذا تعویضھم تعویضاً عادلاً، إلاّ أن انھیار



المفاوضات واشتعال الحرب بعد ذلك بعام أدّى إلى طمس ملف مأساة الفیلیّة، لیطفو إلى السطح
مجدداً من خلال «الجبھة الكردستانیة» في 1991 والتي طالبت بعودة وتعویض المتضررین الفیلیّة.

تلوّح بغداد، التي افترض الفیلیّة أنھا ستكون رحیمة بھم قیاساً بالأنظمة القومیة المتعاقبة،

بتھجیر جدید یطال الكرد الفیلیّة ویطال حقوقھم المدنیة ربطاً بین الاستقلال الكردي وبین وجود
عناصر كردیة في الحواضر التي سیتشكل منھا العراق الجدید ودائماً لدواعي الأمن القومي للعراق
الجدید الذي سیتشكل بعید الاستقلال (وفقاً للبیان الحكومي) إذ تعرف بغداد ثقل ھذا الملف حین
تضعھ على طاولة الإقلیم الذي تكیّفت بنیتھ الاجتماعیة السنّیة العریضة مع تقبّل ھجرة عشرات
آلاف الكرد الشیعة إلى حواضره السنّیة، كما تعرف بغداد مقدار الارتباط بین الفیلیّة والعتبات
المقدسة ومعاني دفن الفیلیّة موتاھم في مقابر النجف وتعرف بغداد مقدار الأذى الذي سیطاول الفیلیّة

جراء عملیة نزع الأملاك غیر المنقولة وإلحاقھا بدائرة أملاك الدولة العراقیة.

یبدو أن شیعیة الفیلیّة لن تشفع لھم في بغداد المحكومة بأنفاس شیعیة، فھل ستقدر كردستان

على استیعاب وتضمید جراح الكرد الفیلیّة، وھل ستنجح في دمجھم في مجتمع أثار ألف لغط حین
أقام زعیم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني «حسینیة» واحدة في السلیمانیة؟

لقد أحضر الفیلیّة مرغمین إلى طاولة البازار السیاسي وبالتالي تمّ تحویلھم إلى جزء من

اللعبة التي ستخوضھا بغداد، والحال إن لم یبق أمام كردستان سوى أن تفسح للوافدین الجدد
مساحات محترمة لیكونوا فیلیّة كردستان، بعد أن كانوا كرد بغداد الفیلیّة.

 



 

 

 

عن «داعش» والسیاسة الأمیركیة

 

القضاء على «داعش» في الموصل لا یعني نھایة التنظیم الذي یشبھ «ھایدرا» (وھو حیوان

خرافي متعدّد الرأس كلما قطع واحد منھا نبت بدلاً منھ العشرات). منذ احتلال العراق 2003 بدأ
تدخل القوى الإقلیمیة والدولیة التي خلقھا الغزو وظھرت الخلافات العمیقة في المجتمع إلى السطح
ما أتاح فرصة لكل «المكونات» للسعي إلى اقتطاع جزء من الدولة التي كانت وقضى علیھا
الأمیركیون، خصوصاً بعدما حلّ الحاكم «المدني» بول بریمر الجیش الذي التحق معظم ضباطھ

وجنوده بجماعات المقاومة.

ووجد تنظیم «القاعدة» الأرض ممھدة لتنفیذ خططھ، فأطلّ أول رأس من رؤوس «ھایدرا»

وعندما قتل زعیمھ أبو مصعب الزرقاوي عام 2006 بدأت الرؤوس الأخرى تنبت واحداً بعد
الآخر، إلى أن ظھر «داعش» بزعامة أبو بكر البغدادي، فھزم خلال أیام معدودة الجیش الذي بناه

الأمیركیون وأعلن «دولة الخلافة» في العراق والشام عام 2014.

نعود إلى الواقع الجیوسیاسي، واقع خلقھ «ھیركیلوس» الأمیركي الذي أتاح لـ «داعش»
التمكن في الموصل والرقة، ولم یتحرك لمواجھتھ إلاّ عندما وصل خطره إلى حلفائھ الأكراد في
أقصى الشمال، فجنّد أكثر من ستین دولة في تحالف لكل من أطرافھ أھدافھ السیاسیة والاقتصادیة:
البریطانیون یریدون حصة من النفط، الفرنسیون یریدون حصة من مبیعات السلاح، الألمان
والأسترالیون والإیطالیون یسعون إلى إعادة إعمار ما ھدّمھ الحلیف الأكبر، الأتراك یطمحون إلى
ضمّ الموصل وكركوك ووراثة «الخلافة» من البغدادي. الحكومة العراقیة بعد إزاحة نوري المالكي
واختیار حیدر العبادي بدلاً منھ تعد الحلفاء بكل ما یریدونھ، ولا تقوى على منع الأكراد من الاتصال

ووضع حجر الأساس لتقسیم البلاد برضا واشنطن ومساعدتھا.



لتحقیق ذلك كان لا بد من تأخیر تحریر الموصل أكثر من ثلاث سنوات ولیس صحیحاً أن

الحرص على المدنیین والبنى التحتیة كان وراء ھذا التأخیر، فقد قتل من الموصلیین عشرات
الآلاف وھدمت المدینة ونزح منھا أكثر من سبعمئة ألف، فیما الاحتفال بالنصر على الإرھاب تزیّنھ

دماء الأبریاء والزغارید الممزوجة بعویل النساء وبكاء الأطفال.

ولتأخیر الحملة على «داعش» في الموصل ھدف آخر غیر «إعادة بناء» العراق على
الأسس الطائفیة والعرقیة التي جذّرھا الاحتلال والحروب الأھلیة، الھدف سوریا. فالأمیركیون كانوا
یستخدمون «داعش» و«النصرة» وغیرھما من المنظمات الإرھابیة لإسقاط النظام وإیصال
«حلفائھم» السوریین إلى الحكم أي احتلال البلاد بغطاء محلي للقضاء على الحلم الإیراني ومنع
طھران من الوصول إلى البحر المتوسط وإراحة إسرائیل من ھذا الكابوس. ولتحقیق ذلك وضعت
واشنطن خطوطاً حمراً أمام «الحشد الشعبي» الذي تدعمھ طھران مھدّدة بالتخلي عن تحریر
الموصل إذا تخطى الحدود من تلعفر إلى الأراضي السوریة، كما منعت أي اتصال بین الجیشین
العراقي والسوري للتنسیق بینھما، علماً أن المعركة واحدة والعدو واحد وخطر التقسیم یھدّد البلدین.

لمنع الاتصال بین الجیشین والبلدین، غامرت أمیركا بعلاقتھا مع حلیفھا التركي، فدعمت

الأكراد السوریین «وحدات حمایة الشعب» وزودتھا أسلحة ثقیلة. ولم تكتف بذلك بل شاركت
مباشرة في القتال في الرقة وھي الآن في مواجھة «الحشد الشعبي» الذي أعلن غیر مرة أن قواتھ
ستجتاز الحدود لملاحقة «داعش» في الأراضي السوریة، ثم تراجع بضغط من رئیس الوزراء
العبادي، معلناً أنھ یتحرك بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ولم یدخل مدینة تلعفر بعدما حاصرھا

من كل الجھات.

أما في جانب الحدود بین سوریا والعراق من جھة الأنبار، فعمدت الولایات المتحدة إلى

تسلیح جماعات من العشائر وأوكلت بالاتفاق مع الحكومة، حمایة الطریق الدولي بین سوریا
والأردن إلى شركة أمن أمیركیة مھمتھا أیضاً منع الاتصال بین جیشي البلدین والوقوف في مواجھة

«الحشد الشعبي» الموجود بكثافة في المحافظة خصوصاً في الرمادي والفلوجة.

بعد قطع رأس «ھایدرا» في الموصل ستنبت لـ «داعش» رؤوس أخرى في الأنبار وفي
سوریا، أما «ھمیركیلوس» الأمیركي فلن یكف عن محاولة تقسیم سوریا والعراق.

 



 

 

 

ولادة عسیرة للاستفتاء الكردي

 

مع بدء العد التنازلي لتوجھ الأكراد، أكراد العراق نحو تنظیم استفتاء في شأن الاستقلال

مطلع الخریف المقبل، یواجھ البیت الكردي تحدیات صعبة لدرء الانقسام الداخلي على الصعیدین
السیاسي والشعبي والحصول على ضوء أخضر إقلیمي ودولي رافض لتقسیم الدولة العراقیة.

منذ أن حظي الأكراد بكیانھم شبھ المستقل في أعقاب حرب الخلیج الثانیة، فإن طموحھم إلى
تقریر المصیر كان یشكّل لھم على الدوام نقطة إجماع لاعتبارات «المصلحة القومیة العلیا» على
رغم التقاطعات والتجاذبات بین القوى السیاسیة حول النفوذ والإدارة وما أفرزه من اقتتال داخلي دام
أربع سنوات في منتصف تسعینیات القرن الماضي لینقسم الإقلیم إلى إدارتین ما زالت تلقي بظلالھا

إلى الیوم.

إلاّ أن شق الانقسام امتدّ لیصیب ذلك الإجماع حول «آلیة تنظیم الاستفتاء وتوقیتھ» على

خلفیة تفاقم الخلافات في شأن نظام الحكم في أن یكون رئاسیاً وھو مطلب «الحزب الدیمقراطي»
بزعامة مسعود البارزاني وأحزاب صغیرة أم التحوّل إلى نظام حكم برلماني تبنّاه تحالف رباعي
«الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني وحركة «التغییر» المنشقّة عنھ و«الاتحاد الإسلامي»
و«الجماعة الإسلامیة» ما أدّى إلى تعطیل البرلمان وطرد «الدیمقراطي» رئیس البرلمان عن

«التغییر» یوسف محمد ووزراء الحركة من الحكومة.

شروط داخلیة

یصطدم تمسّك حزب البارزاني المضيّ قدماً لإجراء الاستفتاء في موعده من دون تأجیل

بإصرار القوى الأربع على تفعیل البرلمان أولاً، على رغم التباین في مواقف قیادة حزب طالباني



المنقسمة إلى قطبین والذي ما زال یرتبط بتفاھمات مع حزب البارزاني في إدارة الإقلیم، إلاّ أن
بعض المراقبین یرون في تحركات ھذا الحزب أنھا «تكتیك سیاسي».

مشاورات «التغییر» مع الحزبین الإسلامیین أسفرت عن مشاركة مشروطة بتحسین الوضع

المعیشي للمواطنین وإلغاء نظام ادخار الرواتب، وكذلك تفعیل مؤسسات الإقلیم وعلى رأسھا
البرلمان، على أن یجري الاستفتاء بعد الانتخابات العامة أو إجرائھما معاً، وأن لا یستغل من أي
حزب كمكسب حصري أو لغرض المزایدة السیاسیة عبر فرض إرادة فردیة وتحقیق إجماع على
أزمة قانون الرئاسة، لكن المستشار في المكتب الإعلامي لرئیس الإقلیم كفاح محمود قلّل من وقع
الخلاف وقال «لا یوجد انقسام بل ھو اختلاف في وجھات النظر ثم إن الخطوة لا یحددھا حزب أو
اثنان لأن الأكثریة من الأحزاب المشاركة في الحكومة أو خارجھا أیّدتھا في اتفاق شامل وصدر
مرسوم من دیوان الرئاسة «رئاسة الإقلیم». وفي الموقف من شروط تفعیل البرلمان أوضح «لم
یحدث أن تمّ الاستقلال على ید برلمان الإقلیم الذي یتبع دولة، باستثناء حالة انفصال التشیك عن
سلوفاكیا، بل حصل عبر زعیم وطني أو حزب أو مجلس للثوار، البرلمان مھم لكننا في مرحلة

انتقالیة خطیرة».

ویتبنّى زعیم الحزب «الاشتراكي الدیمقراطي» محمد حاجي محمود المقرّب من حزب
البارزاني الموقف ذاتھ، ویقول «الاستفتاء یحمل أھمیة أكبر من البرلمان الذي ربما لا یكون ممثلاً
لكل الشعب لأن ھناك من لم یدل بصوتھ في الانتخابات والشعب الیوم متفق على المواضیع

المصیریة وصوتھ سیحكم بالنتیجة، وما یجري من خلافات لا تخرج عن كونھا حزبیة».

وتلفّ الضبابیة موقف قادة حزب طالباني على رغم إعلان مكتبھ السیاسي عن «ضرورة

تفعیل البرلمان قبل إجراء الاستفتاء». إذ یشارك نجل طالباني نائب رئیس الحكومة قیادي طالباني
برفقة محافظ كركوك نجم الدین كریم في اجتماعات المجلس الأعلى للاستفتاء من دون تعیین ممثل

عن الحزب، كما تباینت تصریحات قادتھ حول صفة كریم كمحافظ أم ممثل عن الحزب.

لكن مسؤول الھیئة العاملة في المكتب السیاسي للاتحاد الوطني ملا بختیار أبلغ نائب السفیر

الألماني في العراق أولیفر شناكینبرك «صعوبة المشاركة في الاستفتاء من دون تفعیل برلمان
الإقلیم».



وأقرّ بأن ھناك «رأیین داخل قیادة الحزب، قسم یرى التمسك بمطلب التفعیل ومواصلة

المشاركة في الاجتماعات واللجان المعنیة لحین تنفیذه والقسم الآخر یرى ضرورة تحقیق المطلب
قبل أي خطوة أخرى لوجود مخاوف من التنصل عن الوعود، التي قد تصبح معضلة كبرى».

في حین تدعو ھیرو إبراھیم أحمد وھي عقیلة طالباني التي تقود «الأكثریة» في الحزب إلى
«أھمیة تفعیل المؤسسات الشرعیة وتحقیق وحدة وطنیة» وذلك خلال لقائھا القنصل البریطاني في
الإقلیم مارتن وور. واشترط الحزب خلال اجتماع لمكتبھ السیاسي «تفعیل البرلمان وإصدار قانون

خاص قبل تنظیم عملیة الاستفتاء».

ویأتي ذلك في وقت اتفق حزب طالباني و«التغییر» على توحید كتلتیھما في البرلمان

العراقي ومجالس المحافظات ومن شأن الخطوة توسیع الفجوة مع حزب البارزاني الذي صرّح أحد
قیادییھ بعدم نیّة الحزب المشاركة في الانتخابات العامة في العراق بعد إجراء الاستفتاء.

وفي إقرار بالانقسام القائم، دعا رئیس الحكومة نیجیرفان البارزاني إلى «جعل الاستفتاء

فرصة لتوحید المواقف». ومن الخطأ أن یصبح نقطة خلل وسبباً في خلق الانقسامات ولا یجوز
للإعلام أن یحطّم حماسة الشعب للمشاركة في التصویت، فلا یوجد خاسر أو رابح، المسألة ھي أن

نخسر أو نربح معاً.

وحضّ الممثل الأممي یان كوبیش في لقائھ بنیجیرفان على «ضرورة البدء بحوار أكثر
جدیة مع بغداد واستثمار التنسیق العسكري الجید بینھما لمحاربة «داعش» وكذلك دخول الأطراف

الكردیة في حوار أكثر عمقاً في ما یتعلق بالاستفتاء».

عودة الانقسامات

على رغم أن حلم الدولة یشغل حیزا كبیراً من رغبة الشارع الكردي في تحقیقھ، إلاّ أن

انعكاسات الانقسام السیاسي كان لھا وقعھا السلبي، وھو ما یؤكده المحلّل السیاسي كامران منتك
قائلاً إن «الاستفتاء قضیة حساسة ومقلقة إذا لم یتم التعامل معھا بحذر وحنكة على الصعیدین
الداخلي والخارجي، ولم تعد الأحزاب السیاسیة وخصوصاً المتنفّذة أي الدیمقراطي والاتحاد، تحظى
بالثقة على مستوى الرأي العام في ظلّ ھذا التذمّر والاحتقان ووعي الجمھور قد لا یكون في مستوى
یمكّنھ من تجنّب الخلط بین الخیارات المتاحة سلباً وإیجاباً في ھكذا مسألة مصیریة». وأردف أن



«الشارع یسأل بأي آلیة یمكن الانتقال إلى مرحلة جدیدة، في حین لا تتوافر رغبة حقیقیة في ذلك،
وكل الجھود المبذولة على الصعید الثقافي والسیاسي وحتى النضالي تدور في مدار حلقة مفرغة
وتشتت على ضوء تصرّفات أحزاب تتصارع ولا تعرف ما ترید سوى التحكّم بالرأي العام وتضلیلھ
ولا تملك الإرادة لحل صلب الخلاف وقد شتتت الشارع لعدم امتلاكھا استراتیجیة واضحة وشفافة».

اعتراضات بغداد

تطالب الحكومة العراقیة دعاة الاستفتاء في الإقلیم «بتقدیم تفسیر إذا لم یكن الھدف

الانفصال» وترى في الخطوة أنھا «انفرادیة» ومخالفة لدستور البلاد الذي صوّت علیھ الأكراد وھو
یخلو من أي مادة تمنحھم الحق في الانفصال.

وأكّد رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي في أكثر من مناسبة أن «الانفصال لن یخدم
الأكراد وسیكون من الأفضل لھم البقاء في حضن العراق الاتحادي بموجب دستور صوّت علیھ
الجمیع، على رغم احترامنا لحقوق أي جزء من البلاد» وشدّد على أن «توقیت الاستفتاء غیر

قانوني ونحن غیر ملزمین بنتائجھ، وقد یفجّر مشاكل داخل الإقلیم».

وصدرت مواقف مماثلة من قوى سیاسیة عراقیة وأبرزھا زعیم «التحالف الوطني» الشیعي

عمار الحكیم الذي كان یرتبط بعلاقات متینة مع الأكراد ویرى أن «العراق المجزأ لن یكون عراقاً
قویاً، التقسیم ھو مطلب أعداء الشعب العراقي، نحن لن نستسلم للضغوط الداخلیة والخارجیة في

شأن تجزئة العراق واستفتاء الإقلیم سیشكِّل تسونامي سیجتاح البلاد بالتقسیمات».

فیما قال نائب رئیس الجمھوریة زعیم حزب «الدعوة» نوري المالكي خلال لقائھ المبعوث

الأممي للعراق یان كوبیش إنّ «الاستفتاء سیعقّد المشھد السیاسي» محذرا من «محاولات تمدّد
البعض على الأراضي المحررة تحت ذرائع مختلفة».

ویحذّر المحلّل السیاسي منتك من «تفاقم الأزمات في المنطقة على المستویات الثلاثة،
الداخلي والإقلیمي والدولي، فالإقلیم یقع وسط تجاذبات وھناك مخاوف من نشوب صراعات
وجولات جدیدة من حروب على حدوده في سنجار التي وصلت إلى مشارفھا قوات الحشد الشعبي
ومخاوف في ما یتعلق بحدود منطقة كرمیان والحویجة واحتمال وجود محاولات إفساح ثغرة لـ
«داعش» بالتوغل إلى كركوك ومنح الذریعة للحشد الشعبي للتوسع بذریعة محاربتھ، وقد تعاظمت



ھذه الاحتمالات في المرحلة الأخیرة بالمقارنة بالسنوات الماضیة». وأضاف: «ھناك سیناریو مقلق
بین الدول المحیطة خصوصاً بین إیران وتركیا والعراق وسوریا كلاھما عاملان مھمان، وقد
یتعرض الإقلیم والمناطق الكردیة في سوریا إلى تھدید حقیقي وستكون ربما المناطق المتنازع علیھا

مع بغداد والتي تسیطر علیھا البیشمركة نقطة البدایة».

وسبق أن دعا قادة في «الحشد الشعبي» الحكومة العراقیة إلى «فرض سیطرتھا على كامل

أراضي البلاد بما فیھا المناطق التي سیطرت علیھا قوات البیشمركة خلال الحرب على «داعش»
وھددوا «باستخدام القوة» لإعادتھا.

وتُفید مصادر كردیة عسكریة «بوجود لدى فصائل من الحشد الشعبي» لدفع تنظیم
«داعش» للتوغل في كركوك والمناطق المتنازع علیھا في دیالى ومن ثم مھاجمتھ لمنع إجراء
استفتاء في المحافظة وإحباط محاولات الأكراد ضمّھا إلى كردستان، كما یحذّر مراقبون من نشوب
صراع في المناطق المتنازع علیھا في نینوى في أعقاب سیطرة القوات العراقیة على مدینة

الموصل.

وأقرّ وزیر «المناطق الكردستانیة خارج إدارة الإقلیم» أي المتنازع علیھا مع بغداد، نصر

الدین سندي «بمواجھة عقبات تشمل ھذه المناطق بعملیة الاستفتاء خصوصاً في قضاء سنجار
غرب نینوى وطوزخورماتو جنوب كركوك، وعلینا البدء بمعالجتھا والوقت یمضي بانتظار صدور

الأوامر من حكومة الإقلیم».

وفي خطوة مفاجئة أجرى وفد من الحكومة الاتحادیة ضمّ وزیر الطاقة ومسؤولین في وزارة

المالیة أخیراً محادثات مع حكومة أربیل تمّ خلالھا الاتفاق على «فتح صفحة جدیدة واستمرار
المحادثات لحلّ الخلافات وتشكیل لجنة مشتركة لإعادة التنسیق في مجال النفط والكھرباء». وما
زالت أربیل تقوم منذ عامین ببیع نفط الإقلیم من طرف واحد، عقب فشل اتفاق سابق مع بغداد كان
یقضي بسماح الأكراد لبغداد بالإشراف على عملیات التصدیر بما فیھا نفط كركوك مقابل دفعھا 17

في المئة من الموازنة الاتحادیة.

 



 

 

 

مخاوف إقلیمیة للاستفتاء 
ورفض قوى عالمیة

 

تواجھ الخطوة الكردیة رفضاً صریحاً من الجارتین، إیران من الجھة الشرقیة وتركیا من
الجھة الشمالیة، والعاصمتان تتخوّفان من تعرُّض مصلحتھما القومیة إلى «الخطر» بفعل إنعاش

رغبة الأكراد في الدولتین لتبنِّي مشروع مماثل.

على رغم أن أربیل وأنقرة ارتبطتا بعلاقة سیاسیة واقتصادیة قویة في أعقاب سقوط نظام

صدام حسین عام 2003، إلاّ أن الأخیرة أعلنت رفضھا الصریح عن رغبة البارزاني وھدّد الرئیس
التركي رجب طیب أردوغان صراحة في إحدى تصریحاتھ «نحن أوقفنا مساعي إنشاء دولة في
شمال سوریا وسنفعل الأمر ذاتھ مع الإقلیم الكردي في العراق مستقبلاً الذي نرى ضرورة وحدة
أراضیھ فھي مھمة لنا للغایة». وأضاف: «إذا سمحنا للكرد بتقسیم العراق فإن العرب والتركمان
سیطالبون بتقسیم البلاد أیضاً، أبلغنا البارزاني أن ضریبة ذلك القرار ستكون كبیرة، التقسیم سیكون

خطوة مؤلمة نأمل منھ التراجع عنھا».

كما أبدت إیران موقفاً مشابھاً على لسان الناطق باسم وزارة خارجیتھا بھرام قاسمي بأنّ
بلاده «موقفھا واضح من وحدة الأراضي العراقیة». وحذّر من أن «القرارات المنفردة والبعیدة عن
المعاییر والأُطر الوطنیة والشرعیة ستؤدي إلى المزید من المشاكل وتفاقم الأوضاع الأمنیة في
العراق». ولفت إلى أن «الأكراد یشكّلون جزءاً مھماً من العراق وفي إطار السیادة الوطنیة وسلامة

الأراضي ولدیھم حقوق أدرجت في الدستور».



وردّت الحكومة الكردیة على الموقف الإیراني بأن «للكرد الحق في تحقیق تطلعاتھم

والاستفتاء قضیة عراقیة داخلیة ولا یحق لأي دولة أخرى التدخل».

وقلّل مسؤول في المكتب الإعلامي لرئاسة الإقلیم من الھواجس إزاء اعتراض كل من
طھران وأنقرة قائلاً: «إن الانفصال قد لا یریح الدولتین، لاعتبارات تخصّ القضیة الكردیة لدیھما،
لكنھما في الوقت ذاتھ لم تعادیا الإقلیم ككیان قائم بناء على كونھ أمراً واقعاً منذ عام 1992 وإلى
الیوم أثبت أنھ إیجابي بنجاحھ في إقامة علاقات اقتصادیة متطورة بلغت عشرات البلایین، ونتذكر
أن إیران كانت السبّاقة حتى قبل واشنطن بإبداء الدعم لحكومة الإقلیم لوقف زحف تنظیم داعش

عندما وصل إلى مشارف مدینة أربیل.

كما كشفت التصریحات والبیانات الصادرة عن المسؤولین والحكومات في الدول الكبرى
والغربیة وفي مقدمھا واشنطن عن إجماع دولي رافض للاستفتاء في توقیت ما زالت الحرب فیھ
جاریة على تنظیم داعش. وذكر المبعوث الرئاسي الأمیركي للتحالف ضد التنظیم برت ماكغورك
في أعقاب اجتماعات التحالف في واشنطن أن «داعش لم ینتھ بعد، ولا یزال ینتشر في تلعفر جنوب
إقلیم كردستان وفي الحویجة جنوب كركوك، وإجراء الاستفتاء وفق الجدول الزمني السریع ھذا، لا
سیما في المناطق المتنازع علیھا سیؤدي إلى زعزعة الاستقرار في شكل ملموس» واعتبر أن

«الدستور العراقي ینص على وجوب قیام حوار لحل ھذه القضیة وواشنطن تدعم ھذا الخیار».

وصدرت تصریحات مشابھة لكل من روسیا وبریطانیا والدول الأعضاء في الاتحاد

الأوروبي وحضّ الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة في العراق یان كوبیش في أعقاب
استعادة مدینة الموصل، كل من بغداد والإقلیم على «الاستفادة من تعاونھما العسكري المثالي في
المعركة ضد «داعش» وبدء العمل لحلّ القضایا العالقة لا سیما قضیة الاستفتاء وتنفیذ المادة (140)
من الدستور في ما یتعلق بالحدود والمناطق المتنازع علیھا وبخاصة وضع كركوك من خلال

الحوار والشراكة الحقیقیة». وحذّر من أن «التحدیات المقبلة ستكون محفوظة بالأخطار».

وفي ضوء ھذا الرفض توجھ البارزاني إلى بروكسیل لتقدیم «توضیحات» وطمأنة الاتحاد
الأوروبي من تبعات الخطوة وقال في كلمة لھ أمام البرلمان الأوروبي إنّ «الاستفتاء سیتم بطریقة
سلمیة من دون إراقة الدماء وإنّ النقاش مع بغداد سینحصر حول كیفیة الانفصال وسنكون عامل
سلام للمنطقة». وأوضح: «لن ننتظر أن تأتي إحدى الدول لتعطینا استقلالنا بل علینا أن نحصل علیھ



بأنفسنا، نتمنى من الاتحاد الأوروبي أن یشجعوا أربیل وبغداد على التفاوض حول الانفصال إذا لم
یكن یوافق على التوقیت».

واستعرض البارزاني أسباب تداعیات الأزمة السیاسیة في الإقلیم ملقیاً اللوم على حركة

«التغییر» التي اتھمھا بتدبیر «محاولتین انقلابیتین» وفي شأن الأزمة حول بقائھ في منصبھ على
رغم انتھاء ولایتھ، شدّد على أن «الأحزاب الكردیة لم تتفق على بدیل لتولي المنصب لذلك قررت
الاستمرار بناء على مشورة مجلس الشورى ولم یخف البارزاني قلقھ من «مرحلة ما بعد القضاء

على داعش».

لكن البارزاني تعرّض إلى انتقادات من القوى الكردیة المعارضة في إفادتھ أمام الاتحاد
الأوروبي واعتبر القیادي في حزب طالباني محمود سنكاوي أن «أي شخص من حزبنا سیشارك
في لجنة الاستفتاء سیكون ممثلاً عن نفسھ فقط لأن نجم الدین كریم (قیادي في الحزب) وافق
البارزاني بصفتھ محافظاً لكركوك ونحن لن نشارك في الاستفتاء إلاّ بعد تفعیل البرلمان، وكیف

بالرئیس أن یذھب إلى البرلمان الأوروبي فیما برلمان الإقلیم معطّل».

وتزامنت زیارة البارزاني مع توجّھ طالباني إلى طھران ولقائھ رئیس البرلمان علي

لاریجاني، ووصف ممثل حكومة الإقلیم في العاصمة الإیرانیة ناظم دباغ الزیارة بأنھا «ترفیھیة»
وأن «أغلب أعضاء الوفد المرافق ھم أطباء» إلاّ أن بعض المصادر لم تستبعد أن «تجرى محادثات
في شأن الاستفتاء» على رغم أن طالباني یعاني من تبعات جلطة دماغیة تعرّض لھا عام 2012

عندما كان رئیساً للجمھوریة، منعتھ من مواصلة مھماتھ ونشاطھ السیاسي.

والتحق بطالباني وفد رفیع من قیادات حزبھ للبحث في الاستفتاء على أن یتوجھ لاحقاً إلى
أنقرة لمناقشة الموقف التركي، وفي ھذه الأثناء أثار ممثل حكومة الإقلیم في طھران ناظم دباغ جدلاً
عندما صرّح إلى وكالة «فرانس برس» بأن «الاستفتاء یُعدُّ تكتیكاً تفاوضیاً للضغط على بغداد
للوفاء بوعودھا حول ملفات الطاقة وتقاسم السلطة، حتى الآن، لیس لدینا نیّة الانفصال» واعتبر أن
ذلك یشكِّل ردّ فعل على موقف الدولة العراقیة تجاه الكرد «الذین سیكونون مستعدین للتضحیة»
وأبدى الخشیة من «صدام» بین «الجیش وقوات الحشد الشعبي من جھة وقوات البیشمركة من جھة

أخرى».

 



 

 

 

مكان ما لسنةّ العراق وإلاّ..  
الحریق سیشمل الجمیع

 

في كل مناطق العراق ومدنھ یمكن تمییز «السنّة» مباشرة حیثما وجدوا؛ فھم ھؤلاء
المصابون باضطراب في موقعھم في الحیاة العامة، السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة. ثمّة عدم
انسجام في أحادیثھم ونظراتھم، مصدرھا الخشیة العمیقة التي تسكنھم من كل شيء. لا ینطبق حالھم
مع الكرد والشیعة، الذین یستطیعون الاستناد إلى قوة عسكریة ومناطقیة ومركز سیاسي یستطیعون

اللجوء إلیھ في كل حین.

كل سنّي عراقي یسأل نفسھ حالیاً سؤالاً بسیطاً، في أي مكان من العراق یمكن أن أعیش

بطمأنینة معقولة! فمناطق المثلث السنّي شبھ خالیة، وخاضعة فعلیاً لسلطة میلیشیات الحشد الشعبي
والجیش والقوى الأمنیة التي لا تقلّ معاداة لھم عما یضمره الحشد الشعبي تجاھھم. عدا عن أن تلك
المناطق مدمّرة في شكل فعلي، في بنیتھا التحتیة والاجتماعیة ولیس ثمّة أي أفق وطني أو إقلیمي

لمصالحة سیاسیة ما، یمكن أن تنعكس إیجاباً على الحیاة العامة في تلك المنطقة.

یدركون أیضاً بأنھم لا یستطیعون العودة للسكن في بغداد والمناطق الجنوبیة من العراق،

فحتى أبناء تلك المناطق یعیشون تحت ضغط ھیمنة المیلیشیات المسلحة على حیاتھم بكل تفاصیلھا
من اغتیالات وعملیات خطف یومیة وتطبیق لقوانین میلیشیاویة خاصة، تحت أعین مؤسسات الدولة
العراقیة، ومن دون قدرتھا على لجم ھذه الممارسات. فھذه المیلیشیات في الكثیر من الحالات
والمناطق باتت أكبر من كل المؤسسات مؤسسات الدولة، والتنظیمات العصاباتیة باتت تملك
مؤسسات قضائیة وأكادیمیات عسكریة ورواتب ومخصصات من وزارة الدفاع والداخلیة وخوّات

تفرضھا على الأعمال والنشاط الاقتصادي وقبل كل شيء شرعیة دستوریة.



أما الذین یعیشون منھم في إقلیم كردستان العراق بأمان معقول فھم یستشعرون خطراً داھماً

في التحولات التي یمكن أن تحدث في المستقبل القریب. فلو سار الإقلیم في مسألة الاستقلال
وتفاقمت الحساسیة بین الإقلیم والمركز، فإن ذلك سینعكس مباشرة على استقرارھم في الإقلیم ھذا

إذا لم تتفاقم الحساسیة إلى أشكال أخرى من الصراع بین الطرفین.

یضاعف من تراجیدیا أحوال السنّة العراقیین راھناً، مركب مؤلّف من انقسام نخبتھم
السیاسیة، المنخرطة في صراعات مفتوحة في ما بینھا، بینما لا تستطیع حتى عقد مؤتمر سیاسي
في العاصمة بغداد والشخصیات الأبرز منھم منفیة وملاحقة بتھم دعم الإرھاب، ولا تستطیع العودة
إلى العراق. أما الطامحون الجدد الذین یسعون للاستحواذ على الزعامة السنّیة في العراق، فمجرد

أدوات بید النخبة الشیعیة الموالیة لإیران.

ضمن ھذه اللوحة المأساویة، یظھر السنّة العراقیون وكأنھم یدفعون أثماناً مضاعفة لأربع

دینامیكیات سیاسیة سادت العراق خلال العقد ونصف العقد الأخیرین.

بدأت تلك الدینامیكیات برفضھم الجذري للعملیة السیاسیة وتبدّل الواقع السیاسي في العراق

بعد العام 2003، صحیح أن السلطة المركبة وقتئذ كانت في جوھرھا نتیجة لتقاسم سیاسي بین
الشیعة والكرد وتھمیش للسنّة، لكن الرفض المطلق من قطاعات واسعة من العرب السنّة للعملیة
السیاسیة في شكل جذري، خصوصاً من المنخرطین السابقین في الجیش والمؤسسات الأمنیة للنظام
السابق، ضاعف من تھمیشھم وخلخل الحیاة العامة الطبیعیة في مناطقھم. كان لذلك الأمر نتائج
كثیرة، على أن أكثرھا سوءاً، كان فقدان مجتمع المثلث السنّي القدرة على ترتیب نخبة سیاسیة
مركزیة قادرة على تجاوز مرحلة صدام حسین، والتأقلم مع المرحلة الجدیدة. الفاعل الثاني كان في
استسلام السنّة العراقیین لبعض السیاسات التي أوھمتھم بأن تحطیم المشروع الأمیركي في العراق
سیؤدي في شكل مباشر إلى أن یعود العراق إلى ما كان علیھ قبل الغزو الأمیركي. فلعبة النظام
السوري في الاحتواء الموقت لعشرات آلاف الفارین من أعضاء النظام العراقي السابق، ثم دفعھم
في شكل انتحاري لإشعال حلقة عنف جنونیة حطمت مناطقھم وجعلتھا رھینة في ثنائیة الصراع بین

العصابات الملیشیاویة والأجھزة الأمنیة الطائفیة.

بھذا المعنى فإن المناطق السنّیة والنسیج الاجتماعي فیھا لم یتصدع لحظة احتلالھا من

«داعش» بل عاش تصدعا تصاعدیاً منذ نھایة نظام صدام حسین.



كانت ثورات الربیع العربي ثالث التأثیرات التي أخلّت بموقع العرب السنّة العراقیین. فقد

مروا بتجربة شبیھة بالتي طاولت كرد تركیا. فھؤلاء لم یدركوا بأن قضیتھم لا یمكن أن تتطابق مع
قضیة السود في جنوب أفریقیا مثلاً، وإن كان ثمة تشابھ في المستوى الرمزي والنضالي، لكنھم في
النھایة مجرّد أقلیة سكانیة في بلد توالى غالبیتھ النظام السیاسي الحاكم. السنّة العراقیون ساورھم ھذا
الوھم في شھور الربیع العربي، وحاولوا تقلید التجربة المصریة والتونسیة وحتى السوریة في شكل
جزئي. لكنھم اصطدموا بكونھم لیسوا أكثریة سكانیة وسیاسیة، فھم یعیشون بین قوتین دیموغرافیتین
وسیاسیتین «وطنیتین» لا یستطیعون مغالبتھما عبر ثورة شعبیة خاصة في مناطقھم. لذلك ما لبثت
أن تحولت انتفاضة العرب السنّة في عام الربیع العربي الأول لفوضى عارمة اجتاحت مناطقھم،
وسلّمت لحكم عصابات «المقاومة» عبر غضّ نظر واضح من مركز القرار الأمني والعسكري

الحاكم لتعید تنفیذ منطق النظام السوري.

أخیراً، فإن العرب السنّة یدفعون ثمن إھمال الاستراتیجیة الأمیركیة لھم في العراق، من

اندفاعة إدارة جورج بوش إلى انعزالیة أوباما، وانتھاء بتخبّط وضبابیة الإدارة الراھنة.

یدفع السنّة العراقیون أثماناً باھظة قد تصل إلى درجة تھمیشھم في شكل تام سیاسیاً

ومجتمعیاً لكنھم بالتأكید لن یكونوا الوحیدین الذین سیدفعون أثمان ھذه المحرقة التي تبتلع الجمیع.

 



 

 

 

ھل الاستفتاء للاستقلال  
أم لإنقاذ البارزاني؟

 

على رغم أن رأي الكرد في إقامة دولة مستقلة معروف سلفاً، إلاّ أن الزعیم الكردي مسعود
البارزاني قرّر من دون استشارة الحكومة الاتحادیة أو الأحزاب الكردیة في برلمان الإقلیم إجراء
استفتاء على استقلال كردستان عن العراق في أیلول / سبتمبر 2017. نتائج الاستفتاء محسومة
لمصلحة إقامة الدولة، لكن الھدف الحقیقي لھذا الاستفتاء على ما یبدو ھو إیجاد حلّ للأزمة التي
یعیشھا البارزاني وحزبھ «الدیمقراطي الكردستاني» منذ عامین، والناتجة من تمسّكھ بمنصبھ على
رغم انتھاء ولایتھ وتعطیلھ البرلمان الكردي ومنعھ رئیسھ یوسف محمد من دخول أربیل لممارسة

مھام عملھ.

لكن البارزاني بقراره ھذا، یضع الشعب الكردي وقیاداتھ السیاسیة أمام مسؤولیة قومیة

لاتخاذ قرار تاریخي كان قد تردّد طویلاً في اتخاذه، فھل حان الوقت لإعلان الدولة التي ینشدھا
الكرد منذ قرن من الزمن؟ وھل تملك ھذه الدولة حلولاً سحریة لمشاكلھم السیاسیة والاقتصادیة؟
لیس ھناك من لدیھ أجوبة مؤكدة، لكن المؤكد ھو أن الشعب الكردي راغب في إقامة الدولة وأنھ
قادر على إقامتھا لأن غالبیة مقوماتھا متوافرة، من سكان وأرض وھویة ممیزة، لكن الذي ینقصھا

ھو التأیید الإقلیمي والدولي إضافة إلى شحّ الموارد والافتقار لمنفذ بحري.

الفرصة التاریخیة لإعلان الدولة الكردیة كانت متوافرة في التسعینیات، إذ كانت الظروف
حین ذاك مؤاتیة بوجود نظام صدام حسین المرفوض دولیاً وعراقیاً وعربیاً، ووجود اعتراف دولي
بأن الكرد مھددون بالإبادة لذلك شرعت الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة لھم في المحافظات الكردیة
الثلاث: أربیل والسلیمانیة ودھوك. لكن القادة الكرد لم یستثمروا ذلك الظرف لأسباب كثیرة منھا:



خلافاتھم الداخلیة العمیقة التي تطورت إلى اقتتال عام 1996، ما دفع البارزاني للاستعانة بصدام
حسین نفسھ ضد قوات جلال طالباني التي تدعمھا إیران، ولولا تدخل الجیش العراقي لحمایة

البارزاني لكانت موازین القوى في كردستان مختلفة تماماً.

سیقدّم الاستفتاء حبل نجاة للبارزاني للخروج من الأزمة التي صنعھا بنفسھ عبر انتھاكھ
القانون واستھانتھ بالرأي العام الكردي والدولي. لكنھ مع ذلك لدیھ نقاط قوة، منھا سیطرتھ لأول مرة
على محافظة كركوك الغنیة بالنفط والتي یعتبرھا الأكراد جزءاً من دولتھم المقبلة على رغم أنھا

لیست جزءاً من الإقلیم.

لقد طالب الأكراد بالاستقلال منذ انتھاء الحرب العالمیة الأولى وكان الزعیمان محمود

الحفید وأحمد البارزاني قد أسّسا حركتین مسلحتین حتى قبل تأسیس الدولة العراقیة عام 1921 وقادا
دا مسلحاً عام 1927 بھدف الحصول على الاستقلال. وقبیل انضمام العراق إلى عصبة الأمم تمر
عام 1932، طالب الحفید بأن تكون كردستان محمیة بریطانیة منفصلة. لكنھا الثورة الكردیة أخفقت
عسكریاً، إذ قمعھا البریطانیون بالاستعانة بسلاح الجو، ونفي الحفید إلى الجنوب، لكن طموح الكرد

بإقامة الدولة ظلّ مستعراً، لكنھم استبدلوا الاستقلال بـ «الحكم الذاتي».

لم تستجب الحكومات العراقیة المتعاقبة لمطالب الكرد المشروعة بإقامة حكم ذاتي حقیقي،

وكل الحقوق كانت ترقیعیة، ما أدّى إلى زیادة المعارضة المسلحة واستقلال الدول الأخرى المشكلة
الكردیة للتدخل في الشؤون العراقیة.

إیران التي تعارض الیوم استقلال كردستان، كانت بالأمس القریب الداعم الأول للحركة
الكردیة المسلحة بقیادة ملا مصطفى البارزاني، والتي استنزفت العراق مالیاً وعسكریاً وبشریاً
واضطرتھ لتوقیع اتفاقیة الجزائر مع إیران التي تنازل فیھا عن سیادتھ على شطّ العرب والقبول
بخط الثالوغ كحدّ رسمي مع إیران، مقابل توقّف إیران عن دعم الثورة الكردیة. ولم تتمكن بغداد من
بسط سیطرتھا على كردستان إلاّ بعد الاتفاق مع إیران التي سمحت للمسلحین الكرد وعددھم حوالي

(150) ألفاً بدخول أراضیھا.

لكن تلك السیطرة المفروضة بالقوة العسكریة لم تدم طویلاً، إذ تمكّن الكرد من إعادة تنظیم

صفوفھم واستثمار الفرص المتاحة لھم دولیاً، بما في ذلك التعاون مع إسرائیل، من أجل تحقیق



مطالبھم القومیة خصوصاً أن حكومة بغداد آنذاك مارست سیاسة التعریب والتھجیر والقمع على
نطاق واسع ما أثار استیاء الكرد جمیعاً حتى المعتدلین منھم. وبعد ھزیمة العراق العسكریة عام

1991 أقامت الأمم المتحدة «المنطقة الآمنة» شمالي العراق لحمایة الكرد من انتقام النظام.

ومنذ ذلك الوقت تمتّع الكرد بما یشبھ الاستقلال التام في إدارة شؤونھم ما زاد في توجھھم

الانفصالي عن العراق وتعمیق إیمانھم بأن الحل الوحید الذي ینقذھم من الاضطھاد القومي ھو إقامة
الدولة الكردیة. وقد عمل القادة الكرد خلال ربع القرن الماضي على تعمیق الھوة بین مواطنیھم
وباقي مكونات الشعب العراقي خصوصاً العرب، فغیّروا المناھج ووضعوا فیھا ما یعزّز تمیّزھم
القومي وألغوا التدریس باللغة العربیة فنشأ جیل جدید لا یشعر بأي انتماء للعراق ولا یعرف حتى

اللغة العربیة التي كان معظم الأكراد یجیدونھا.

ردود الفعل العراقیة العربیة حول الاستفتاء كانت معارضة، لكن بعضھا كان غاضباً وغیر

مسؤول. رئیس منظمة بدر ھادي العامري قال إن انفصال الكرد یعني «إننا سنختلف وسوف نقتتل
حتى داخل الغرفة الواحدة» لا بأس في اختلاف ولكن لماذا الاقتتال؟ الخلاف یحلّ عبر الحوار
والتفاوض ولیس الاقتتال. إنھ تھدید مبطّن لا یخدم العراق ولا العلاقات العربیة الكردیة. رئیس
الوزراء ذكّر الكرد بجمھوریة مھاباد التي «فشلت وأخّرت القضیة الكردیة عشرات السنین». ھذا
الرأي یتجاھل سبعین عاماً من التطورات منذ انھیار جمھوریة مھاباد وأن الأخیرة قامت بحمایة

السوفیات ولم تأت بإرادة شعبیة.

الكرد حققوا مكاسب كبیرة خلال نصف قرن وأصبحوا الآن قوة سیاسیة ودیبلوماسیة

وعسكریة لا یستھان بھا، ویجب أن ینصت العرب لمطالبھم ویتعاملوا معھا بواقعیة ولا یتمسكوا
بمواقف بالیة. الكرد لن یعودوا إلى الوراء وھم مصممون على إقامة دولتھم شمالي العراق، وھذه
الحقیقة یجب أن یتعامل معھا العراقیون بجدیة ویتفاوضوا معھم حول حدودھا ویكون العراق أول
من یعترف بھا ویقیم علاقات اقتصادیة وسیاسیة قویة كي لا تلجأ إلى دول أخرى لحمایة نفسھا على

حساب العراق.

المھم بالنسبة للعراق ھو أن یضمن أن تكون دولة كردستان المقبلة دیمقراطیة تمثّل الكرد
جمیعاً ولا تمیّز بین مواطنیھا، ولیس دولة یھیمن علیھا نظام دیكتاتوري قبلي یزدھر على حساب

قمع الشعب الكردي وتغییب إرادتھ وسلب ثرواتھ.



الاعتراض الكردي على استقلال الإقلیم  
بصفتھ امتداداً للانشقاق الأول عن البارزاني

في مواجھة حركة التحرّر الكردیة كان ھناك دائماً حراك «كردي» مناصر ومعاضد
للأنظمة التي تقتسم الجغرافیا الطبیعیة والبشریة الكردیة.

الاستفتاء المزمع إجراؤه یوم 25 أیلول / سبتمبر 2017 في كردستان العراق وحجم التھویل

الذي حظي ویحظى بھ من جانب الممانعین على الصعید الكردي العراقي والعربي العراقي
والإقلیمي والدولي، لكأن حصول إقلیم كردستان العراق على الاستقلال ھو من «علامات انھیار

العالم»!

والحق أن كل ھذا الطیف الممانع تجمعھ وحدة مصالح تستفید من بقاء الوضع على ما ھو
علیھ، الآن، لیس حباً في العراق وسیادتھ ووحدة أراضیھ بل كرھاً بالكرد، أو كرھاً بالجھة السیاسیة
التي تدعو وتسعى إلى استقلال كردستان، على الصعید الإقلیمي، أكثر من ینتھك سیادة العراق ولدیھ
أطماع تاریخیة إقلیمیة في ھذا البلد ومتورّط في الدم العراقي والفوضى العراقیة، ھم أنفسھم
المعارضین لاستقلال كردستان العراق بحجة الحفاظ على سیادة العراق ووحدة أراضیھ. والمقصود
ھنا، إیران وتركیا. كذلك یوجد المعارضون للاستقلال، محلیاً كردیاً وعربیاً (شیعة وسنّة) أثبتت
الوقائع والمعطیات أن ھؤلاء «الممانعین» ھم أدوات القوى (الإقلیمیة التي تنتھك سیادة العراق
وتعبث بأمنھ وتنھب ثرواتھ وعلیھ استقلال كردستان، سیفقد الممانعین) الكرد وغیرھم امتیازاتھم
السیاسیة والاقتصادیة وسیفتح دفاترھم القدیمة وسیقلّل أو یقطع الدعم الذي یصلھم من القوى

الإقلیمیة المذكورة.

وغالب الظن أن الممانعین الإقلیمیین لن یدخلوا في حرب إقلیمیة مع كردستان العراق، في

حال أعلن الإقلیم الاستقلال یوم غد ولیس بعد ظھور نتائج الاستفتاء بل سیتعاملون مع الأمر على
أنھ واقع مفروض لا مناص أمامھم من قبولھ والاعتراف بھ. وعلیھ، لیس ضرباً من المبالغة
والتكھن أن نقرأ في الصحف أو نرى في قنوات التلفزة التركیة والإیرانیة والعربیة عبارة: «زار
رئیس دولة أو جمھوریة كردستان» السید فلان، ھذه الدولة أو تلك وصرّح بكذا وكذا...» عادیة
ومتداولة مثلما الآن عبارة «رئیس إقلیم كردستان العراق» عادیة ومتداولة في الإعلام العربي



والتركي والإیراني والعالمي. بالتالي یمكن من الآن أن یھیئ سماع عبارة «رئیس دولة أو جمھوریة
كردستان».

ویمكن مناقشة حجج الممانعین لاستقلال كردستان على ثلاثة مستویات، كردي وعربي

وإقلیمي، أما المستوى الدولي فجلّ تحفظاتھ أو اعتراضھ فیأتي تماشیاً مع التحفظات والاعتراضات
الإقلیمیة: كردیاً، تطالب حركة «كوران» المنشقّة عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» (بزعامة)
جلال طالباني القضاء على الفساد وإنعاش الدیمقراطیة وإتمام عملیة الإصلاح الإداري وإلغاء
الوصایة العائلیة والقبلیة على الحیاة السیاسیة في كردستان العراق، قبل إعلان الاستقلال، وكل ھذه
المطالب ھي محقة ومشروعة ولكنھا من صنف «كلام حق یراد بھ باطل» ذلك أن ثمّة عقدة
مستعصیة وتاریخیة لدى بعض الجھات والأطراف والشخصیات السیاسیة الكردیة العراقیة، ھذه
العقدة اسمھا «آل البارزاني» أو عشیرة البارزاني. ھذه العقدة موجودة منذ أول خلاف نشب في
الحزب الدیمقراطي الكردستاني بین سكرتیر المكتب السیاسي، إبراھیم أحمد وزعیم الحزب الملا
مصطفى البارزاني وانشقاق الأول من الثاني ودخول الطرفین في صراع عسكري وسیاسي وفكري
عمیق وعویص ومزمن، ما زالت تبعاتھ مستمرة وأغلب المتواجدین في «الاتحاد الوطني»
و«حركة كوران» ینتمون إلى تلك البیئة التي أسس لھا إبراھیم أحمد وقتذاك مع وجود استثناءات
قلیلة كنائبي جلال طالباني: كوسرت رسول علي وبرھم صالح اللذین أعلنا جھاراً تأییدھما الاستفتاء
واستقلال كردستان، بالضد من مواقف رفاقھما بخاصة جناح ھیرو إبراھیم أحمد، عقیلة جلال

طالباني المتحكمة بـ «الاتحاد الوطني».

جزء من حجج ھؤلاء یرتكز على أن الظروف غیر موائمة وغیر ناضجة لإعلان الدولة.

ولكنھم یجھلون أو یتجاھلون أن الظروف الأكثر مواءمة ونضوجاً لإعلان الدول، ھي نفسھا
الظروف المضطربة غیر المناسبة أو غیر المستقرة. ذلك أن أغلب الدول الأعضاء حالیاً في الأمم
المتحدة، نشأت أثناء أو غداة الحروب والقلاقل والاضطرابات التي شھدھا العالم. من جھة أخرى،
الكثیر من الدول المستقلة التي تحكمھا عوائل وأُسر، ھي دولة ناجحة ولا یمكن الحكم على دولة
كردستان بالفشل الاستباقي لأن من یقود عملیة الاستقلال ھم آل البارزاني معطوفاً علیھ، یوجد دول
عمرھا عشرات السنوات ما زال الفساد معششاً فیھا بنسب متفاوتة. وبالتالي لا یمكن وضع مكافحة

الفساد والإصلاح الإداري أمام عملیة الاستقلال لأن ذلك یشبھ وضع العربة أمام الحصان.



عربیاً ثمّة تھویل كبیر من أن استقلال كردستان سیشعل المنطقة ویفتتھا. وإن الأكراد

یستغلون الفرصة على أن المنطقة مضطربة والدول منشغلة بموضوع الإرھاب... إلخ.

ھذه الحجج أیضاً، لا تمتلك أدنى درجات الوجاھة والمعقولیة والانسجام، ذلك لأن المنطقة
مضطربة ومنقسمة على أساس دیني وطائفي ومذھبي وعائلي منذ 1400 سنة تقریباً ولا علاقة
لوجود دولة كردیة من عدمھا بھذه القلاقل والاحترابات والاضطرابات المتناسلة والمتوارثة منذ

قرون.

وبدیھي أن یستغل الأكراد الفرصة، اقتداء بالعرب الذین استغلوا فرصة وھن وضعف

السلطنة العثمانیة للاستنجاد بالأجنبي الإنكلیزي، وكل حركات التحرّر أو الشعوب المضطھدة
تستغل الظروف. ومع ذلك لم یستنجد الكرد بالأجنبي إلاّ حین استخدم النظام، نظام صدام حسین
الكیماوي ضدھم. وأصلاً إذا لم یستغل الكرد ھذه الظروف، فھذا مؤشر على وجود خلل وعطل كبیر
لدى القیادات والنخب السیاسیة والثقافیة الكردیة. ولیس مطلوباً من الكرد أن ینتظروا حتى یحل
السنّة والشیعة مشاكلھم التاریخیة المزمنة والأبدیة والكارثیة، حتى یتجھوا بعد ذلك نحو الاستقلال،

بالتالي استغلال الظروف نقطة تسجّل لمصلحة الكرد ولیست علیھم.

من جھة أخرى، فشلت جامعة الدول العربیة باعتبارھا «ھیئة الأمم والدول العربیة» منذ

تأسیسھا وحتى ھذه اللحظة فشلاً ذریعاً في حلّ أي إشكال بین الدول العربیة، وإذا كان ھنالك شيء
اسمھ «العمل العربي المشترك» الذي یذكر دائماً في بیانات اجتماعات ومؤتمرات «الجامعة» فھو
الوقوف مع النظم الاستبدادیة العربیة ضد إرادة شعوبھا. وبالتالي مثلما كان إقلیم كردستان العراق
الفیدیرالي یمثّل قصة نجاح معقولة في المنطقة، فإن دولة كردستان المستقلة أیضاً ستكون قصة
نجاح. وھذا ما یدركھ ویعرفھ ویعیھ الممانعون لقیام دولة كردیة في المنطقة. وھو السبب الحقیقي
الخفي الذي یقف وراء رفضھم قیام دولة كردیة في الشرق الأوسط ولو على مساحة كیلومتر مربع

ولیس على مساحة كردستان العراق.

إیرانیاً وتركیاً الحجج التي تقف وراء رفض قیام دولة كردیة تبدو متطابقة على أن أیة دولة

من ھذا القبیل ستعزز رغبة أكراد ھذین البلدین في المطالبة بالمثل والانفصال عن تركیا وإیران.
ھذه الحجة في أصلھا وجوھرھا إقرار بأن ھنالك حقاً كردیاً أصیلاً ومھضوماً في ھذین البلدین ویتم
منعھ وحتى اغتصابھ بأیة طریقة كانت. وھذا الرفض الاستباقي لقیام الدولة الكردیة، على ما فیھ



اعتراف بالحق الكردي المھضوم یفتقد إلى المعطى العملي والمنطقي. ذلك أن إقلیم كردستان العراق
یتمتع بنظام حكم فیدیرالي أو حكم ذاتي منذ 1992، وكان وما زال على علاقات جیدة ومعقولة مع
الجارین التركي والإیراني، ولم یخلق الإقلیم الكردي أیة مشكلات داخلیة للأتراك والإیرانیین، ولم
یحرّض أو یساھم في تحریض أكراد تركیا وإیران وسوریا على المطالبة بأقالیم مماثلة. على العكس
تماماً، ساھم إقلیم كردستان العراق في ضبط الحراك العسكري الكردي الإیراني ضد طھران، عبر
«الاتحاد الوطني الكردستاني» كما ساھم «الدیمقراطي الكردستاني» في حلحلة الملف الكردي في
تركیا والتفاوض بین «العمال الكردستاني» وأنقرة من دون أن نسھو عن أن «العمال الكردستاني»
وطبقاً لأدبیات الحزب وكتب زعیمھ الأخیرة ومراجعاتھ النقدیة في سجنھ الانفرادي بات یجنح إلى
التسویة داخل تركیا، في إطار الحدّ الأدنى من الحقوق الكردیة. وصار «الكردستاني» یشیطن الفكر
القومي والدولة القومیة ویجاھر برفضھ لقیام ھكذا دولة أیضاً. وعلیھ، المبررات والحجج التركیة
والإیرانیة وما یكتنفھا من تھویل وتخویف من قیام دولة كردیة، ھذه الحجج سقطت بالتقادم وبحكم

معطیات ومستجدات الواقع.

لا خیار أمام رئیس إقلیم كردستان العراق إلاّ المضي في المسعى الاستقلالي وعدم الرضوخ

لضغوطات التأجیل التي ھي في الأصل ضغوطات الرفض ولو بقي البارزاني ینتظر الظروف
الداخلیة والإقلیمیة والدولیة مئة سنة أخرى فلن یحصل على نسبة تأیید وإجماع كردي مئة في المئة
وسیبقى ھنالك من یعترض على استقلال كردستان من بین الكرد والعرب والعجم، فحتى لو كانت
نتیجة الاستفتاء المذكور آنفاً 51 في المئة فھذه النسبة مثلما كانت كافیة لإخراج بریطانیا من الاتحاد
الأوروبي وكانت كافیة لتغییر النظام السیاسي في تركیا من برلماني إلى رئاسي كذلك ھي كافیة
للاستمرار في الخطوة الكردیة التاریخیة والمصیریة الاستقلالیة، وأي تراجع أو تزحزح عن ھذه
الخطوة ھو «انتحار» لمسعود البارزاني وانتكاسة عمیقة ومؤلمة ومخیبة للشعب الكردي عموماً،
تتجاوز في شدتھا وقوة تأثیرھا السیاسي والثقافي والنفسي والأخلاقي، إعلان فشل الثورة الكردیة

عام 1975 غداة التوقیع على اتفاقیة الجزائر بین شاه إیران وصدام حسین.

على ضوء ما سلف جرّب الأكراد العیش ضمن دول شمولیة قومیة تركیة وإیرانیة وعربیة،
وجاء الوقت لھذا الشعب أن یجرب العیش في كیان مستقل. وفي حال كان ھذا الكیان «فاشلاً وسیئاً»
فسیعود الكرد إلى كنف الدول القائمة الموجودة. أو أقلھ سیرفض الكرد في تركیا وإیران وسوریا
خوض التجربة العراقیة وتكرارھا «فشلھا». وعلیھ، منطق المصالح الإقلیمیة العربیة والتركیة



والإیرانیة. من المفترض أن ینحاز إلى قیام دولة كردیة من باب إبطال مفاعیل القضیة الكردیة
الدائمة التفجر من جھة وإزالة سحر الدولة القومیة من الوعي السیاسي والثقافي الكردي من جھة
ثانیة والتأكید على أن خیار الدول القائمة الموجودة ھو الأفضل والأنجع والأحسن للأكراد ولشعوب
المنطقة، من جھة ثالثة. أما الرفض والممانعة المستندة إلى أرضیة ھشّة من الأسباب والحجج
والمبررات الواھیة السالفة الذكر فسیبقیان جذوة ضرورة قیام الدولة الكردیة الخالدة ومتقدة في
الوجدان والوعي السیاسي والثقافي الكردي إلى أبد الآبدین وسیعمل الكرد على قیام ھكذا دولة، مھما

طال بھم النضال السلمي أو العسكري.

 



 

 

 

كردستان جارة بالاستفتاء 
أو من دونھ

 

تتجنّب الوطنیة العراقیة استخدام تعبیر «استقلال كردستان» مفضّلة تعبیر «انفصال
كردستان». علیھ، لم یبتكر ھذا التعبیر السیاسي أو منظر قومي بل ھو كامن في الوعي الجمعي
لكتل متنافرة من شعوب المشرق. وعي ترسّخ فیھ وھْم أن كبر الكتلة السكانیة والمساحة التي تتحكم
بھا الدولة مرادف لقوتھا ورفاه أبنائھا. في الأصل ھناك جسد قوي موحّد اسمھ الدولة العثمانیة وفقاً
للوعي الإسلامي والدولة العربیة وفقاً للوعي القومي. والعارض ھو الفایروس الخارجي الذي غزا
ویحاول أن یغزو ھذا الجسم. الوطنیة العربیة العراقیة الیوم تُبنى على ھذا الوعي الغرائزي. تنتعش
عبر نفي حق شعب جار في التمتع بمشاعر الوطنیة فلا ترى في تلك المشاعر غیر سعي إلى تقسیم

جسم وحّده القدر لا ظروف اجتماعیة – اقتصادیة قابلة للتغییر.

لم یشكّك سیاسي عراقي واحد باحتمال أن یصوّت ما لا یقل عن تسعین في المئة من الأكراد

لمصلحة استقلال كردستان في حال إجراء الاستفتاء علیھ نھایة الشھر المقبل أیلول / سبتمبر. یبدأ
السیاسي عادة بإعلان حق الشعب الكردي في تقریر مصیره لیلحقھ بسلسلة من الجمل الاعتراضیة؛
فھو یتنافى مع الدستور العراقي والتوقیت غیر مناسب، والظرف الإقلیمي والدولي لا یسمح بذلك،
لأنھ سیولِّد مشكلات داخلیة في كردستان، ولن یكون من مصلحة الشعب الكردي. لا یمكن وصف
ھذا الخطاب بأقل من «كومیدي»، فھو یھرب من الحقیقة الأساس التي یبدأ بھا لیناقش جوانبھا

الإجرائیة ونیّات من یروّج لھا.

الحقیقة الأساس أن ما لا یقل عن تسعین في المئة من الشعب یرید الاستقلال. والمطلوب من
الساسة العراقیین أن یعلنوا موقفاً واضحاً: ھل یمثلون لھذه الإرادة أم لا؟ وھل یسمح النظام



الدیمقراطي بتخطئة رأي الغالبیة حتى لو رأى الساسة أنھم یعرفون أین تكمن مصلحة الشعب
الكردي وھو لا یعرفھا؟ فدیباجة الدستور العراقي تقول: «نحن شعب العراق الذي آلى على نفسھ
بكل مكوّناتھ وأطیافھ أن یقرر بحریتھ واختیاره الاتحاد بنفسھ». فما العمل الآن وقد قرّر «مكوّن أو

طیف» بحریتھ واختیاره أن یتحرّر من ھذا الاتحاد.

المشكلات التي ستنجم عن قرار الاستقلال كبیرة بالفعل وستكون لھ عواقب داخلیة وإقلیمیة

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ھائلة بالتأكید. لكن على العراقیین أن یتقبلوا قیام دولة كردستان (بل
یرحبوا بھا) كجارة جدیدة لھم، إن لم یكن لأسباب مبدئیة فلأسباب یملیھا الواقع على الأقل. وعند
ذلك فقط سیكون النقاش حول توقیت إجراء الاستفتاء وآلیاتھ صحیاً، ولا بدّ من أن تنخرط فیھ القیادة
الكردستانیة وتتعامل معھ بإیجابیة. ذلك إن معظم إن لم یكن الكل، من ساسة العراق یحذرون من
خطورة الاستفتاء آملین بأن تأجیلھ لن یكون مسألة إجرائیة بل إلغاء للتطلع نحو الاستقلال أصلاً

وھذا ما یستدعي توجّس الكرد المبرّر.

لا یھم في ھذا السیاق إن كانت كردستان ستنال استقلالھا بعد خمس سنوات أو عقد. المھم أن
دولة كردستان قادمة بلا شك وأن بقاءھا كجزء من العراق یضرّ بشعبیھما أكثر مما یفیدھما. فالنظام
الفیدیرالي في أكثر تجلیاتھ میوعة یعني، فضلاً عن الجوانب الرمزیة كالعلم والنشید الوطني،
مركزیة القوات المسلحة والسیاسة الخارجیة والسیاسة المالیة والنقدیة. ولا یحتاج المرء إلى كثیر
من التبحّر لملاحظة أن الشرط الثالث وحده ھو المتوافر في علاقة بغداد وكردستان. ساسة بغداد
یشكون دوماً من الأمر، وساسة كردستان یواجھون الشكوى بإنكار أو بتبریر. خطورة الأمر لا
تكمن في مناكفات السیاسیین بل في ما أنتجھ من مشاعر انغرست في أذھان العراقیین فھم ینظرون
إلى الكرد كإبن عاق یحصل على امتیازات لا حق لھ فیھا، والكرد ینظرون إلى العراقیین كساعین
لفرض سیطرتھم علیھم والتحكم في شؤونھم. عامل مشترك واحد یجمع بین كتلتي المشاعر ھاتین

ھو أن كلاً من العراقیین والأكراد صاروا یتحدثون عن العراق وكردستان كبلدین مختلفین.

ومع ھذا تصر الحكومة العراقیة على أن الخلافات بین المركز والإقلیم یمكن حلّھا عن

طریق الحوار، حوار حول ماذا؟ من المؤكد أن أحداً لا یتوقع أن یتم الاتفاق على وضع البیشمركة
التي خاضت الحرب ضد «داعش» كحلیف ندّ للجیش العراقي تحت قیادة القائد العام للقوات
المسلحة أي رئیس الوزراء ولا أن تحصر صلاحیاتھا ضمن ما ینص علیھ الدستور كحرس وطني



ینشئھ الإقلیم للحفاظ على الأمن الداخلي. قوات البیشمركة كانت تقرّر القتال في جبھة ما وتمتنع عنھ
في جبھة أخرى وفق سیاسات توضع لھا في كردستان وبضغوط من التحالف الدولي، ومن المؤكد
أن أحداً لا یتوقع أن تتحول ممثلیات كردستان المستقلة في أھم عواصم العالم إلى مكاتب قنصلیة
وثقافیة تابعة للسفارات العراقیة وفقاً للدستور. ستدور المحادثات إن جرت، حول قضایا جوھریة
بالتأكید أھمھا الخلاف حول ھویة المناطق المتنازع علیھا وأھمھا كركوك وقانون النفط والغاز الذي
ینظّم ملكیة وعملیة إنتاج وتوزیع تلك الثروة الملعونة لكن ومن جدید محادثات بین من ومن؟ بین

دولة اتحادیة وإقلیم تابع لھا أو بین جارین یریدان تسویة علاقتھما؟

ستدخل بغداد المفاوضات وفي یدھا ورقة شدیدة القوة قد تغریھا بالتصلّب بعد أن أعلنت كل
الأطراف الدولیة والإقلیمیة المؤثرة رفضھا أو تحفظھا الشدید على إجراء الاستفتاء في ھذا التوقیت
على الأقل. وذھب بعضھا إلى حدّ التأكید على تأییده لبقاء العراق الحالي موحداً. ولا بدّ أن قیادة
كردستان تشعر بالصدمة بعد أن أنفقت بلایین الدولارات على لوبیات مؤثرة في واشنطن على وجھ
الخصوص وبذلت جھوداً مضنیة لإقناع أمیركا والعرب بأنھا ستكون واحة الاستقرار الموالیة
للغرب وقاعدة انطلاقھم لمواجھة إیران والضغط على العراق التابع لھا. لم تنتبھ ھذه القیادة إلى أن
ھذه الحجة كانت مؤثرة في زمن المالكي. ولم تدرك كذلك أن العالم لا یرى فیھا حلیفاً بدیلاً عن
العراق بل أداة حلیفة للضغط علیھ وكسبھ. ولو أن البارزاني أعلن عن نیتھ إجراء الاستفتاء على
استقلال كردستان خلال سنوات حكم المالكي الأخیرة فلربما كانت إیران الدولة الوحیدة التي

ستعارضھ ولصارت كردستان الساحة الرئیسیة لتصفیة الحسابات الشیعیة السنیة.

وقد تدفع الغرائز الوطنیة العراقیین إلى التعاطي مع مستجدات الأوضاع بقصر نظر

یستبطن شعور من جلب الابن العاق إلى بیت الطاعة أخیراً، لكن على العراقیین التفكیر بما یعنیھ أن
یشعر خمس سكان بلدھم بأنھم مجبرون على حمل وثائق بلد لا ینتمون إلیھ وبأن لا یشعر رئیس
جمھوریتھم بانتمائھ إلى البلد الذي یرأسھ. علیھم أن یفكروا بمعنى امتناع الكردي عن القول «أنا
عراقي» عند سؤالھ عن بلده. وسواء اعتبروا أن للأكراد الحق في الاستقلال أم لا، سیكون من

النفاق ألا یرى العراقیون أن الكردي سینظر إلیھم كمستعمرین إن وقفوا ضد رغبتھ بالاستقلال.

میزان القوى الراجح لمصلحة بغداد الآن ھو الفرصة الذھبیة لا لليّ الأذرع، بل للتفاوض

حول إجراءات الاستقلال الذي لا تبدو فیھ بغداد مرغمة على تقدیم التنازلات، وكلما كان الانفصال



ودیا زادت احتمالات نشوء علاقات إیجابیة متمیزة بین البلدین (أو استعمل تعبیر انفصال ھنا بمعنى
انفصال توأمین سیاسیین لا انفصال جزء اسمھ كردستان عن كل اسمھ العراق). ومن السذاجة
التقلیل من ضخامة المشكلات المتراكمة بین الطرفین، لكن التحكیم القانوني الدولي قادر على حلحلة
ما یتعلق بالمناطق المتنازع علیھا، كما أن الانفصال غیر العدائي قد یقود إلى اتفاق البلدین على
إدارة بعض المناطق والموارد بصورة مشتركة لعلھا تفضي إلى علاقة كونفدرالیة بین دولتین

مستقلتین.

مسعود البارزاني على عجلة من أمره ولم یبد استعداداً لتأجیل الاستفتاء كأن كردستان ستنال
استقلالھا في الیوم التالي لإعلان نتائجھ. والحدث التاریخي الذي حلم بھ الكرد عقوداً طویلة صار
مرھوناً بحساباتھ لحشد تأیید شعبي یعزّز مركزه الذي أضعفتھ الضغوط والأزمات والانقسامات
الداخلیة. وبغداد تغلي منذ الآن انتظاراً لانتخابات برلمانیة ومحلیة قد تخلق وقائع غیر متوقعة في
العام 2018. ولو أعلن رئیس الوزراء حیدر العبادي استعداده للتفاوض حول الاستقلال الیوم لقدّم
رئاسة الوزراء على طبق من ذھب لنوري المالكي أو لنسخة منھ ستلتھب الغرائز عند ذلك وتغصّ
الساحات بقطعان المتظاھرین المطالبین بإعدام الخائن الذي تآمر مع الأعداء وباع جزءاً من الوطن.
وسیشمّر الحشد الشعبي عن ذراعیھ بوصفھ من سیسترجع كردستان المنضمة إلى قائمة أراضي

العرب السلیبة: فلسطین وعربستان والإسكندرونة وجنوب السودان وربما الأندلس.

 



 

 

 

العراق وكردستان الكبرى

 

یدور جدال بین السیاسیین الأكراد حول توقیت الاستفتاء على انفصالھم عن العراق، مسعود

البارزاني، ومعھ حزبھ وقبیلتھ بطبیعة الحال، یرى أن الظروف مؤاتیة لإعلان كردستان دولة
مستقلة، وإن لم یتحقق الحلم الآن فلن یتحقق أبداً، جلال طالباني وحزبھ وقبیلتھ التحق بھ، كي لا

یبدو خائناً ویمكن أن نلخص الظروف التي یتحدث عنھا البارزاني كما یأتي:

اطمأن الرجل إلى أن أي حزب كردي لن یجرؤ على معارضتھ، نظراً إلى شعبیة الطرح،
فأي مخالف سیعتبر خائناً للقضیة وللقبیلة الأكثر نفوذاً التي تمسك بمفاصل الإقلیم اقتصادیاً وسیاسیاً
وأمنیاً، وتقرّر مصیر القبائل الأخرى، وترفع شعار من لیس معنا فھو ضدنا ولیتحمل النتائج أي أن
«الأسایش» (جھاز الأمن) جاھز للتعامل معھ وإن لم یرضخ فـ «البیشمركة» الخاصة بالقبیلة على
استعداد لتنفیذ الأوامر، وتجربة حركة «التغییر مائلة أمام الجمیع فعندما عارضت إعادة انتخابھ
رئیساً للإقلیم طرد نوابھا ورئیس البرلمان ووزرائھا دیمقراطیاً من أربیل، وعطّل المؤسسة
التشریعیة التي یجب أن تناقش مسألة الاستفتاء والانفصال. أما الطالبانیون المتحصنون في
السلیمانیة ولدیھم أجھزتھم الأمنیة والعسكریة الخاصة بھم، فمن السھل إرضاؤھم بتقاسم السلطة

وموارد النفط.

القمع وحده لا یكفي لشدّة العصبیة القومیة والقبلیة، لذا لجأ المسؤولون في حرب البارزاني

إلى عملیة تضلیل كبیرة. رفعوا شعار الاستقلال بدلاً من الانفصال للإیحاء بأن العراق دولة تحتل
أرضھم وتتحكم بمصیرھم. ویرى البارزاني أن التحالف الشیعي – الكردي الذي تسلّم مفاصل الدولة
خلال الاحتلال الأمیركي لم یعد لھ مبرّر، فطموحھ أكبر من أن یتمثل الأكراد في المركز برئیس
لجمھوریة العراق وعدد من الوزراء وقادة الجیش وإقامة علاقات خارجیة علنیة مباشرة مع دول



بعضھا یسعى إلى اقتطاع أجزاء من البلاد مثل تركیا، وأخرى سریة یفترض ببغداد أنھا على عداء
معھا مثل إسرائیل. ویستغل البارزاني الخلافات المذھبیة في العراق ومطالبة البعض بإنشاء أقالیم
فیدیرالیة تمھیداً للانفصال عن بغداد، والعداء الذي یكنّھ ھؤلاء لـ «الحشد الشعبي» الذي أعلنھ
رئیس الوزراء جزءاً من المنظومة الأمنیة، كما یستغل العداء الأمیركي لھذه القوة العسكریة التي
تدعمھا إیران وتسعى إلى فتح الحدود مع سوریا وخرق خطوط حمر راسخة منذ عشرات السنین
تحول دون تحالف البلدین. من ھنا كانت دعوتھ سكان المناطق الذي سیطر علیھا إلى المشاركة في
الاستفتاء، وتشمل أجزاء كبیرة من محافظات نینوى ودیالى وصلاح الدین فضلاً من كركوك كلھا

من دون أن یبالي برأي بغداد أو مواطني ھذه المناطق من غیر الأكراد.

ھذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فیرى البارزاني أن لكل من الدول
المعنیة مباشرة بالمسألة أي سوریا وتركیا وإیران وضعھا الذي لا یسمح لھا بالتحرك ضده بقوة؛
دمشق غارقة في حروبھا الداخلیة، أما أنقرة فلدیھا ما یكفیھا من مشاكل داخلیة، وتحركھا ضد
انفصالھ سیقابلھ أكرادھا بتصعید عملیاتھم العسكریة في سائر المدن ما یھدّد نظامھا الذي یخوض
حرباً ضد أعدائھ في الداخل ویشنّ حملة تطھیر في الجیش وقوى الأمن والجامعات والمدارس

والصحافة وكل المؤسسات.

تبقى إیران التي یعتقد البارزاني بأن الولایات المتحدة لن تسمح لطھران بأي تحرك ضده

خصوصاً أن البیت الأبیض في عھد ترامب، أشھر العداء لھا ویسعى إلى إلغاء الاتفاق النووي معھا
ویحاربھا داخل العراق وسوریا وفي المحافل الدولیة.

بمعنى آخر یعتقد البارزاني بأنھ سیّد اللعبة في العراق وفي الإقلیم على المستوى الدولي، من

ھنا تشدیده على الظروف المناسبة لإعلان «كردستان الكبرى» داخل العراق وتوسعھا سیكون
حتمیاً في المستقبل، أي بعد انھیار الدول المحیطة بھا فواشنطن مستعدة لحمایتھ وكل ما تبقى

تفاصیل.

تحقّق حلم البارزاني بدولة مستقلة سیكون عاملاً لمزید من الحروب في الشرق الأوسط
ولیس عامل استقرار على ما یروّج.

 



 

 

 

الكردي یقرّر مصیره

 

قلّة قلیلة من العراقیین تتعاطف مع حلم الأكراد ببناء دولتھم المستقلة، في مقابل أغلبیة ترى

فیھ تجزئة للعراق وإضعافاً لھ. محقّون ھم إن شعروا بأن غالبیة الساسة العراقیین الذین یلحون على
قیادتھم بتأجیل الاستفتاء على استقلال كردستان ینطلقون من سعي إلى إدامة إلحاقھا ببلد لم یعودوا
یشعرون بالانتماء لھ. ولعل ھذا الإلحاح أعطى زخماً أكبر لحماسة قادة الكرد للاستعجال بإجراء
الاستفتاء. فرغبة الخصم بالتأجیل تعني أنھ متضرر منھ. وتضرّر الخصم یعني استفادة الكرد، زعیم
كردستان السید مسعود البارزاني قال أیام تأجیج المالكي للصراع ضد السنّة إنّ كردستان مستفیدة

من ھذا الصراع لأنھ ینھك العراق.

إن من مصلحتي الشعبین العراقي والكردي الانفصال عن بعضھما والسعي إلى نسج علاقة
جوار ودیة تحكمھا القوانین المنظمة للعلاقات الدولیة فذلك خیر من إحساس خمس الشعب بأنھم
خاضعون لاستعمار قوة أجنبیة. وما زالت الدعوة إلى أن یجري استفتاء الكرد على الاستقلال في
موعد قریب تتحدّد على أثره طبیعة ووظیفة المحادثات مع بغداد: حلّ لمظالم إقلیم مع السلطة
الاتحادیة أو تنظیم شكل العلاقة بین دولتین. ولأن الجو مسموم نتمنى على القادة في بغداد أن یكونوا
ھم المبادرین إلى طرح ھذا الأمر لكي یزیح العراقیون عن ضمائرھم الشعور بأنھم غاصبون لحقّ
الكرد. على الكرد أن یقرروا بأنفسھم إن كانوا یریدون الاستقلال أم لا. على الكرد أن یقرروا أین
تكمن مصلحتھم وعلى العراقیین الامتثال لإرادتھم. فحق تقریر المصیر لأي شعب ھو مبدأ إنساني
یعلو على أي دستور وطني. ولو كانت الشعوب الطامحة لتحقیق استقلالھا ركنت إلى الدساتیر

الوطنیة لما حصل الشعب على حریتھ.



الآن وقد اقتربت ساعة الحقیقة (إن لم یتم تأجیل الاستفتاء في اللحظة الأخیرة) على أن

أجیب عن السؤال الحارق: لو كنت كردیاً فھل سأصوّت للاستقلال؟ جوابي ھو لا.

لنزیح جانباً الاعتبارات الإقلیمیة والدولیة وأفترض كما یفترض البارزاني بأن العالم
سیتعامل مع الأمر الواقع بعد إعلان الدولة وبعد أن یرى كردستان متحمسة للعب دور الحلیف
المضمون الولاء للغرب. وسأذھب بعیداً وأفترض أن بغداد لن ترى في تعامل بعض الدول إیجاباً
مع كردستان خطوة عدائیة تضع تلك الدول في موقف المفاضلة بین صداقة العراق أو صداقة
كردستان. وسأتجاوز الوقائع الاقتصادیة التي تقول إن متوسط إیرادات تصدیر نفط كردستان
للمواطن الكردي (بما فیھا عوائد نفط كركوك) تقلّ عن متوسط العائد من النفط العراقي الذي
یحصل علیھ المواطن الكردي الآن. وسأزیح جانباً واقع أن كردستان لا منفذ مستقلاً لھا لتصدیر
نفطھا بل لا بد من مروره عبر تركیا التي تستطیع خنقھا اقتصادیاً. وسأفترض أن مستوى الفساد
وھدر الموارد في بغداد وأربیل متساو وھو افتراض واقعي إلى حدّ كبیر، وسأفترض أن كردستان
ستنجح في تنویع موارد دخلھا وتصبح دبي الشرق الأوسط كما یعلن قادتھا وھو افتراض أبعد ما

یكون عن التحقق.

اندفاع كردستان المتسارع نحو الاستقلال مبني على شكواھا من أنھا بعد أربعة عشر عاماً

تلت سقوط صدام، لیست شریكة متكافئة في السلطة الاتحادیة، في حین أن الوقائع تقول إن كردستان
تتمتع بسلطات تتجاوز ما تتمتع بھ مقاطعات سویسرا ذات النظام الاتحادي الأقل مركزیة في العالم

بحدود، لكن ھذا لن یكون دافعي لـ «كردي» لقول «لا» صریحة للاستقلال.

إن كردستان لم تبن دولة مواطنة تتفوق على بناء دولة المحاصصة الطائفیة الریعیة الفاسدة
في العراق، وإن تحرّرھا من القید العراقي لن یجعلھا أكثر فساداً وریعیة فقط بل دولة بولیسیة كذلك.
نظام حكم العراق الاتحادي متحیّز ضد العرب السنّة ودستوره مملوء بصیاغات تمأسس المرجعیة
الشیعیة لكن سلطة بغداد لم تتجرأ على منع رئیس البرلمان السنّي من دخول بغداد ولا على منع
انعقاد جلسات البرلمان لمدة سنتین. السلطة التنفیذیة لكردستان التي تستمد شرعیتھا من برلمانھا
قامت بذلك بكل بساطة فأوقفت بیشمركتھا على مداخل العاصمة أربیل رئیس البرلمان وطالبتھ

لا منذ أكثر من سنتین. بالعودة من حیث أتى لتبقي البرلمان معط



أحزاب الإسلام السیاسي الشیعي الحاكمة في بغداد استقوت بالغالبیة السكانیة للشیعة لتعمّق

وتسیّس الانقسام المجتمعي بین جنوب ووسط شیعي وغرب وشمال سنّي. والحزب الدیمقراطي
الكردستاني الحاكم في أربیل ودھوك عمّق وسیّس الانقسام المجتمعي بین وسط وغرب موال لھ
وبین شرق وجنوب بعید كل البعد من سلطتھ. لا تعجّ كردستان بالمیلیشیات والعصابات المسلحة
لكن لھا جیشین عجزت القیادة السیاسیة الداعیة إلى الاستقلال وبناء الدولة عن توحیدھما. ھذان

الجیشان كانا قبل عقدین طرفي حرب أھلیة لا ضمانة لعدم تجددھا في الغد.

بعد الاستقلال سلطة بغداد تبني كل حساباتھا على المحاصصة. نواب صوّتوا بحماسة لكل

ما یكرّس المحاصصة بل إن شكواھم من عدم نیل حصصھم من السلطة الاتحادیة ھي في جوھرھا
شكوى من عدم المضي بالمحاصصة شوطاً أبعد. نواب كانوا في مقدمة الرافضین لدعوات إحلال
مھنیین كفوئین في المراكز القیادیة لكي لا تتخلخل حصص الطوائف والقومیات. نواب مدركون أن
كسر نظام الكوتا في بغداد یكسره في كردستان. لم یصدر عن النواب ولا عن القادة السیاسیین
موقف واحد مؤید للتظاھرات والحراك الجماھیري المطالب بمحاربة الفساد. النواب مدركون أن
دعم التظاھر والحراك المدني في بغداد یعني دعمھ في أربیل والسلیمانیة. وإن فتح ملف الفساد في
بغداد یعني فتحھ في أربیل والسلیمانیة. نواب صوّتوا لمصلحة قانون یقیّد بشدة حریة التعبیر لأنھ

یكرّس ما تقوم بھ سلطة الإقلیم أصلاً من تضییق واعتقال للإعلامیین.

سلطة بغداد فاسدة، فضائح نھب أبناء وأقارب المسؤولین أكبر وأكثر من أن تحصى، لكن

الحذر من مقارنتھم بماض صدامي كریھ أملى علیھم تجنّب وضع أقاربھم في موقع السلطة. لكن
كردستان لا ترى مشكلة في أن یكون البارزاني رئیساً للإقلیم وابن أخیھ رئیساً لوزرائھ وابنھ

مستشاراً لأمنھ القومي.

مثلما دعي قادة بغداد إلى الاستماع لصوت الشعب الكردي نأمل في أن تستمع سلطة
كردستان لصوت شعبھا. ومثلما یطالب قادة كردستان، محمیین بحق تقریر المصیر آمل في أن تمنح
شعبھا حق تقریر مصیره بلا تخویف، آمل في أن تمنحھ الحق الذي طالبت بھ ونالتھ عام 2004:
الحق في تعطیل أي قانون إذا رفض تمریره ثلثا سكان محافظات ثلاث، أي حوالي عشرة في المئة
من مجموع السكان. آمل في أن یعتبروا التصویت على الاستقلال لاغیاً إن لم یحظ بغالبیة الثلثین
على الأقل آملین في أن یدركوا أن العالم یرى ممارستھم الفاضحة للإرھاب المعنوي (والجسدي



الموثّق مراراً) والتخوین بحق من یدعو إلى تأجیل الاستفتاء من الأكراد. آملة في أن یعرفوا أن منح
شیوخ الدین سلطة إصدار فتاوى بتحریم التصویت بـ «لا» ھو مقدّمة لمنحھم سلطة على الدولة
والسیاسة مستقبلاً. ستذوب الحركات المركّزة على المطالب القومیة مثل الاتحاد الوطني الكردستاني
لتنضوي طائعة أم مشتراة أو مرغمة في جسم السلطة. لكن البدیل الإسلامي ینتظر فرصة الخیبات

المقبلة بكل تأكید. لسنا أكثر حرصاً على كردستان من شعبھا بالتأكید.

لكننا نرتعب من صورة كردستان التي لن تشبھ دبي قدر ما تشبھ جمھوریة جنوب السودان.

دولة فاشلة تتقاتل فیھا قوات البیشمركة وتصعد في ظلّ القتال بالضرورة میلیشیات إسلامیة تدعمھا
ھذه القوة الإقلیمیة أو تلك. ویصدر مجلس الأمن الدولي قرارات في شأن إیقاف القتال وأوضاع

اللاجئین فیھا.

ندرك سحر السعي وراء علم ونشید یعمّق الحس بالھویة ولكن الویل كل الویل یوم یصعد
جمال عبد الناصر الكردستاني بطلاً قومیاً حقّق حلم شعبھ بعد قرن من العذاب لیبني دولة بولیسیة

تلوح غیومھا السوداء منذ الآن.

 



 

 

 

استفتاء كردستان العراق وتأثیره  
الواضح في المشھد السوري

 

الوضع العام في سوریا في ضوء خفض التصعید وبتوافق عربي إقلیمي دولي یفترض أنھ
یحثّ الخطى باتجاه الحل السیاسي، فقد جنح الجمیع في الداخل والخارج إلى وقف الاقتتال بعضھم
على مضض، فالنظام وبعض آخر یناور لأجندات خاصة بھ كتركیا وإیران حلیفتي روسیا في
خفض التصعید. ومعركة إدلب التي تخوضھا تركیا بالجیش الحر استكمالاً لاتفاقیات آستانة، ھي
تدخّل مباشر في المنطقة المتنازع علیھا بامتداداتھا في الشمالي السوري والعراقي، وھو تدخّل
یفترض أنھ ضد جبھة تحریر الشام (النصرة) ما لم تعتدل على الطریقة الإخوانیة التركیة ولو
للتمویھ. ومعركة التخفیض ھذه ستكون مفصلیة في تقریر مصیر مناطق الشمال السوري بأطیافھ
العربیة والكردیة والتركیة والآشوریة والشیشانیة و(جبھة النصرة)، وھي المنطقة الأردوغانیة
الآمنة بموافقة دولیة ومباركة أمیركیة لا ینغّص صفوھا إلا احتمال المواجھة بین الجیش الحر
(السوري التركي) ووحدات حمایة الشعب، وقوات سوریا الدیمقراطیة الكردیة المدعومة من

التحالف الدولي وبالتالي ستغیّر المواجھة، إذا وقعت كثیراً في خطوط الخرائط المتأھبة للظھور.

في المقابل انتظمت صفوف المعارضة في ركب التفاوض الآستاني (البدیل مبدئیاً عن

مؤتمر جنیف إلى أجل لم یحسم موعده بعد) لكن موسكو تتریث في طرح الحل السیاسي، لیس لعدم
قدرتھا بل ربما لعدم اطمئنانھا إلى ما تصنعھ بیدھا، أو لرغبة حلیفتیھا إیران وتركیا في انتظار
وتوطید الحلول الدیموغرافیة وربما تحتفظ بورقة الحل لغایات إقلیمیة أخرى، لكن الضغط الدولي

المستمر لوضع الحل السیاسي قید التداول؟



مصطلح الحل السیاسي لم یُتفق على مضمونھ بعد وموسكو تحیلھ على اتفاقیات آستانة كحل

براغماتي لاستیعاب التقسیمات الجاریة على الأرض وإقامة الإدارات الذاتیة فیھا ووضع آلیة تنفیذیة
للعلاقة بینھا وبین الإدارة المركزیة، ھذا التعدیل لیس مجرد رتوش لنظام یعتبر نفسھ مكتملاً لا
نقص فیھ، بل ھو خدش قد تدخل «الجراثیم» منھ لا سیما إذا لامستھ مخرجات الخط التشاوري

الدستوري؟

من الواضح أن النظام ومعظم حلفائھ لیسوا على عجلة من أمرھم للقضاء على «داعش»
و«النصرة» لا حباً بھما ولا كرھاً لھما، بل تلكؤاً وترقبا لما یمكن أن تقدّمھ موسكو إرضاء
لأصدقائھا العرب غیر السوریین في تفاصیل الحل الذي تعمل علیھ وضبط الشطحات التي تترقّبھا

المعارضة لتبني علیھا، بینما یلوّح النظام بجزرة إعمار سوریا لحلفائھ وأصدقائھ المقربین.

في المقابل، یبدو أن صبر المعارضة لا ینفد، فقد سلّمت أمرھا میدانیاً لموسكو وسیاسیاً

للصمت الأمیركي المربك والمرتبك والمعرقل للحل السیاسي المتأھب للتداول ما جعل المعارضة
بلا بوصلة أمام طوفان البوصلات علیھا من كل حدب وصوب، لكن الداخل السوري ینذر باحتمال
الاكتفاء بخفض التصعید إذا فتحت مناطقھ صدرھا لاستیعاب التشكیل الدیموغرافي وبالتالي یصبح

الجو العام العربي والإقلیمي مؤھلاً لإنضاج طبخة الحل المتعثرة في موسكو.

أمراء فصائل الحرب في المیدان طلقّوا القتال ولكن لیس طلاقاً بالثلاثة بائناً، فھم یتوجسون

من عرقلة النظام وإیران وتركیا للحل السیاسي ومن الاستفتاء في كردستان العراق إذ لا یرونھ
مجرّد نزوة سیاسیة بارزانیة، بل درءاً لخطر وحدات حمایة الشعب الكردیة وقوات سوریا

الدیمقراطیة المدعومة من التحالف الدولي ومن الدول والقوى المجاورة لھا باستثناء أربیل وأنقرة.

ما من شك في أن اعتبارات «الأمن القومي» لتركیا تفسّر جانباً رئیسیاً من سیاساتھا
السوریة لكنھ لیس العامل الوحید، فھي تسعى إلى أن تكون القوة المھیمنة سیاسیاً واقتصادیاً في
الشمال السوري بخاصة مناطق غرب نھر الفرات، ابتداء من جرابلس شمالاً وحتى إدلب وریفھا
الذي یكتسب أھمیة خاصة نظراً لتداخلھ الجغرافي مع ریفي اللاذقیة وحماة، وھذا ما یضمن لتركیا
إمكان التأثیر في تلك المناطق مستقبلاً. ولم تعد الأطماع التركیة خافیة على أحد، فما تقوم بھ
الحكومة، حكومة أردوغان من إجراءات على الأرض تھدف إلى تثبیت أمر واقع من السیطرة



الناعمة في العدید من مناطق شمال سوریا یؤكد ذلك، ودخول الجیش التركي إلى إدلب سیعزِّز من
تلك الإجراءات ویفتح المجال أمام التوسع فیھا.

ھا ھي مؤسسة البرید التركیة وھي مؤسسة حكومیة تفتتح فرعاً رسمیاً لھا في مدینة

جرابلس السوریة بالتزامن مع العملیة العسكریة التركیة الأخیرة، علماً أنھا لیست أول مرة تظھر
فیھا لافتات رسمیة على مرافق تدل على التبعیة للحكومة التركیة. فبعد دخول الجیش التركي إلى
جرابلس قبل نحو عامین، أقامت وزارة الصحة التركیة مستشفى سُمِّي باسم المدینة، ورفعت علیھ
لوحة تحمل شعار وزارة الصحة التركیة والعلم التركي وعبارة «الجمھوریة التركیة – وزارة
الصحة – مستشفى جرابلس». ولعلھ من المفید التذكیر أیضاً بحادثة أخرى وقعت في المدینة ذاتھا
تكشف جانباً من طبیعة ما تقوم بھ تركیا ھناك. ففي مطلع العام 2017، انتشر على مواقع التواصل
مقطع فیدیو مصوّر لعناصر شرطة «سوریا الحرة» التي أشرفت تركیا على تدریبھم ونشرھم في
جرابلس، ظھر فیھ قائد الشرطة یھتف لأردوغان وتركیا ومئات العناصر یردّدون خلفھ تلك
الشعارات حینذاك، راق الأمر للإعلام التركي، فقامت مختلف محطات التلفزة والمواقع الإلكترونیة

التركیة ببثِّھ.

یظھر أن التطورات الأخیرة منحت أردوغان فرصة لإحیاء طموحاتھ الرامیة إلى تكریس

دور إقلیمي ودولي محوري لتركیا عبر البوابة السوریة، إذ جاء تحرّكھ ھذه المرة ثمرة لاجتماعات
آستانة، حیث تطبخ على نار ھادئة وقائع یُراد لھا أن تكون أساساً تقوم علیھ «التسویة» المرتقبة.
فموسكو من خلال مسار آستانة التفاوضي تسعى إلى أداء الدور الحاسم في ضبط التوازنات، وإدارة
صراع النفوذ والمصالح الإقلیمیة على الأرض السوریة ولتكریس ھذا الدور تعقد اتفاقات «خفض
التوتر» وتعمل على إدراج أكبر قدر ممكن من «المعارضة المسلحة» ورعاتھا الإقلیمیین ضمن

ترتیباتھا، یساعدھا في ذلك غیاب أي فاعلیة أمیركیة جدیة في الشأن السوري.

 



 

 

 

خیارات مسعود البارزاني الصعبة

 

الاحتلال الإیراني العراق اكتمل بعد احتلال الحشد الشعبي والحرس الثوري الإیراني

والمیلیشیات الطائفیة محافظة كركوك. ذلك أنھ بعد سقوط نظام صدام حسین ثم رحیل القوات
الأمیركیة عن العراق وغزوة «داعش» كان احتلال طھران العراق منقوصاً، لأن منابع النفط
والغاز في كركوك كانت خاضعة للسلطة الكردیة. فالعراق بالنسبة إلى طھران لیس النجف وكربلاء
والمقامات الشیعیة «المقدسة» بل النفط والغاز وحسب وألف نجف وكربلاء لا تعادل ربع مقام
كركوك لدى القادة الإیرانیین. من المؤسف القول: ھذا الاحتلال لعب دوره فیھ المتبقي من حزب
الرئیس العراقي السابق الراحل جلال طالباني والذي تقوده الآن عقیلتھ ھیرو إبراھیم أحمد ونجلاھا
(بافل وقباد) وابن عمھما (لاھور شیخ جنكي طالباني) وشاناز إبراھیم أحمد ونسیب العائلة القیادي
ملا بختیار.. فھذه الجماعة الموالیة لطھران والتي تقود الحزب كانت «حصان طروادة» الذي مھّد
لھذا الاحتلال، ومخطط وواضع دور «حصان طروادة» أو «حصان كركوك» بخبث وجدارة

ودھاء ھو في غالب الظن قاسم سلیماني.

لم یعد خافیاً تعرُّض رئیس الإقلیم مسعود البارزاني لخدیعة كبرى حین أوھمھ «الاتحاد
الوطني» بأنھ شریك في الاستفتاء ومشارك فیھ، وحضّر الحزب مھرجاناً جماھیریاً ضخماً
للبارزاني في مدینة السلیمانیة معقل «الاتحاد» شارك فیھ عشرات الآلاف. ھذه المشاركة المخاتلة
في الاستفتاء خلقت انطباعاً لدى كل الأكراد، داخل العراق خارجھ بأن صفحة الخلاف التاریخي بین
الكرد طُویت، وأن شبھة الغدر والطعن في الظھر باتت بعیدة أو مستبعدة من «الاتحاد الوطني».
ھكذا اطمئن الكرد عموماً وحزب البارزاني على وجھ الخصوص، إلى موقف «الاتحاد الوطني»
وأن الطعن قد یأتي من تركیا ولیس من الداخل الكردي؟ وصار البارزاني یأمن جماعة ھیرو



إبراھیم أحمد، ولم یتخذ أي إجراء عسكري من شأنھ مضاعفة الوجود العسكري الكردي في كركوك
وتغییر الرؤوس العسكریة الكبیرة في المحافظة.

لكن وقائع «لیلة الغدر» في كركوك كان لھا كلام آخر، وبُني علیھا استكمال سیطرة بغداد

على كامل المحافظة ومناطق أخرى مما كان ضمن المناطق المتنازع علیھا بحیث عاد الوضع إلى
ما قبل 2003 في ذلك العام أیضاً بعد سقوط نظام صدام وانھیار الجیش العراقي استولت القوات
الكردیة على مدینة كركوك. فقام حزب مام جلال، بإقناع مسعود البارزاني بضرورة حل المشكلة
بالسبل القانونیة والدستوریة، وبأنھ یجب إعادة كركوك إلى المركز – بغداد. وامتثل البارزاني
لمشیئة ورغبة جلال طالباني وقتذاك، وحدث ما حدث، من تضمین الدستور العراقي المادة 140 ثم
تعطیلھا من الحكومات العراقیة – الإیرانیة الحاكمة في العراق وصولاً إلى احتلال المحافظة بدعم

إیراني وتغطیة وصمت أمیركیین.

من جھة أخرى، على رغم الخلاف العربي الشدید مع إیران فإن تعامل الإعلام العربي
المناھض لإیران مع أزمة كركوك حتى أثناء احتلالھا من قبل إیران وبعده جعلھ یبدو كأنھ إعلام
الحشد الشعبي لجھة إغداق الأعذار والمبررات لھذا الاحتلال وأنھ قضى على حلم «الانفصال»

واستقدام تعابیر من ھذا القبیل.

بات من شبھ المستحیل إعادة كركوك إلى كردستان وحملة النزوح التي شھدتھا المحافظة،

ستتسبب في إحداث تغییر دیموغرافي عمیق وشدید في التركیبة السكانیة للمدینة ناھیكم بحملات
التعریب التي ستمارسھا الحكومة الإیرانیة – العراقیة الحالیة في كركوك، ومع كل ما سلف ذكره،
ثمة من الموالین لـ «الاتحاد الوطني الكردستاني» ممّن یصفون الاتفاق المبرم بین بافل جلال
طالباني والحكومة العراقیة بأنھ «خطوة عقلانیة جریئة لحقن الدماء وتجنیب المدینة دماراً ھائلاً»

من دون الاكتراث لتبعات حركة النزوح ومآلات مدنیة تحت حكم «الحشد الشعبي»؟

وسط ھذه الحال المأزومة والانقسام الداخلي الكردي والشعور بالخیبة والانكسار تبدو

خیارات مسعود البارزاني شدیدة الصعوبة والمرارة، فإما أن یتجرّع كأس سم الھزیمة ویعود طائعاً
صاغراً إلى حظیرة نظام الولي الفقیھ الحاكم في إیران والعراق وسوریا ولبنان والیمن أو أن یبحث
عن خیارات مقاومة أخرى وإلى جانب ھذا وذاك یطلّ برأسھ الانقسام الكردي ومساعي حزب
«الاتحاد الوطني» إلى فصل السلیمانیة وحلبجة وكركوك عن كردستان وضمّھا إلى العراق، في



حال مضى البارزاني في خیار الاستقلال بخاصة أن مصادر إعلامیة كثیرة تحدّثت عن نقاط الاتفاق
الذي تمّ إبرامھ بین بافل جلال طالباني وھادي العامري في رعایة قاسم سلیماني.

ثمة قول كردي مأثور مفاده «التاریخ الكردي خطان متوازیان: الخیانة والمقاومة ودائماً

كانت الغلبة للخیانة، لكن بما لا یقضي نھائیاً وبالكامل وعلى نحو مبرم على المقاومة» وفي تجربة
كركوك واحتلالھا عبّر ھذا التوصیف عن نفسھ.

في مطلق الأحوال یتحمّل مسعود البارزاني جزءاً مھماً واستراتیجیاً من المسؤولیة حیال ما

حصل في كركوك وبقیة المناطق، وھي مسؤولیة لا تتعلق بالذھاب إلى الاستفتاء، بل بعدم التحوط
العسكري والأمني الكافي، والتحسب لاحتمالات الالتفاف والخیانة والأزمات في كل مكان بخاصة

في التاریخ والواقع الكردي الزاخر بالخیانات.

 



 

 

 

كیف یستفید العراق  
من القومیة الكردیة

 

نقلت وكالة «رویترز» عن أستاذ جامعي كردي قولھ: «نشعر بأننا منكسرون، كان ینبغي أن
تفكر قیادتنا الكردیة في العواقب قبل المضي قُدُماً في التصویت على الاستقلال. الآن خسرنا كل ما
حقّقناه على مدى ثلاثة عقود». لكن الأستاذ وغیره من الأكراد وأصدقائھم في العالم كانوا تلقّوا
نتیجة الاستفتاء بفرح على الأقل لتكریس ما ھو قائم، أي تأكید الأكراد لقومیتھم، ویمكن اعتبار
التصویت على الاستقلال رسالة مشتركة إلى العالم باسم أكراد العراق وتركیا وإیران وسوریا
وربما باسم ذوي الأصول الكردیة في المنطقة العربیة. وقال أستاذ كردي مازحاً: لو أُتیح لأحمد

شوقي وعباس محمود العقاد التصویت بعد الموت لأعلنا قومیتھما الكردیة على الملأ.

وإذ تبدو منطقیة وشرعیة استعادة الجیش العراقي مناطق استولت علیھا البیشمركة مستغلة

الاحتلال الأمیركي واستیلاء «داعش» على غالبیة شمال العراق، فإن العودة إلى حدود إقلیم
ح خطأ، لكنھا لا تنفي عمق إحساس الأكراد بقومیتھم ولا تعني أن الاستفتاء كردستان الأساسیة تصحِّ

مجرد ضوء وانطفأ أو شعلة وجرى إخمادھا.

استعادة «المناطق المتنازع علیھا» جرت من دون قتال، وانسحبت البیشمركة تماماً كما

انسحب الجیش العراقي في الموصل لمصلحة «داعش» ولم نسمع عن محاكم للجنرالات
المتخاذلین، لذلك ستنجو قیادات البیشمركة من دون أن تعلن تسویغ فعلتھا، لقد عادت تلك المناطق
إلى أصحابھا الحقیقیین. والآن مع تجاوز التصریحات الانفعالیة من الجانبین الكردي والعربي،
یمكن أن یبدأ الحوار انطلاقاً من الدستور وفي رعایة رئیس الوزراء حیدر العبادي الذي برھن أنھ
رجل دولة رصین ولیس مجرد قیادي في حزب الدعوة الشیعي. كما سیبدأ الحوار انطلاقاً من



تھمیش دور الرعاع الفوضویین العرب والأكراد الذین یعیشون على وقع الكراھیة والنكایات. ولا بد
في مجال الحوار من بیان حقیقة عودة المناطق المسیحیة إلى كنف السلطة المركزیة بعدما كانت

جزءاً واسعاً من مناطق احتلتھا البیشمركة بعد عام 2003.

رئیسا الوزراء والبرلمان في الجانب العربي سیحاوران من خلال الدستور ممثلین عن

الإقلیم الكردي ھما على الأرجح نیجیرفان البارزاني وبافل الطالباني. لقد استعادت معادلة أربیل –
السلیمانیة وجودھا وسیسعى ممثلوھا إلى الحفاظ على إنجازات حظي بھا الإقلیم نتیجة استقراره
والدعم الأمیركي – الفرنسي – التركي – الإیراني في فترة الحروب الداخلیة التي ابتُلي بھا سنّة

العراق وشیعتھ، أي العرب إجمالاً.

لیس من مصلحة الحكومة المركزیة التسبّب بتراجع اقتصادي وسیاسي واجتماعي في
كردستان العراق، إنما توظیف نھضة الأكراد كقاعدة لنھضة مواطنیھم العرب في الوسط والغرب
والجنوب. وبالتضامن العربي – الكردي في إطار الوطنیة العراقیة یمكن عقد تفاھمات ندّیة مع
إیران وتركیا والحدّ من وصایتھما على جماعات عراقیة، تفاھمات بین دولة ودولة ولیس استعانة
بھذه الدولة على تلك كترجمة لصراع قوى داخلیة خاضعة للوصایة من خارج الحدود. وفي سیاق
الكلام الانفعالي لمسعود البارزاني وردت مقاطع رصینة تحذِّر من حرب داخلیة بین الأكراد. ھذا ما
نتوقّع أن تتنبّھ لھ قیادة الاتحاد الوطني الكردستاني متجاوزة تھمة «الخیانة»، وذلك في سیاق
استعادة التعاون بین الحزبین الكردیین الرئیسیین مع سائر التشكیلات السیاسیة والشخصیات البارزة
في الإقلیم، وإنجاز ھذا الأمر مطلوب بسرعة لیبدأ الحوار العربي – الكردي وینجح. وھنا لا بد من
التأكید مجدداً على أھمیة الحفاظ على الشعلة القومیة الكردیة التي عبّر عنھا الاستفتاء، فھذه الشعلة
ستوقد مثیلتھا لدى العرب ولدى الآشوریین والسریان والكلدان أیضاً، وصولاً إلى كیانات ثقافیة

عراقیة صغیرة عمل «داعش» على إفتائھا ولم یكتمل نجاح عملھ وإن ترك آلاف القتلى والسبایا.

كم یبدو عرب العراق الذین أكلتھم الطائفیة في حاجة إلى القومیة الكردیة لاستنھاض

قومیتھم العربیة ھذه المرة على قاعدة الانفتاح والتكامل، ولیس على قاعدة الاستعلاء والكراھیة كما
كان الأمر في حكم البعث المنطوي.

وطن بقومیتین بل بقومیات صغیرة أیضاً غیر منكسرة، ھو العراق المرتجى وفق الدستور

الذي یحترم السلطات المحلیة وتحترمھ فلا تھرب نحو الانفصال.



 



 

 

 

محنة للأكراد... ولكن  
للعراق أیضاً

 

أن یحصل للأكراد ما حصل في كركوك فھذا محنة كبرى لكن لأن الأمور لا تُقاس تجاریاً
بالربح والخسارة، تبقى قضیة الأكراد في الاستفتاء، وفي الاستقلال، قضیة محقّة، مھزومین كانوا

أم منتصرین، قضیتھم على حق.

فوق ھذا فالمحنة التي تفوق محنة الأكراد حجماً ھي محنة العراق كوطن وكمشروع. فإن

یتولى قاسم سلیماني وأزلامھ الطائفیین «تحریر» كركوك وإعادتھا إلى «الوطن» فھذا ھو الوجھ
الآخر لھزیمة الجیش العراقي في الموصل حین سطا علیھا «داعش». العبرة من ذلك أن العراق
بات لا ینتصر إلا بالإیرانیین وأزلامھم من دونھم ینھزم. إذاً: الوطنیة الموعودة إنما تشیّدھا إیران
وقوى طائفیة ما – دون وطنیة. نبدأ مع الأكراد.. الكثیر مما یقال في قیاداتھم صحیح للأسف: الفساد
المشترك بین الطرفین البارزاني والطالباني، عشائریاً الطالبانیین فوق فسادھم، الفشل في فھم العالم
وسیاساتھ، وخصوصاً سیاسة أمیركا وبالأخص في ظل ترامب، وصولاً إلى أدراك كركوك، البالغة

التعقید في نطاق الاستفتاء.

لقد عجزوا حتى عن توحید البیشمركة؛ تنافسھم الصغیر والوضیع أعاد أجواء أواسط

التسعینیات حین استعان طرف منھم بإیران وطرف ببغداد الصدامیة. وأمام المحنة الأخیرة،
وضمور تجربة أربیل – السلیمانیة یخشى ألاّ یقوى إلا الخط الأوجلاني العدمي الذي یحتفي بھ الیوم
في الرقة. لا سیما إذا تصرّف الأمیركیون على أساس أن أكراد سوریا أنجزوا المھمة ضد «داعش»

وعلیھم أن یختفوا ھناك أیضاً.



أبعد من ھذا وھو ما یؤلم أن مسعود البارزاني بدّد فرصة ھائلة لكي یكون زعیماً تاریخیاً

استثنائیاً على مدى الشرق الأوسط زعیماً بدیلاً من الزعماء القبلیین والفاسدین الذین نعرفھم. لم
ل البرلمان ویرخي الحبل یفعل ھذا، لم یبنِ دیمقراطیة. لم یكافح الفساد والعشائریة. اختار أن یعطِّ
للسارقین الفاسدین من أقاربھ ومقربیھ. اختار أن یكون شیخ عشیرة في مقابل شیوخ العشیرة الفاسدة

الأخرى التي تحكم السلیمانیة.

معركة كركوك الأخیرة سلّطت الضوء على البارزاني بوصفھ وریثاً شرعیاً لیاسر عرفات
ولنمط في الزعامة تكون فیھ القضیة كبیرة والزعامة صغیرة.

مع ھذا كلھ یبقى أن أكثریة الأكراد الساحقة صوّتت لمصلحة الاستقلال. ھذه الحقیقة لا یمكن

تجاوزھا واعتبار أنھا لم تكن.

ما یقال في قیادات بغداد أفدح. والمدھش أن الأبعاد الخطیرة جداً للدور الإیراني الأخیر لم

تحظَ بما تستحقھ من عنایة، بل من استنفار. فكأن «الإنقاذ» الإیراني صار أمراً بدیھیاً لا یستدعي
التعلیق علیھ في دول كرتونیة وفي مجتمعات كرتونیة. لقد جاء في الخبر الرسمي أن حیدر العبادي
أمر المیلیشیات الطائفیة بمغادرة كركوك. الخبر الفعلي أن تلك المیلیشیات التي تحركھا طھران
صار یمكنھا ساعة تشاء أن تأمر العبادي بمغادرة بغداد، ذلك أن دور إیران الأخیر یعادل الانكشاف

الوطني العرقي كما نمت عنھ مواجھة كركوك.

التجربة تستدعي المراجعة العمیقة والنقد الجذري الذي یعود بھا إلى ساعة التأسیس في
2003، آنذاك باشرت القیادات الشیعیة التي حلّت محل صدام حسین تسلیم أمر العراق إلى إیران،

آخر «ثمار» ھذه التجربة ثلاث: إن الوطنیة العراقیة صارت إحدى الصناعات الإیرانیة الخفیفة،
وإن الطرفین العراقیین الشیعي والكردي اللذان مثّلا ركیزة المعارضة لصدام، دخلا حقبة العداء
المفتوح الذي قد تزیّنھ «حوارات» سخیفة. وإنّ ما یسري على العراق ككل یسري على مكوناتھ
واحداً واحداً. في ظل ھذه الشراكة في التفتت لن یتاح أي مكان للقضایا مھما كانت عادلة، ینھار
العراق ولا تنشأ كردستان. ینھار العراق ولا ینشأ شيء. ھناك إیران وھناك أطیاف «مس بیل»

البعیدة.

 



 

 

 

أوھام البارزاني

 

اعتقد مسعود البارزاني أنھ یستطیع اللعب على التناقضات وسط الفوضى التي تضرب

الشرق الأوسط ویقظة العصبیات القومیة والطائفیة، والمستعمرین القدماء والجدد الجاھزین لإعادة
رسم الخرائط بالحدید والنار. صادق تركیا وإسرائیل ولم یعادِ إیران، أصبح الناطق باسم الولایات
المتحدة في العراق. لم تبخل علیھ واشنطن بشيء من تدریب میلیشیاتھ وتسلیحھا والدفاع عن إقلیمھ
إلى دعمھ سیاسیاً في كل مساعیھ (زلماي خلیل زادة مقیم في أربیل). فرنسا حافظت على احتضانھ
من أیام میتران وزوجتھ دانیال في ثمانینیات القرن الماضي إلى الیوم. روسیا ھي الأخرى حافظت

على علاقاتھا معھ.

رجب طیب أردوغان عاملھ كرئیس دول كبرى، كان یستقبلھ وعلم كردستان مرفوع إلى
جانبھ، ویرسل وزیر خارجیتھ إلى أربیل من دون المرور ببغداد. ابنھ بلال ونجل البارزاني مسرور

شریكان في تجارة النفط للشركات التركیة في الإقلیم الأولویة.

ھذا بعض من العلاقات الإقلیمیة والدولیة التي نسجھا البارزاني بعد الاحتلال الأمیركي

ومشاركتھ في حكم «العراق الدیمقراطي الجدید». أما في داخل إقلیمھ فحجّم كل القبائل المناوئة،
خصوصاً الطالبانیین، وأبعد حركة «التغییر» المعارضة وأغلق البرلمان وخاض حرباً أھلیة ضد
حزب «الاتحاد الوطني»، و«كرد كركوك»، بحجة أن النظام السابق «عرّبھا» واضطھد المسیحیین
ما اضطر معظمھم إلى الھجرة وترك أراضیھم وممتلكاتھم للأكراد. كل ذلك في ظل حملة إعلامیة
واسعة، شاركت فیھا صحف عالمیة كبرى في تحقیقات عن تسامح الأكراد ودیمقراطیتھم التي یجب

دعمھا. أما عن الفساد في إدارتھ والمحسوبیات وإسناد المناصب إلى رجال قبیلتھ فالحدیث یطول.



علاقة البارزاني مع بغداد لم تكن جیدة طوال السنوات الماضیة، وكان الراحل جلال

طالباني یلعب دور الوسیط بینھما. ووجد في ظھور «داعش» وتمدّده فرصة ثمینة للمشاركة في
إضعاف الحكومة، وبعد انھیار الجیش في الموصل لم تحرِّك البیشمركة التابعة لھ ساكناً إلا عندما
وصل التنظیم إلى أبواب أربیل، عندھا فقط طلب دعماً أمیركیاً فأوقفوا الھجوم على عاصمتھ.
وبعدما استعاد الجیش قوتھ وبدأ تحریر المناطق التي احتلھا التنظیم، تحرّكت «البیشمركة» وبدأت
بضمِّ سھل نینوى إلى الإقلیم، وتمدّدت في كركوك والمناطق الأخرى، أي أنھا كانت تقاتل من أجل
إعادة رسم حدود الإقلیم استعداداً للانفصال عن العراق، بدعم إسرائیلي واضح، فالدولة العبریة
ط منذ عقود لإقامة قواعد لھا في شمال العراق على مقربة من الحدود الإیرانیة بالتعاون مع تخطِّ

البارزانیین، ولكي تضعف بغداد أكثر.

اعتقد البارزاني أن أصدقاءه الدولیین، خصوصاً الأمیركیین والفرنسیین، سیھبّون للدفاع

عنھ ویدوِّلون قضیتھ ویدافعون عنھ وأنھ یستطیع تحیید أردوغان الذي لدیھ مصالح اقتصادیة كبیرة
في كردستان، وأن إیران المعزولة في محیطھا لن تستطیع نجدة العبادي. واعتقد أن الغلبة التي
حقّقھا بالقوة في الإقلیم وتحجیم معارضیھ، فضلاً عن ضعف بغداد تتیح لھ الانفصال وإعلان دولتھ
ووضع الجمیع أمام الأمر الواقع، لكن تبیّن أنھ كان متوھماً، وأن قراءتھ للأحداث كانت خطأً.
أصدقاؤه تخلّوا عنھ عدا إسرائیل. الحكومة الاتحادیة لیست ضعیفة. أردوغان لا یستطیع الموافقة
على انفصالھ خوفاً من تقسیم تركیا. وإیران لم تنكفئ. أكراد الإقلیم الذین قمعھم طوال سنوات كانوا
ینتظرون الفرصة لاستعادة شيء من حریتھم، والمحافظة على بعض المكاسب التي حقّقوھا خلال

السنوات الماضیة. كركوك التي كان یعوِّل على نفطھا لتمویل دولتھ لم تعد تحت سیطرتھ.

ھل سیتراجع البارزاني عن ھذا الخطأ التاریخي؟ ھل ینتفض الأكراد ضده أم أنھ سیستمر

في حالة الإنكار؟ ھل سیقتنع بأنھ كان أداة ولیس في حجم تقریر مصیر العراق ومحیطھ الإیراني
والتركي والسوري وبأن الدول الكبرى لا یھمھا مصیر الشعوب ولا الصداقات عندما یتعلق الأمر

بمصالحھا؟

تجارب الماضي مع آل البارزاني تؤكد أنھ لن یعترف بھزیمتھ، ولن یتراجع فھو مثل أي
دیكتاتور صغیر أو زعیم قبیلة سیحاول شدّ عصب رعایاه للمحافظة على مكانتھ، وأي تحرك ضده
في الإقلیم ینذر بتجدُّد الحرب القبلیة وتقسیم كردستان بدلاً من تقسیم العراق. مصیر الأكراد لیس



مرتبطاً بصداقاتھم الخارجیة وانضمامھم إلى سائر شعوب المنطقة في السعي إلى الحریة ینقذھم
وینقذ ھذه الشعوب. أما العصبیة القومیة ومعاداة الآخرین فستحوّلھم إلى كیانات أشبھ بإسرائیل تعقد

مصالحات مع الأنظمة وتعجز مع ھذه الأنظمة عن اكتساب شرعیة وجودھا.

أوھام البارزاني لا تصنع دولة.

 



 

 

 

م واشنطن البارزاني ھل تعوِّ

 

لا یفید الیوم توجیھ كل السكاكین نحو مسعود البارزاني، ولا تفید العراقیین العرب الإشادة

كثیراً بخطوة قیادات طالبانیة اختارت الرضوخ لتھدیدات الجنرال قاسم سلیماني، قائد «فیلق
القدس» وتسلیم كركوك بلا قتال. الكرد عموماً أُصیبوا بنكسة كبیرة لن یطویھا النسیان، وبمرارة
عمیقة مما ألحقت بھم إیران «حلم الاستقلال» سیظل یراودھم، فھذه لم تكن التجربة الأولى ولن
تكون الأخیرة. سیحملون مرارات وضغائن حیال زعمائھم وحیال القوى الإقلیمیة والدولیة التي
شعروا بأنھا لم ترحمھم أو تقیھم ھذه الھزیمة المذلّة. لن یوفِّروا أحداً من المسؤولیة عما آل إلیھ
الوضع. طھران أول المنتصرین وحیدر العبادي أیضاً، وأنقرة وجمیع الذین عارضوا إجراء
الاستفتاء. خسر الحزبان الكردیان الكبیران الجولة. ما حدث وجّھ ضربة موجعة إلى كل قوى الإقلیم
وأحزابھ. لن یخرج حزب منتصراً على آخر. طُویت الآن صفحة الاستفتاء وإن ظلت نتائجھ
حاضرة في وجدان غالبیة الكرد، بات من الماضي لم یعد شرطاً للحوار بین أربیل أو الكرد عموماً

وبغداد. صفحة جدیدة تُفتح بل خریطة جدیدة تُرسم في الإقلیم والعراق عموماً.

خریطة كردستان ستكون موضع تساؤل وربما طاولتھا تغییرات بعد ھذه النكسة. فبغداد
تشعر بأنھا حقّقت ما لم تحقِّقھ الأنظمة والعھود السابقة. والانقسامات تعصف بالصف الكردي الذي
یجد نفسھ أمام تحدٍّ كبیر لتحاشي الحرب الأھلیة مجددا بین أحزابھ وقواه المختلفة. ما یحتفل بھ
ھم أن أكراده لم یكونوا مختلفین عنھم. یكفي شاھداً استعادة ما تتبادلھ القوى عرب العراق في سرِّ
الكردیة ذاتھا، من سنتین وأكثر، من اتھامات بسوء الإدارة والاستئثار بالسلطة والاستبداد والفساد
والمحسوبیة ونھب المال العام والنزاعات العشائریة والمناطقیة والعائلیة، والتنافس بین أربیل
والسلیمانیة وما حصل من تدخلات خارجیة قدیماً وحدیثاً. لم تكن حسابات مسعود البارزاني دقیقة
وصائبة خصوصاً بإصراره على شمول الاستحقاق كركوك والمناطق المتنازع علیھا. لم یتعلّم من



التجارب السابقة. أخذه الغرور وحلم الزعامة بعیداً من الواقع فاصطدم بجملة من الإرادات المحلیة
والإقلیمیة والدولیة التي حذّرتھ وناشدتھ تأجیل الاستفتاء. اطمأن قبل أسابیع من الاستحقاق إلى
مواقف لم تبدُ متشدِّدة. كان كثیر منھا من باب التمنّي أو التذرّع بأن الوقت لیس مواتیاً. وربما استبعد
لجوء بغداد إلى استخدام القوة في ظروف دقیقة یخوض فیھا الجیش و«الحشد» حرباً على «داعش»

واعتقد بأن نتیجة الاستفتاء ستخلق وضعاً جدیداً.

راھن البارزاني بالتأكید على علاقاتھ التاریخیة مع الأمیركیین المنتشرین في قاعدة قرب
كركوك والذین قد لا یسمحون بشنِّ حرب على الإقلیم بعد مساھمتھ الكبیرة في التصدِّي لـ «تنظیم
كوا ساكناً وھم یشاھدون تقدُّم الجیش و«الحشد» نحو المدینة الدولة» ولكن تبیّن لاحقاً أنھم لم یحرِّ
ومناطق أخرى. التزم الرئیس دونالد ترامب كلامھ. والتزم «الحیاد» في الصراع، وأغمض عینیھ
عن جولة الجنرال سلیماني ودوره! ترك رئیس الإقلیم وحیداً كأنھ یعاقبھ لعدم سماعھ نصائح
واشنطن. لعلھ تحاشى إعاقة مشاركة «الحشد» في الحرب لاقتلاع «دولة الخلافة» ورغب في رفع
رصید العبادي بمواجھة خصومھ. أدرك البارزاني خطورة الموقف عشیة الاستفتاء بعدما تصاعدت
لھجة التھدیدات من جانب طھران وأنقرة. وأیقن أن حساباتھ قد تخطئ ولكن.. لات ساعة مندم. كان
الأوان قد فات. لم یعد بمقدوره التراجع، لأنھ وضع مستقبلھ السیاسي رھن الاستفتاء وكذلك كان

موقف الھیئة العلیا التي أشرفت على ھذا الاستحقاق. كان التراجع سیشكل انتكاسة كبیرة.

المشكلة الآن ھي في الحوار أو التفاوض بین بغداد والقیادة الكردیة. والسؤال الكبیر ھو مَن

سیمثِّل الكرد في التفاوض مع الحكومة المركزیة؟ مَن سیكون شریكھا الذي یتمتّع بشرعیة التمثیل،
وبالحضور على الأرض؟ «حركة التغییر الكردیة» وقیادات وأعلام ونخب من مختلف الأطیاف في
العراق تطالب باستقالة البارزاني. وبعضھا لا یعدّه رئیساً للإقلیم بعدما انتھت ولایتھ قبل سنتین. ولا
السلیمانیة العاصمة الثانیة للإقلیم توالي خلفاً أو وریثاً وحیداً لجلال طالباني الرئیس العراقي الراحل
وزعیم الاتحاد الوطني. ولا یعقل أن یمثِّل الإقلیم القادة المیدانیون الذین فاوضوا قیادات عسكریة من
القوات العراقیة و«الحشد الشعبي» والجنرال سلیماني، واتخذوا قرار الانسحاب من كركوك،
فھؤلاء كما تؤكد قیادات سیاسیة كردیة، لم یستشیروا حكومة أربیل أو مسؤولین في الاتحاد قبل
اتخاذ ھذه الخطوة. ولكن ثمة مَن لا یلومھم على اتخاذ ھذه الخطوة. وإن كان أھل كركوك من الكرد
أغاظھم ما حصل وھم ناقمون علیھم، بعد الذي تعرّضوا ویتعرضون لھ على أیدي المیلیشیات. فقد
كان سلیماني واضحاً في لقائھ معھم. حذّرھم من أن بغداد ستستعید بالقوة مدینة كركوك والمناطق



المتنازل علیھا ما لم تنسحب «البیشمركة» إلى الحدود التي رسمت بعد 2003 وقبل إعلان «دولة
الخلافة» منتصف عام 2014 فھل تلقى قبولاً دعوة برھم صالح الذي خرج من الاتحاد الوطني، إلى
تشكیل حكومة وحدة وطنیة وإجراء انتخابات برلمانیة في الإقلیم لإدارة الحوار مع الحكومة
المركزیة؟ وھل تغلب الحكمة في بغداد وطھران قبلھا فلا تبالغان في تعمیق مرارة الكرد الذین لن

تثنیھم خسارة ولن یرضخوا طویلاً لمبدأ القوة والقھر؟ غلبوا ولكن.. إلى حین!

وثمة سؤال آخر یتعلق بقضایا الحوار أو التفاوض بین الطرفین. إن نقاط الخلاف بینھما التي

استندت إلیھا القیادة في أربیل لتبریر تصمیمھا على الانفصال لم تعد قائمة. حقول النفط التي كان
الحزب الدیمقراطي الكردي یستغلّھا عادت إلى سیطرة بغداد. وتعھّد العبادي بأن حكومتھ ستتولى
مباشرة دفع الرواتب المقطوعة عن الموظفین في الإقلیم. أما المادة 140 الخاصة بكركوك
والمناطق المتنازع علیھا فلم تعد لھا قیمة، بعدما استعادت السلطة المركزیة ھذه المناطق. قد تبقى
الترتیبات في المدینة النفطیة كما كانت في السابق، أي أن المحافظ سیبقى من حصة حزب الاتحاد
الوطني. لكن المدینة باتت تابعة لبغداد مباشرة، فلا إدارة مشتركة بانتظار التطبیع والإحصاء.
فالاستفتاء علیھا كما نصّ الدستور، ولا عودة لجند الإقلیم إلیھا. أما إمكان قیام إقلیم جدید بضم
كركوك إلى السلیمانیة إضافة إلى حلبجة فقرار لا یبدو منطقیاً، فھل تتخلّى بغداد عن مدینة كادت أن
تقع حرب واسعة لاستعادتھا من الكرد؟ علماً أن حلبجة أیضاً یحكمھا الإسلامیون فھل یرضخون
لسلطة الاتحاد الوطني إذا كان ھناك مَن یرغب في مكافأة بعض قادتھ الذین تمرّدوا وتقاسموا إرث

طالباني.

مُني الكرد عموماً، حلفاء البارزاني وخصومھ، بنكسة كبیرة. إعادة تموضعھم تبعاً
للتطورات الأخیرة ستستغرق وقتاً. ولن تمر بسھولة بلا آلام ومزید من الخسائر. لقد ربح سلیماني
وحلفاؤه من القوى الشیعیة وعلى رأسھم نوري المالكي الذي كان أكثرھم تشددا وإحراجاً للحكومة،
لكن العبادي كسب أیضاً معركة ثانیة ستعرقل خطة خصومھ لإزاحتھ من موقعھ في الانتخابات

البرلمانیة.

حقّق حتى الآن ھدفین رئیسیین في شباك منافسیھ، كسب أولاً الحرب على «تنظیم الدولة»

الذي قام في عھد زعیم «دولة القانون» وسیطر على مساحات واسعة من أراضي العراق. وأنقذ
ثانیاً وحدة العراق من التقسیم من دون أن یخوض حرباً في سبیل ذلك، علماً أن المالكي مارس



ضغوطاً من أجل استعادة ما أخذ الكرد بعد قیام «داعش» من أراضٍ لم یكن من الحكمة الاستیلاء
علیھا. وھدّد وتوعّد وأشرك «حشده» في الأحداث الأخیرة، فھل تتخلّى عنھ طھران ھذه المرة كما
فعلت عام 2014 بعدما بدا ورقة خاسرة، وبعدما ارتأت ألاّ تخاصم المرجعیة في النجف وقوى
شیعیة بدأت الیوم تتمرّد على قبضتھا؟ علماً أن ھذه القبضة تعزّزت بعد الأحداث الأخیرة. وأظھرت
إیران في إدارتھا الصراع في العراق أن لھا الید الطولى بلا منازع، ولا یعرف كیف سیتصرف
الرئیس ترامب الذي قدّم استراتیجیتھ القاضیة بتقلیم أذرع «الحرس الثوري» في المنطقة العربیة
ویبحث عن دور لشركائھ في الإقلیم، فھل تتخلى إدارتھ عن تحالفھا التاریخي مع البارزاني الذي لا
یزال یتمتع بزعامة في كردستان، على رغم النكسة؟ ھل تعمل لإعادة تعویمھ بدل أن تتركھ وحیداً

بمواجھة حلفاء الجمھوریة الإسلامیة؟ وأي معنى بعد ذلك لاستراتیجیة واشنطن الجدیدة.

حتى أنقرة التي كسبت ھي الأخرى باستعادة كركوك من أیدي الكرد، ھل تطوي صفحة

اعتمادھا على البارزاني بمواجھة «حزب العمال» الذي سیكون المستفید الأول إذا انھارت
الأوضاع في كردستان؟

تركیا تعتبر مدینة كركوك (ولیس المحافظة) مدینة تركمانیة، وكان لافتاً تحذیرھا حكومة

بغداد من استمرار المشاكل إذا لم تبادل إلى إصلاح الانتھاكات الدیموغرافیة. لا یعرف كیف
ستترجم ھذه التھدیدات في ظل ھذا الانتشار الكبیر للجیش العراقي و«الحشد الشعبي» الموالي

لإیران؟

أثبتت أحداث كردستان أن الوقت لم یحن لتغییر الخریطة الإقلیمیة التي رسمھا فرنسوا
وجورج بیكو ومارك سایكس. ثمة إجماع للدول الكبرى والدول الإقلیمیة الفاعلة، من عرب وترك
وإیرانیین على التمسك بالحدود القائمة، أقصى ما تطمح إلیھ المكونات المتصارعة في أكثر من بلد
عربي ھو القبول بتغییر حدود داخلیة في إطار فیدیرالیة أو مركزیة موسعة أو صیغة اتحادیة مھما
أوغلت السكاكین في تشریح الدول الوطنیة. لا وقت للعالم الذي یعارض موجة الانفصال في أوروبا

للانشغال بمشكلات وحروب لا تنتھي في الشرق الأوسط بل قد تتفاقم بقیام دویلات ھنا وھناك.



 

 

 

كرد العراق... أكراد العراق

 

یعكس العجز الذي یبدیھ إقلیم كردستان العراق في ھذه الأثناء سوء أحوال الإقلیم السیاسیة

وافتقاره إلى منھجیة واقعیة تنفعھ في التعلم من التاریخ والإصغاء إلى النصح السدید. فبعد أن تحل
الھزائم وجریاً على عادة قدیمة في الإنشاء الضعیف، لا یحضر قیادات الإقلیم سوى تكرار تلك

العبارة الیائسة والمملّة حیث «لا أصدقاء سوى الجبال».

وسیاسة تبادل اللوم والاتھامات ھي الطاغیة الآن وھي دیدن الأنظمة الإقلیمیة برمتھا
ولیست حكراً على ما یدور في الإقلیم حیث إن للانتصار ألف أب بینما الھزیمة یتیمة، فلا أحد
یطیقھا في بیتھ لیتم تقاذفھا بین الأفرقاء مثل كرة اللھب المستعرة، وتصحیح المسار یمر عبر
الاعتراف بالھزیمة وفشل المشروع «الاستقلالي» وتبعاتھ المتمثلة في إنھاء سیاسة «الأمر الواقع»
التي فرضھا الإقلیم في المناطق المتنازع علیھا بُعید ھزیمة «داعش» وملء الفراغ الناجم عن

انكسار الجیش العراقي وانسحاباتھ.

في العالم الذي نشتھي وفي الدول التي نبدي زاعمین رغبتنا في تقلیدھا تفضي الھزائم إلى

المراجعات الجادة وإلى تشكیل لجان حیادیة تتناول أسباب الھزیمة ومجریاتھا ونتائجھا، والأھم أنھا
تذھب بالحاكمین إلى حیث حكم الشعب عبر إجراء الانتخابات المبكرة جریاً على عادة دیمقراطیة
أصیلة تھدف إلى تنظیف مجرى النھر من العوالق والعوائق التي تمنع تدفّقھ. في المقابل، فنحن،
تزید الھزائم انقسامنا اجتماعیاً وسیاسیاً وتدفعنا إلى التبریر المتواصل، والخوض في سیاسات
داخلیة عدائیة تتمثّل في التخوین وتبادل اللوم. فأجھزة الإعلام الحزبي تقوم بھذه المھمة في العلن
فیما تأكل الاتفاقات الحزبیة مع دول الجوار والمركز من لحم الوحدة الوطنیة، كالاتفاقات التي
أبرمھا أبرز شركاء الحكم في كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني، مع طھران وبغداد تنكیلاً



بشریكھ الدیمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، ولھذا كان الشركاء الخصوم في الاتحاد
مع الاستفتاء وبالضد من نتائجھ، فكانوا شركاء في المغنم لا في المغرم، وفي ھذا انعدام لكل قیمة

أخلاقیة.

لا یعني مسار ھزیمة كردستان حتى اللحظة أنھا ھُزمت أمام دولة دیمقراطیة فالعراق

محكوم باللوثة الطائفیة ومنقسم على نفسھ اجتماعیاً ومذھبیاً، والفساد والزبائنیة ینخران عظم الدولة
وأجھزتھا، لا بل إن العلل التي في بغداد الآن تفیض عن تلك التي في أربیل، فلماذا تتقدّم بغداد
وتتراجع أربیل؟ قد نعثر على شبھ إجابة عند النظر إلى العدّة التي یتّكئ علیھا حكام بغداد والتي تبدو
أكثر ثقلاً وقوة من تلك التي في أربیل فالدعم الإقلیمي، وما لھ من تأثیر نفسي بالغ الأھمیة والتراجع
الدولي في انتشال الأكراد من أزمتھم الحالیة وقیادة المعارك والتحكم بالخرائط عبر الخبرات
الإیرانیة، إضافة إلى عامل الدستور والتشریعات المتلاحقة مما یشكّل الغطاء القانوني لممارسات
بغداد أمام الرأي العام المحلي والدولي وغیر ذلك من عدة رمزیة وفعلیة إنما تساھم في تثبیت

الأكراد عند حدود معینة وتزید من انقساماتھم.

ساھم فائص القوى الوھمي عند الأكراد والناتج من إلحاق الھزائم بـ «داعش» في إعادة

قراءة الخریطة السیاسیة للمنطقة وخطوط المصالح والتوافقات الدولیة، وفق منطق رغبوي وبمزید
من الشعبویة الأخّاذة، نجحت الطبقة الحاكمة في كردستان في ضخ فكرة الاستفتاء فالاستقلال إلى
داخل الملعب السیاسي الكردي، وقد یصحّ القول ھنا، إن الغایة من الأمر كانت في جوھره قفزاً على
الاستحقاقات الدیمقراطیة، وخلقاً لأزمة یراد منھا العبث بالمواقیت المخصصة لإجراء الانتخابات
التشریعیة والرئاسیة، في إزاء ذلك كان لفائض القوى في بغداد تأثیر مشابھ عبّرت عنھ الإجراءات
القانونیة والعسكریة التي باشرتھا حكومة العبادي والسعي إلى تحقیق أكبر قدر من المكاسب
العسكریة والتغییرات على الخرائط، كعلامات مضاعفة عن الأوھام التي یعیشھا العراق المنتصر
على «داعش» لكن تمادي بغداد في استعداد البارزاني وحكومة أربیل قد یسبِّب لھ صداعاً أین منھ
الصداع الذي عانتھ الأنظمة العراقیة المتعاقبة. فأحلام بغداد الطامحة إلى تحجیم التطلعات الكردیة،
بل إلى وأدھا، أصبحت مادة للنزاعات السیاسیة داخل المشھد العراقي، فالأفواه في بغداد باتت تردِّد
نغمة «شمال العراق» عوضاً عن كردستان العراق وبذا یمكن أن نقیس أحوال بغداد التي تحنّ إلى
الشعوبیة والمغامرات أي إلى تلك المغامرات العسكریة في كردستان والتي كان یسمیھا بعث العراق

بـ «النزھات» ولكنھا كانت نزھات دمویة ومكلفة.



یشي الانقسام الكردي الحاصل بمستقبل مخیف ینتظر أبناء الإقلیم ویزید من حظوظ بغداد

التي فھمت أن أقرب الطرق لتطویع الأكراد یمر عبر تقسیمھم، وما الانقسام الحاصل بین السلیمانیة
وأربیل إلا الوجھ الذي عاود الحضور مجدداً على رغم سماكة مساحیق التجمیل التي استخدمھا قادة

ي وجھ الانقسام الكردي. الإقلیم لیستروا العیوب التي كانت تغطِّ

كان عدید المثقفین الأكراد ینزعج أو یبدي تحفظا عند كتابة «أكراد» عوض كرد ظناً منھم
أن تلك التسمیة تستبطن استخفافاً بالكرد، لكن والحال ھذه وتبعاً للتأویل ھذا فإن كرد العراق سیبقون

أقرب للأكراد منھم إلى الكرد ما داموا موزعین على النحو الراھن بین أربیل والسلیمانیة.

 



 

 

 

رھانات البارزاني

 

مثل كل الأقلیات المتمسكة بھویتھا في ظل الدول القومیة، حاول الأكراد استغلال التناقضات

بین دول الإقلیم، استعانوا بأوروبا وبإیران الشاه في مواجھة العراق عندما كان شرطي الخلیج في
أوج قوتھ. رفضوا اتفاقیة عام 1970 (بیان 11 آذار) التي عرضتھا علیھم بغداد وفیھا اعتراف
بحقوقھم القومیة، وضمانات لمشاركتھم الحكومة وتدریس لغتھم في المؤسسات التعلیمیة. لكن
رھانھم على إیران وإسرائیل التي كانت تمدّھم بالسلاح والتدریب، بالتنسیق بین «الموساد»
و«السافاك» دفعھم إلى رفض الاتفاقیة بحجة أنھا لا تنص على «حقھم» في كركوك وسنجار
وخانقین (یطلق علیھا الآن اسم المناطق المتنازع علیھا). ورأت بغداد في ذلك تمرداً فصعّدت
حملتھا العسكریة ضد «البیشمركة» وبقوا مصرّین على موقفھم إلى أن وقّع الشاه وصدام حسین
(كان یومھا نائباً للرئیس) «اتفاقیة الجزائر» عام 1975 وأوقفت طھران دعمھم وشنّت القوات
العراقیة علیھم حملة واسعة النطاق، ما اضطر زعیمھم الملا مصطفى البارزاني للّجوء إلى موسكو.
منذ حرب الخلیج الثانیة والأكراد بقیادة البارزاني الابن یراھنون على الموقف الغربي عموماً
(أطلقوا على دانیال زوجة الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران لقب أم الأكراد) والأمیركي خصوصاً.
واستغلوا محاصرة العراق خلال 13 سنة لیعزّزوا ھذه العلاقات واضعین أنفسھم في خدمة دول
الحصار، إلى أن كان الغزو وسقوط بغداد فتحالفوا مع الزعماء الشیعة برعایة أمیركیة لیؤسسوا
«العراق الدیمقراطي الاتحادي» على ما جاء في دستور بریمر الذي قال في مذكراتھ إن «حل

الجیش العراقي وإلغائھ جاء بطلب مباشر من مسعود ثم بطلب من جلال طالباني».

في ظل الاحتلال بنى الأكراد مؤسساتھم وحاولوا تجاوز خلافاتھم القبلیة بین السلیمانیة
وأربیل أو بین البارزانیین والطالبانیین الذین یتّھمون زعیم أربیل بأنھ وعائلتھ یستأثرون بمعظم
المناصب المھمة في الإقلیم (ھو الرئیس وابنھ مسرور رئیس مجلس الأمن ونجلھ الثاني منصور



قائد في البیشمركة وابن أخیھ نیجیرفان رئیساً للوزراء) لیس ھذا فحسب فما من شركة ترید
الاستثمار في كردستان تستطیع الحصول على ترخیص إذا لم یوافق الأبناء على ما تؤكد صحف

كردیة ومسؤولون معارضون في كردستان.

مثل والده الذي راھن على إیران وإسرائیل، كان رھان رھانات مسعود البارزاني الأكبر

على أمیركا وصداقتھ مع أردوغان، فتحدّى بغداد ونسب الفضل في طرد «داعش» من نینوى إلى
قوات «البیشمركة» وأعلن غیر مرة أنھ لن یتنازل عن «شبر من الأراضي التي تمّ تحریرھا بالدم»
زاعماً أن دیمقراطیتھ ستحمي الأقلیات المسیحیة والإیزیدیة في المحافظة. وأكد أنھ سیضم كركوك
إلى الإقلیم بعدما طرد عشرات آلاف العرب والتركمان من المحافظة واستقدم أكراداً لیقطنوا في
منازلھم، وأصرّ على مشاركة المحافظة و«المناطق المتنازع علیھا» في الاستفتاء على الانفصال
عن العراق واستعدّ لإعلان «الاستقلال» كأن العراق دولة محتلة ولیست شریكاً لھ في الحكم، كما
أصرّ على تصدیر نفط الإقلیم من دون العودة إلى بغداد التي تخصص 17 في المئة من الموازنة
العامة للإقلیم، لكن رھانھ لم یكن في محلھ. نصحھ الأمیركیون والأوروبیون والدول الإقلیمیة بعدم
الإقدام على الاستفتاء فلم یستمع إلى نصائح أحد. رفض أي وساطة لحل خلافاتھ مع بغداد التي لم
یكن أمامھا سوى طرد «البیشمركة» من كركوك والمناطق الأخرى التي استولت علیھا بالقوة فوقع
الرجل في فخ نصبھ للحكومة المركزیة بعد الاستفتاء وما خلفھ من تعقیدات، وبعد سیطرة الحكومة
على كركوك و«المناطق المتنازع علیھا» استقال البارزاني بناء على نصیحة من البیت الأبیض
لیفسح المجال أمام زعیم آخر یخوض مفاوضات مع بغداد لإنقاذ ما یمكن إنقاذه من مكاسب حقّقھا
الأكراد طوال السنوات الماضیة فاختار ابن أخیھ نیجیرفان وقباد طالباني نائباً لھ لقیادة المرحلة. لكن
استجابتھ لھذه النصیحة جاءت متأخرة، ففي داخل الإقلیم شبھ ثورة ضده وحكومة العبادي لیست
مھتمة بإنقاذه بعدما استعادت كركوك، بعد عشرات السنین كرّر البارزاني أخطاء والده في اللعب
على التناقضات الإقلیمیة والدولیة فأوقع الأكراد في مأساة جدیدة فیھا واشنطن وباریس وتل أبیب

وطھران وأنقرة تقف على «الحیاد».

 



 

 

 

موقف بغداد من حوادث السلیمانیة

 

ما حدث أخیراً في السلیمانیة وأربیل لھ طابع مطلبي اقتصادي وشعبي (وھو رد فعل على

الأزمة الاقتصادیة المتفاقمة التي یمر بھا الإقلیم). وذلك بعیداً من السیاسة التي ربما كانت مبثوثة في
ھ ضد حزب خلفیات مستترة لا نملك حق التكھن بصحتھا من عدمھ. ذلك أن الاحتجاجات لم تُوجَّ
معیّن أو تیار محدّد، وإنما شملت جمیع الأحزاب الرئیسیة الموجودة على الساحة، ابتداء من
الدیمقراطي إلى الاتحاد الوطني إلى حركة التغییر والجماعة الإسلامیة، والمطالب تتمثّل بعدم تحمُّل
نتائج الاستفتاء وانقطاع رواتب الموظفین وغیرھا من المطالب، الأزمة تتحمّلھا طبعاً سلطات الإقلیم
والحكومة المركزیة في بغداد معاً، لا بل إن مسؤولیة الحكومة المركزیة أكبر لأنھا بإجراءاتھا التي
جاءت كردّ فعل على الاستفتاء لم تتناول الجھة التي أعلنت الاستفتاء وحسب وإنما عوقب الشعب
علیھا، وبالتالي تمّ تطویق الإقلیم بحالة حصار اقتصادي وخدمي وسیاحي شمل حتى حركة السفر
منھ وإلیھ. أقول ھذا وأستغرب وربما استغرب معي كثر من المراقبین الموضوعیین، عندما أسمع
أو أقرأ أن الحكومة العراقیة وعبر إعلامھا تعبِّر عن تضامنھا مع المطالب الشعبیة في إقلیم

كردستان العراق وتحذِّر سلطات الإقلیم من قمع المتظاھرین.

«ونقل التلفزیون الرسمي العراقي عن رئیس الوزراء حیدر العبادي قولھ إنھ سیتخذ
إجراءات إذا تعرّض أي مواطن لاعتداء في إقلیم كردستان شبھ المستقل في شمال البلاد» وفق ما

جاء في الصحف.

ماذا یعني ھذا الكلام؟ یمكننا أن نسأل الحكومة العراقیة: ماذا قدّمت للشعب الكردي في

الإقلیم من خدمات وأمان وراحة وعیش كریم؟ ألیست الحكومة العراقیة ومن ورائھا إیران مَن
حاصر أربیل شعباً وحكومة؟ موالاة ومعارضة، من جمیع النواحي الحیاتیة؟ ألیست الحكومة



العراقیة مَن منع عن الإقلیم الإشراف على المطارات وتمّ إغلاقھا وإغلاق حركة الملاحة الجویة، ما
أدّى إلى انسحاب العدید من شركات أجنبیة كثیرة في الإقلیم، مسبِّباً أزمة اقتصادیة؟ ألیست الحكومة

العراقیة مَن سمح بحصار طھران شعب كردستان عبر المعابر الحدودیة للإقلیم؟

إذا كانت الحكومة العراقیة جادة بقولھا، فلماذا تتفاوض مع حكومة الإقلیم وقد تنازلت عن

نتائج الاستفتاء وقبلت بقرارات المحكمة الاتحادیة؟ وفوق ھذا وذاك لماذا تھدِّد الحكومة العراقیة
ومعھا «الحشد الشعبي» بدخول الإقلیم والمناطق المتنازع علیھا مرة أخرى؟ وھذا ما یؤدِّي إلى
إشعال المنطقة من جدید. وفي النھایة، فإن أفضل تعلیق على ما أذاعھ التلفزیون الرسمي العراق ھو

أنھ كلمة حق یراد بھا باطل.

 



 

 

 

لتحالف كردي عربي في ظل  
الھیمنة الإیرانیة – التركیة

 

نشرت تحلیلات كثیرة حول النكسة السیاسیة التي حلّت بمشروع استقلال كردستان العراق
وتعاطف وتفھّم سیاق الحدث العدید من الكتّاب والساسة العرب وكانت لمواقفھم النبیلة وقعھا الطیب

على نفوس الكرد المصدومین بلؤم الساسة الغربیین.

من جانب آخر عبّرت الآراء الكردیة المستاءة من نفسھا في شكل تراجیدي وتجسّد غالبیتھا

في نقد سھل للذات الكردیة وإحالة موضوع فشل الاستفتاء وعدم مقاومة القوات الغازیة على الفساد
وانقسام الصف الكردستاني فضلاً عن التوقیت غیر المناسب للاستفتاء وغدر الحلفاء والشركاء.
بصرف النظر عن درجة صدقیة ھذه الآراء على اختلافھا، ما زال ھناك مَن یعتقد بصحة إجراء
الاستفتاء وتوقیتھ السلیم مع حدوث بعض التأخیر، إذ لم یكن أمام المجتمعات الكردستانیة سبیل آخر
سوى التعبیر عن رأیھا وتقریر مصیرھا السیاسي بتأكید حقھا في الاستقلال وبناء دولة مستقلة من
دونھا لن تتحقّق التنمیة أو الدیمقراطیة ولن یُحارب الفساد. ولیس ھناك ثمة مبالغة إذا صدرت عملیة
الاستفتاء بأنھا كانت قومیة كردیة شاملة لكل أجزاء كردستان بل أرجح الرأي أن عملیة الاستفتاء
م تمّ إلقاؤه في بركة الشرق الأوسط الآسنة شكّلت على نطاق أوسع مشروعاً تغییریاً وآخر حُجِّ

سیاسیاً وفكریاً.

ولكي ندرك ما حصل في كردستان بعد سقوط كركوك علینا بالرجوع إلى نكسة كتالونیا.

ففي الأعوام الثلاثین الماضیة تشكّلت نحو ثلاثین دولة جدیدة وانضمت إلى أسرة الدول المستقلة.
لكن من الملاحظ أن غالبیة ھذه الدول تأسست على أنقاض الاتحاد السوفیاتي (15 دولة) وعن تفتّت
یوغوسلافیا (7 دول) كما انقسمت تشیكوسلوفاكیا إلى دولتین، الدول التي نشأت خارج إرث



المنظومة الاشتراكیة كإرتیریا وجنوب السودان وتیمور الشرقیة، ھي استثناءات قلیلة تثبت القاعدة،
أي قاعدة عدم السماح بولادة دول جدیدة إلا في سیاق خدمة وصراع الغرب مع الجھات المعادیة
(كالمعسكر الاشتراكي) سابقاً. ھذا یعني أن الغرب وافق بعد الحرب العالمیة الثانیة على تفكیك

الاتحاد السوفیاتي ویوغوسلافیا فقط ولم یساعد الشعوب في تقریر مصیرھا السیاسي.

إن مرحلة ما بعد كتالونیا تتّصف أیضاً بھیمنة الحكومات المركزیة الصلبة على الشعوب

الضعیفة، فما حصل لكتالونیا أقسى بكثیر مما حدث لإقلیم كردستان العراق، فكردستان لیست لدیھا
لا تقانة ولا تقدّم ولا اقتصاد كاقتصاد كتالونیا السیاحي المتطور ولیس لدیھا بحر ولا ھي من قلب

أوروبا الغربیة ولیست مجاورة لفرنسا وسویسرا.

لكن الزمن وحده كفیل بترجمة الحق الكردستاني في المستقبل، ولیس بالضرورة أن تتم
مواجھة الجحافل الغزاة عسكریاً. فمن الخطأ إھدار دماء أبناء العراق واستنزاف قوى المجتمعات
الإسلامیة في مناخ ھیمنة منظومة الغرب غیر الدیمقراطیة على العالم. فالسیادة لا یمكن استجداؤھا
ولا استیرادھا من الغرب الرأسمالي الذي تبیّن أنھ غیر مھیّأ لمنحھا حتى لشعوبھ، إنما تنبثق السیادة

من احترام حقوق الآخر والوعي بحقوق جمیع الشعوب والمكونات.

كردستان ما بعد كتالونیا لم تعد في حاجة إلى الكرنفالات الدیمقراطیة ولم تعد في حاجة إلى

جیوش جرارة ولا إلى مشروع لشق قناة البحر. فكل ھذه العوامل لن تشكِّل رافعة للاستقلال، إن
التمسك بحق السیادة والوعي بھ ینبثق من مفھوم الكرامة والمواطنة والابتعاد عن الصفقات السیاسیة
المریبة، فضلاً عن أنھ یؤسس على احترام إرادة الجوار. وحجر الزاویة في مشروع استقلال
كردستان العراق یمكن في إعادة جدولة التحالفات، والتأسیس للشراكات مع العرب في الجوار في
شكل خاص، فالتحالف مع عرب الجوار ھو أھم بالنسبة إلى الكرد من التحالف مع الغرب الذي قام

بفعلتھ الأخیرة متمسكاً بنظام الھیمنة الشامل الذي لا یحترم طموحات كل الشعوب في الأطراف.

المسألة الجوھریة بالنسبة إلى كردستان ما بعد كتالونیا ھي العمل على ترسیخ الوعي بفقھ

الجوار وتضافر الجھود لوضع حد لھیمنة «الكولونیالیة الإقلیمیة» الجدیدة، التي تترسّخ بقیادة
إیرانیة – تركیة مشتركة. فما حدث لكتالونیا ولكردستان ھو نتیجة موضوعیة لعطب وجود النظامین
العالمي والإقلیمي ومن المتعذّر درء أخطار ھذا النظام من دون إعادة قراءة كل الأساسیات

والمسلمات التي سیطرت على المخیلة الجمعیة لنخب وطلائع أبناء المنطقة.



 

 

 

مستقبل إقلیم كردستان العراق

 

لا بد من التساؤل عما یخبئ المستقبل لإقلیم كردستان بعد نجاح حكومة بغداد في استعادة

كركوك وبقیة المناطق المتنازع علیھا، والتي تشكِّل استعادتھا تطوراً بارزاً في الصراع بین بغداد
ي مسعود البارزاني وأربیل منذ الغزو الأمیركي للعراق عام 2003 وكان أول الغیث استقالة وتنحِّ

عن دوره في حكم الإقلیم وعودتھ إلى صفوف البیشمركة وفق ما وعد في آخر خطاب لھ.

یشعر الأكراد بحراجة الموقف ویدفعھم الوضع الجدید الناتج عن خسارة المناطق المتنازع

علیھا والتصلب الذي تظھره حكومة حیدر العبادي سواء لجھة السیطرة على جمیع المعابر
والمطارات أو لجھة رفض دعوات حكومة الإقلیم للحوار، إلى التعبیر عن ھواجسھم تجاه نیات
الحكومة الاتحادیة لإلغاء الإقلیم بعد فرض السیطرة الكاملة على جمیع البنى التحتیة الأساسیة
واحتلال المنشآت والقواعد العسكریة. ویبدو أن أول الغیث بدأ من خلال إطلاق بغداد على

الأراضي المستعادة توصیف المحافظات الشمالیة.

ویبدو في نظر بعض المراقبین أن ثمة تداعیات كارثیة إضافیة مرشحة للظھور في المدى

المتوسط بعد الفشل في تمریر نتائج الاستفتاء، إذ من المتوقع أن تخسر سلطات الإقلیم العدید من
صلاحیاتھا والمكاسب الأخرى التي حقّقتھا منذ عام 2003 وقد تتوسّع ھذه الخسائر لتشمل مكاسب

تمّ تحقیقھا بعد حرب الخلیج عام 1991.

وینظر الإقلیم إلى إصرار بغداد على السیطرة على معبري «خابور» و«فیشخابور» عند

الحدود التركیة والحدود السوریة، بالإضافة إلى سیطرة بغداد على خطوط التماس مع الإقلیم ومن
دون مشاركة فعلیة من قوات البیشمركة.



ي مسعود البارزاني الذي زاد من تعقیدات المشھد السیاسي تأتي ھذه الاستحقاقات بعد تنحِّ

الكردي حیث تطفو من جدید التناقضات التاریخیة والجدیدة بین مختلف الأحزاب والفئات السیاسیة
الكردیة. من المؤكد أن ھشاشة وضیاع صلاحیات وفاعلیة السلطة التنفیذیة بعد توزیع صلاحیات
رئاسة الإقلیم من جانب البرلمان بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، سیخلق ذلك في ظل
اشتداد الخلافات وتصاعد الاحتقان السیاسي والذي ظھر بعد ھجوم أنصار البارزاني على البرلمان،
وحرقھم مقار لأحزاب أخرى، حالة من الفلتان والفوضى والتي قد تتحوّل إلى مواجھات دمویة
بخطورة المواجھات التي حدثت في عام 1994 بین الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال

طالباني وبین الحزب الدیمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني.

دفعت الخطوة المشھد الجدید بعض مسؤولي الاتحاد الوطني إلى تحذیر البارزاني من دفع

الأوضاع نحو حرب داخلیة، كوسیلة للتغطیة على ھزیمتھ. ویلاحظ أن العدید من الأحزاب الكردیة
قد شھد خلافات وانقسامات قبل إجراء الاستفتاء حیث حصل الانقسام حول تأیید أو رفض الاستفتاء،
وحول المكاسب والأخطار التي یمكن أن تترتّب على الإصرار على تنفیذه على رغم المعارضة

القویة لإجرائھ من بغداد ومن القوى الإقلیمیة والدولیة.

تستند الھواجس التي تبدیھا قیادات كردیة حول نوایا بغداد تجاه الإقلیم على قرار صدر عن
البرلمان العراقي في 31 تشرین الأول / أكتوبر 1916 یقضي بمنع وجود أیة قوات خارجة عن
سلطة الحكومة الاتحادیة في محافظة كركوك. تضاف إلى ذلك محاولات تبذلھا الجماعات
التركمانیة للاستفادة من ضعف الموقف الكردي من خلال المطالبة بجعل منطقتي تلعفر

وطوزخورماتو محافظتین تتمتعان بالحكم الذاتي.

وتبدي حكومة العبادي إصرارھا على فرض السیطرة على آبار النفط داخل الإقلیم مقابل

دفعھا حصة الإقلیم من الموازنة العامة. وسیخرب ھذا الأمر جمیع المحاولات التي بذلھا الإقلیم
لفرض سیطرتھ على الثروات النفطیة والغازیة الموجودة في نطاقھ، وعلى أساس أنھا تخضع لمبدأ
السیادة التي تتمتّع بھ السلطات المحلیة، على حساب السلطات الاتحادیة. ومارست بالفعل سلطات
الإقلیم ھذا الحق السیادي من خلال عقود واتفاقیات وقعتھا مع تركیا في شأن نقل النفط ومع شركات

عالمیة للتنقیب والاستثمار.



یبدو أن بغداد سائرة قدماً في تغییر كل قواعد التعامل مع الإقلیم خصوصاً في المجالات

المالیة واستغلال الثروات، بما في ذلك التعامل مع محافظات الإقلیم على غرار تعاملھا مع
المحافظات الأخرى، والذھاب أیضاً نحو وضع أسس للإنفاق المالي عبر ھیئة رقابة مالیة اتحادیة.
إذ استمرت بغداد في تنفیذ مثل ھكذا إجراءات فإن ذلك سیقود حتماً لیس فقط إلى إضعاف سلطات

الإقلیم، ولكن إلحاق الوھن بھا والذي سیؤسس عملیاً إلغاء الكیان شبھ المستقل للأكراد.

من المتوقع أن تستمر الأزمة القائمة بین بغداد وأربیل في التفاقم، لم یحقق قرار أربیل تجمید
نتائج الاستفتاء أو إعلانھا قبول قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بعدم دستوریة الاستفتاء من ردود فعل
حكومة بغداد (الغاضبة) وھي تتجھ لاتخاذ المزید من التدابیر «الزاجرة» لإجبار سلطات الإقلیم
على إلغاء الاستفتاء وكل النتائج المترتبة علیھ في المستقبل. وبلغت التدابیر التي اتخذتھا بغداد حداً
من التصعید، لم یتوقعھ المراقبون للأزمة، وھو یتمثل في إصدار أوامر بتوقیف نائب رئیس الإقلیم
كوسرات رسول على خلفیة تصریحاتھ ضد الجیش العراقي. وتؤشر مذكرة توقیف ضد زعیم
كردي بحجم رسول إلى وجود وتصمیم لدى الحكومة المركزیة للتدخل في كل مفاصل السیاسة

الكردیة للإقلیم.

لم تعد السیطرة على كركوك وآبار النفط حولھا ھي العقدة الوحیدة في العلاقات بین بغداد

وأربیل، فالأمور قد تعدّت كل المناطق المتنازع علیھا (والتي استعادتھا السلطة) كما تعدّت قرار
السلطات الاتحاد بالسیطرة على كل الثروات النفطیة في الشمال الكردي ولقد ظھرت أبعاد الأزمة
القائمة من خلال تصریح رئیس الوزراء حیدر العبادي وأعضاء في حكومتھ عن العلاقات مع
محافظات شمال العراق، وبما یؤشر من وجود نوایا لعدم الاعتراف بالكیان الخاص لإقلیم
كردستان، والمعترف بھ رسمیاً بموجب دستور عام 2005 وكان اللافت في ھذا السیاق عزل
محافظ كركوك الكردي الھویة وتعیین محافظ بدیل من أصل عربي. وتمثّل ھذه الخطوات تراجعاً
من السلطات المركزیة عن مضمون المادة 140 من الدستور والعودة إلى ما كان علیھ الوضع قبل
غزو 2003. وكان لتھجیر ما یقارب مئة ألف كردي عن كركوك وقعھ الشيء لدى سلطات الإقلیم،

والتي اعتبرت الأمر أنھ أشبھ بعملیة تنظیف عرقي.

ما زالت الأزمة الناتجة من الاستفتاء في بدایاتھا، وھناك أسئلة عدیدة ومعقدة تطرح حول

مستقبل الإقلیم وسیكون من الصعب إیجاد إجابات عنھا.



لعل من أكثر الأمور تعقیداً استقراء سلوكیات القیادات الجدیدة للإقلیم في التعامل مع بغداد

ي مسعود البارزاني ووفاة وتركیا وإیران مثل نیجیرفان ومسرور البارزاني وقوباد طالباني، بعد تنحِّ
جلال طالباني. ولا تقتصر المعضلة التي سیواجھھا ھؤلاء القادة الشباب على التعامل مع مطالب
بغداد التصعیدیة بل تتعدّاھا إلى ملء الفراغ السیاسي الحاصل من دون التنكّر للمحطات التاریخیة

التي اختطھا الآباء والمقاتلون الأكراد منذ عام 1991.

في رأینا سیفتح الوضع الجدید الناتج عن الاستفتاء الباب أمام مزید من التدخلات الإیرانیة
والتركیة في شؤون الإقلیم الداخلیة مع توقّع أن تحقّق إیران أكبر قدر من النفوذ. لكن في النھایة تبقى
الأنظار شاخصة إلى ما یمكن أن تعتمده إدارة الرئیس دونالد ترامب من مقاربات لحل الأزمة بین
بغداد وأربیل، وبالتالي منع الانزلاق نحو حرب أھلیة جدیدة. وتدرك الإدارة الأمیركیة ومعھا رئیس
الوزراء العبادي الأھمیة الاستراتیجیة للعمل على تفكیك میلیشیات الحشد الشعبي الخاضعة للحرس
الثوري الإیراني وأبرزھا: عصائب أھل الحق، وكتائب «حزب االله» ومنظمة «بدر» وبات على
واشنطن أن تدرك أھمیة دورھا لإعادة بناء الدولة العراقیة وكتابة دستور جدید یؤمّن عدالة تمثیل
جمیع المكونات الإثنیة والطائفیة في السلطة. لم یعد من الجائز أن یفرض الشیعة نفوذھم على

المكوّنات الوطنیة الأخرى.

لن یكون العراق بعد الاستفتاء كما كان قبلھ حیث یقف أمام وقائع جیوسیاسیة جدیدة بعد

تفكیك «دولة الخلافة» وبعد استعادة المبادرة بإسقاط المشروع الانفصالي. ولا بد من استثمار ھذه
الوقائع من جانب رئیس الحكومة العبادي من أجل العمل على العودة إلى السلطة بعد الانتخابات
المقبلة في نیسان / أبریل 2018 مع أكثریة نیابیة جامعة للسنّة والشیعة والأكراد من أجل تشكیل
حكومة قادرة على تحقیق العدالة والاستقرار العام لعراق موحّد قوي یساھم في إعادة تصحیح
موازین القوى الإقلیمیة المختلفة بفعل التدخلات العسكریة الإیرانیة والإسرائیلیة والروسیة

والأمیركیة في أزمات عدد من الدول العربیة.

 



 

 

 

الفشل الكردي والحریة العربیة

 

على رغم السلطة التي كان یملكھا مسعود البارزاني في «إقلیمھ» باعتباره رئیساً للإقلیم،

فإنھ عند إجراء الاستفتاء لم یكن ممثلا لسلطة، بل لشعب، السلطة كانت في بغداد. وعلى اعتبار أن
الاستفتاء یمثِّل شكلاً من أشكال حریة الشعوب أمام مركزیة السلطة، فلنا أن نسأل: ھل لشعب في
ھذه المنطقة وھذه المرحلة من التاریخ أن یتحرّر وحده، أم أن الھزیمة ھي التي ترسم ملامح شعوب

المنطقة وحدودھا، إلى أجل غیر مسمى؟

را أن نقول: إن حریة السوریین ھي المركز والمقیاس الذي تقاس علیھ حریة ربما یبدو مكر
شعوب المنطقة، وعلى كل حركة تحرّر أو شعب یطالب بالحریة في ھذه المنطقة المنكوبة أن یبدأ
من ھناك أو ینظر على الأقل لما یحصل ھناك، لكي یعرف مصیره ویدیر تحركاتھ. لیس الشعب
السوري ھو المركز لأنھ شعب ممیّز أو الأفضل أو غیر ذلك من الترھات التي تقترن عادة
بالمركز، بل لأن الشعب السوري مركز المقتلة الجماعیة المستمرة التي اجتمعت جمیع السلطات
المختلفة والمتفقة الصدیقة والعدوة، المتحاربة والمتحالفة، كي تجعل منھ عبرة لمن یعتبر عند كل

شعب تسوِّل لھ نفسھ طلب الحریة بعد الآن.

یمكن اعتبار ما حصل في كردستان العراق ببساطة صورة مصغّرة وسلمیة إلى حدٍّ ما، عما

حصل في سوریا فبالطریقة ذاتھا، اجتمعت الدول الكبیرة والصغیرة، المتحالفة والمتحاربة ضد
استفتاء الشعب الكردي في كردستان العراق، ویمكن أن نقول إن ھذا ما تكرّر على رغم بعد المسافة
والزمن والتاریخ في كتالونیا الإسبانیة، فزمن الشعوب توقّف في سوریا وتحطّم فوق جثتھا، ولا

نعرف إن كان سیعاود إقلاعھ من ھناك.



ظنَّ البارزاني وظنَّ الأكراد أنّ ھذه فرصتھم التاریخیة فھم الأكثر قبولاً من الغرب وأمیركا

في منطقة تعجّ بالإرھابیین السنّي والشیعي، وھم الأكثر علمانیة في منطقة تعجّ بالطائفیة، والأكثر
تماسكاً في منطقة تفسّخھا الحروب، وأرادوا الإیحاء بأنھم الأكثر «تقدما» في منطقة یفككھا التخلّف.

لكن البارزاني والكرد معھ تناسوا مجموعة كبرى من الأشیاء والحقائق منھا مثلاً:

أولاً: یكفي أن تكون إثنیة واحدة وعرق واحد لكي یكوّنا شعباً بالمعنى «الطبیعي» ولكن ھذا
لا یكفي لكي تكون شعباً بالمعنى السیاسي، فالشعب الكردي بالمجمل أشبھ ما یكون بالشعب العربي
أو «الشعب» السوري، أي شعباً بلا حقوق ولا تمثیل سیاسي دیمقراطي ولا مواطنة متساویة بین
أبنائھ، وإن كان الكرد یحسدون العرب على «دولھم» فالأَولى بھم أن یرثوا لحالھم على تلك الدول
الفاشلة والخَرِبة التي لم تجلب لھم سوى الھزائم والاستعباد، والتي أثبتت جمیعھا أنھا قابلة للانھیار
من دون أن تنھار أنظمتھا المبجّلة، وقابلة للتحطم فوق رؤوس أبنائھا كرمى لعیون قادتھا. وإن ظنَّ
الكرد أنھم لن یقعوا بما وقع بھ العرب، فدلائل الانقسام الكردي في الإقلیم وفي كل منطقة من ھذا
الإقلیم لا توحي بأي خیر، ومنازعات قادتھم البینیة واستغلالھم بؤس شعبھم وقضیتھ في التحشید

للزعامات ذاتھا وللانقسام ذاتھ لا تؤمل بأي اختلاف أصیل عن تجربة العرب.

ثانیاً: یعرف البارزاني جیداً أن الإرھاب لم یأتِ من المجتمع السنّي لأنھ سنّي أو عربي، بل

جاء من طائفیة صدام التي انقلبت إلى طائفیة المالكي، وأن الإرھاب الضارب في العراق منذ
الاحتجاجات الشعبیة العراقیة المتصلة بالثورات، على الأقل، رباه المالكي «برموش عیونھ» تحت
إدارة ولایة الفقیھ. كما یعرف شخصیاً ماذا أخبره المالكي: «اھتمّ بإقلیمك ولا تتدخل» عندما أشار
إلى تصفیة جمیع رؤساء العشائر المعتدلة في الموصل قبل دخول مئات الجنود «الدواعش»
لاحتلالھا وأن المالكي ذاتھ ھو من أمر بتصفیتھم وتمھید الأرض والشروط جمیعھا لدخول

«الدواعش».

الفكرة من ھذا الكلام، أن الحرب الكردیة من أجل الحریة والاستقلال كان علیھا أن تأتلف

مع حرب شعوب المنطقة ضد أنظمتھا القاتلة، وأن الإرھاب الحقیقي ھو تلك الأنظمة ذاتھا ولیس
إرھاب الشعوب. وما أصاب الكرد في العراق لیس أكثر من صورة مكبّرة عما أصابھم وسیصیبھم
في سوریا، فوقوف الكرد السوریین «ممثلین بالقوة» من حزب الاتحاد الدیمقراطي في صف الأسد
وإیران، أي ضد حریة الشعب السوري، لن تأتي لھم بالاستقلال الموعود حتى لو بدت كذلك الیوم،



والحمایة الأمیركیة المفترضة لن ترحمھم من حضن الأسد أو أسیاده في طھران وموسكو ولا من
عدوھم السلطان المستظل تحت عباءة بوتین الفضفاضة.

إن الفشل الكردي لیس أكثر من تكرار واستمرار وذروة للفشل العربي في تحقیق دولة

مواطنة مستقلة ودیمقراطیة ومھما حاول الكرد إثبات تمیّزھم واختلافھم عن جیرانھم أمام الغرب
فإن مصیرھم سیبقى متشابكاً مع مصیر شعوب المنطقة الموبوءة بأنظمتھا. أما عن حقھم بتقریر
المصیر وھو حق مبدئي وسامٍ وإنساني لا یمكن الخلاف علیھ، فلیسأل الكرد أندادھم الفلسطینیین
ماذا حلَّ بحقھم في تقریر مصیرھم، وعندئذ ربما لن یجدوا جواباً أفضل من القول: «كلنا
فلسطینیون» نحن شعوب ھذه المنطقة، لا بل إن إسرائیل باتت تخجل بضعف عنصریتھا تجاه

الشعب الفلسطیني أمام عنصریة جیرانھا من الأنظمة المتجانسة والشقیقة تجاه شعوبھا.

مثلما لم یتنازل الأسد لشعبھ قید أنملة لن یتنازل العبادي قید شعرة، فقد كفَّ القادة عن

التنازل للشعوب مذ رأوا رئیساً یقتل شعبھ ویكافأ بمن یحمیھ، ویضفي علیھ الشرعیة ولو في مقابل
الاحتلال شرعاً.

 



 

 

 

حكومة بغداد والأكراد

 

تستدعي واقعة الاستفتاء الكردي وانعكاساتھا تساؤلات عدیدة: ھل كان الاستقلال كحلم

تاریخي طموحاً واقعیاً منذ إقرار دستور 2005 الذي شارك الأكراد في صوغھ؟ وھل أن ظروف
الدعوة إلى الاستفتاء كانت مواتیة إقلیمیاً ودولیاً؟ وھل أقنعت التداعیات بعد إجرائھ، القیادة الكردیة
بأنھا ارتكبت أخطاء لیست في مصلحة الإقلیم وشعبھ؟ وھل یمكن لأيّ مفاوضات مع الحكومة
المركزیة أن تمكّن القیادة الكردیة من معالجة تلك الأخطاء، أو تعید الإقلیم إلى ما كان علیھ مثل

خسارة سیطرتھ على «المناطق المتنازع علیھا؟».

ي مسعود البارزاني ولا حتى بـ «الخیانة العظمى» كما لم یمت حلم استقلال كردستان بتنحِّ

سمّاھا بالإشارة إلى إقدام بیشمركة حزب «الاتحاد الوطني الدیمقراطي» على تسلیم كركوك إلى
میلیشیا «الحشد الشعبي» التابعة لإیران ولا بتقاطع مصالح الآخرین من أصدقاء وخصوم لكن الحلم
الذي بلغ مئة عام وأكثر تأجّل مجدداً وقد یواصل الابتعاد إلى أجل غیر معروف. فالدول الأربع
المتضرّرة، تركیا وإیران والعراق وسوریا، ظنّت أن الترتیبات الدستوریة العراقیة وجدت حلاً
للمسألة الكردیة، عبر فدرلة الإقلیم ما تتضمّنھ من حقوق واستقلالیة. لكن الاستفتاء والاستعداد
للانفصال أعادا المسألة إلى المربع الأول ودقّا ناقوس الخطر: فمنذ الآن یُعدُّ الأكراد خطراً على
الأمن القومي في تلك الدول التي ستسخر في مواجھتھم كل مصالحھا وعلاقاتھا الخارجیة وسیاساتھا

الدفاعیة.

كان البارزاني دائم الإیحاء بأن ما یحدث في كردستان العراق غیر معني بطموحات أكراد

دول الجوار وأوضاعھم، وحرص على علاقات جیدة بین أربیل وطھران وأنقرة ودمشق (قبل أن
تغرق في دوامتھا) وبالنسبة إلى سوریا كان أقرب إلى الأكراد المعارضین لنظام بشار الأسد منھ



إلى أكراد «الاتحاد الوطني» المتفرع من حزب «العمال الكردستاني» (المناوئ للحكم في تركیا)
وكما قاتلت بیشمركة كردستان العراق تنظیم «داعش» تماھى الحزبان الأصل والفرع لمحاربتھ في
سوریا حیث ظھرت صور عبد االله أوجلان في الرقة وصور لمقاتلین وشعارات الـ «بي كي كي»
في دیر الزور. وتفید مصادر عدة بأن أكراد الجوار بمن فیھم أكراد إیران أوصلوا رسائل إلى
البارزاني تبلغھ فیھا أن «توقیت الاستفتاء» غیر مناسب لھا، بل إنھ قد یعرّضھا لأخطار. فمقاتلو
«بي كي كي» في سوریا ملتزمون مع «ب ي ج» (وحدات حمایة الشعب) في إطار «قوات سوریا
الدیمقراطیة» المساھمة في الحرب الأمیركیة على «داعش» قبل أن یعودوا إلى تركیا وقد اكتسبوا
خبرة قتالیة. ومقاتلو «ب ي ج» في «قسد» أنجزوا جانباً كبیراً من مشروع «الإقلیم الكردي» في
سوریا ویوشكون أن یحصلوا على ضمان روسي لھ إضافة إلى الضمان الأمیركي، وشعروا بأن
استفتاء أربیل قد یخلق عراقیل غیر متوقعة. أما أكراد إیران الذین یواصلون تنظیم أنفسھم فیخشون

ارتدادات انفصال كردستان العراق علیھم.

المؤكد أن تركیا وإیران ما بعد الاستفتاء لم تعودا كما قبلھ، والواقع أن إجراءات القطیعة
وإغلاق الحدود لم تكن مفاجئة، فھي كانت جزءاً ثابتاً في حسابات أي خطوة استقلالیة من جانب
كردستان العراق. وفي السابق كانت تضاف إلیھا تلقائیاً إجراءات مماثلة من دول عربیة مجاورة،
إلا أن ظروف الحرب السوریة والصراع مع إیران بدّلت مزاج المنطقة العربیة وفتحتھ على إمكان
قبول المتغیرات ولو على مضض. وإذ تؤكد الدول كافة الیوم تأییدھا بقاء العراق موحداً، على أمل
أن تبقى سوریا موحّدة (فضلاً عن الیمن موحداً ولیبیا موحّدة)، فإن عودة المسألة الكردیة إلى
الواجھة، بإصرار أمیركي وعدم ممانعة روسیة، أدخلت المنطقة كلھا في سیاق إعادة النظر في
الخرائط، ورسمت علامات استفھام فوق وحدة أراضي تركیا وإیران وغیرھما. لكن الأھم أن
الإبراز الدولي (الأمیركي) لـ «أنصاف الأكراد» كنتیجة لفوضى الحروب الأھلیة والإرھابیة في
المنطقة العربیة وتصحیحاً للظلم التاریخي المتعمّد في اتفاق سایكس – بیكو یطرح في حدود
المعطیات الحالیة إجازة أربعة أقالیم / دویلات كردیة تقتطع من أربع دول، بما یعنیھ ذلك من
اضطرابات واسعة وسیكون صعباً وصل ھذه الأقالیم / الدویلات في دولة واحدة بسبب التناقضات

بین الأكراد أنفسھم.

یعرف البارزاني كل ھذه التعقیدات لكنھ اعتقد أنھ الزعیم الكردي الأول الذي تجمّعت لدیھ
ظروف ملائمة لإعلان كردستان دولة مستقلة، ومن الخطأ ألاّ یستغلھا، بمعزل عما إذا كانت نواة لـ



«الدولة الكردیة» المتوخاة أم لا. واقعیاً لم تكن الظروف ملائمة لا كردیاً ولا عراقیاً ولا إقلیمیاً ولا
دولیاً، بدلیل الضغوط التي مورست علیھ لتأجیل الاستفتاء ولم یرد أن یأخذ مغزاھا في الاعتبار،
حتى أن العدید من الأصوات داخل الإقلیم اعتبرت أن عناده «الشخصي» تغلّب على دوافع

«المصلحة القومیة».

أما لماذا لم تكن الظروف ملائمة كردیاً فلأن الأحزاب الأخرى تشیر منذ زمن إلى أن

«دولة» الإقلیم تعاني من أمراض دولة العراق نفسھا (فساد ومحسوبیة وھیمنة حزب واحد)، وتدعو
إلى إصلاح أوضاعھ وقوننتھا إعداداً لاستقلالھ، ثم إن الاستفتاء شكّل اختباراً محرجاً لـ «الاتحاد
الوطني» في علاقتھ الوثیقة بإیران.. ولم تكن ملائمة عراقیاً لأن حكومة بغداد وجیشھا یخوضان
حرباً على «داعش» فیما یواجھان منافسة شدیدة من أتباع إیران ومیلیشیات «الحشد» وبالتالي فإن
أي تعامل غیر صارم مع استقلال كردستان كان سیفجّر الصراع الداخلي، وإذا كان الاستقلال
یتطلّب تفاوضاً مع بغداد فإن الدستور والانقسامات السیاسیة لا یتیحان لھا الاستجابة. ولم تكن

ملائمة إقلیمیاً بسبب ھواجس تركیا وإیران وقلقھما من الاستخدام الأمیركي للمسألة الكردیة للمسِّ
بوحدة أراضیھما، لذلك اندفعت أنقرة إلى القطیعة والتصعید السیاسي، أما طھران فأمرت قاسم
السلیماني بدفع الفرقة بین الحزبین الكردیین الرئیسیین إلى حدّ تسلیم كركوك.. وأخیراً لم تكن
الظروف ملائمة دولیاً لأن الاستفتاء وضع الدول كافة أمام خیار «إمّا مع الأكراد أو ضدھم» من
دون التشاور المسبق معھا، بل الأھم أنھ دفع بـ «الحلیف الأمیركي» إلى اختبار لا یریده وھو في

ذروة حاجتھ إلى حكومة بغداد وفي بدایة تصعید مواجھتھ للنفوذ الإیراني.

مع استعادة المناطق المتنازع علیھا وتضاؤل أوراق المساومة في أیدي القیادة الكردیة جاء
ي البارزاني واتھامھ «الجمیع» بخذلان الأكراد لیضعف أیضاً موقف التفاوض للإقلیم. فلا تنحِّ
«تجمید» نتائج الاستفتاء مقبول لدى بغداد حتى لو اضطرھا الضغط الأمیركي إلى تجاوزه، ولا
التفاوض سیكون على أساس ما كان البارزاني یطرحھ للتخلي عن الاستفتاء أو تأجیلھ. والأكید أن
صعوبات كثیرة استجدّت أمام المفاوض الكردي وأبرزھا أن بغداد تشترط سیطرة الدولة الاتحادیة
على أراضي العراق قبل الشروع في التفاوض الذي یتوقّع أن یبدأ من نقطة الصفر. وطالما أنھ
سیجري على أساس الدستور فإنھ قد یفتح نقاشاً جدیداً على المصطلحات والمفاھیم: الدولة الاتحادیة،
الأقالیم الفیدیرالیة، تقریر المصیر، الحدود، الحقوق، النفط، الدفاع، الأمن، السیاسة الخارجیة..
وبناء على موازین القوى الحالیة فإن الأكراد سیحاولون الحدّ من الخسائر في المكتسبات التي



حقّقوھا، ولا یمكن التوصل إلى اتفاق إلا إذا وافقوا على أن یبقى الإقلیم جزءاً في كنف الدولة
الاتحادیة. ھذا منطقي دستوریاً لكنھ أقل من «حلمھم» وإذا لم تتغیّر الظروف داخلیاً وإقلیمیاً

سیصعب علیھم تفعیل سعیھم إلى الاستقلال.

كل ذلك لا ینفي أن «الدولة الاتحادیة» نفسھا لیست مؤھلة عملیاً للتفاوض، صحیح أن

الدستور یمنحھا الحجة والصلاحیات لتصویب العلاقة بینھما وبین الإقلیم، لكنھ لا ینفع حكماً بینھا
وبین الأكراد من دون سواھم فـ «الدولة» تكون فوق الجمیع بمن فیھم أتباع إیران أو لا تكون. ولا
یبدو دفاع حیدر العبادي عن «الحشد» مقنعاً لسبب بسیط ھو أنھ یتجاھل انتھاكاتھ التي بلغت في
كركوك وغیرھا حدّ تكرار «حملة الأنفال». ومارست وتمارس في كل المحافظات السنیة اضطھاداً
منھجیاً للمواطنین. وإذا لم تحتكر الدولة الجیش والأمن والمعاملة القانونیة المتساویة للجمیع فستكون

كمن یدعو الأقالیم والمناطق إلى المطالبة بالاستقلال والانفصال.

 



 

 

 

حاجة أكراد العراق  
إلى إصلاح جذري

أظھرت خسارة الأكراد كركوك في شكل درامي، ھشاشة البنیان السیاسي في إقلیم كردستان

العراق وعمّق الخلافات السیاسیة والحزبیة بین القوى المتصارعة على المشھد السیاسي وسط
اتھامات بالخیانة وأخرى باحتكار السلطة والثروة والقرار ودعوة البعض رئیس الإقلیم مسعود
البارزاني إلى الاستقالة. ولعل ما سبق یظھر عمق الإحساس لیس بخسارة كركوك فحسب، بل
بخسارة الحلم الكردي بإقامة دولة مستقلة بعد أن اعتقد الأكراد أن تحقیق ھذا الحلم بات قریباً جداً

وربما قضیة أیام.

ثمّة اعتقاد في أوساط كردیة واسعة بأن البارزاني ذھب إلى الاستفتاء لإضفاء الشرعیة على

زعامتھ بعد أن انتھت ولایتھ الرئاسیة، وإن ھدفھ من وراء ذلك كان ترتیب البیت الكردي من جدید
وربما تھیئة الطریق لاستلام نجلھ مسرور الرئاسة، ولعل ھذه القناعة ترسّخت أكثر بعد أن اتضح
أن الظروف لم تكن مھیأة للاستفتاء، فیما أصرّ البارزاني على المضيّ فیھ، على رغم حجم الرفض
العراقي والإقلیمي والدولي وكل المناشدات لھ بالتراجع عنھ، لكن تصویر الأمور على ھذا النحو
یفتقر إلى الدقة وفھم تعقیدات الواقع الكردي، فالصراع والتنافس بین الحزب الدیمقراطي
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قدیم وعمیق إذ منذ تأسیس الأخیر عام 1976 على ید
الراحل جلال طالباني، خاض الحزبان سلسلة حروب على السلطة والنفوذ والثروة والمناطق، راح
ضحیتھا الآلاف من الطرفین إلى درجة أنھ في عام 1996 قاد طالباني ھجوماً على معقل البارزاني
في أربیل بمساعدة إیران ونجح في السیطرة على المدینة، فیما ھرب البارزاني مع قواتھ إلى
محافظة نینوى قبل أن یستنجد بالرئیس العراقي الراحل صدام حسین الذي أرسل قوات الحرس
الجمھوري التي طردت مقاتلي طالباني من أربیل إلى حدود إیران قبل أن تساعد الأخیرة على



إعادتھم إلى مناطقھم، ولم یھدأ الصراع بینھما إلاّ بعد تدخّل الولایات المتحدة عندما نجحت وزیرة
خارجیتھا حینھا مادلین أولبرایت في دفع الطرفین إلى عقد اتفاق مصالحة في واشنطن عام 1998.

والصراع بین الحزبین یتجاوز البعد الحزبي والسیاسي إلى العوامل المناطقیة والجغرافیة

والاجتماعیة والإقلیمیة، فالتنافس بین السلیمانیة وأربیل وصل إلى حدّ الدخول في تحالفات إقلیمیة
قاتلة للكرد، وعند الحدیث عن العامل الإقلیمي سرعان ما تتجھ الأنظار إلى إیران التي تشكّل الداعم
الأساسي للاتحاد الوطني الكردستاني ولاحقاً حركة التغییر (غوران) في مواجھة البارزاني وحزبھ.

في المقابل كانت تركیا حلیفة قویة للبارزاني قبل قراره بالتوجھ إلى الاستفتاء على الانفصال
وھو ما وضع نھایة لھذا التحالف، لتتأكد من جدید القاعدة الذھبیة التي تقول إن الدول التي یتواجد
فیھا الأكراد (العراق، إیران، تركیا، سوریا) سرعان ما تتناسى خلافاتھا في اللحظات الحرجة

وتتّفق على وأد حلم الأكراد أینما كانوا.

ربما كان البارزاني یعتقد أن الوضع داخل الإقلیم على ما یرام وأن بریق الحلم بدولة مستقلة

كان لدفع خصومھ السیاسیین إلى المضي خلفھ حتى النھایة. لكن تقدیراتھ لم تكن دقیقة لاتجاه الداخل
ولاتجاه الخارج، إذ استھان بحجم الخلافات الكردیة – الكردیة من تعطیل البرلمان إلى الاستمرار
في رئاسة منتھیة ولایتھا وإقصاء حركة التغییر، وصولاً إلى حصر الامتیازات والمناصب بعائلتھ
والقریبین منھا وسط روائح الفساد على وقع صفقات النفط. وھكذا اكتشف الجمیع أن الواقع الكردي
لیس بخیر، وأنھ في حاجة إلى إصلاح جذري وسریع بعد التطورات الأخیرة، وأن الأخطار الداخلیة
الناتجة من الخلافات لیست أقلّ خطورة من المخاطر الخارجیة. لكن السؤال من أین یبدأ الإصلاح؟
ھل من استقالة رئیس الإقلیم؟ أم من تشكیل حكومة مؤقتة جامعة؟ أم من تشكیل مرجعیة سیاسیة
جدیدة عبر البرلمان؟ ربما كل ما سبق من خلال برنامج سیاسي تتفق القوى السیاسیة الكردیة علیھ،
ومن دون ذلك فإن المخاطر أكبر في ظلّ الاتفاق الإیراني – التركي ضد الأكراد والدعم القوي
لبغداد في تطلعھا إلى إعادة الأمور ربما إلى ما قبل الدولة الاتحادیة الفیدیرالیة باسم تطبیق السلطة

الاتحادیة.

 



 

 

 

كیف وحّد البارزاني  
دولة ممزّقة اسمھا العراق

 

تتوالد عواقب استفتاء كردستان العراق على النقیض مما كان یھدف إلیھ، ومعھا یقترب
المشھد الكردي العام من اكتمالھ المأساوي.

تمثّل أحد تداعیات الاستفتاء الذي أصرّ رئیس إقلیم كردستان السابق مسعود البارزاني على

إجرائھ في وقت عارضھ العالم أجمع بلغة في غایة الوضوح، ربما باستثناء الرئیس الإسرائیلي
بنیامین نتنیاھو، في خطاب تنحي البارزاني لیلة 29 تشرین الأول / أكتوبر والذي أعلن فیھ رفضھ

تمدید فترة رئاستھ.

وكان خطابھ خلیطاً غریباً من المناحة والتحدي، مستعیراً اللغة التقلیدیة للضحیة إضافة إلى
بعض كلیشیھات بائسة في محاولاتھا إثارة التعاطف من قبیل «الجبل ھو الصدیق الوحید للكرد»

فألقى اللوم كلھ على العالم أجمع إلاّ نفسھ أو حزبھ أو العقل السیاسي الكردي في شكل عام.

خدم البارزاني رئیساً لإقلیم كردستان لولایتین شرعیتین فترة ثماني سنوات انتھت في

2013 وبعدھا استمر رئیساً أربع سنوات أخرى عبر اتفاقات أبرمت بین حزبھ وحزب الاتحاد

الوطني الكردستاني بزعامة الراحل جلال طالباني، والحزبان تقاسما كل شيء في كردستان منذ
.1991

وخلال فترة البارزاني الرئاسیة التي استمرت لأكثر من 12 عاماً، لم یكن العراق الذي
عانى أھوال محن عدیدة إلاّ جسداً شبھ میت، دفعت حروبھ الأھلیة المزمنة، الخفیة منھا والمعلنة،

إلى أن یتقوقع مواطنوه، كل في عزلة عن الآخر في جزر مشحونة طائفیاً أو إثنیاً.



ونادراً ما كان العراق دولة موحدة بعد 2003 إلاّ في خطابات انتخابیة لساسة المنطقة

الخضراء، أو في السیاق اللغوي لدیبلوماسیي الأعراف الدولیة، أما على الأرض وبین الجماعات
التي تعیش داخل الخارطة العراقیة فكان الأمر یبدو مختلفاً قلیلاً، فكان جزء العراق الغربي السنّي
الممتد على طول الحدود السوریة وصولاً إلى الحدود الأردنیة، إضافة إلى أجزاء من الوسط القریب
من العاصمة، محتلاً لأكثر من ثلاث سنوات من قبل دولة داعش السنّیة المتطرفة. وتمتّع إقلیمھ
الشمالي بنوع من الاستقلالیة لأكثر من ربع قرن، بل كثیراً ما تصرّف ھذا الإقلیم بعد 2003 كدولة
مستقلة عن دولة العراق، لھا السیادة التامة على ثرواتھا النفطیة ومنافذھا الحدودیة ومطاراتھا
الدولیة التي كثیراً ما حطّ فیھا رؤساء وملوك الدول حتى زوار الإقلیم الأجانب كانوا یدخلونھ من

دون الحاجة إلى الحصول على تأشیرة دخول من العاصمة بغداد.

استمرت ھذه الانقسامات التي كثیراً ما وصلت إلى حدّ شرذمة جغرافیة في الخارطة

العراقیة، حتى ارتكب البارزاني مأساتھ الفادحة بإصراره على إجراء استفتاء الاستقلال متحدیاً
العالم كلھ من أجل لحظة مجد شخصي سرعان ما تحوّل إلى انتحار سیاسي.

بعث الاستفتاء الكردي وما نجح منھ من عواقب كارثیة، الحیاة مرة أخرى وبقوة في خطاب
الوحدة الوطنیة العراقیة المطروح بحس نوستالجي بكائي منذ نیسان / أبریل 2003 جاعلاً رئیس
الوزراء العراقي حیدر العبادي بطلاً وطنیاً بامتیاز، فقد منحت عودة كركوك إلى «حضن الوطن»
ولو كان ھذا الحضن مجرّد كلیشھ لغوي، ما لم تستطع عودة مدینة الموصل أو الفلوجة وحروب
داعش والانتصارات المتلاحقة منحھ لھ وللعراقیین العرب في شكل عام، ألا وھو خطاب الوحدة
الوطنیة، والانتقال بالصراع العراقي المزمن من مستواه الطائفي الشیعي – السنّي إلى صراع آخر
یتخذ من مفھوم السیادة أداة أساسیة لھ وطرحھ كشعار سیاسي بھدف بناء خطاب وطني بھویة
عراقیة شمولیة لكن بعیداً عن مفھوم الھویة العراقیة الجامعة التي كثیراً ما ارتبطت بھویة حاكمھا،
وبعیداً من مفھوم «السیادة الذي فتح الباب مؤخراً لخطابات شعبیة عروبیة مبتذلة لا تمیل إلاّ إلى لغة
البعثیین القدامى وتدعو إلى «استئصال الانفصالیین» في «شمال عراقنا الحبیب» ما الذي أخطأ فیھ
البارزاني وجعل المعركة سریعة الحسم لمصلحة خصمھ العبادي، أو بالأحرى لمصلحة عراق
موحد؟ لیست ھذه المرة الأولى التي یخطئ فیھا ساسة أكراد، تحدیداً الجناح البارزاني، ھذا إذا أردنا
أن نكون أكثر دقة وعدلاً، في قراءة سیاسة أمیركا إزاء العراق والشرق الأوسط عموماً، ولیست



المرة الأولى التي لا یرى فیھا ساسة أكراد أبعد من أرنبة أنفھم، على ما أوحى خطاب البارزاني
الذي كان ملیئاً بجمل كـ «الشيء الذي لم یكن متوقعاً».

ربما یكمن أول عوامل الخطأ في الانفصام التام الذي یعیشھ البارزاني لیس عن العالم بل

حتى عن الداخل الكردي، ویجسد وجود مكتبھ وإقامتھ بالقرب من الجبال وبعیداً عن أربیل العاصمة
حوالى ثلاثین كیلومتراً رمزیة ھذا الانفصام.

فشل البارزاني ومعھ مستشاروه المحلیون والأجانب في قراءة الاستراتیجیة الأمیركیة في

العراق التي لم تكن مستعدة لقبول تمزیق الخارطة العراقیة مرة أخرى بعدما توحدت لتوّھا مع
استعادة ثلث الدولة من داعش، فالقضاء على تنظیم ینخر جسد دول عربیة ویغیّر الخرائط أھم بكثیر

من التعامل مع ولادة دولة كردیة قد تغیّر خرائط دول أخرى وتربك معادلات المنطقة برمّتھا.

قضي الأمر، وأضاع الكرد بعد استفتاء الاستقلال دولتھم شبھ المستقلة التي نعموا بھا طوال

أكثر من ربع قرن.

لكن في الجھة المقابلة إذا كان الغرض الأساس من استعادة كركوك إلى «حضن العراق»
یھدف إلى فرض السیادة وإعادة اللحمة الوطنیة، فقد تنتج عملیة الاستعادة، مثل الاستفتاء الكردي
تماماً نتائج عكسیة تماماً، بسبب الطریقة التي جرت بھا والخطاب الذي رافقھا. فبعد دخول القوات
العراقیة وفصائل الحشد الشعبي المدعومة إیرانیاً، وارتكابھا انتھاكات متزایدة بحق الأكراد من
تھجیر وقتل، لیس آخرھا مقتل الصحافي الكردي، أركان شریف، بأكثر من أربعین طعنة مع ترك
السكین في الفم لرمزیة ما یعنیھ لسان مطعون بالسكین، تشیر الأنباء والتقاریر الواردة من شوارع
أحیاء كركوك والمدن والبلدات المجاورة كطوز وداقوق إلى المزید من التفكك والشروخ المجتمعیة،

التي یشوبھا العداء في أحیان كثیرة، بین أبنائھا الكرد والتركمان والعرب.

السؤال الآن ھو ھل یضیع العراق كركوكھ المستعادة في حرب أھلیة تدفع بالمدینة إلى

السقوط من حضن الوطن إلى بركة دم لا قعر لھا؟ أما الحلم الكردي الذي كان من المفترض أن
یحققھ الاستفتاء، فوصفھ أحد أكراد كركوك بصوت خافت أقرب إلى الانكسار والشعور بالھزیمة
بعد دخول القوات العراقیة المدینة بیوم واحد: «انتظرنا مئة عام بعد اتفاقیة سایكس بیكو، والآن

علینا أن ننتظر مئة عام أخرى، لكن الأكراد وحدھم یتحملون مسؤولیة الھزیمة ھذه المرة».



 



 

 

 

انتصارات العبادي

 

العراق بعد «داعش» وبعد بسط سلطة الحكومة المركزیة على «المناطق المتنازع علیھا»

مع الأكراد یدخل مرحلة جدیدة من التحدیات والصراعات الداخلیة والخارجیة، على المستوى
الداخلي أمام حیدر العبادي مھمات ملحة. أھمھا إبعاد المسلحین الذین استعان بھم في محاربة
الإرھابیین من السلطة، وإخضاعھم لأحكام القانون والدستور على علاتھما. وإذا كان قراره اعتبار
«الحشد الشعبي» و«البیشمركة» جزءاً من القوات الأمنیة یبقى علیھ إقناع زعماء ھاتین المؤسستین
المؤثرتین بدخول الحیاة السیاسیة المدنیة. لكن ھذا الأمر لیس سھلاً فزعماء «بدر» و«حزب االله»
و«سرایا السلام» و«النجباء» (من الحشد) یعتمدون على ھذه الفصائل لانتزاع مواقعھم السیاسیة،
ویعتبرون الانتصار على «داعش» أھم إنجازاتھم، فضلاً عن أن معظمھم جزء من «العملیة
السیاسیة» التي انطلقت خلال الاحتلال الأمیركي وما زالت مستمرة، واستبعاد أي منھم من
المحاصصة التي أرساھا الاحتلال، وما زال یرعاھا، یخل بتوازن القوى. والعبادي نفسھ أحد رموز
ھذه المحاصصة، فقد وصل إلى رئاسة الوزراء على أساس أن حزبھ (الدعوة الإسلامیة) جزء من
«التحالف الوطني» الذي یضم مختلف القوى الشیعیة، بما فیھا بعض أحزاب «الحشد» أي أنھ
محكوم بتوازنات ھذا التحالف وحساباتھ في مواجھة «الاتحاد الوطني» الذي یضم القوى السنیة
وأحزابھا. وكان أحدث تحرّك لھذا «الاتحاد» زیارة نائب رئیس الجمھوریة أسامة النجیفي
واشنطن، حیث التقى عدداً من المسؤولین الأمیركیین وأعلن عن استعداده لدعم العبادي لولایة فانیة
شرط إخضاع «الفصائل المسلحة لسلطة الدولة والتوازن في العلاقات الخارجیة» وھو یعني

بالتوازن الابتعاد عن إیران ووضع حد لتدخلاتھا في العراق من خلال «الحشد».

یضاف إلى ھذه التحدیات الداخلیة التي تواجھ العبادي بعد «داعش» ترتیب الوضع في
كردستان، صحیح أن حكومتھ استطاعت أن تھزم الأكراد عسكریاً، وتستعید زمام المبادرة في



المناطق المتنازع علیھا، بما فیھا كركوك كما استطاعت استمالة تركیا وإیران إلى جانبھا في
مواجھة مسعود البارزاني، وأحدثت شرخاً بینھ وبین الطالبانیین، إلاّ أن الزعیم التاریخي في الإقلیم
بدأ التحضیر لجولات جدیدة من الصراع واعتبر تراجعھ مجرد مرحلة لالتقاط الأنفاس، وھا ھو
یدرب میلیشیات (غیر مسلحي البیشمركة) لخوض ھذا الصراع و«استعادة كركوك» التي لم تكن

لتسقط «لولا الخیانات» على ما یقول.

أما على المستوى الخارجي فقد وصل العبادي إلى خطوط تم تلوینھا بالأحمر منذ عقود وما
زالت حمراء. وتعني بذلك التواصل بین العراق وسوریا بعدما التقت قوات البلدین عند الحدود
المشتركة، وطردت «داعش» من المدینتین التوأمین القائم والبوكمال. والمطلوب من الجھتین الآن
الاكتفاء بھذا الإنجاز وإبقاء العلاقات بینھما عند حدودھا الدنیا لمنع الإرھابیین من إعادة تنظیم
صفوفھم والقضاء على خلایاھم النائمة. وإذا رفضت بغداد وواشنطن ھذا الأمر فالقوات الأمیركیة
وشركاتھا الأمنیة المنتشرة في محافظة الأنبار، وفي الرقة مع «القوات الدیمقراطیة»، كفیلة بعرقلة
أي اتفاق بین البلدین، فأي اتفاق یعتبر تعزیزاً للنفوذ الإیراني والولایات المتحدة غیر مستعدة
للتضحیة بإنجازاتھا والتخلي لطھران وموسكو عن موقعھا في الشرق الأوسط وخسارة أول معارك
الحرب الباردة الجدیدة وأھمھا، والانسحاب من العراق وسوریا من دون أن تضمن أمن إسرائیل من
خلال المشاركة الفاعلة لحلفائھا في «سوریا الدیمقراطیة» وتكریس وجودھا العسكري والسیاسي ما
بین النھرین. وكي تحقق ذلك لا بدّ لھا من تعزیز تحالفھا مع «المكونات» وإطلاق یدھا في أكثر من
بلد. وما الحروب القائمة والمستقبلیة سوى وسیلة لمنع ھذا التغییر الجیواستراتیجي الذي أحدثھ

التحالف الروسي – الإیراني.

انتصارات العبادي على «داعش» محكومة بقواعد اللعبة الأمیركیة، قواعد أتاحت لھ

الانتصار على «داعش» والبارزاني مقابل شرعنة «الحشد الشعبي» وخلع العباءة الإیرانیة عنھ،
وعدم خرق الخطوط الحمر في العلاقة مع سوریا.

 



 

 

 

صار الأكراد  
قتلة الحسین بن علي

 

امتدّ الشعور الانتصاري لیشمل الأكراد ھذه المرة، انتصر «الحشد الشعبي» وما یوازیھ
على الموصل وقبلھا على حلب وبیروت، وھا ھو الیوم ینتصر على الأكراد. وفي الزیارة الأربعینیة
شھدنا ندبیات ضمت أھل الشمال في الظلامة الحسینیة. صار الجماعة من «ظلمة أھل البیت»
المسألة لم تأخذ أكثر من أیام قلیلة انتقلوا فیھا من كونھم حلفاء في عراق ما بعد صدام، إلى شیاطین
الروضة الحسینیة. ورئیس الحكومة العراقي حیدر العبادي صار بطلاً لیس لأنھ «ھزم داعش في
الموصل» بل لأنھ «ھزم الأكراد في كركوك». لم یحتاج الأمر إلى أكثر من أیام قلیلة جرى خلالھا
تبدیل الأقنعة وتحویل ھویة الشیطان. الأمر مخیف فعلاً لیس فقط لأن الإیرانیین قرروا أبلسة
الأكراد فكان لھم ما أرادوا، بل بسبب سھولة الاستجابة والجھوزیة الشعبیة لتلبیة المھمة. الوقت
القصیر الذي استغرقتھ كتابة ندبیات وأراجیز وتمثیلھا في مشاھد «كربلائیة» خلال الزیارة
الأربعینیة، الاستعداد المتواصل لتوظیف الظلامة في مشھد راھن وفي جعلھ امتداداً لھا. والغریب
أن الظلامة الأصلیة تنطوي على مرارة الخیبة والخذلان، فیما الانتصار لا یتسع لغیر الانتشار.

فكیف لمنتصر أن یبكي؟ وكیف تمت المواءمة بین نشوة «النصر» ومرارة الفقد والخذلان.

إنھ الشرط السیاسي الراھن، لا بأس من اللعب في الظلامة في سبیلھ. اللحظة تقتضي أن

ینضم الأكراد إلى قتلة الحسین فلا ضیر من ضمھم، لا خوفاً على الروایة، فلطالما جرى توظیفھا،
ألم یبحث «مؤرخو» الثورة في إیران على أصل ساساني لأمھات الأئمة. جرى كل ذلك بسلاسة
ومن دون معوقات، فالثورات لا تشترط تدقیقاً، ولا تحاسب على أخطاء في سرد الروایة، أي شيء

ینسجم مع مقولاتھا یمكن لھا أن تضمّھ من دون أن یرفّ لھا جفن.



الرشاقة في الانتقال من حلیف إلى حلیف ومن عدو إلى عدو یدفع إلى شعور بأن لا شيء

حقیقیاً في منطقتنا، لا شيء صلباً ولا شيء أصلیاً. حتى المودة بصفتھا شعوراً عابراً، عمرھا قصیر
جداً. من یسمع مفوضي «الحشد الشعبي» یتحدثون على شاشات التلفزیون عن عدوھم الجدید یصیبھ
الذعر. أین كانت مختبئة كل ھذه المشاعر؟ ھل یكفي حدث الاستفتاء لانتفاخھا على نحو ما انتفخت؟
المسألة لا تكمن في أن جھة قررت أن الأكراد أعداء، بل في سرعة الاستجابة وفي حجمھا. إذاً لا
شيء حقیقیاً، لا المودة ولا الظلامة. ھذا تماماً ما یجب دفعھ ومنعھ. أي أن یصاب العدل الذي
تنطوي علیھ أي حكایة. أن یكون سھلاً ومطواعاً وقابلاً للتوظیف بالسھولة التي توظف فیھا الأغاني

وقصائد شعراء البلاط.

ثمّة مأزق یواجھ الظلامة الیوم، فالحسین بطل ولم یسع إلى الانتصار. ھو بطل لأنھ كذلك،

لأن كربلاء واقعة انكسار إیجابي، وفیھا تمت أیقنة الھزیمة بصفتھا ظلامة. أما الزاحفون
المنتصرون إلى الزیارة الأربعینیة الیوم فلم یكترثوا إلى أنھم یقتلون الحكایة، وأنھم في صدد
تجاوزھا ووضعھا وراءھم. ھذا تماماً ما تنطوي علیھ السھولة في ضمّ الأكراد إلى قتلة الحسین.
فمن یكون في طریقھ إلى تجاوز الحكایة لن یكون حریصاً على صلابتھا. یمكن استعمالھا في أي

واقعة ویمكن حجبھا عن الكثیر من الوقائع التي یشھدھا العراق الیوم ویشھدھا الإقلیم.

ما یجري لیس ابتذالاً للظلامة بل تجاوزاً نھائیاً لھا، كان یمكن لھذه المھمة أن تكون تقدمیة،

لكنھا الیوم عملیة استبدال للظلامة بـ «الانتصار» وعملیة استعاضة عن قیم الترفّع عن الانتصار
بقیم الثأر وتولید الضغینة وإنتاج ظلامات موازیة.

العبادي سینجح في الانتخابات لأنھ «ھزم الأكراد». سینافس نوري المالكي في ظل ھذه
الحقیقة. ألم یكن الأكراد على حق حینما صوّتوا بـ «لا للعراق» في استفتائھم؟ كان خطأ مسعود
البارزاني في توقیتھ، أما وجھة التصویت فمن الصعب أن تكون غیر ذلك، في ظلّ قناعة الشیعة
العرب المستجدة في أنھم «قتلة الحسین» وفي ظلّ طغیان الشعور «الوحدوي» القاتل للسنّة العرب.

 



 

 

 

في المسألة الكردیة:  
رُبّ ضارة نافعة

 

الھستیریا العارمة التي سبقت ورافقت وختمت عملیة الاستفتاء التي أنجزھا إقلیم كردستان
العراق انتھت بما یشبھ الوقوف في عزاء للموتى. أرید للاستفتاء أن یكون عرساً ولكنھ تحوّل إلى
مأتم. غیر أن ھذا الأمر كان متوقعاً. الجمیع رؤساء دول وحكومات وھیئات وفرق وأحزاب، حلفاء

وخصوم قریبون ویعیدون توقّعوا ذلك.

الآن یكرر الجمیع أن السید مسعود البارزاني قد غامر بمستقبل وأمن وسلامة شعب كامل

من أجل لحظة غرور شخصي. ھو ولد وكبر وترعرع ونضج وصار محنكا في أتون السیاسة في
ھذه المنطقة، حیث یحلّ النفاق والكذب والتآمر والبطش والتعسّف محل العدل وتقریر المصیر

وحقوق الإنسان ومستقبل الشعوب.

كان یعرف عنھ أنھ یستوعب الحقائق القاسیة ویعرف المسافة بین الواقع والحلم، ھو الذي لم

یتودّد حین اصطدم بصخرة الواقع القاسیة، في أن یلجأ إلى صدام حسین، قاتل شعبھ كي یخلّصھ من
غریمھ جلال طالباني.

انحاز البارزاني إلى الشعارات والوعود الضبابیة بدیلاً من الانحیاز لمقتضیات الحیاة
با من استحقاقات العیش. ویبدو أنھ لم یفكر الیومیة للناس. تلاعب بعواطفھم ونزعتھم القومیة تھر
بالناس حین قرّر إجراء الاستفتاء وتشبث بھ على رغم كل شيء. بالنسبة لھ كان الأمر ضربة معلم

في طریق التحوّل إلى زعیم تاریخي والبقاء مع العائلة في سدّة السلطة، إلى الأبد.



ھو كان یعرف أن الاستفتاء لم یكن لیغیّر شیئاً على أرض الواقع سوى تثبیت حكمھ وحكم

أبنائھ وأقاربھ. كان یعرف أنھ في الیوم التالي للاستفتاء سینھض الناس كما من قبل لیتناولوا فطوراً
إن وجدوا أن لدیھم فطوراً، سیذھب العامل إلى ساحة العمل للبحث عمن یشغلھ حفاراً أو بناء أو

كناساً، وسیستمر ماسحو الأحذیة في احتلال أماكنھم على الأرصفة بالقرب من الجوامع.

سیظل المسؤول یقود سیارتھ محاطاً بجیش عرمرم من الحراس ورجال الحمایة. أم الشھداء
سوف یھتفون قائلین «دم ابنك لم یذھب سدى وستصدّق الأمر في اللحظة الأولى ثم سرعان ما
ستصحو على الواقع وتعرف أنھ مات ولن یرجع، وأنھا ستظل تنزف حزناً وكمداً وعذاباً، ولن تبدل
في حالھا شيء، وسترى أن أبناء المسؤولین، الذین ھم في عمر ابنھا «الشھید» یعیشون حیاة بذخ

ورخاء.

یعرف الجمیع أن الاحتفال بالاستفتاء كان حفلة تنكریة صاخبة أعمت العیون وأصمت

الآذان غیر أنھا لم تختلف عن الاحتفال بعید میلاد القائد. كان مجرد ألعاب ناریة غطت السماء
وزیّنت العتمة لحظات ثم صحا الجمیع في الیوم التالي لیكتشفوا أن لا شيء تغیّر، ثمّة ركام
المفرقعات ورائحة البارود. الاستفتاء أو الاستقلال، لیس تحولا في شكل عیش الناس وفحوى

حیاتھم.

لو أن أحدھم دعا إلى إجراء الاستفتاء في شأن التخلص من الحكم العائلي وكشف ذمّة الحكام
وتقدیمھم للمحاكمة إذا ما تجاوزت ثروتھم ثروة أي عامل أو موظف في كردستان، لو طلب الناس

ذلك لرفض البارزاني الدعوة بالتأكید ولاعتبرھا مؤامرة على الشعب الكردي.

الحال أن كردستان كانت في حاجة ماسة لیس إلى الاستفتاء وعلى الاستقلال بل إلى تغییر

المشھد السیاسي الكردي جملة وتفصیلاً.

أن یُقال إن سلطة الإقلیم غارقة في الفساد لیس تھمة بل حقیقة غیر قابلة للدحض، وأن یقال

إن الحكم قائم على التوریث العائلي والقرابة والأنسباء والعشائریة لیس إشاعات یرددھا المغرضون
بل ھي أمر واقع یراھا كل إنسان.

والحقیقة التي كشفت عنھا حادثة تسلیم كركوك من دون قتال للحشد الشعبي ھي أن مقولات
الوطن والاستقلال وحق تقریر المصیر لیست سوى أكاذیب للتغطیة على واقع فاسد، ھشّ،



مضعضع ینخر جسد المجتمع الكردستاني. أما الحقیقة الصارخة المدمّرة والبشعة والمؤلمة والتي
تفقأ الأعین، فإن ھناك صراعاً بین عائلتین تستخدمان حزبین سیاسیین كمواجھة عصریة في غمار

تنافسھا الضاري والمدید على السلطة والمال والجاه.

لن یقوم ھناك كیان سلیم، عصري، مزدھر، ما لم یتم التخلص من ھذه التركیبة العائلیة،

العشائریة وإفساح المشھد لفضاء مفتوح للأفكار والبرامج ووجھات النظر كي تتبارى وتتنافس
تواكبھا صحافة حرّة وإعلام تعددي وحریات عامة وقضاء مستقل.

في الجو المشحون الغوغائي العاطفي الذي سبق الاستفتاء جرى تحویل الناس إلى صنفین:
جید یؤید الاستفتاء وسیئ یعارضھ. كان ھناك تخوین وتكفیر وتشنیع وتبشیع لا سابق لھ. وتمّ
تصویر المعارضین في ھیئة خونة وعملاء لا یریدون أن تقوم دولة مستقلة للأكراد، شأن الأمم

والشعوب الأخرى.

الحلم بكردستان یختفي فیھ المیل نحو الأمة الواحدة بدلاً من الدولة الواحدة، حیث تكون كل

القومیات والأدیان والمذاھب على قدم المساواة قولاً وفعلاً.

ولیس یعرف الآن ما إذا كان الحلم انھار بالكامل أم أن ھناك فعلاً أملاً في أن یتحقق یوماً
ما؟

 



 

 

 

النقد الذاتي بعد الھزیمة الكردیة

 

الكرد الآن في مرحلة امتصاص الصدمة، مرحلة التوحد في الإحساس بالھزیمة أیاً كان

موقفھم من قیادة البارزاني ومما جرى من أحداث. من المؤكد أن بغداد لم تمثّل للكردي ما تمثّلھ
إسرائیل للعرب، لكن لھجة التشفي اللئیمة التي تنضح من سعار مجلس النواب وقرارات الحكومة
التي تتعمد إذلال الكرد والفرح الذي تعبّر عنھ عشرات المقالات وما لا یحصى من التعلیقات العربیة
على صفحات التواصل الاجتماعي بالانتصار على أربیل، كفیلة بأن تراكم الحقد الكردي على
العراق وتشعره بأنھ مھزوم، مثلما راكم حقد العرب على الأكراد تلویح بعض من الأخیرین بالعلم

الإسرائیلي من دون تدخّل من السلطات الكردیة.

في مرحلة امتصاص الصدمة ھذه، تكثر تعلیقات من عارضوا البارزاني من شحنات الأسى
تصفھ قائداً شجاعاً ضحّى بموقعھ رئیساً للإقلیم من أجل تحقیق حلم الدولة لولا.. وھذه الـ «لولا»
تعني: لولا تفوّق العدو من حیث العدة والعدد، لولا المستشارون الفاسدون أو الجھلة، لولا تآمر
الخارج ضدنا، لولا خیانة وتقاعس بعض القیادیین. تستثني ھذه الـ «لولا» القائد من تحمّل
المسؤولیة، تستثني فساده ونظام حكمھ. ونشھد منذ الآن كیف یحاول القائد تسویق الھزیمة بوصفھا
نصراً. فقد تعارف الكرد على وصف انھیار الحركة المسلحة الكردیة ضد نظام البعث عام 1975 بـ
«النكسة». أما الآن، فإن السید مسعود البارزاني یصف الاستفتاء الكارثي بأنھ «ثبّت حق الكرد في

تقریر مصیرھم» مؤكداً أنھ غیر نادم على إجرائھ.

ثمّة حقیقة لا یمكن أي متابع لما یدور تجاھلھا، مفادھا أن الكردي یشعر بأنھ مھزوم

ومذلول. وضع الأكراد الآن، لا یشبھ فقط بل یتطابق مع وضع العرب غداة ھزیمة حزیران 1967:
قائد مھووس بالزعامة ودخول التاریخ ضلّل شعباً مؤیدا لھ بأنھ یوشك على تحقیق حلم ساوره طوال



قرن أوھمھ بأنھ سینام مواطناً في إقلیم تابع لدولة أخرى فیصحو بعد عامین مواطناً في دولة مستقلة.
قائد قزّم قدرات العدو وضخّم قدراتھ ووعد بتلقین المعتدي درساً قاسیاً، جموع تحتفي وتنتشي
بالانتصار والاستقلال الذي بات على مرمى حجر. ثم صحت الجمع لتكتشف أن العدو على أبواب

عاصمتھا وأن على دولتھا التنازل عن حقوق اكتسبتھا طوال عقد ونصف العقد.

ھذا الخدر التالي للھزیمة یثیر قلق من یتمنى للكرد أن ینھضوا من جدید: لم تخرج تظاھرة

تطالب بمحاسبة المسؤولین عما حدث، لم یحصل اعتصام أمام مبنى حكومي یتساءل عن مصیر
المناطق التي سمیت «متنازعاً علیھا» حتى في السلیمانیة حیث تتمتع كوران، الحركة الكردیة
الوحیدة التي تستحق أن تسمى حركة معارضة دیمقراطیة، بشعبیة واسعة، لا تحركات أو ردات
فعل جماھیریة على فساد حكام الإقلیم ونظامھم الاستزلامي، أمر مثیر للدھشة أن التظاھرات

المطالبة بدفع رواتب المعلمین أو الموظفین ھناك لم تتحول إلى حركة جماھیریة ضد الفساد.

وھذا الخدر ھو ما یوجب على المثقفین والسیاسیین الدیمقراطیین الكرد إجراء نقد ذاتي
لتجربة أكثر من ربع قرن من حكم الأكراد لأنفسھم بعد 1991. ادعوھم للتأمل في ما یلي: حفر قادة
كردستان قبر دولتھم بأیدیھم حین استمرأوا إقامة دولة سوبر ریعیة ارتھن مصیرھا بعوائد نفط
كركوك، انزلاق اقتصاد كردستان نحو الریعیة بدأ منذ تكوّن النظام السیاسي العراقي بعد إسقاط
نظام البعث حین كان قادة الإقلیم یحصلون على 17 في المئة من میزانیة العراق الریعیة ھي
الأخرى ویصدرون حوالي مئتي ألف برمیل من نفط كردستان إلى الخارج. وكأي دولة ریعیة كانت

ھذه الموارد كفیلة بتحویلھا إلى ربّ عمل تعتمد معیشة الغالبیة الساحقة من السكان علیھ.

وإذا صحّ الرقم الذي قدمتھ حكومة كردستان في بغداد عن عدد العاملین لدیھا وھو 3,1
ملیون شخص فھو یعني أنھا، وعدد نفوسھا یتجاوز الخمسة ملایین بقلیل، سبقت العراق بأشواط في

ریعیتھا.

أضرب عدد العاملین لدى الدولة في عدد أربعة كمتوسط لعدد أفراد الأسرة الواحدة وستصل

إلى رقم یكاد یعادل كل سكان كردستان، فوق الاقتصاد الریعي انبنت منظومة سیاسیة واجتماعیة
تتساوق معھ. انھار ما تبقى من قطاع زراعي كان مزدھراً إذ بات مغریاً للمزارع أن یجد عملاً،
وإن وھمیاً، لدى الدولة. وما عاد بوسع من یرید البقاء في میدان النشاط المنتج الوقوف بوجھ طوفان
الواردات القادم من تركیا وإیران بفضل وفرة موارد الریع النفطي ومنظومة الریع ھذه كانت في



أسس فساد واستبداد الدولة الكردیة. فغیاب الرقابة على موارد النفط حول منظومة الحكم إلى
إقطاعیة عائلیة تتغوّل على الاتباع وتوزّع مكارمھا على الموالین، وقادة الحكم وأسرھم صاروا
مالكین أو مساھمین في قطاع الاتصالات وفي مجالات عمل القطاع الخاص. وتحوّلت منافذ
الاستیراد عبر إیران وتركیا إلى غنائم یتقاسمھا قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في الشرق وقادة

الحزب الدیمقراطي الكردستاني في الشمال.

بناء مصفاة نفط تسدّ حاجات كردستان عوض الاستمتاع بعوائد تصدیره خاماً، أو تمكین
الزراعة من منافسة السلع المتدفقة من تركیا وإیران كانت ستقرب كردستان خطوة نحو بناء الدولة
أكثر من الاستفتاء، أو أنھا كانت ستخفف من مصاعب الحصار وإن لم تقضي علیھا وكانت ستمنع

الإقلیم من ھذا الانھیار المریع.

ھذا البناء السیاسي – الاقتصادي المتعفن ھو الذي قضى على كركوك كرمز لحق الكرد

فیھا. مدینة كركوك متعدّدة القومیات ولا غلبة سكانیة للأكراد فیھا، لكن محافظة كركوك ذات غالبیة
كردیة بسیطة وفق إحصاءات سكانیة مقبولة. كركوك كانت سبب انھیار اتفاقیة آذار 1970 للحكم
الذاتي بین نظام البعث والملا مصطفى البارزاني. وتشبیھ مكانة كركوك للأكراد بمكانة القدس
للمسلمین لم یكن اختراعاً للراحل جلال طالباني، بل إن مطلقھ كان طارق عزیز نائب رئیس
الوزراء في عھد البعث حین قال للطالباني أن الكرد لن یحظوا برؤیة كركوك إلاّ أن حلقت طائرة
تقلّھم فوقھا مثلما ھو حال المسلم تجاه القدس. كركوك 2017، لم تعد كذلك بل صارت مصدراً للریع
أملت قیادة كردستان أن یكون بدیلاً عن حصتھا من موازنة العراق. كركوك، التي یتطلب وضعھا
ألاّ تدار مركزیاً من بغداد ولا أن تلحق بكردستان، تحوّلت إلى بئر نفط تتصارع حولھ بغداد وأربیل.
والصراع على بئر النفط لم یعد صراعاً على الموارد المالیة، بل صراعاً على التحكم بمواطنین

باتوا یعتمدون في معیشتھم على تلك الموارد.

وفي صراع كھذا، كان لا بد لبغداد أن تنتصر لیتحول الكردي من معتمد على ریع یمر عبر

وسیط ھو حكومة الإقلیم إلى معتمد علیھ قادماً من بغداد مباشرة.

 



 

 

 

إجراءات بغداد مؤشرات  
نحو إلغاء كیان كردستان

 

فور نجاح حكومة بغداد في إعادة تموضعھا في محافظة كركوك الغنیة بالنفط فضلاً عن
استعادة السیادة على الأراضي المتنازع علیھا، وفیما خسر الأكراد معظم المكاسب التي حققوھا،

منذ الغزو الأمیركي للعراق عام 2003 یظھر التساؤل حول مستقبل سیادة إقلیم كردستان.

ي مسعود البارزاني عن حكم الإقلیم الذي بدأه عام 2009. وترتبط وجاھة ذلك التساؤل بتنحِّ

ا، مع إطلاق بغداد اسم «محافظات شمال السؤال عن مخاوف الأكراد من إلغاء إقلیمھم بات ملح
العراق» على إقلیم كردستان واستحداث «وزارة مال المحافظات» وإذا كان إقلیم كردستان نجح
طوال السنوات الثلاث الماضیة في حصد مكاسب سیاسیة وعسكریة معتبرة، تمثلت في السیطرة
على البنى التحتیة والقواعد العسكریة خلال الفوضى التي أعقبت إعلان دولة «داعش» عام 2014
فإن ثمّة تداعیات كارثیة على وضع الإقلیم بعد الفشل في تمریر إجراءات استفتاء الاستقلال في 25
أیلول / سبتمبر 2016، ما یعزّز فرص خسارتھ كذلك جانباً من مكاسب حصدھا منذ حرب الخلیج

الأولى، وغداة عشیة الغزو الأمیركي للعراق في العام 2003. وھناك مؤشرات ترشح خسارة
الإقلیم جانباً من صلاحیاتھ في الحكم لمصلحة الحكومة الاتحادیة التي تتصدر الآن مشھد إدارة
كردستان؛ أولھا: بدء الإجراءات الفعلیة لتسلیم بغداد معبري «خابور» عند الحدود التركیة
و«فیشخابور» عند الحدود السوریة من عناصر البیشمركة، وكذلك سیطرة بغداد على مناطق
التماس مع الإقلیم ورفضھا مقترحات حكومتھ بشأن وجود قوة مشتركة في المناطق المتنازع علیھا،

وكذلك رفض وجود قوات مدنیة إلى جانب التحالف الدولي في المعابر الحدودیة.



وثانیھما أن السوق السیاسیة في الإقلیم أصبحت أكثر تشابكاً وتعقیداً بعد إعلان مسعود

البارزاني التنحي عن الرئاسة. وكان بارزاً ھنا، توزیع برلمان الإقلیم صلاحیات البارزاني بین
السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، إضافة إلى تصاعد الاحتقان بین القوى السیاسیة الكردیة،
وبدا ذلك في حرق مقار حزبیة مقابل اقتحام مؤیدي البارزاني مبنى البرلمان، ما یثیر مخاوف من

مواجھات دامیة كتلك التي وقعت في العام 1994 بین «الاتحاد الوطني» و«الحزب الدیمقراطي».

ویلاحظ أن مسؤول جھاز الأمن والمعلومات في حزب الاتحاد الوطني، وجّھ انتقادات حادة

إلى البارزاني ودعاه إلى عدم التفكیر في دفع الأوضاع إلى مستنقع حروب داخلیة، للتغطیة على
ھزیمتھ. ویشار إلى أن القوى والأحزاب السیاسیة الرئیسیة في كردستان العراق انقسمت على
أنفسھا قبل الاستفتاء الذي تسبب في توتر العلاقة بین بغداد والإقلیم. ولوحظ في ھذا الصدد أن
البرلمان العراقي قرّر في 31 تشرین الأول / أكتوبر 2016 منع وجود أي قوات خارج السلطة
الاتحادیة في كركوك. في المقابل یسعى التركمان العراقیون لاستثمار الأزمة؛ لتعزیز تمثیلھم في
المناصب السیادیة في حكومة إقلیم كردستان، فضلاً عن الترویج لمطلبھم جعل منطقتي تلعفر

وطوزخورماتو محافظتین تتمتعان بالحكم الذاتي.

إلى ذلك یمر إقلیم كردستان بأزمة مالیة تعصف بھ وتزیده انغماساً في ھمّھ الداخلي بسبب
وقف الحكومة الاتحادیة صادرات نفط الإقلیم إلى تركیا من جھة وإصرار أنقرة على استعادة قرض

بقیمة 4 بلایین دولار قدمتھا في السابق لحكومة أربیل حتى تتمكن من دفع رواتب موظفیھا.

وتبدو الأزمة المالیة في الإقلیم مرشحة للتفاقم بعد تخفیض حصة كردستان في الموازنة

العامة للحكومة الاتحادیة 2018 من 17 في المئة إلى 67,12 في المئة مقابل زیادة المخصصات
السیادیة إلى 40 في المئة بعد أن كانت 25 في المئة في العام 2012، وتتجھ بغداد بحسب
تصریحات لـ «تیار الحكمة» الذي یقوده عمار الحكیم إلى التعامل مع كردستان في ما یتعلق
بالموازنة، وفق نظام المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم وذلك بتقسیمھا وفق النسبة السكانیة ولیس

وفق ما یریده الإقلیم.

ویرتبط المؤشر الخامس بإصرار حكومة العبادي على بسط السیطرة على آبار النفط

الكردیة مقابل دفع حصة كردستان في الموازنة العامة. وأخیراً، تصاعدت مطالب حلفاء الإقلیم،
ببناء مؤسسات دیمقراطیة وإفساح المجال أمام جیل جدید من السیاسیین لحلّ الخلافات مع بغداد،



ناھیك بتوافق قوى إقلیمیة ودولیة، على رفض استقلال كردستان العراق. وإذا كانت إیران وتركیا
عارضتا استقلال كردستان بسبب مخاوف من انتقال العدوى إلى محیط العراق الإقلیمي، فإن القوى
الدولیة التي راھن البارزاني على دعمھا بعد النجاح في مواجھة «داعش» تغیّر موقفھا بدءاً من

رفض نتیجة الاستفتاء ومروراً بحیادھا بشأن أزمة المعابر بین بغداد وأربیل.

قراءة البارزاني الخاطئة للمشھد قد تؤدي إلى تراجع صلاحیات الحكم الذاتي في الإقلیم

خصوصاً في ظلّ إصرار بغداد على التوغل فیھ عسكریاً وتخطیط حكومة العبادي لإدارة الشؤون
المالیة لكردستان عبر ھیئة رقابة المال الاتحادیة، والتعامل مع محافظات الإقلیم في شكل مباشر

مثلما ھو متّبع مع المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، ما یعني عملیاً إلغاء الكیان الكردستاني.

 



 

 

 

سكاكین أمیركیة في ظھر كردستان

 

یصوّر كثیرون مسعود البارزاني الذي أصرّ على تنفیذ الاستفتاء وكان یعلّق الآمال على

أمیركا بأنھا ستقف إلى جانبھ، إلاّ أنھ فوجئ بخذلانھا لھ، ولشعبھ، وھؤلاء لا یعرفون كُنھ أمرین
أولھما: أن السید البارزاني، لم یتحمّس لإجراء الاستفتاء إلاّ أنھ یعرف مدى أھمیتھ كأول وثیقة
تاریخیة لشعبھ على مدى التاریخ المعاصر، والدلیل حالة الذعر التي أصابت الجوار في تركیا
وإیران، إضافة إلى موقفي بغداد ودمشق، ناھیك بمواقف دول المنطقة والعالم التي ترتبط بھذه
الدول الإقلیمیة بمصالح معروفة للقاصي والداني، وثانیھما أن ما دفعھ إلى الإصرار بھذه الدرجة،
على الاستفتاء، ھو سعیھ لتثبیت حقوق شعبھ، وسط المعادلة السیاسیة التي تتغیر، والتي باتت إیران
خلالھا لاعباً مقلقاً – ولو موقتاً – في سیاسات المنطقة وخطراً داھماً علیھا، بل عاملاً متحكماً بالشأن

العراقي وبالمنطقة نتیجة جملة التواطئات الأمیركیة.

لم یكن البارزاني لیثق یوماً واحداً بأمیركا في ضوء قراءتھ لتاریخ سیاسات «البیت
الأبیض» تجاه شعبھ، حتى في لحظات بلوغھا أوج التفاھمات بعید الھجرة الملیونیة في 1991
وعشیة سقوط بغداد 2003 إذ إن أمیركا وقفت عائقاً أمام ضمّ كركوك إلى الإقلیم، وھي ذاتھا تتحمّل

الآن وزر ما یحدث من خلاف على ھذه المنطقة التي عدّھا الراحل مصطفى البارزاني قلب
كردستان، وكانت سبباً في عدم توصّلھ وبغداد إلى اتفاق نھائي. كما أن أمیركا ذاتھا حاولت تھمیش
البیشمركة حتى في شنكال وغیرھما من المناطق التي سمِّیت بـ «المتنازع علیھا» بعید سقوط صدام
حسین، حتى وإن بدت للوھلة الأولى متفھمة للكرد، متبنّیة قضیتھم كمحاولة تكفیر عن الخطیئة
الغربیة تجاھھم بتقسیم خریطتھم، وكانت أمیركا ضالعة في ذلك، لا سیما بعد امتناعھا عن توقیع
معاھدة فرساي في 1919 التي جاءت امتداداً واستجابة للمبادئ الأربعة عشر التي نادى بھا ویلسون
في 1918، وكانت المادة الثانیة عشرة منھا تنص على منح الشعوب غیر التركیة – ومنھا الكرد –



حقوقھا في تقریر مصائرھا، كما أنھا لم تنخرط في أي مشروع لترسیخ السلام في المنطقة، وموقفھا
من ثورة أیلول / سبتمبر التي قادھا الراحل الملا مصطفى البارزاني كان سلبیاً، عقب نكسة الثورة
في 1975، بعید توقیع الاتفاقیة بین صدام حسین وشاه إیران برعایة الرئیس الجزائري مع أنھا

سمحت لھ باللجوء إلى أمیركا، لیسكن في ولایة فرجینیا إلى أواخر حیاتھ.

ویروي مدیر الدراسات الاستخباریة في معھد بروكنغز والمسؤول السابق عن الشؤون

الكندیة وجنوب آسیا في مجلس الأمن القومي الأمیركي بروس ریدل، أن البارزاني عندما زار
أمیركا مع قادة المعارضة العراقیة الستة للمرة الأولى في 1992 كان الأكثر جدارة باللغة وكان
صعب الإقناع، وطوال الزیارة كان ینظر، وفي ضوء خذلان أمیركا الكرد، بعین الریبة إلى النیات
الأمیركیة، وقد بدا لھ وھو في مكتب روزفلت متوتراً قلقاً، ویبیّن ریدل أن عدم ثقتھ بأمیركا ظلّ
یھیمن علیھ. مسعود البارزاني ومن خلال رفضھ الوصایا الأمیركیة التي تدخلت للحیلولة دون تنفیذ
الاستفتاء أكّد علي الملا أنھ لا یتسلح إلاّ باعتماده على إرادة شعبھ، لا سیما بعد وثیقة الاتفاق بین
مجمل الأحزاب الكردستانیة، وھو ما استفزّ مطبخ السیاسات الأمیركیة الذي أراد إدارة ظھر المجن

للكرد.

في المقابل، أكدت بیشمركة كردستان بعدما التقطت أنفاسھا، بعید نكسة كركوك في 26
تشرین الأول / أكتوبر 2017 أنھ لم یكن في إمكان الحشد الشعبي دخول كركوك لولا عامل الخیانة،

من قبل بعض من ھم جزء من البیت الداخلي، وأن ھذا الجیش الذي تدیره إیران وتدعمھ، وبتنسیق
تركي صرف وبموافقة أمیركیة وبسلاح أمیركي، لم یكن لیستطیع الصمود مجرد ساعات لولا تلك

الخیانة.

ثمّة محاولات میؤوسة لتقدیم رئیس الحكومة العراقي حیدر العبادي في مظھر المنتصر،

وھو ما كان لینجح إلاّ بفعل «الضوء الأخضر الأمیركي» وذلك لدواع تكتیكیة، أو حتى استراتیجیة،
من ضمن سیاسات واشنطن المتعبة. وھو ما التقطتھ أربیل بوصفھ رسالة واضحة، في اللحظة
الأخیرة وراحت تنسحب وتغیّر خطتھا بُعیدَ تمكّن إیران من اختراق خط المقاومة الكردستاني عبر
بعض الذین تمّ استغلال ھشاشة رؤیتھم ودوافعھم الفردیة، على خلفیة إرث من خلافات البیت
الكردستاني، والتي نشأت أصلاً، بسبب الدور الإیراني، وأنظمة الدول التي تتوزع علیھا خریطة

كردستان.



وھذا جمیعاً ما یجعل أربیل منتصرة في نھایة المطاف، بعد أن حصلت على وثیقة حق

تقریر مصیرھا فیما سلّمت بغداد مفاتیحھا لإیران، وقبلت الإذعان لما یملى علیھا.

 



 

 

 

لماذا أصرّ مسعود البارزاني  
على الاستفتاء

 

وقفت دول العالم والمنطقة كلھا ضد قرار الاستفتاء الذي أصرّ علیھ مسعود البارزاني. وفي
الداخل الكردي اتفق معظم الجھات الكردیة بما فیھا جناح من الحزب الذي یترأسھ البارزاني على
أن یتم تأجیل الاستفتاء تحت وطأة الضغوط الدولیة. لم یكن إصرار البارزاني على المضي قدماً في
إجراء الاستفتاء انتصاراً للذات أو التلذذ بالعناد الذي یكمن فیھ وھم البطولة عبر الإصرار على

تحدِّي كل ما حولھ.

البارزاني بعید من ذلك. فالرجل شدید الصبر والاتزان، وفوق ذلك ھو مخضرم في السیاسة.

وتجربتھ وحدھا تكفي لتوضیح الصورة، فھو لم یقامر بمصیر شعبھ یوماً، بل یُعرف عنھ إلى جانب
رباطة جأشھ، تفضیلھ الحلول الأسلم من مغامرة تبدو فیھا عوائد غیر مضمونة العواقب. وھذا الأمر
بالذات كان سبباً للھجوم علیھ من قبل خصومھ الكرد الذین یتذرّعون الیوم بالخروج علیھ، لأنھ
غامر بمصیرھم! ففي الماضي اتھم البارزاني بأنھ غیر مندفع إلى حق تقریر مصیر كردستان، بل

استقرّ أمره على حل القضیة في العراق.

قد یكون مسعود البارزاني من السیاسیین القلائل الذین یكنّون بحق مشاعر غیر ودّیة تجاه

الغرب. التاریخ والواقع یثبتان أن الغرب نفسھ یدرك مدى ھذه المشاعر ویعرف كیف یتعامل معھا
كما یعرف التعامل مع زیف الصخب الإعلامي الإیراني مثلاً والذي یتراكم من كم من شعارات
كبیرة ضد الغرب، لا سیما أمیركا. فالغرب كافأ البارزاني بالإقصاء، رغم أنھما یبدوان حلیفین،

وأطلق ید إیران في المنطقة، مع أن العداوة ھي السائدة في الظاھر الإعلامي بین الطرفین.



ولد مسعود البارزاني عام 1946، تحت رایة أول جمھوریة كردستانیة ولدت بعد حوالي

عقدین من سقوط مملكة الشیخ محمود الحفید الذي أسقطھا الإنكلیز. في جمھوریة مھاباد، كان الملا
مصطفى وزیراً للدفاع ولم یكمل مسعود سنة كاملة بعد ولادتھ، حین سقطت الجمھوریة، ما اضطر
والده إلى الانسحاب عبر الجبال إلى حدود العراق وھو یقاتل الجیش الإیراني. ما إن دخل الملا
مصطفى حدود العراق، حتى كانت القوات العراقیة تلاحقھ وھو یقاومھا مع رجالھ، في طریق
الانسحاب باتجاه تركیا. كانت القوات التركیة بدورھا في انتظاره وھو مرغم على قتالھا، تزامناً مع
انسحاب عبر الجبال إلى داخل الاتحاد السوفیاتي، في ثلاث معارك كبیرة وعشر مناوشات وقتال

متفرِّق.

بعد أربعة عشر عاماً، بدأ الملا مصطفى الثورة من جدید وانضم إلیھ مسعود وھو ابن ستة

عشر عاماً عام 1975، تعرّض مصطفى إلى «خیانة» جدیدة من قبل الغرب. في عام 1991
تعرّض الكرد إلى خیانة واضحة من قبل دول الغرب، حین سمحت للنظام العراقي بقصف مدن
كردستان بالطائرات بعد منعھا. لذلك ترسّخت في ذھن مسعود البارزاني صورة الغرب القاتمة
الملیئة بالاستغلال والتعسف وعدم الوفاء بالعھود. فأمسى الرجل لا یثق بالغرب بل یعتبره مصدر

المشكلة.

عام 1992 زار جلال طالباني ومسعود البارزاني أمیركا ودولاً أوروبیة وفور عودتھما،

كان طالباني مسرعاً إلى تنظیم الحشود الجماھیریة على عجل. طالباني نسب إلى قادة الغرب
مساندتھم حق تقریر مصیر الشعب الكردي، لكن الشك بدأ یساور الناس بعد أن علموا أن قادة

الغرب یصرّحون خلاف ذلك.

علّق الناس آمالھم على البارزاني بأن یظھر للجماھیر ویقول لھم صدق المقال. وبعد طول

غیاب تجمّع الناس في أربیل حیث كان البارزاني یلقي خطابھ. في ذلك الیوم أعلن البارزاني أن دول
الغرب لیست مع الكرد، وأن حل القضیة الكردیة لیس إلا في بغداد عبر التفاوض. إثر ذلك بدأ

الإعلام المناوئ بتشویھ صورتھ، لكونھ عدیم الاندفاع نحو حق تقریر المصیر.

في عام 1996 نشرت إحدى الصحف اللبنانیة مقابلة مع مسعود البارزاني ولفت النظر
سؤال حول دور أمیركا في إخماد فتیل القتال الداخلي فردَّ البارزاني متسائلاً: «ومن قال لك إن
أمیركا لیست سعیدة بقتالنا؟». قبل عام 2003 لم تكن لدى البارزاني رغبة في إسقاط نظام صدّام



حسین فكان یردِّد دوماً أنھ لیس ھناك بدیل أفضل وأن الأمیركیین لیست لدیھم رؤیة واضحة لعراق
ما بعد صدام حسین وظل الرجل یتساءل عن الرؤیة الواضحة تجاه الشعب الكردي بینما كان
الأمیركیون یؤجلون النقاش إلى ما بعد تحقیق خطتھم. بعد سقوط النظام، ذھب البارزاني إلى بغداد
لبناء العراق من جدید بعد أن ھُدم. لكنھ اصطدم بمماطلة الأمیركیین وخداع الحكام الجدد وتسویفھم.
انتظر الرجل أكثر من عقد من دون أي حل للقضایا العالقة. في عام 2014 استولى «داعش» على
مدینة الموصل. ذھب البارزاني إلى برلمان الإقلیم وصرّح أن العراق ومعھ خریطة سایكس – بیكو
قد انتھى. وأوصى البرلمان أن یقوم بالتحضیرات لإجراء الاستفتاء وأن الكرد لن یخوضوا القتال
ضد أحد وأن الحرب القائمة مذھبیة. ھرع جون كیري إلى أربیل بحثِّ البارزاني على تأجیل
الاستفتاء إلى ما بعد دحر «داعش». قبل البارزاني الأمر مرغماً، كما أرغم على قبول صفقات
أسلحة قدیمة من الغرب، مقابل إفراغ خزانات الكرد من بلایین الدولارات. أقحم البارزاني في
القتال، بعد أن حشر كل من «حزب العمال» و«الاتحاد الوطني» نفسیھما في القتال. زار وفد إیراني

مسعود البارزاني یطالبھ بالقتال مع «داعش» لكن البارزاني رفض.

لاحظ الكرد أن أمیركا تغدق على البیشمركة المدیح الكثیر، بینما ترسل الأسلحة الثقیلة إلى

میلیشیات الشیعة. قال دیبلوماسي كردي إنھ بعث خمس رسائل إلى الدولة الغربیة التي بعث إلیھا،
یطلب جھازاً لكشف المتفجرات نظراً لسقوط ضحایا كثر بین البیشمركة لكن من دون جدوى.

على أي حال انتھت الحرب مع «داعش» وعاد البارزاني یفتح صفحة الاستفتاء ویذكِّر

أمیركا بوعدھا. فما كان من أمیركا إلا أن حضّت وزیر خارجیتھا ریكس تیلرسون على إقناع
البارزاني بالعدول عن الاستفتاء وتأجیلھ إلى موعد آخر والدخول في مفاوضات مع حكومة بغداد.
لكن البارزاني طالب ببدیل أفضل وبإشراف دول عالمیة. أمیركا اكتفت بترداد نغمة على الكرد
التفاوض مع بغداد دون ضمانات. لم تنفع تساؤلات البارزاني أن بغداد ھي نفسھا التي تعطّل العمل
بالدستور وتخرقھ منذ عام 2003، أمیركا ظلت تحیل البارزاني إلى بغداد. بدأ المشھد كالسیناریو
الذي حدث للثورة الكردیة عام 1975 ومحطات أخرى كثیرة. وھذا ما أكده البارزاني مراراً في
مناسبات شعبیة كثیرة، بأن دول الغرب منذ مئة عام تلعب بالقضیة الكردي، وأن الیوم الذي تقول
فیھ للكرد: «تفضلوا ھذه حقوقكم لن یأتي أبداً»، لذلك قرّر البارزاني إجراء الاستفتاء وعدم
الاستمرار في الرئاسة بعد انتھاء مدتھ في كل الأحوال. وتم الاستفتاء من دون وجود خیار أفضل.
أما الحكومة العراقیة فقد كانت عازمة على اقتحام كركوك، سواء حصل استفتاء أم لا، لأن إیران

ِّ



كانت قد قرّرت ذلك منذ مدة بعیدة. الاستفتاء عرّى أمیركا ودول الغرب لأنھا ظلت تسلِّح میلیشیات
إرھابیة كثیرة الصخب ضدھا.

 



 

 

 

إقلیم كردستان والمصالح النفطیة

 

یعیش إقلیم كردستان حالة عدم استقرار ھیكلي بنیوي نظراً لحالة الانقسام الشدیدة التي

تھیمن على وضعھ الداخلي المنقسم بین السلیمانیة الحلیفة لإیران بزعامة الاتحاد الوطني
الكردستاني وأربیل التي خسرت جزءاً كبیراً من تحالفھا مع تركیا التي فقدت ثقتھا بھ، نتیجة
إصرارھا على الاستفتاء من دون أن تأخذ بالاعتبار طلب أنقرة بعدم إجرائھ لأنھ قد یرفع مستوى
مطالب حزب «العمال الكردستاني» المعادي لھا أو مواطنیھا الأكراد القومیة. ولا شك في أن
خسارة الإقلیم تركیا التي تمثِّل المنفذ البري – البحري الوحید لنفطھ في العالم، دفعت دول الشركات

النفطیة للإبقاء على دعم بغداد ضد الإقلیم.

وتقوم الھیكلة البنیویة في إقلیم كردستان على حكم عائلتین متناحرتین، طالباني والبارزاني،
أظھرت تصریحاتھما أنھما قد تتجھان إلى حرب أھلیة كتلك التي شھدھا الإقلیم بین 1994 و1998
والتي بلا أدنى شك أثارت مخاوف الشركات النفطیة وبالتالي حكوماتھا، من حالة عدم الاستقرار

التي یمر بھا الإقلیم، بما یفسد علیھا استثماراتھا في شكل آمن في كركوك وفي غیرھا من المناطق.

أیضاً قد یمثِّل تخوّف ھذه الشركات من توسیع روسیا على رغم مھاجمتھا قرار الاستفتاء،
استثماراتھا في حقول الإقلیم النفطیة، بما یتضمن قلب الموازین لمصلحتھا وعدم قدرة الشركات

الغربیة على منافستھا، عاملاً آخر في إبقائھا على تنسیق مع بغداد.

لقد وقّعت روسیا في شباط / فبرایر ثم في حزیران / یونیو من العام 1918 عبر شركتھا

النفطیة روسنفت اتفاقیة لتقاسم إنتاج 5 مناطق نفطیة في الإقلیم، باستثمارات بلغت 400 ملیون
دولار، وأعلنت بدء التفاوض مع حكومة الإقلیم لتمویل مشروع خط أنابیب غاز. ولروسیا سیطرة
سیاسیة ملموسة على سوریا ما یجعلھا قادرة على استبدال المنفذ التركي بالمنفذ السوري. وربما



ظھر تخوّف ھذه الشركات إلى السطح في ظل اضطرار شركة إكسون موبیل للانسحاب من ثلاث
رقع نفطیة استكشافیة (بیتواتھ وعربت وقرة ھنجیر) في الإقلیم نھایة كانون الأول / دیسمبر 2016
نتیجة انخفاض الإنتاج فیھا، وھو الأمر الذي قیّمتھ حكومة الإقلیم آنذاك على أنھ عدم التزام من

الشركة وصرّحت بأنھا ستتعاقد مع شركات بدیلة، بدا أن شركة روسنفت الروسیة واحدة منھا.

وربما كان ھناك عامل یتجسّد في رغبة تركیا في عدم وصول كردستان العراق إلى مصاف

دول الـ «أوبك» من خلال تصدیرھا نفط كركوك والذي كان من المتوقع أنھ یصل، مع نفط أربیل
إلى 600 ألف برمیل یومیاً، بما یتفوق على نیجیریا ویصل إلى مستوى قطر. وأیضاً ھناك اتفاق
أنقرة مع بغداد على استمرار تصدیر نفط كركوك عبرھا، ولكن من خلال خط كركوك – أربیل –
جیھان الذي تمَّ الاتفاق علیھ بینھا وبین قیادة الإقلیم وھو ما یشكِّل سبباً آخر لموافقتھا على استعادة
بغداد كركوك دونما اعتراض منھا، ھي التي كانت الحلیف الأول للبارزاني. وإلى جانب ھذه
الصفقة الاقتصادیة التي صیغت في شكل أساسي بین تركیا وإیران، فإن أوساط المعارضة السوریة،
لا سیما المجلس المدني للرقة، تدّعي أن الصفقة الاقتصادیة صاحبتھا صفقة سیاسیة ھي صیغة
كركوك مقابل الرقة، وھذا ما دفع تركیا لاتخاذ موقف صارم ربما دفع الشركات النفطیة لتفضیل

الاستمرار في التعاون مع بغداد.

في المحصلة، یدّعي بعض المحللین السیاسیین أن الأھمیة الجیواستراتیجیة للنفط والطاقة قد
انتھت وأن ما یؤثر الیوم في سیاسات الدول ھو المصلحة القومیة القائمة على الاتجاھات الأمنیة في
شكل عام. كیف ذلك؟ وقاعدة إدارة الدول المركزیة للدول الطرفیة أو الھامشیة الحدیثة تقوم على
مرتكزات عدة أھمھا الصناعات العسكریة والمواد الخام وبالأخص احتكار عملیات تشغیل النفط
وتوریدات القمح، والشرعیة الدولیة. والقوة الناعمة والبیروقراطیة الكومبرادوریة (السمسرة)
الفاعلة داخل كیان الدولة، فكیف للدول المركزیة أن تمھِّد الطریق للإقلیم بتأسیس دولة نفطیة قویة
تتّجھ على صعید استراتیجي، ربما، نحو فتح منافذ عدة تكفل لھ الاستقلال في القرار السیاسي؟
وكیف للدول المركزیة أن تقبل باستقلال كردستان، فیما البیروقراطیة الكومبرادوریة لیست مؤھلة
بعد لأن تكون بیدھا في شكل كامل؟ فجزء من ھذه البیروقراطیة یدین لتركیا والآخر یدین لإیران
بحكم الجغرافیا ولا إمكانیة للغرب في كسب ولائھا الكامل إلا من خلال توفیر منفذ حدودي مستقلّ

لھا ھو غیر جاھز في الفترة الحالیة.



 



 

 

 

حرب باردة ضد كردستان العراق

 

یبدو أن القوى السیاسیة العراقیة المركزیة تطبّق قاعدة كانت مشھورة في إیران أوائل عھد

الثورة الإسلامیة، حیث كان الخمیني وأنصاره وقتھا یتبعون قاعدة «یجب أن نقول ما یجب قولھ
وأن نفعل ما یجب فعلھ». ھذه القاعدة التي نقلھا السیاسي الإیراني صادق قطب زاده عن تلك
السنوات، كانت تقوم على ركیزتین: أولى خطابیة ینادي عبرھا أنصار الخمیني بالمساواة والمواطنة
ومحاربة الفساد والحریة وحقوق الإنسان، وأخرى تنفیذیة تتمثّل في اغتیالات وتصفیات ضمن
الجیش وأجھزة الأمن والتیارات السیاسیة المنافسة. وھو سلوك سمح للخمیني ومؤیدیھ بأن یقضوا
على منافسیھم السیاسیین الذین شاركوا في الثورة ضد الشاه، من یساریین وقومیین ولیبرالیین
وعرب وأكراد، وأن ینشئوا مؤسسات حكم اقتصادیة وأمنیة وعسكریة بدیلة أكبر من مؤسسات

الدولة الرسمیة.

منذ ستة أشھر تفعل الحكومة العراقیة ذلك بالضبط. تملأ الدنیا بالخطابات الرنّانة عن الأخوّة
والشراكة الدستوریة والوحدة الوطنیة مع الأكراد، لكنھا في الوقت عینھ تشنّ حرباً لكسر إرادة إقلیم
كردستان وكل المكوّن الكردي في البلاد، تغلق المطارات الجویة لقطع علاقة وتفاعل الإقلیم مع
العالم الخارجي، وحین تردّ حكومة الإقلیم بأنھا تقبل بإشراف موظفین من الحكومة المركزیة على
إدارة ھذه المطارات، لا تبالي الحكومة وتحمّل الملف طلبات أكبر، فتفرض على جمیع زوّار الإقلیم
أن یمروا عبر بغداد، ثم تفرض علیھم غرامات مالیة، تدفع المیلیشیات الطائفیة إلى إثارة القلاقل
بحق المواطنین الأكراد في المناطق المتنازع علیھا. وفي ھذا السیاق وصف تقریر لمنظمة العفو
الدولیة ما جرى في بلدة طوزخورماتو بأنھ «تطھیر عرقي» ثم تماطُلِ حد السأم في إعادة الأكراد
إلى مناطقھم، على أن كل تلك المضایقات تبقى تفصیلیة مقارنة بأمرین جوھریین في «الحرب

الباردة» التي تخوضھا الحكومة المركزیة ضد الإقلیم:



أولاً: تقطع حقوق الإقلیم المالیة الدستوریة، المتمثلة بنسبة 17 في المئة من الموازنة العامة.

فمنذ الأزمة التي نشأت عام 2014 عقب الخلاف الدستوري على حقوق الإقلیم في تطویر بنیتھ
النفطیة قطعت الحكومة العراقیة تلك النسبة، وعرقلت التدفقات المالیة والتعاملات التجاریة مع
الإقلیم. وعندما أعلن الإقلیم أن صادراتھ النفطیة ستذھب إلى الخزینة العامة، أصرّت الحكومة
المركزیة على أنھا الوحیدة المخوّلة إدارة شؤون النفط، وأنھ لیس للإقلیم سلطة على حقولھ، وھو
مبدأ محل خلاف دستوري، لأن الدستور العراقي ینص على أن استثمار الثروة النفطیة تقوم بھ

الحكومة المركزیة بالتعاون مع الحكومات المحلیة والإقلیمیة.

كانت الحكومة المركزیة تدفع تلك النسبة بعدما تستقطع جزءاً وافراً منھا (حوالي 29 في

المئة) تحت لافتة «المصاریف السیادیة» الأمر الذي كان یعني أن حصة الإقلیم لم تكن تتجاوز فعلیاً
(13) في المئة من الموازنة العامة. في مشروع موازنة العام المقبل، تسعى الحكومة المركزیة إلى
خفض حصة الإقلیم إلى 76,12 في المئة، وستقتطع منھا المصاریف السیادیة التي ارتفعت إلى
(39) في المئة من الموازنة العامة، أي أن الإقلیم سیحصل على 8 في المئة من الموازنة العامة،
لكن ھذه المصاریف السیادیة لن تذھب لخدمة إقلیم كردستان، فالأكراد صاروا أقل من 1 في المئة
من الجیش العراقي وأقل من 6,0 في المئة من الترب القیادیة فیھ وكذلك ھي نسبتھم في قوات الحشد
الشعبي ووزارة الخارجیة، أي أن الأكراد سوف یدفعون ثلث وارداتھم العامة لمؤسسات لا
یشاركون فیھا البتة. بل إن ھذه النسبة الضئیلة لن تدفع إلا بعد تلبیة شروط تعجیزیة، منھا مراجعة
إعادة الموظفین العامین في الإقلیم، وخضوعھ لشروط بغداد بشأن المطارات والمعابر الحدودیة
وغیرھا الكثیر من الشروط التي تدرك السلطة استحالة تطبیقھا. تستخدم السلطة المركزیة حقوقھا
وسطوتھا الدستوریة والقانونیة كعقاب ضد المجتمع الكردي، لا قواه السیاسیة. فما علاقة قطع
الرواتب والتعجیز المالي بالخلاف السیاسي؟ وھل یقوم الموظفون العامون في الإقلیم الخدمات
للأحزاب والقوى السیاسیة الكردستانیة المعارضة والمختلفة مع الحكومة المركزیة أم للمجتمع

الكردستاني الذي ھو جزء من المجتمع العراقي؟

المسألة الأخرى تتمثّل في رفض الحكومة المركزیة الدخول في أي حوار مباشر مع الإقلیم

على رغم إعلان حكومة كردستان العراق التزامھا قرار المملكة الدستوریة الذي لم یصدر إلا بعد
إجراء الاستفتاء، وأعلن فیھ أن الدستور العراقي لا یسمح لأي منطقة في العراق بإجراءات تخوّلھا



الاستقلال، أیاً كانت الظروف. لكن الحكومة العراقیة لا تزال ترفض الحوار، أو فتح الملفات العالقة
بین الإقلیم – الحكومة المركزیة بطریقة شفافة، وعبر وسطاء دولیین.

ما تفعلھ القوى المركزیة ھو الاستفتاء التام عن مبدأ الشراكة في الدول العراقیة والذي نصَّ

علیھ الدستور والعرف التأسیسي للدولة. فالأكراد الیوم لیسوا أعضاء فاعلین في أي من المؤسسات
المركزیة للدولة. سحب موقع قائد أركان الجیش من الأكراد، كذلك لم یعد للأكراد إلا وزیران
ثانویان في الحكومة المركزیة، بعدما سحبت الثقة من وزیر المال السیادي ولیس للأكراد أي دور
في مجلس الأمن الوطني أو المحكمة الدستوریة. وقبل كل شيء لیس لھم أي رأي في القرار

الاستراتیجي للدولة تجاه الملفات الداخلیة والإقلیمیة.

 



 

 

 

تركة «داعش» كردیاً  :
إحیاء ذاكرة العزلة الإیزیدیة

 

غزوة سنجار كانت مھمة لاعتبارات لوجستیة جغرافیة أیضاً، حیث تقع سنجار على الحدود
العراقیة – السوریة تماماً والسیطرة علیھا أزالت ھذه الحدود في منطقة مھمة لاستكمال مشروع بناء
الدولة الإسلامیة (في العراق والشام) كما ھو اسمھا، ووضعت منطقة الجزیرة السوریة، ومحافظة
الحسكة تحدیداً تحت التھدید الداعشي المباشر، وھذا ما حصل بالفعل حیث اقتحم جنود «الدولة»
المناطق العربیة جنوب القامشلي ومحافظة الحسكة، ولولا المقاومة التي واجھتھم لتمكنوا من

الاستیلاء على كامل محافظة الحسكة.

لكن البعد الدیني في غزوة سنجار كان ظاھراً أكثر من أي غزوة داعشیة أخرى، فبالنسبة

إلى المقاتل الداعشي، سنجار ھي موطن أقلیة «كافرة» غیر معترف بھا كدیانة سماویة حتى وھي
معزولة بلا سند ولا حول ولا قوة. فكانت مسرحاً واسعاً للخیال الجھادي وھو یتلذّذ بقتال «الكفار»
وینفِّذ أحكام السبي والفيء والغنائم وكل ما ورد في الأدبیات الجھادیة المتراكمة والكتب الصفراء
التي لطالما كانت مكونا أساسیاً في ربط المجاھد المعاصر بماضي الفتوحات والغزوات الدینیة
المبجّل. وفي سنجار كان كل شيء حلالاً ومشروعاً بل واجباً دینیاً على درب الجھاد من أجل إقامة

دولة الخلافة الإسلامیة المشتھاة.

بید أن ھذه الغزوة الدمویة رافقھا عاملان سھّلا اكتمال نجاحھا: من جھة غیاب الجیش

العراقي بعد انھیاره الدرامي أمام داعش في الموصل وانسحاب البیشمركة الكردیة المفاجئ من
سنجار وتركھم أھالي سنجار العزل یواجھون الموت الداعشي الأسود وحدھم من دون حمایة. وسط
استغراب الناس من الانسحاب ودعواتھم البیشمركة لحمایتھم. من نجا منھم فرّ إلى جبل سنجار



حیث مات عشرات الأطفال والكھول لعدم توافر الماء والغذاء، إلى أن تمكّنت قوات الحمایة الكردیة
السوریة من فتح ممر إنقاذي من جبل سنجار إلى داخل الأراضي السوریة الخاضعة لسیطرتھا،
وفتحت معسكرات عاجلة لھم بالقرب من الحدود، وقد عاد قسم كبیر منھم إلى كردستان العراق عبر

مناطق سیطرة القوات الكردیة من طرفي الحدود.

من جھة ثانیة، تعاون بعض أبناء القرى العربیة في سھل سنجار مع مقاتلي الدولة الإسلامیة

ضد جیرانھم الإیزیدیین فالشھادات الكثیرة التي قدّمھا الناجون تدین أبناء قرى مجاورة وعشائر
وعوائل محدّدة بالاسم.

وكما أن للإیزیدیین خصوصیة دینیة (دیانة غیر تبشیریة، انغلاق ثقافي واجتماعي، عزلة
اجتماعیة) لھم أیضاً خصوصیتھم لجھة علاقتھم بالمجتمع الكردي وإذا استخدمت تحلیل كالذي
یقدّمھ مارتن فان برونسن الأنثروبولوجي والباحث المتخصص في دراسة التجمع الكردي أجد أن
من «ثمة وسط الكرد، كتلة أساسیة تنتمي انتماء إثنیاً جازماً لا مراء فیھ إلى الكردیة وأن ھذه الكتلة
الأساسیة محوطة بفئات طرفیة یتمیز انتماؤھا إلى الكردیة بالتأرجح والغموض حیث لا تعدّ الھویة
الكردیة سوى واحدة من خیارات عدة للانتماء» أمكن القول إن الإیزیدیین (إلى جانب مكونات أثنیة
ودینیة أخرى في الفضاء الكردي) كانوا ھامش الإثنیة الكردیة لوقت مدید، أقلّھ حتى مطلع القرن

العشرین.

ھذا یعود إلى واقع العزلة والانغلاق الاجتماعي الذي عاشتھ ھذه الأقلیة الدینیة وسط

الأكثریة المسلمة ونظراً إلى عثمانیة النخب الكردیة من الأمراء وشیوخ الطرق الدینیة المھیمنة على
الكتلة الأساسیة للمجتمع الكردي، أو المتن الكردي، خلال الحقبة العثمانیة والذین كانوا على رغم
التوترات عثمانیین في نھایة المطاف وجزءاً من التركیبة الإداریة والعسكریة في السلطنة
بصلاحیات محلیة. وقد مارس بعض ھؤلاء إجراءات خطیرة في حق الإیزیدیین، فضلاً عن
الممارسة الاستعبادیة والتمییزیة الممارَسة عامة إزاء الإیزیدیین كطائفة مھرطقة وملّة ضعیفة، في
نظام الملل والنحل العثماني وبالتالي سھولة استھدافھم. وقد ذاق الإیزیدیون الویلات من الصفویین

أیضاً.

وبالطبع لم تكن تلك الحملات ضدھم بسبب الانتماء الدیني فقط، فالقبائل الإیزیدیة كانت

محاربة أیضاً وتشارك في الصراعات القبلیة والنزاعات على الموارد وطرق المواصلات



واعتراض القوافل، كغیرھا من القبائل الكردیة والعربیة والتركمانیة، حیث تشكِّل سنجار إحدى أقدم
مناطق الجزیرة الفراتیة وتمتاز بموقع لوجستي مھم كصلة وصل للطرق والمسالك بین مدن
الجزیرة العلیا والموصل وبلاد الشام. ولم تفلح إلا قلیلاً «الجھود التبشیریة» للخطاب القومي
الكردي المعاصر في محو آثار الحقبة العثمانیة المریرة من ذاكرة الإیزیدیین، وقد بالغ ھذا الخطاب
أحیاناً في قومنة الدیانة الإیزیدیین باعتبارھا دیناً مزعوماً للأكراد قبل الإسلام من خلال اعتباره

امتداداً خطیاً للزرادشتیة القدیمة، وھذا زعم أیدیولوجي لا یثبت أمام الدراسات التاریخیة الجادة.

ثمة مفارقة كبیرة ھنا: فالإیزیدیون ھم الكرد الوحیدون الذین یؤیدون شعائرھم الدینیة باللغة

الكردیة، وھم یجلّون الكردیة لاعتقادھم أن إلھھم نفسھ یتكلم الكردیة، كما جاء في تقریر لعصبة
الأمم في العراق في بدایات القرن المنصرم، وذلك على خلاف الكتلة الكردیة الكبرى التي تدین
بالإسلام. وھم ینتمون إلى عشائر كردیة معروفة تاریخیاً ویسكنون في منطقة مأھولة بالعنصر
الكردي منذ مئات السنین. فما من شك یرقي بالتالي إلى انتماء الإیزیدیین إلى الفضاء الكردي على
رغم وجود عوائل إیزیدیة تدّعي الأصل العربي، وتلك ظاھرة شجعھا نظام البعث في العراق
مستفیداً من اللعب على موضوع تاریخي عمره قرون، حین التجأ بعض شتات الأمویین إلى جبال
كردستان وتكردوا وسط الأغلبیة الكردیة، لكن مع ذلك ظلت علاقة الإیزیدیین متوترة مع محیطھم
الكردي وھو ما ینطبق على معقلھم التاریخي جبل سنجار ووادي لالش، أكثر مما ینطبق على
المجتمعات الإیزیدیة الأخرى. وقد ساھم انتشار التعلیم منذ أواسط القرن الماضي وعلمانیة
الحركات القومیة الكردیة الحدیثة في استقطاب شرائح إیزیدیة إلى صفوفھا وكسر العزلة التاریخیة.

إن مأساة الإیزیدیین الجدیدة ھذه أعادت إلى ذاكرتھم السیر الشعبیة الألیمة التي تختزنھا
ذاكرة الأجیال وفضلاً عن فداحتھا الإنسانیة الرھیبة فإنھا تركت آثاراً اجتماعیة خطیرة على صعید
العلاقات الإیزیدیة العربیة والإیزیدیة الكردیة تترجم الیوم بمزید من التوجس وفقدان الثقة تجاه
المحیط الإسلامي العربي والكردي على حدّ سواء إن لم نقل الكراھیة والبغضاء وذلك على رغم أن
وجود مقاتلي «العمال الكردستاني» إبان الغزوة، وتضحیات البیشمركة لاحقاً في تحریر سنجار

رمّمت الجرح المؤلم ولو قلیلاً.

 



 

 

 

العراق «المستقر» تسلطي بالضرورة

 

قرارات رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي تجاه إقلیم كردستان، خصوصاً رفضھ أي

بدء للتفاوض قبل التزام الإقلیم بعدد من الشروط «التعجیزیة» قرارات لو نفّذھا الإقلیم لأدت إلى
تحطیم كل سلطة وخصوصیة فیدیرالیة لعلاقتھ مع العاصمة المركزیة. فالعبادي یذھب في قراراتھ
إلى نوع مُحدّث من المركزیة السلطویة التقلیدیة، وإن بالاحتفاظ بالفیدیرالیة شكلاً. فھو عملیاً یسعى
إلى أن تتجاوز سلطة الحكم المركزیة في علاقاتھا مع الإقلیم أھم أساسین شُیِّد علیھما العراق الجدید:
ركن الشراكة بین القومیتین العربیة والكردیة، اللتین حدّدتا الدستور كجماعتین تكوینتین للمجتمع
العراقي، وتجاوز مبدأ الدیمقراطیة التوافقیة بین المكونات والجھویات العراقیة والتي على أساسھا

یتم توزیع المناصب السیادیة حتى الآن.

لا تفعل القوى المركزیة ذلك مع الطرف الكردي فحسب، فتھمیشھا وتحطیمھا للقوى السنیة،
الذي كان وما زال مستمراً في كل القطاعات، شكّل عتبة لممارسة ھذه السیاسة تجاه الكرد. وھذا
التھمیش المرفق بالھیمنة السلطویة یتطوّر لیصبح فعلاً یومیاً تجاه كل التنظیمات المدنیة والیساریة
القومیة الأصغر حجماً، لتعود سلطة الحكم في العراق كما كانت تقلیدیاً، مختصرة ومحتكرة في

شخص أو حزب واحد، طافح المركزیة والسلطویة.

على أنھ في سیر جمیع الشخصیات والقوى السیاسیة التي حكمت الدولة العراقیة ونمط

علاقتھا مع القوى النظیرة «الھامشیة» ومنھا الكرد ومسألتھم السیاسیة بالذات، ثمة ما ھو مشترك
في ما بینھم جمیعاً. إذ تبدو كل سلطة عراقیة في أوائل فترات حكمھا بمھادنة القوى السیاسیة
المقابلة، لكنھا ما تلبث أن تعود لفرض ھیمنتھا وسلطتھا علیھا وعلى قواعدھا الاجتماعیة مستخدمة

كل أشكال العنف إذا تطلّب الأمر ذلك.



كانت سلطة الانتداب البریطانیة، في أوائل العشرینیات البادئة بتأسیس ھذه «السنة» ففي

مسعاھا إلى تركیب الدولة العراقیة الحدیثة من الولایات العثمانیة الثلاث، البصرة وبغداد والموصل
سنة 1920، كانت تستشعر ضعف موقف وموقع الملك فیصل، الذي لم یكن مقبولاً ومدعوماً إلا من
طبقة موظفي الدولة العثمانیة السابقین، وبعض أعیان المدن «السنّة» لذا ھادن الإنكلیز الزعامات
المحلیة الكردیة، وعلى رأسھم الشیخ محمود الحفید، كذلك فعلوا مع طبقة زعماء العشائر ورجال
الدین الشیعة، لكنھم ما لبثوا أن قضوا على الحفید عسكریاً ونفوه، وحطّموا كل القوة «الشیعیة»
المناھضة لھیمنتھم وسیاستھم «الھاشمیة» حینما نصّبوا فیصل ملكاً على مملكة عراقیة مركزیة، لا
تتحمّل أي وضع شیعي أو كردي خاص، عاد الإنكلیز للاستعانة بالحفید حینما ساءت علاقتھم بنخبة
الأعیان «السنّة» التي كانت تتحول إلى نخبة قومیة عربیة. لكن ما أن استتبّ الأمر لھم عقب
المعاھدة البریطانیة العراقیة عام 1924 حتى ألغوا كل الامتیازات التي منحت للكرد أو الشیعة لحكم

مناطقھم.

نخب الحكم العراقیة الملكیة استكملت ما بدأه الإنكلیز. فكلما كانت تدخل في أزمة عمیقة مع
الجیش أو الشیوعیین أو القومیین العرب، كانت تسعى إلى التوافق مع الكرد وبالذات مع الأخوین
أحمد ومصطفى البارزاني، اللذین قادا تمردات كردیة متقطّعة طوال الثلاثینیات والأربعینیات.
وكانت تفعل العكس مع عشائر الأریاف وشیوعي المدن، وفق تحوّل علاقتھم مع الكرد، لكنھا في

سنوات استقرارھا القلیلة، كانت تبطش بالطرفین معاً إذا لزم الأمر.

الأنظمة العسكریة والقومیة ظلت مواظبة على ذلك، فما أن نجح عبد الكریم قاسم في انقلابھ

على الملكیة حتى منح الكثیر من الحریات المدنیة والسیاسیة وسمح للتنظیمات الشیوعیة والقومیة
والكردیة بالعمل السیاسي العلني. لكن ما أن تخلص من شركائھ في الانقلاب، وعلى رأسھم القومیین
بقیادة عبد السلام عارف، حتى ألغى أغلب تلك الحقوق والحریات، وعادت الحرب التقلیدیة بین
دولتھ المركزیة وبین الحركة القومیة الكردیة والقومیین العرب والحزب الشیوعي العراقي، كل

وفق تطلعاتھ المناھضة لدولة قاسم المركزیة.

حقبة القومیین، من الرئیسین عبد السلام وعبد الرحمن عارف، ومن بعدھما الحكم البعثي

المدید، كان التطبیق العملي الأكثر دقة وتعبیراً عن السلطویة المركزیة. فالاتفاق الأول بین الملا
مصطفى البارزاني ورئیس الوزراء القومي عبد الرحمن البزاز سنة 1965، في ظل حكم عبد



السلام عارف، انقلب علیھ القومیون حینما أعادوا ترتیب صفوفھم، بعد القضاء على التیار البعثي
ضمنھم، البعثیون أنفسھم ھادنوا الحركة القومیة الكردیة بعد انقلابھم الشھیر في تموز / یولیو 1968
وأصدروا بیان 11 آذار / مارس 1970، الذي أقرّ الحكم الذاتي للكرد في مناطقھم، لكنھم عادوا
وتراجعوا بعد أربع سنوات، بعدما ارتفعت أسعار النفط أوائل السبعینیات ودان الحكم للرئیس أحمد
حسن البكر ونائبھ صدام حسین، حیث فرضا من جدید حاكماً مركزیاً أرعن على كردستان، وتجدّد
الأمر خلال اتفاقیات 1983 بین النظام والاتحاد الوطني الكردستاني، حینما كانت السلطة العراقیة
مأزومة نتیجة تراجعھا في الحرب مع إیران، التي مع نھایتھا واستعادة النظام قوتھ، نفّذ البعثیون

جریمتي الأنفال وحلبجة المروّعتین عام 1988.

شيء شبیھ تماماً مارسھ البعثیون مع التنظیمات الشیوعیة المنافسة، من خلال الإغراء
بالجبھة الوطنیة، ومن ثم البطش بتنظیماتھا بعد إخماد التمرد الكردي بدءاً من أواخر السبعینیات.
كذلك فعلوا مع الزعامات الدینیة الشیعیة وعلى رأسھا المرجع محمد صادق الصدر، الذي ھادنھ

واستخدمھ البعثیون أولاً لمجابھة المراجع «غیر العراقیة» ثم تمّت تصفیتھ.

لأجل كل ذلك، لا تبدو سلطة «المنتصرین» العراقیین الجدد وكأنھا تفعل شیئاً غریباً عما

كان في العراق تقلیدیاً، لكن ذلك یثبت أن ما تغیّر في العراق في حقبة ما بعد صدام حسین ھو ھویة
الحكام، لا ھویة السلطة نفسھا التي بقیت تستند إلى القوة المحضة فحسب.

 



 

 

 

أزمة الإسلام السیاسي في كردستان

 

في صیف عام 2015 قدّم حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني مشروعاً حول «استقلال

الإقلیم لرئیس الإقلیم مسعود البارزاني واعتبر الحزب أن استقلال كردستان ھدف استراتیجي
للحزب بحسب البرنامج الذي طرحتھ في مؤتمر الحزب عام 2012. ووفق رؤیة الاتحاد الإسلامي،
فإن الظروف الإقلیمیة والدولیة، في ظل التحالف الدولي لمحاربة «داعش» وتمكّن قوات البیشمركة
من السیطرة على قسم كبیر من الأراضي المستقطعة من كردستان، توفّر العامل الزمني المناسب
للاستقلال، على أن الحزب كان یرى أنھ ثمة شرطین ضروریین للانخراط الفعّال في ھذه العملیة،
یتضمن الأول تنشیط العملیة السیاسیة ضمن الإقلیم، والآخر أن یكون استقلال الإقلیم عبر التفاوض

مع القوى السیاسیة العراقیة في بغداد.

منذ قرابة عقد وحتى الآن، فإن حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الذي یعتبر الامتداد

الكردي لحركة الإخوان المسلمین، یحمل أجندة سیاسیة وخطابیة وأیدیولوجیة وقومیة، تزاحم
الأحزاب الكردیة القومیة التقلیدیة كذلك صار حزباً لا یستطیع أن یحیا خارج السلطة، بالذات
الحكومة الإقلیمیة، فھو بتنظیماتھ وأجھزتھ الردیفة یعتمد على السلطة ومؤسساتھا التي تعتبر أساس

تنظیمات الحزب.

فوق ذلك صار حزب الاتحاد الإسلامي مثل بقیة الأحزاب الإسلامیة الكردیة، یستشعر أن

الدولة المركزیة في العراق تصبح «دولة شیعیة» بقرارھا المركزي وسلطتھا الرمزیة وخیاراتھا
الإقلیمیة وأن الإقلیم الكردستاني سیفتقد صیغتھ الـ «سنّیة» بالتقادم، لأنھ سیغدو خاضعاً للسلطة

المركزیة.



القومیة والسلطویة والطائفیة صارت من خصائص الأحزاب الإسلامیة الكردستانیة، وھي

بھذا المعنى تغدو فاقدة لتمایزھا عن بقیة الأحزاب في كل دول المنطقة، من حیث نبذھا للقومیة
وبقائھا في المعارضة وخطابھا الدیني الفوقي.

تعتبر الأحزاب الإسلامیة جزءاً من الحیاة السیاسیة والعامة في إقلیم كردستان العراق، وھي
سارت في سیاق تاریخي طویل إلى أن وصلت إلى حال الاندماج في الحیاة السیاسیة العامة الراھنة

بكل شروطھا الخاصة واحتاجت لوقت أقصر لتتخلّى عن خصائصھا وتتحوّل إلى أحزاب تقلیدیة.

كانت الحركة الإسلامیة بدأت بمزاحمة الحركة القومیة الكردیة منذ أواسط الثمانینیات، حین

تأسست الحركة الإسلامیة عام 1987 وبدأت بخوض العمل المسلح ضد النظام العراقي متخلیة عن
أفكار حركة الإخوان المسلمین في كردستان العراق التي كانت ترفض العمل المسلح. ثم مرّت

الحركة الإسلامیة في مسارین تقلیدیین، تمر بھما أغلب الحركات الإسلامیة الجنینیة عادة.

فمن جھة انفرزت عنھا التیارات العنیفة المتطرفة، التي خاضت كل أشكال العنف المجتمعي
والسیاسي، كجماعة أنصار الإسلام. ومن جھة أخرى انشقّ تیار سیاسي (سلمیاً) عن الحركة
الإسلامیة التي ما لبثت أن اندمجت بالحیاة السیاسیة في الإقلیم بأكثر من حزب، وبعدما مرّت
بدورھا بتحولات فكریة وأیدیولوجیة وسیاسیة عدیدة، وھي تشكِّل مجتمعة نموذجاً سیاسیاً متمایزاً
عن تجارب بقیة الأحزاب الإسلامیة في المنطقة. على أن ھذه الأحزاب الإسلامیة الكردستانیة كانت
تمتاز عن نظیرتھا القومیة الكردیة والأیدیولوجیة العمومیة بثلاث خصائص تجعل دراستھا
والتوقعات بشأن رؤیتھا ومستقبلھا مختلفة تماماً عن بقیة الدراسات التي تتناول الحركة السیاسیة

الكردیة.

لم تسیطر الأحزاب الإسلامیة الكردستانیة على حیّز جغرافي شاقولي بل كانت التیارات

السیاسیة الوحیدة الممتدة بشكل أفقي في كامل الجغرافیة الكردستانیة. بقیت الأحزاب الإسلامیة
الكردستانیة متوازنة في تمثیلھا الجماھیري / المناطقي. فنسبة التأیید لأحزابھا السیاسیة تكاد تكون
متساویة في أي من المحافظات الثلاثة. وفي المناطق الكردیة في محافظتي كركوك والموصل. بھذا
المعنى فإن الأحزاب الإسلامیة الكردستانیة لم تكن مستقطبة وغیر خاضعة لفروض الھیمنة
الجغرافیة لأي من الأحزاب الكردستانیة كذلك لم یكن أي من الأحزاب الإسلامیة الكردستانیة
«حزباً سلطویاً» حتى قبل سنوات قلیلة. فھي على رغم مشاركتھا في الحیاة السیاسیة الكردستانیة



منذ ربع قرن ومشاركتھا في البرلمان والعدید من الحكومات الإقلیمیة التي تشكّلت، إلا أن أیاً منھا لم
ینل سمة «الحكم الحقیقیة»، فجمیع أشكال مشاركتھا كانت نسبیة للغایة. وذات سلطة ممنوحة من
الأحزاب المركزیة المسیطرة على الحیاة العامة. والمقصود أن ھذه الأحزاب الإسلامیة لم تكن لھا
ھیمنة على الحیاة العسكریة والأمنیة والاقتصادیة والبیروقراطیة التي لحزب السلطة ولم تكن حتى
كالتي لحركة التغییر الكردیة، التي على رغم عدم ھیمنتھا العسكریة والأمنیة على أي من
القطاعات، إلا أنھا تملك نفوذاً معنویاً وأدبیاً داخل قطاعات البیشمركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني

الكردستاني.

على أن ھذه الأحزاب الإسلامیة الكردستانیة صارت تملك مواقف سیاسة تتمتع بالحمایة
والاستقلالیة الكاملة عن الحزبین المركزیین ولھا العدید من المؤسسات التنظیمیة والإعلامیة
والاقتصادیة والسیاسیة التي تتطلب تغطیة شھریة ضخمة وھو ما تطلّب أن تغطیھ من خلال
اندماجھا في مؤسسات الدولة وخصوصاً الاقتصادیة والبیروقراطیة في ظل اقتصاد نفطي ریعي

مثل الذي لإقلیم كردستان العراق حیث للتضخم المریع لأجھزة «الدولة» أن یغطي كل شيء.

أخیراً فإن الأحزاب الإسلامیة الكردستانیة فقدت كل إمكانیة وقدرة لما یمكن أن تقوم بھ

الأحزاب الإسلامیة التقلیدیة في منطقتنا، فیما خصَّ استخدام العنف والانقلاب على الحیاة العامة
ونشر الأیدیولوجیات والبرامج المتطرفة على المجتمعات المحلیة لأسباب كثیرة، على رأسھا عدم
ارتباط الإسلام السیاسي الكردستاني بنظیره الإقلیمي والدولي، فھي لیست ممثلاً محلیاً لأیة حركات
أخرى، كتنظیمات الإخوان المسلمین والتیارات السلفیة المتطرفة. فالأحزاب الإسلامیة الكردستانیة
تملك علاقات عامة وتعاطفاً وجدانیاً وسیاسیاً مع التنظیمات النظیرة لھا في الدول الأخرى، إلا أنھا
مستقلة عنھا سیاسیاً ومالیاً وتنظیمیاً لأسباب معقدة على رأسھا بقاء الحركة القومیة الكردیة فاعلة

وحیویة.

الأحزاب الإسلامیة باتت تؤمن بأنھا جزء من الحیاة السیاسیة في الإقلیم وتعي تماماً طبیعة

اللعبة السیاسیة في الإقلیم، وكذلك موقع الإقلیم وظروفھ وموقعھ الإقلیمي والوطني، شواغلھ
ومشكلاتھ، المركبة والمتداخلة بشكل معقّد للغایة، على كل المستویات والدینامیكیات، لذا فإنھا لا
تستطیع أن تقدّم نفسھا كأحزاب معارضة ذات مظلومیة، لأنھا أساساً غارقة في كل تفاصیل الحكم



كذلك لا تستطیع أن تنقلب على الحیاة السیاسیة وتنزع عنھا الشرعیة. وفي المحصلة الأحزاب
الإسلامیة الكردستانیة لا تستطیع أن تدّعي أنھا تملك أي شيء بدیل عن أي تیار سیاسي آخر.

 



 

 

 

ثقل الأكراد في المعادلة العراقیة مھدَّد

 

یخیِّم على الإقلیم الكردي قلق من فقدان لقب «بیضة القبّان» الذي اكتسبھ بعد سقوط نظام

حزب البعث عام 2003، على مستوى المعادلة السیاسیة في النظام الاتحادي، إثر إخفاق قواه
السیاسیة في تشكیل ائتلاف موحّد لخوض الانتخابات المقرّرة منتصف أیار / مایو 2018.

«التحالف الكردستاني» شكّل منذ أول انتخابات شھدھا العراق عام 2005 أحد الأركان

الرئیسیة في رسم ملامح الحكومات الائتلافیة السابقة وحسم المرشحین لرئاستھا نتیجة للمكاسب
التي حقّقھا الإقلیم ككیان شبھ مستقل عن بغداد منذ عام 1991، قبل أن یواجھ انقساماً سیاسیاً حادا

في السنوات الأربع الأخیرة، حول نظام الحكم وملفات تتعلق بسوء الإدارة والفساد.

وأخفق الحزب «الدیمقراطي» بزعامة الرئیس السابق للإقلیم مسعود البارزاني في إقناع
الأطراف بتشكیل الائتلاف، على الأقل في المناطق المتنازع علیھا مع بغداد، واضطر للذھاب
بقائمة منفردة بید أنھ قرّر مقاطعة الانتخابات في محافظة كركوك بصفتھا «محتلة» من السلطة
الاتحادیة كما اتخذ حلیفھ «الاتحاد الوطني» الذي كان یتزعمھ رئیس الجمھوریة السابق الراحل
جلال طالباني قراراً مماثلاً في وقت تخشى أوساط في الحزبین من أن یفقدا آلاف الأصوات جراء
تراجع شعبیتھما بسبب الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة المتتالیة التي ضربت حكومتھما، فضلاً عن

تبعات الخطوة الانفصالیة المتمثلة بالإجراءات العقابیة التي فرضتھا بغداد على الإقلیم.

وتحمِّل قوى سیاسیة حزب البارزاني مسؤولیة تداعیات الاستفتاء الذي جرى في إقلیم

كردستان في أیلول / سبتمبر 2017 وخوضھ «من دون ضمانات دولیة» بینما الأخیر یحمِّل قادة في
أحد جناحي حزب طالباني بـ «الخیانة» لتعاونھم مع بغداد لسحب قوات البیشمركة من محافظة
كركوك والمناطق المتنازع علیھا لیتعمّق الصراع الذي یعصف بقیادة الأخیر منذ أواخر عام 2012



بعد غیاب طالباني عن الساحة السیاسیة لتعرّضھ لجلطة دماغیة كما یواجھ الحزبان تھماً بھدر

الأموال و«الفساد» في الإدارة، تحدیداً في الملف النفطي.

وتصدّعت أخیراً التشكیلة الحكومیة للحزبین إثر انسحاب ثلاث قوى بعد سلسلة احتجاجات
شعبیة أواخر عام 2017 إلا أنھما یؤكدان أن الجمیع یتقاسم المسؤولیة لما آلت إلیھ الأوضاع كل

وفق نفوذه في السلطة.

وفي خضم ھذا الانعطاف برزت مجدداً تكتلات معارضة، إحداھا تقوده حركة «التغییر»

التي اكتسبت لقب أول حركة معارضة في الإقلیم في انتخابات عام 2009 قبل أن تشارك في
التشكیلة الحكومیة في آخر دورة انتخابیة بالاتفاق مع «الجماعة الإسلامیة» وأخیراً ظھر «التحالف
من أجل الدیمقراطیة والعدالة» بزعامة برھم صالح لیقرِّر خوض الانتخابات بقائمة مشتركة في

المناطق المتنازع علیھا ومنفردة على صعید الإقلیم.

وفي حین لم تتضح بعد وجھة «الاتحاد الإسلامي» المنسحب من الحكومة والمدرج ضمن

التیار «الوسطي» على مستوى الانقسامات تطمح حركة «الجیل الجدید» التي أسسھا أخیراً رجل
الأعمال شاسوار عبد الواحد بحصد مكاسب «ثمرة» لمواقفھا الرافضة لـ «توقیت» الاستفتاء
وتداعیاتھ ودعم الاحتجاجات ضد الحكومة واتھام الحزبین بالتسویق في حسم موعد الانتخابات

لخشیتھما من النتائج.

وتراھن القوى المعارضة على حصد مكاسب انتخابیة لتغییر المعادلة السیاسیة على تنظیف

سجل الناخبین من الخروقات، وأسماء مشكوك فیھا لنحو نصف ملیون ناخب من مواطني كردستان
منھا المكررة والوفیات ومواطنون أكراد من تركیا وإیران وسوریا، وتشكِّل تلك الأصوات نحو 30

مقعداً في حال احتساب 18 ألف صوت لكل مقعد.

وأفاد المحلل الكردي یاسین طھ بأن «الأطراف الكردیة كانت تعرف بوحدة خطابھا في

المصلحة المتعلقة بالبعد القومي، لكن خطوة الاستفتاء نسفت ھذه الوحدة وألحقت خسارة كبیرة
بالمكاسب الكردیة، خصوصاً فقدان مدینة كركوك التي كانت تُعدّ ضمن القضایا المصیریة. كما أدّى
إلى فشلھا في تشكیل تحالف انتخابي في المناطق المتنازع علیھا التي كانت تتمتّع فیھا بثقل نیابي

أكثر من الأطراف في خارج البیت الكردي».



وأضاف أن «الخلافات اتّسعت بین الحزبین الرئیسیین فالدیمقراطي یتّھم أحد قطبي حلیفھ

الاتحاد الوطني وتحدیداً بافل طالباني (نجل مؤسس الحزب وزعیمھ الراحل جلال طالباني) بالخیانة
في تسلیم كركوك بینما یحمّل قادة في الاتحاد مسؤولیة ما ارتكبھ من أخطاء».

وتذھب بعض التوقعات إلى تشكیل تحالفات ما بعد الانتخابات لرغبة القوى بأن تحدِّد النتائج
الرصید الجماھیري لكل كیان، في وقت تعرقل الخلافات الاتفاق على موعد للانتخابات في الأقالیم
قبل الانتخابات العامة في العراق، مع عدم رغبة «الاتحاد الوطني» وقوى أخرى في إجرائھا وتقول

مفوضیة الانتخابات في الإقلیم أنھا بحاجة إلى 105 أیام على الأقل لإنجاز مھامھا.

لكن ھناك أصواتاً داخل القوى حتى لدى حركة «التغییر» التي تُعدّ من أشد المعارضین

لسیاسة الحزبین تقلِّل من وقع فرط الخریطة الانتخابیة بناء على تجارب سابقة أجمعت الأطراف في
اللحظات الحاسمة، كلما تعلّق الأمر بالقرارات التي ینظر إلیھا من باب القضایا ذات «البعد القومي»

أو «المصالح العلیا للإقلیم».

كفاح محمود المستشار في المكتب الإعلامي لزعیم «الدیمقراطي» أكد أن تأثیر ھذه
الخلافات سیكون محدوداً على القرار الكردي في بغداد، وقال إن «نقل الإقلیم على صعید القرار في
بغداد لن یتراجع بغیاب وجود ائتلاف كردستاني موحّد لأن عدد المقاعد التي سیشغلھا ھي التي
ستتحكّم، معلوم أن الأمر ذاتھ اختلف كلیاً حتى داخل التحالف الوطني الشیعي ولم تعد الأمور كما

كانت في الدورة السابقة».

وأضاف «قد نشھد أیضاً تحالفات ما بعد الانتخابات وأنا واثق من أن جمیع القوى

الكردستانیة خصوصاً الخمس الرئیسیة ستحترم الثوابت لحمایة مصالح الإقلیم العلیا وھذا سبق وأن
ترجم في بغداد بأكثر من موقف». وتابع «لنتذكر أنھ على رغم خلافات حركة التغییر الحادة مع
الدیمقراطي لكن كتلتھا النیابیة لم تخرج على الثوابت في ما یتعلق بحصة الإقلیم في الموازنة ومنع
النواب المشاركین في الاستفتاء من دخول البرلمان، وأعتقد أن الثوابت ما زالت تحكم على
الفعالیات السیاسیة لأن ھذا امتحان عسیر أمام ناخبیھم، وأي خروج عن ھذه الثوابت المعروفة
والمتعلقة بكیان الإقلیم السیاسي والدستوري وحصتھ في الموازنة ومؤسستھ العسكریة ورواتب
الموظفین. والخلافات في الرؤى السیاسیة لا شك قائمة في شأن النظام في الإقلیم وغیرھا من

الخلافات داخل البیت الكردي، لكن في النھایة الجمیع سینضوي تحت خیمة مصالح الإقلیم العلیا».



واستبعد محمود أن تطرأ تغیّرات في التوازنات السیاسیة في المعادلة الكردیة قائلاً إن

«تجربة حركة التغییر فشلت ولم تتبلور بعد فكرة المعارضة في الثقافة السیاسیة، وما زالت أمام
الحزبین فرصة لاستكمال مشروع الإقلیم، لكونھما یشكّلان داخل التركیبة الاجتماعیة مؤسستین وأن

قیام جبھة بینھما سینقذ الإقلیم من أزماتھ».

من جھتھ اعتبر النائب عن «التغییر» ھوشیار عبد االله أن خسارة بعض المقاعد لن تؤثِّر في
الثقل الكردي في بغداد وقال إن «الكورد ھم أحوج إلى خطاب ورؤیة جدیدة في التعاطي مع العملیة
السیاسیة في العراق» وعن انعكاسات غیاب تحالف كردي على دور الإقلیم في القرار السیاسي
العراقي قال: «ذلك التحالف یعكس وحدة كاذبة منذ عام 2005 ولغایة عام 2014 كان ھناك تحالف
كردستاني لكنھ لم یكن فعالا واقعیاً لمصلحة الكرد، كان ھناك فساد مستشر وكان النواب الكرد
یتستّرون، ووحدة الصف الكردي كانت تعني الصمت والكتمان عن الإخفاقات والفشل، لذا فإن
حركة التغییر ارتأت أن تغادر ھذه المعادلة أو بالأحرى القوقعة، واقتنعت بأنھ آن الأوان لترك حقبة
الدیمقراطي والاتحاد الوطني وبقناعة جدیدة لیس من منظر «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، بل
من خلال رؤیة بعیدة عن النعرات الطائفیة والقومیة والمذھبیة من أجل المصالح العامة سواء في

الإقلیم والعراق».

وفي شأن ما إذا كان الأكراد سینقسمون إلى كتلتین أكد أنھ «من الواضح أن كل البیوت

منقسمة على بعضھا، السنّة والشیعة والكرد، لكن طبیعة التوازنات والخریطة السیاسیة في الإقلیم
المقبلة تعتمد على مدى نزاھة الانتخابات التي ستجري سواء على صعید الإقلیم أو العراق عموماً
وإذا ما أجریت انتخابات بعیدة عن الترھیب والترغیب من قبل الحزبین الحاكمین في الإقلیم،
ستشكِّل نتائجھا كارثة بالنسبة إلیھما بعدما تراجعت شعبیتھما إلى أبعد الحدود لكن المشكلة أن الإقلیم
یفتقر إلى انتخابات نزیھة وھناك مطالب ملحّة من قبل العدید من القوى لتنظیف سجل الناخبین من

الشوائب في ما یتعلق بأسماء المتوفّین وتلك المكرّرة وغیرھا».

 



 

 

 

العراق وتركیا: دلالات الغارات  
ومستقبل العلاقة

 

برغم نفي العراق وجود أي تحركات عسكریة تركیة في فضاء منطقة سنجار إلا أن
الغارات التي بدأتھا تركیا في شكل متقطّع منذ 10 آذار / مارس 2018 على شمال العراق، أدّت إلى
توتر العلاقة بین أنقرة وبغداد التي ترى في الغارات اختباراً حقیقیاً لمدى قدرتھا على حمایة حدودھا
وبسط سلطتھا على ترابھا الوطني. وازداد التوتر مع إعلان الرئیس التركي رجب طیب أردوغان
س لبدایة جدیدة وتغییر كبیر في النھج في 25 آذار بدء عملیة عسكریة في سنجار، وھو ما قد یؤسِّ
الاستراتیجي للسیاسة الخارجیة التركیة تجاه الأكراد في المنطقة والتي لا یمكن استقرار منطلقاتھا

أو تداعیاتھا بمعزل عن نجاحات تركیة في عفرین السوریة.

وتأتي الغارات في إطار استراتیجیة استباقیة تتبنّاھا تركیا لمواجھة الصعود الكردي في دول
الجوار وبخاصة العراق وسوریا. والأرجح أن الغارات التركیة على سنجار وجبال قندیل في
العراق، أدّت إلى عودة التوتر بین البلدین وتجلّى ذلك في التصریحات، والتصریحات المضادة
وذلك بعد اتباع تركیا للسیاسة نفسھا التي تبنّتھا في سوریا من خلال توجیھ تھدیدات لبغداد في 21
آذار، بإمكان القیام بتنفیذ عملیة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سنجار بشكل فردي في

حال عدم تعاون حكومة العبادي معھا، على نحو دفع بغداد إلى رفض ھذا التوجھ معتبرة أن حجة
تركیا في الحرب ضد تنظیم «داعش» انتھت بعد تحریر الموصل.

وھذا التوتر لم یكن ھو الأول من نوعھ بین البلدین، فقد دخلت العلاقة مناخ الشحن في العام
2016 ووصل الأمر إلى حد التراشق اللفظي بین رئیس الوزراء العراقي والرئیس التركي على

خلفیة دخول قوات تركیة للأراضي العراقیة وتمركزھا في معسكر «بعشیقة» قبل بدء عملیة تحریر



الموصل التي انطلقت في تشرین الأول / أكتوبر 2016 لتحریر المدینة من قبضة تنظیم الدولة
الإسلامیة «داعش» فضلاً عن تمدید البرلمان التركي في الشھر ذاتھ مھمة قوات بلاده في العراق

عاماً إضافیاً.

رة من قبل تركیا منذ وبرغم أن شمال العراق یتعرّض بصورة متقطعة لعملیات قصف متكرِّ
تشرین الثاني / نوفمبر 2007 تستھدف من ورائھا عناصر الكردستاني إلا أن الغارات الراھنة تبدو

مختلفة وتحمل دلالات مغایرة:

أولھا: نفاذ الصبر التركي من الدعم الأمیركي للفصائل الكردیة في المنطقة، وبخاصة حزب

الاتحاد الدیمقراطي وجناحھ العسكري (وحدات حمایة الشعب) وأن تركیا قد لا تبالي بتحالفھا
الاستراتیجي مع واشنطن إذا وجدت أن أمنھا بات في خطر.

ثانیھا: إن الغارات التركیة على سنجار وجبال قندیل تشكِّل رسالة مفادھا أن أنقرة باتت
أقوى بعد السیطرة على عفرین وسیطرتھا بحسب معلومات أولیة على مدینة تل رفعت ومطار منغ

العسكري بموجب تفاھمات مع موسكو.

خلف ما سبق فإن الاستھداف التركي للأكراد في شمال العراق یحمل رسالة مفادھا أن تركیا

ماضیة في مواجھة الصعود نفوذ حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، والتحرك لإخراجھ
من منطقة سنجار والتي تشكِّل مع قندیل وكراتشوك السوریتین مثلثاً حیویاً تحت سیطرة
الكردستاني. وفي ھذا السیاق تعمّدت أنقرة الإشارة إلى إمكان شن عملیة عسكریة مشتركة مع بغداد
لمواجھة تمدُّد الكردستاني في سنجار أو القیام بھا بشكل منفرد، ما دفع حكومة العبادي للتندید بھذا
التوجّھ. أما الدلالة الرابعة، فإن الغارات التركیة المتقطعة على سنجار تأتي قبل اجتماعات محتملة
تجمع الرئیس التركي مع الرئیسین الروسي والإیراني، إذ تستھدف أنقرة إیصال رسالة تؤكد فیھا

أنھا باتت طرفاً فاعلاً في إدارة المشھد الإقلیمي برمتھ.

في المقابل، فإن ھذه الغارات تكشف استثمار تركیا توافقھا مع طھران لجھة تحجیم النفوذ

الكردي ومحاصرة حلفاء واشنطن الأكراد جنباً إلى جنب استثمار الارتباك الحادث في الإدارة
الأمیركیة التي شھدت سلسلة من التغیرات في مستویات قیادیة علیا.



وبرغم تحسّن محدود في العلاقة منذ زیارة رئیس الوزراء التركي بن علي یلدریم لبغداد في

كانون الثاني / ینایر 2017 إلا أن الغارات التركیة الأخیرة على مناطق شمال العراق، منھا بلدة
ھاكورك كاني راش وناحیة سیدكان الحدودیة وقضاء العمودیة في محافظة دھوك أدّى إلى تراجع

العلاقة.

وبرغم محاولة أنقرة طمأنة بغداد وتأكید السفیر التركي لدى بغداد عن تفكیر بلاده في ھذا

التوجھ من التشاور مع حكومة العبادي، فضلاً عن تراجع الحكومة التركیة عن تصریحاتھا الأخیرة
بشأن إطلاق عملیة عسكریة لمطاردة عناصر حزب «العمال الكردستاني» في قضاء سنجار،
ومھاتفة رئیس مجلس الوزراء التركي نظیره العراقي قبل أیام، إلا أن فرص التوتر تتصاعد وكان
بارزاً ھنا، نشر الجیش العراقي قوات تابعة لھ في مناطق بلدة سنجار فضلاً عن رؤیة قطاعات
معتبرة في الداخل العراقي للنشاط التركي في شمال العراق باعتباره احتلال ورغبة في استعادة

إرث الدولة العثمانیة.

والواقع أن توتّر العلاقة قد ینعكس سلباً على عدد من الملفات المشتركة، في مقدمھا الملف
الاقتصادي إذ یصل حجم التبادل التجاري بین البلدین إلى ما یقرب من 12 بلیون دولار وجمیعھا
لصالح تركیا حیث إن العراق یمثِّل سوقاً أساسیة للبضائع التركیة. في ھذا السیاق، فإن فرص تراجع
العلاقة تبقى ھي الأرجح، لكنھا لن تصل إلى حدّ القطیعة بفعل اعتبارات مھمة، من بینھا رغبة
تركیا في إعادة تصغیر مشاكلھا مع محیطھا الإقلیمي، بخاصة بعد التوتر الحادث مع دول الخلیج
على خلفیة دعمھا قطر، واستمرار توترھا مع القاھرة، كما ترغب تركیا في تعزیز التعاون الأمني

والاستخباراتي مع العراق لضبط الحدود التي تصل إلى ما یقرب من 311 كیلومتراً.

أیضاً تدرك أنقرة تراجع مركز إقلیم كردستان حلیف تركیا المھم، بعد فشل استفتاء استقلال

الإقلیم، وتباعد المسافة بین أربیل وأنقرة التي ناھضت طموحات التحوّل إلى دولة مستقلة، وتھیمن
بغداد على مركزیة القرار في كردستان العراق الیوم.

لذلك فإن العراق تمثِّل بوابة مھمة لجھة موازنة الدور الإیراني المتصاعد في المنطقة وكبح
جماح «الحشد الشیعي» وعلى الجانب العراقي تظل تركیا بوابة رئیسة لنقل النفط العراقي إلى
أوروبا، كما تمثِّل تركیا سوقاً مھمة لتلبیة الاحتیاجات الاستھلاكیة للعراق ناھیك عن حرص العراق

على جذب الاستثمارات التركیة لجھة إعادة إعماره.



 



 

 

 

أنقرة والسلیمانیة:  
خلفیات التصعید التركي

 

ردّت أنقرة، وعلى طریقتھا، التحیة لحكومة أربیل وقرّرت فتح المجال الجوي التركي أمام
حركة الطیران من وإلى مطارھا فقط من دون مطار السلیمانیة، في محاولة مكشوفة لتقسیم إقلیم
ا أن أنقرة طالما كردستان العراق والعزف على وتر إحیاء واقع الإدارتین في الإقلیم، فلیس سر
حاولت وعملت على إجھاض التجربة الفیدیرالیة ومجمل صیغة الحل للقضیة الكردیة في العراق،
وھي ظلت تناصبھا العداء المكشوف حتى 2008 لتشرع بعدھا في ممارسة سیاسة عداء ناعمة
ومستقرة ھادفة للتغلغل في المنطقة بغیة إمساك مفاصلھا وتطویعھا. ولعل، انتشار المدارس
والجامعات التركیة الخاصة ذات المنحى التدیّني الإخواني في الإقلیم خیر مثال، فضلاً عن الدراما
التركیة التي مع تصاعد الھوس التوسعي لتركیا تعرّضت أخیراً للمنع والوقف في كبریات الشاشات

العربیة والكردیة.

فأثر إقدام الطائرات التركیة على تصعید غاراتھا وقصفھا المناطق المدنیة المأھولة في

باشور (كردستان العراق) والتي یذھب ضحیتھا یومیاً قرویون ومدنیون أبریاء فضلاً عن تھجیر
سكان عشرات القرى والبلدات التي یطاولھا القصف، وبدلاً من مسارعة حكومة الإقلیم أقلھ، إلى
الاحتجاج والتندید واستدعاء القنصل التركي بادرت إلى إصدار ما یشبھ تبریراً بل ودعماً غیر

مباشر للاعتداءات التركیة ولخرق المجال الجوي لبلد آخر ھو العراق.

وھنا، فإن موقف وزارة الخارجیة العراقیة كان أقوى بما لا یقاس بالموقف الھزیل لحكومة
الإقلیم الذي صبَّ الماء في طاحونة أنقرة، إذ إن بغداد كانت قاطعة في الدعوة إلى وقف الانتھاكات
التركیة، ولم تكن خجولة في رد فعلھا كما حكومة الإقلیم. فالقاصي والداني یعرفان أن مقار ومواقع



حزب العمال الكردستاني تقع في مناطق جبلیة وعرة غیر مأھولة في قندیل وغیرھا حیث ینتشر
مقاتلو الحزب على امتداد سلاسل جبال كردستان المتداخلة عبر الحدود الدولیة للدول المقتسمة
لكردستان. وتنضح حكومة أربیل والحال ھذه، للتحدث وفق «المنطق» التركي كان مبعث استھجان
أوساط كردیة، ففي الوقت الذي تصدر بغداد بیاناً شدید اللھجة وتستنكر استھداف مواطنین أبریاء
وقصف قراھم وحقولھم وممتلكاتھم كان حریاً بنبرة حكومة أربیل أن تكون أقوى وأكثر مباشرة في

تعریة أفعال الدول التركیة، لكن بیانھا أتى متلعثماً بل ویكاد یكون متواطئاً.

الواضح أن أربیل ستبقى صامتة على القرار الكیدي التركي الأخیر بخصوص حظر
الطیران من وإلى السلیمانیة عبر تركیا في حین أن السلیمانیة انتظرت منھا أن تطالب إما بفتح

المجال الجوي بكل مطارات كردستان أو رفض تخصیص مطار أربیل فقط.

ولیس خافیاً في ھذا الصدد أنھ كانت ثمة موافقات مبدئیة من بغداد على فتح مطار السلیمانیة

ا على فتح المطارین قبل أشھر، لكن نائب رئیس حكومة الإقلیم قوباد طالباني كان رفض ذلك مصر
(أربیل والسلیمانیة) معاً، لكن السلیمانیة لم تقابل بموقف مشابھ من رئیس حكومة الإقلیم نیجیرفان

البارزاني.

 



 

 

 

الدلالات على امتداد احتجاجات كردستان  
العراق إلى مناطق نفوذ البارزاني

 

شكل ما عُرف بـ «كسر الصمت» إثر امتداد الاحتجاجات والإضرابات إلى عمق النطاق
«الأصفر» الخاضع لنفوذ الحزب «الدیمقراطي» بزعامة مسعود البارزاني، نقطة تحوّل قد تدفع
الحزبین الرئیسیین «التقلیدیین» الحاكمین إلى مراجعة سیاساتھما تحت الضغط الشعبي المتصاعد
على خلفیة إخفاقات وأزمات مزمنة سیاسیاً واقتصادیاً، أودت بمعظم مكاسب الإقلیم المحقَّقة على

مدى ربع قرن.

تعود أولى التظاھرات والاعتصامات في الإقلیم إلى شباط / فبرایر عام 2011 في مدینة

السلیمانیة مركز مناطق «النطاق الأخضر» الخاضع لنفوذ «الاتحاد الوطني» حزب رئیس
الجمھوریة الراحل جلال طالباني، مشحونة بموجة احتجاجات كانت تجتاح بعض بلدان المحیط

العربي التي أطلق علیھا «الربیع العربي» والرامیة إلى تغییر الرؤساء والأنظمة.

وتمحورت المطالب المصاحبة لتفاقم الأزمة السیاسیة، حول استشراء الفساد وھدر المال

العام وتغییر نظام الحكم، قبل أن تُخمد بالقوة إثر نشوب أعمال عنف سقط خلالھا قتلى وجرحى،
وعندما ھاجم متظاھرون مقر حزب البارزاني، أعقبتھا اعتداءات مضادة على مقار للمعارضة في

أربیل ودھوك.

في السنوات اللاحقة شھدت مناطق «النطاق الأخضر» احتجاجات متفرّقة دون نظیرتھا في
«النطاق الأصفر» في وقت كانت الأزمة السیاسیة تتفاقم بین المعارضة والسلطة حول منصب



الرئاسة والتحول إلى نظام حكم برلماني، أدّت إلى تعطیل البرلمان بعد منع رئیس البرلمان من
دخول أربیل.

تلك المشكلات تزامنت مع دخول الإقلیم أزمة مالیة غیر مسبوقة بفعل عوامل بدأت مع

انھیار الاتفاق مع بغداد حول صادرات النفط الكردي، ومن ثم الھبوط الحاد في أسعار النفط،
ودخول الإقلیم في حرب مع تنظیم «داعش» وإیوائھ أكثر من ملیون ونصف الملیون نازح عراقي
ولاجئ سوري، لتتّجھ الحكومة إلى تطبیق «نظام الإدخار والإجباري» وخفض الرواتب بنسب 15

إلى 75 في المئة.

وفیما كانت الحرب على «داعش» تقترب من نھایتھا، اتجھ الحزبان بقیادة البارزاني نحو

إجراء استفتاء لتقریر المصیر، من دون غطاء إقلیمي ودولي وبدأت بغداد بالتنسیق مع الجارتین
تركیا وإیران باتخاذ إجراءات عقابیة لتفرض حظراً على مطارات الإقلیم وغلق معابره مع إیران،
وشن عملیة لفرض سیطرتھا على المناطق المتنازع علیھا وكركوك وآبار النفط مما أدّى إلى فقدان
الإقلیم نحو نصف إیراداتھ، لیضطر تحت ضغط دولي بقیادة واشنطن إلى الدخول في مفاوضات مع

السلطة الاتحادیة.

عادت التظاھرات وبقوة إلى الواجھة في «النطاق الأخضر وأعلنت ثلاث قوى الانسحاب

من الائتلاف الحكومي لینحصر بین الحزبین الرئیسین وسرعان ما أقدما على إخماد الاحتجاجات
بالقوة عقب اندلاع أعمال عنف واعتداءات على المقار الحزبیة والمؤسسات الحكومیة. وجرى تقدُّم
في التفاھمات بین حكومتي أربیل وبغداد وانفراج تدریجي للأزمة لكن الاحتجاجات تجدّدت وامتدّت
إلى أقصى مناطق «النطاق الأصفر» وأجبرت الحكومة على إجراء مراجعة في نسبة الاستقطابات
وخفضھا بنسبة تراوح بین 30 و10 في المئة من الراتب وأثارت الخطوة سجالات وقراءات متباینة
حول مستقبل الأحزاب التقلیدیة وما ستؤول إلیھ نتائج الانتخابات المقبلة من توازنات وتحالفات في

ظل انشطار الخریطة الانتخابیة الكردیة.

كما أن التظاھرات «شملت أربیل وصولاً إلى الحدود التركیة في خطوة غیر مسبوقة في

تاریخ التجربة الكردیة الحدیثة المبنیة على الفصل بین مقاطعتي أربیل ومعھا دھوك مع السلیمانیة.
كثیرون اعتبروا التمكّن من التظاھر في ظل سلطات حزب البارزاني المعروفة بالمركزیة والأكثر
تماسكاً قیاساً بحلیفھ الاتحاد الوطني كسراً لحاجز الصمت والخوف في الوقت ذاتھ». وبما «أنھا



كانت مطلبیة ومحصورة أمنیاً وسیاسیاً فمن المستبعد أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط السلطة نظراً
لغیاب أو تغییب البدیل المناسب في ظل محیط ملتھب من كل الجوانب، والتجارب أثبتت في المنطقة
أن إسقاط السلطات والأحزاب الحاملة لشعار القومیة ونصرة المكوّن والمذھب صعب للغایة في

المنظومات العرقیة والطائفیة على غرار النظام السائد الآن في العراق».

كما أن «الحكومة الكردیة فقدت الكثیر من صدقیتھا ورصیدھا السیاسي لدى القاعدة الكردیة

بسبب التخبط وغیاب الشفافیة وعدم امتلاكھا رؤیة واضحة وأخطائھا الكارثة المستمرة منذ سنوات
طویلة، وھي تشكو في الوقت ذاتھ من الغبن وعدم الاستجابة لمطالبھا من قبل بغداد في مفارقة

غریبة».

كما أن «ھذه السلطة لم تعد تمتلك الشرعیة الأخلاقیة لتمثیل الشعب الكردي إلا بعد إصلاح
نفسھا ومراجعة شاملة لأدائھا وعرض نفسھا على التصویت الشعبي مجدداً في الانتخابات المرتقبة،
لكن الآخرین یضطرون للتعامل معھا كأمر واقع وبسبب غیاب البدیل الشرعي في الوقت الراھن،
إضافة إلى تحمّل المنطقة فراغاً سیاسیاً وأمنیاً وإداریاً في ظل الكوارث المحدقة بالمنطقة في الوقت
الراھن وعلى المستویات كافة». ووصف رئیس كتلة «الاتحاد الوطني» في البرلمان الاتحادي، ھذا
التطور بأنھ «بشرى لمرحلة جدیدة من النضال المدني». وقال: «إذا كان بعض الأشخاص أو
الجھات قد نظروا إلى تظاھرات أربیل كمؤشر مخیف أو مقلق، فإنني أرى فیھا انتقالاً إلى مرحلة
جدیدة من النضال المدني والسلمي الشامل، انطلاقاً من فكرة أن أي وطن یفتقر إلى الاحتجاجات
معناه أن ھناك دیكتاتوریة وظلماً وقمعاً، لأن التظاھر یُعدّ عاملاً لتوعیة المجتمع والإصرار على
الحقوق، ومن الخطأ النظر إلیھا بعین الشك والعدائیة بل الترحیب بھذا التقدم شرط التزام الطرفین

المتظاھرین والسلطة بالابتعاد عن العنف».

ورفض نشطاء الشكوك والاتھامات التي أثیرت وتداولتھا وسائل الإعلام بأن «الاحتجاجات

كانت بفعل الصراع السیاسي داخل الحزبین الحاكمین، في أربیل ودھوك بین رئیس مجلس أمن
الإقلیم مسرور البارزاني مع نجل عمھ رئیس الحكومة نیجیرفان البارزاني، وفي السلیمانیة بین
مسؤول جھاز الأمن والمعلومات لاھور شیخ جنكي ونائب رئیس الحكومة قباد طالباني»، في حین
اتھمت السلطات أحزاب المعارضة ومرشحیھا للانتخابات العراقیة المقبلة بـ «ركوب» موجة

الاحتجاجات لأھداف انتخابیة.



 



 

 

 

 

 

 

 

الفَصلُ الثاّلِث



 

 

 

 

أكراد إیران

 

الحركة الوطنیة الكردیة في إیران

لم تدخل إیران رسمیاً الحرب العالمیة الأولى بسبب ضعفھا العسكري، فلم تكن لدیھا إلى

قوات القوقاز والشرطة المسلحة وقد اضطرت إیران أن تقف موقفاً سلبیاً بینما حدودھا الشمالیة
یجوبھا الأتراك والروس والأكراد والأثوریون، وكان الأتراك قد احتلوا أجزاء من كردستان
الإیرانیة منذ ثورة 1621907 وفقدت الحكومة المركزیة في طھران كل سیطرة لھا على ھذه المنطقة

الشمالیة163.

في نھایة الحرب العالمیة الأولى لم یسمح لإیران بأن تمثل في مؤتمر الصلح في باریس سنة
1919 وبدلاً من ذلك أعدّت اتفاقیة إنكلیزیة إیرانیة في أغسطس سنة 1919 تعھّدت فیھا بریطانیا أن

تحترم استقلال إیران وأن تحافظ على حدودھا وتمدّ الحكومة الفارسیة بالضباط والبعثات والخبراء
العسكریین الإنكلیز للمحافظة على حدودھا164.

یتركّز الأكراد بصفة أساسیة في شمال غرب إیران وخاصة في ولایات أذربیجان وھافاري

وكردستان وكرمنشاه ولورستان في المنطقة الجنوبیة من جبال زاجروس. كما یتواجد الأكراد في
عدة جیوب كردیة في مناطق أخرى مثل فارس ومازندران165.

والأكراد في إیران یمثّلون أكبر أقلیة عرقیة في ھذه البلاد وبسبب سیاسة الحكومة المركزیة
الخاصة بالتفتیت حرصت على أن یعیش الأكراد في جماعات صغیرة حتى تتجنّب الحكومة



المركزیة أعمال التمرد والعصیان وقد لجأت حكومة الشاه إلى إسكان القبائل بعیداً عن موطنھا
الأصلي166.

وقد وجد أكراد إیران فرصتھم في أن یضعوا أیدیھم على مزید من السلاح حینما ثار الجنود

الروس في سنتي 1917 / 1918 وقتلوا ضباطھم وانسحبوا إلى داخل روسیا من شمال إیران حیث
أصبح الموقف في ھذه المناطق الشمالیة في فوضى كاملة. فقد تقاتل الأكراد والمسیحیون كلاھما
ضد الآخر كما تصارعت القبائل الكردیة فیما بینھا، كانت القوات المنظمة الوحیدة في شمال إیران

ھي قوات القوقاز ولكنھا كانت أصغر من أن تحافظ على سلطة الحكومة في ھذه المنطقة167.

 



 

 

 

حركة سمكو / ورضا خان  
1920–1930

 

قام الأكراد بعد الحرب العالمیة الأولى بعدة حركات عسكریة في إیران أبرزھا تلك التي
قادھا إسماعیل آغا سمكو في إقلیم أورمیھ بین عامي 1920 / 1681930.

ففي الفترة التي أعقبت اندلاع الثورة الروسیة سنة 1917 وانسحاب القوات الروسیة من

شمال غرب إیران نتیجة لھذه الثورة وخروج روسیا من میدان الحرب ظھر إسماعیل آغا سمكو
رئیس قبیلة الشیكاك القویة لیملأ ھذا الفراغ الذي تخلّف عن انسحاب الروس والأتراك أیضا169ً.

وقد نشأ سمكو على العنف وغذّى عقلھ بذكرى اغتیال أخیھ الأكبر جعفر آغا قبل عشر

سنوات عند حضوره مأدبة رسمیة أُعدّت لھ في تبریز ذھب إلیھا بدعوة من الحكومة لیتولى منصب
حاكم المنطقة الكردیة غرب بحیرة أورمیھ170. لقد بدأ سمكو یقیِّم من نفسھ سیداً على كل كردستان
إیران غرب بحیرة أورمیھ فقد فرض سیطرتھ بمساعدة (40000) من أفراد قبیلة الشیكاك القویة في
الإقلیم الواقع شرق أورمیھ وقد رفع رایة العصیان تحت شعار القومیة الكردیة171. وبرغم أن سمكو
كان یتحدث كثیراً عن دولة كردیة مستقلة فقد كان مفھوم الحكومة لدیھ قبلیاً وھذا ما جعلھ یرفض
محاولات الحكومة الإیرانیة تعیین موظفین من قبلھا في منطقتھ172. لقد نجح سمكو نجاحاً مؤقتاً في
مواجھة فرق قوات القوزاق والشرطة173 واستطاع أن یھاجم سوج بولاق (مھاباد) سنة 1921 وأن
یقتل ستمائة من رجال الشرطة الإیرانیین وكان منھم بعض المتطوعین الروس وألحق بھم أعضاء
بعثة تبشیریة لوثریة أمیركیة إلا أن القنصل الأمیركي في تبریز جوردون بادوك تفاوض مع سمكو
لیسمح بإخلاء سبیل البعثة التبشیریة الأمیركیة في مقابل أن یدفع لسمكو خمسة آلاف دولار فضي
أمیركي وتخرج البعثة بسلام تاركة أموالھا وأملاكھا لتنھب174. لقد استطاع سمكو أن یسیطر على



منطقة شاسعة شمال غرب إیران مما دفع الحكومة الإیرانیة إلى الاعتراف بسلطتھ جریاً على
سیاسة الأمر الواقع بأن عیّنتھ حاكماً على المنطقة الجبلیة الممتدة غرب بحیرة أورمیھ175.

في سنة 1921 حدث انقلاب في إیران قادة رضا شاه بھلوي وھو ضابط في قوات القوزاق

حیث أصبح وزیراً للحربیة176. وفي أكتوبر سنة 1923 أصبح رضا شاه رئیساً لمجلس الوزراء،
وفي الثاني عشر من دیسمبر سنة 1925 انتخبھ المجلس شاھنشاھاً لإیران177. بدأ رضا خان یطبِّق
سیاسة شدیدة في التحكم بجمیع الأقلیات وصھرت في المجتمع الإیراني بما في ذلك بالطبع الأكراد
في شمال غرب إیران178. وكان عھده لذلك ھو بدایة النھایة للنظام القبلي فقد أخذ رضا خان عدداً
كبیراً من زعماء القبائل إلى طھران لیحدِّد إقامتھم ھناك وقد منعھم من العودة إلى مواطنھم وبابتعاد

زعماء القبائل سھّل على الحكومة إسكان ھذه القبائل في مناطق متفرقة179.

صمّم الشاه رضا خان على القضاء على حركة سمكو مستعیناً في ذلك بقوة القبائل المعادیة
لھ وسیّر ضده جیشاً بقیادتھ دلیلاً على الأھمیة التي كان الشاه ینظر بھا إلى القضاء على ھذه
الحركة180. فقد كوّن رضا خان تحالفاً من القبائل التركیة الأذربیجانیة والبدویة وخاصة قبیلة
ھاھشوار، وبتحالف ھذه القبائل مع الجنرال عبد االله طھماسب قائد جیش رضا خان بھلوي
استطاعوا جمیعاً أن یطردوا سمكو إلى الجبال حیث تركیا بعد أن انتزع من الحكومة الإیرانیة كل
مناطق الحدود من «رلمان» حتى «بانھ» في ثورة حاول إكساءھا بالطابع الوطني الكردي ولكنھ
انھار فجأة181 أمام عملیة عسكریة مزدوجة قامت بھا قوات تركیا من الغرب، والجیش الإیراني من
الشرق. فخسر مدافعھ ورشاشاتھ وقطار بغال محمّل بالعتاد كما فقد ضحایا كثیرة منھا زوجتھ وأسر

صبي لھ في السادسة فجاء إلى العراق یطلب العون من الإنكلیز182.

لجأ سمكو إلى العراق حیث كان یأمل من الإنكلیز أن یكونوا على استعداد لتبنِّي قضیة تحرر
الشعب الكردي بالوقوف ضد إیران وتركیا183، في أكتوبر سنة 1926 وفراراً من مضایقات القوات
الإیرانیة والتركیة وكان معھ سید طھ صھر الشیخ عبد القادر وقد اقترح على البریطانیین أن یشارك
في الجھود التي تبذلھا بریطانیا من أجل الاستقلال ومتوقعا تعیینھ في السلطة في راوندوزا184 لكن
بریطانیا لم تكن على استعداد لتلبیة أي من مطالب سمكو والأكثر من ذلك أن الحكومة العراقیة
استطاعت أن تضایق ھذا الثائر بعد حین، ولما عجزت عن القبض علیھ اقترح المعتمد السامي
البریطاني على الحكومة العراقیة أن تتعاون مع الحكومة الإیرانیة لإخماد حركة سمكو حیث أصدر



مجلس الوزراء العراقي قراراً بجلستھ المنعقدة في 14 یولیو 1927 موضحاً فیھ أن عدم وجود
علاقات بین إیران والعراق وما نشأ عن ذلك من عدم وجود تعاون حقیقي بینھما على الحدود ھو
الذي شجّع العشائر والجماعات المسلحة على التمادي في أعمالھا المضرّة، وأن الحكومة العراقیة

ستستمر في سیاسة نزع سلاح العشائر وحظر حمل السلاح في مناطق العشائر بدون إجازة185.

وقد استمرت الحكومة العراقیة في الضغط علیھ حتى اضطرتھ إلى الھرب إلى تركیا في
مایو سنة 1928 ولكنھ سرعان ما عاد إلى العراق وأقام في شمال رواندوز186. ولما شعرت
الحكومة العراقیة بأنّ وجوده في العراق سیكون مصدر قلق لتركیا وإیران أبلغتھ بأنھا لا تستطیع أن
توافق على بقائھ داخل أراضیھا مھما كلفھا الأمر وأنھا ستتخذ التدابیر اللازمة لإخراجھ أو أنھا
تسمح لھ بالبقاء في الأراضي العراقیة في المكان الذي تعیّنھ قائمقامیة قضاء راوندوز لھ. فلم یرَ

مناصاً من الانسحاب نھائیاً إلى تركیا187.

ظل سمكو حتى بعد خروجھ من العراق یقود المعارك ضد القوات التركیة والإیرانیة حتى

عام 1881930 حینما استطاعت قوات الدولتین أن تشدِّد الحصار علیھ من الشرق والغرب على
الحدود بینھما وتضییق الخناق علیھ وتقضي على قواتھ189 وقد سلّم سمكو نفسھ إلى الإیرانیین

وطلب العفو من الحكومة الإیرانیة190.

ولكن الحكومة الإیرانیة كانت قد صمّمت على التخلص منھ. فقد أعدّت لھ كمیناً وھو عند

مدینة أوشنافیھ Ushnaivieh لیحصل على العفو حیث قُتل وھو في طریقھ إلى طھران191 في 21
یونیو سنة 1921930.

أما أتباعھ فقد نكّل بھم الإیرانیون أبشع تنكیل حیث عوملوا بقسوة وقد رُوي الكثیر من

القصص المرعبة عن الضباط الإیرانیین الذین كانوا یسلّون أنفسھم بقطع رؤوس الكثیر من القادة
الأكراد وقد دخل الجیش الإیراني الجدید مناطق الأكراد بعد التخلص من سمكو وأقیمت مراكز
للشرطة في المناطق الجبلیة. أما الشیوخ الأكراد الأقویاء فقد تمّ نفیھم إلى طھران ولم یعودوا إلى
قبائلھم إلا في أغسطس عام 1941 حیث وقعت اعتداءات وحشیة للأخذ بالثأر من القوات

الحكومیة193.



لقد اتخذت حركة سمكو شكل حركة عشائریة عنیفة استمرت فترة من الزمن على ھذا

المنوال. ولم تستطع أن تتحوّل إلى حركة وطنیة ذات أھداف قومیة واضحة بسبب أخطاء واتجاھات
سمكو الفردیة وأعمالھ وتصرفاتھ الضارة وظھوره بمظھر إقطاعي طاغیة وكان موقفھ من
الأثوریین وقتل المار شمعون وھو في ضیافتھ یعتبر خیانة، وأضر بقضیة الأكراد ولكن لا بد أن

نتذكّر أن الثأر كان في عرف القبائل194.

ویعتبر الأكراد سمكو شخصیة وطنیة رغم تصرفاتھ التي لا یقرّھا معظمھم وكان لتصدي
الدول الثلاث إیران وتركیا والعراق لحركة سمكو ووقوف الإنكلیز ضد حركتھ العامل الحاسم في

القضاء علیھا.

لم تنتھ ثورات الأكراد بمقتل سمكو، بل اندلعت في العام التالي ثورة ضد الحكومة المركزیة

في خریف عام 1931 في منطقة ھمدان. وشأن بقیة الثورات والحركات الوطنیة سرعان ما تمّ
القضاء علیھا195. وقد استمر الوضع متوتراً رغم ذلك حتى قیام لحرب العالمیة وبدایة الحركة

الوطنیة الكردیة المنظمة في شمال غرب إیران.

 



 

 

 

أكراد إیران في الحرب العالمیة الثانیة

 

حینما اندلعت نیران الحرب العالمیة الثانیة في الرابع من سبتمبر عام 1939 أعلنت إیران

حیادھا بین الكتلتین المتصارعتین كما أعلنت حیادھا أیضاً إزاء الحرب الروسیة الألمانیة في 26
یولیو سنة 1961941.

كانت ألمانیا الھتلریة قد أقامت علاقات وثیقة مع السلطة الحاكمة في إیران واحتفظت بشبكة

من العملاء والأنصار فیھا وأخذت بعد نشوب الحرب تشحن المواد الأولیة والأغذیة منھا إلى إیران
فقد كان النازیون یعتبرون إیران منطقة نفوذ لھم لھذا أرسلت ألمانیا إلى إیران ممثلي بیوت الصناعة
والتجارة الألمانیة. وكانت ألمانیا تأمل أن تصبح إیران نقطة وثوب أمامیة ضد الاتحاد السوفیاتي من
ناحیة الجنوب197. وقد سبّبت البعثة التبشیریة الألمانیة في طھران قلقاً متزایداً للحلفاء سواء
البریطانیین أو الروس198. وقد تقدّم الحلفاء باحتجاجات إلى إیران سنة 1940 معربین عن قلقھم من
ازدیاد النفوذ الألماني بھا ثم اقتراحات بطرد ھؤلاء الألمان منھا ولكن إیران ردّت بأن ھذا الطرد
یُعدّ خرقاً للحیاد. وفي 15 یولیو عام 1941 نشر بیان للسفیر الإیراني في لندن في جریدة التایمز

ینفي فیھ وجود أي ضغط ألماني في إیران أو علیھا199.

زادت مخاوف البریطانیین عندما حدث انقلاب رشید عالي الكیلاني في العراق. صحیح أن

الانقلاب قد قضي علیھ ولكنھ ترك أثره على إیران. فقد حذّر الجنرال أرشیبالد ویفل قائد عام القوات
البریطانیة في الھند حكومتھ في 10 یولیو عام 1941 من التھدید الألماني في إیران قائلاً إن التعاون

بین بریطانیا وروسیا عبر إیران أمر غایة في الأھمیة200.

وقد أرسلت روسیا وإنكلترا احتجاجاً مشتركاً إلى إیران في 16 یولیو عام 1941 وآخر أشدّ

لھجة في 16 أغسطس ولكن ھذه الاحتجاجات لم تؤثر في زحزحة إیران عن موقفھا201 في الوقت



الذي كان الألمان قد اختاروا الاندفاع عبر الفولجا وجنوب موسكو بھدف الوصول إلى حقول النفط
السوفیاتیة الغنیة بالقوقاز مما لم یترك مجالاً للتردد أمام الحلفاء لاتخاذ عمل حاسم202 خاصة وأن
إیران قد أصبحت تشكِّل ممراً حیویا یستطیع الحلفاء عبره أن یمدوا الاتحاد السوفیاتي (روسیا)

بالسلاح ویحافظوا على بترول إیران203.

لقد حسم ھذا الأمر في 25 أغسطس 1941 عندما تحركت قوات سوفیاتیة إلى المناطق
الشمالیة من إیران. بینما تقدّمت القوات البریطانیة من الجنوب حیث أنزلت قوات على رأس الخلیج
العربي أو من داخل الأراضي العراقیة. وكانت القوات السوفیاتیة قد تقدّمت في أول الأمر حتى
«سنة» سننداج «ثم انسحبت بعد ذلك إلى خط» اشنافیا / میاندواب شمال مھاباد. وفي الوقت نفسھ
كانت كرمنشاه الواقعة في أقصى كردستان الجنوبي مركزاً للنفوذ البریطاني. فھناك رابطت القوات
البریطانیة على الطرق الرئیسیة المؤدیة إلى العراق وامتدت منطقة النفوذ البریطاني شمالاً فدخل
فیھا إقلیم سننداج بصورة مشابھة لدخول منطقة مھاباد ضمن دائرة النفوذ السوفیاتي والتقت

المنطقتان على طول خط سافز / سھ ردشت وزانجان204.

أبدى الجیش الإیراني مقاومة واھیة للغزو الروسي البریطاني استمرت ثلاثة أیام ولكنھا

انتھت بعد ذلك وقد رأى الشاه أن خیر وسیلة لإنقاذ بلاده والأسرة البھلویة في أن یتنازل عن العرش
لابنھ محمد رضا خان. وفي سبتمبر عام 1941 غادر الشاه طھران إلى مدینة أصفھان وترك خلفھ
خطاباً باستقالتھ لعلي خان فروغي رئیس الوزراء تاركاً ابنھ محمد رضا لیتولى الحكم205 حیث

أقسم الشاه محمد رضا بھلوي یمین تسلّمھ السلطة شاھاً لإیران في 17 سبتمبر عام 2061941.

شرع السید رید ربولارد السفیر البریطاني في طھران في أغسطس سنة 1941 بمفاوضة

الحكومة الإیرانیة في عقد معاھدة لوضع الأسس القانونیة للاحتلال الثنائي الروسي البریطاني
مستخدماً معاھدة أعدّتھا وزارة الخارجیة البریطانیة وصادقت علیھا الحكومة السوفیاتیة والمجلس
الإیراني207 في 29 ینایر عام 1942 وقد نصّت على أن وجود الجیوش الحلیفة في إیران لا یقصد
بھ احتلال عسكري ولا یعرقل أعمال قوى الأمن في إیران أو یلحق بأعمال الإدارة أي ضرر ولا
شأن لھ بحیاة البلاد الاقتصادیة وتنقلات المواطنین الاعتیادیة أو تطبیق القوانین والأنظمة الإیرانیة.
وقد نصّت المادة الثانیة من المعاھدة على أن یؤسس حلف بین القوى المتحالفة من ناحیة وبین جلالة



شاه إیران من ناحیة أخرى، كما نصت المادة الخامسة على أن ینسحب الحلفاء إلى خارج الحدود
الإیرانیة في مدة لا تزید على ستة أشھر بعد انتھاء الأعمال الحربیة بین قوات الحلفاء وألمانیا208.

ساءت أحوال كردستان في بدایة الحرب العالمیة الثانیة مثلھا مثل سائر أجزاء كردستان.

وقد أدّى الغزو الروسي لشمال إیران إلى نتائج ملموسة في مسار الحركة الوطنیة الكردیة فقد أحیا
الآمال الوطنیة الكردیة في ھذه المنطقة وتعاظمت حركة التحرر الكردیة209 خاصة بعد أن تقلّص
نفوذ السلطة المركزیة الإیرانیة في كردستان. وقد ترك عدد كبیر من الإیرانیین وحداتھم العسكریة
مع أسلحتھم وكان في استطاعة عدد كبیر من الأكراد أن یجمعوا أعداداً كبیرة منھا. كما أن عدداً
كبیراً من الشیوخ الأكراد الذین كانوا منفیین في طھران أیام حكم الشاه رضا خان قد سمح لھم
بالعودة إلى قبائلھم وقد أدّت ھذه الظروف وفي غیاب السلطة الإیرانیة إلى اعتقاد الأكراد بأن لھم
حقاً قانونیاً في حكم أنفسھم بأنفسھم210 مما كان یعدّ تمھیداً لقیام جمھوریة مھاباد بقیادة القاضي

محمد عام 2111946.

بعد تولي محمد رضا خان الحكم عام 1941 سمح للأحزاب السیاسیة أن تباشر عملھا وقد

تكوّن منھا عدد قلیل، وكان أنشط ھذه الأحزاب ھو حزب توده على المستوى الإیراني. والكومھ لى
في كردستان إیران212. وقد كان النفوذ القبلي قویاً ومتغلباً رغم ذلك في كردستان وأذربیجان مما
أدّى إلى انتشار الفوضى وأدّى بالتالي إلى أن تسمح القوات الروسیة لقوات السلطة المركزیة في
طھران بأن تتحرك إلى داخل المنطقة السوفیاتیة المحتلة للقضاء على أعمال الفوضى خاصة إخلال
الأكراد بالأمن في منطقة أورمیھ (رضائیة) وقد دخل الجیش إلى العدید من المدن وسیطر علیھا
وكان الاستثناء الملحوظ ھو مدینة مھاباد213. فقد ظلت ھذه المدینة تتمتع بنفوذ مستقل ومن
الشخصیات التي كان لھا تأثیر كبیر الشیخ حمھ رشید والقاضي محمد الذي تمتّع بسلطة شخصیة

كانت تحظى باحترام زعماء القبائل والكومھ لى214.

حركة الشیخ حمھ رشید:

برغم ازدیاد الشعور القومي بین الأكراد خلال الحرب العالمیة الثانیة لم یكن مفھوم الحریة

عند أكثریتھم قد تطوّر بعد، فتابعوا أسالیبھم القدیمة من الغارات ونھب القرى وأخذ ضریبة الطرق
وقد حدثت محاولة في بدایة الحرب لاقتطاع جزء لإقامة حكم ذاتي كردي قام بھ حمھ رشید خان
عام 1941 وكان عملاً قبلیاً محضاً ملأ بھ فراغاً خلفّتھ السلطة لا غیر215. فقد استولى على مھاباد



وإقلیم سقز / بانھ وبقي مستقلاً حتى طردتھ قوات الجیش الإیراني إلى خارج إیران حیث لجأ إلى
العراق سنة 1942 وقد قبض علیھ ھناك. إلا أنھ عاد إلى إیران سنة 1945 على رأس مئتي فارس
مسلح، فظلوا على بعد مأمون من الجیش الإیراني یتحاشون الاصطدام بھ، لكنھ أخفق في النھایة في

المحافظة على الأمن والنظام وإنشاء الكیان الحكومي الضروري216.

 



 

 

 

جمھوریة مھاباد  
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نتیجة لازدیاد انتشار الوعي القومي بین الأكراد وتصمیمھم على أن یحكموا أنفسھم بأنفسھم
تجمّع في الحادي والعشرین من ینایر سنة 1946 وفي أوسع مساجد مھاباد عدد كبیر من الرجال
البارزین في المدینة للمداولة في موضوع الحكم الذاتي وكانت السریة تكتنف ھذا الاجتماع حتى أن
تفاصیلھ ظلت مجھولة من الجمیع إلاّ لحوالي عشرین شخصاً كانوا یدركون مدى الأھمیة التي بلغھا
أولئك الناطقون باسم الشعب الكردي في استعدادھم لإنجاز مشاریعھم الطموحة واتفق على عقد

اجتماع في ساحة جوار جرا «المشاعل الأربع» في 22 ینایر سنة 2171946.

وقد زیّنت المدینة بالأعلام الوطنیة الكردیة والشعارات القومیة وتجمّع جمھور من أھل

المدینة وعناصر من العشائر وبحضور أعضاء اللجنة المركزیة للكومھ لى وكان معظمھم من
الشباب في متوسط العمر كما مثلت عناصر من قبائل مامش ومنجور وحاوورل ورارندا وھي
القبائل الممتدة حتى الحدود العراقیة. كما كان ممثلون لقبائل ھركي وبكزاده وبارزان وشیكاكي
وجلالي. وقد وقف القاضي محمد على المنصة لیعلن بالاستناد إلى حق الشعوب في تقریر المصیر
وتشكیل جمھوریة كردستان الدیمقراطیة ضمن الكیان الإیراني العام218، وباعتبار أن الأكراد
یمثّلون شعباً قائماً بذاتھ یعیش في أرضھ ویشارك أمماً أخرى حق الحكم الذاتي219. وقد تحدّث عن
مساعدات الاتحاد السوفیاتي المعنویة والمادیة وحیا إخوانھ الأذربیجانیین الذین حققوا استقلالھم
والذین سیساعدون الأكراد وسیساعدھم الأكراد بدورھم. وفي نھایة الخطاب وبینما ھو ینزل من

المنصة حیّتھ (300) بندقیة بطلقاتھا220.



لقد استبشر الأكراد بقیام جمھوریة مھاباد في إیران ولأول مرة یرفرف العلم الكردي على

المباني وقمم الجبال221. وكان قیام ھذه الجمھوریة أعظم نتائج مجھودات الأكراد الطویلة المضنیة
للحصول على الاستقلال الذاتي222.

بعد إعلان الجمھوریة أصبح تشكیل الحكومة من مطالب الساعة، لھذا استدعي القاضي

محمد في الخامس من شھر فبرایر سنة 1946 عشرة من أعضاء اللجنة المركزیة للكومھ لى إلى
المركز التجاري الكردي الروسي وطلب منھم إبداء وجھات نظرھم حول تألیف حكومة مفترضاً
أنھم سیكونون المرشحین لعضویتھا، وبعد المداولة أعدّت قائمة بالمرشحین احتفظ فیھا القاضي
محمد برئاسة الجمھوریة وبعد ستة أیام في 11 فبرایر أعلن عن تشكیل الحكومة ونشر في جریدة
كردستان وأقسم القاضي محمد باعتباره رئیساً للجمھوریة مع الوزراء الیمین على الإخلاص

للجمھوریة وقیامھم بأداء واجباتھم223.

لقد بذلت محاولة لأن تُمثِّل الحكومة الكردیة أكراد تركیا والعراق ولكن فشلت ھذه المحاولة

وأصبح معظم أعضاء الحكومة من مھاباد والمنطقة الكردیة الخاضعة للسیطرة الروسیة224. بالرغم
من أنھ كانت ھناك بعض الشخصیات ذات النفوذ الكبیر في الدولة الجدیدة إلاّ أنھ لا یمكن أن یقال
إنھم یمثّلون كردستان الكبیرة بأي وسیلة225. بالرغم من ذلك فإن القاضي محمد كان یصرّح مراراً

بأنھ یتحدث باسم الأكراد جمیعا226ً.

لقد شكلت الحكومة من محافظي مھاباد وشیوخ القبائل وكانت حكومة الطبقة العالیة من

الأكراد فقد كانت السلطة التنفیذیة في الجمھوریة موزعة على الأسس القبلیة والشخصیة التي تماشي
زعامة القاضي محمد، تلك الزعامة التي تدعمھا مكانتھ وشخصیتھ227. وقد تجاھلت الحكومة تمثیل
بعض المناطق مثل سقز / سردشت كما أغفلت تمثیل منطقة أورمیھ (رشائیة) الھامة في الشمال ولم

یمتد تمثیل الجمھوریة أسفل خط سردشت ساقز.

وبرغم ذلك فلم تفرض الحكومة المركزیة على الأقالیم بل على العكس كان ھناك لامركزیة

حیث إن كل شیوخ العشائر الكردیة یدیرون أمور مناطقھم دون توجیھ من العاصمة. كما كان
القاضي محمد یأخذ رأي عدد من كبار وشیوخ الأكراد من أمثال عمر خان شیكاك، رشید بك ھركي

وملا مصطفى البارزاني228.



بعد تعیین سیفي قاض ووزیراً للحرب بقلیل اتخذت الخطوات اللازمة لتنظیم جیش كردي

منفصل عن المقاتلین من رجال القبائل. ففي نھایة مارس عام 1946 تمّ تعیین أربعة جنرالات أكراد
على رأس جیش مھاباد وھم محمد حسین سیفي قاضي عمر خان شیكاك، حمھ رشید خان بانھ وملا
مصطفى البارزاني. وكان الملا مصطفى أقوى الجنرالات الأربعة لما كان في استطاعتھ أن ینزل
إلى المیدان من قوات مدرّبة تربو على (1200) مقاتل، یلیھ عمر خان شیكاك الذي كان یبلغ
الخامسة والستین من عمره وھو من أبرز شیوخ كردستان الإیرانیة، وكان یقود حوالي سبعمئة
فارس مرتبطین بھ شخصیاً. وأما حمھ رشید خان فقد نال ھذه الرتبة بفضل مناوشاتھ مع القوات
الإیرانیة في منطقة ساقز 42 / 1944 رغم أن القوات التي كانت في حوزتھ لم تزد عن مئتي
رجل229. وكان رئیس أركان الجیش جعفر كریمى من دى بوكرى كما تمّ تعیین اثني عشر ضابطاً
كردیاً كانوا بصحبة الملا مصطفى وھم ضباط سابقون في الجیش العراقي. وقد أثبت العقید
مصطفى خوشفاو والنقیب محمد محمود مقدسي تفوّقھما وإمكانیاتھما بشؤون التدریب في حین وزّع
الآخرون على قیادات القوات الكردیة في الجبھة الجنوبیة، كما منح زعماء القبائل رتب شرف
عسكریة وظلوا مع أتباعھم230 بعیداً عن الجیش النظامي، وقد ضمّ الجیش في أوج قوتھ سبعین

ضابطاً كلھم في الخدمة الفعلیة یعاونھم ضباط صف231.

وفي أوائل مارس سنة 1946 ذھب الرائد محمد أمین شرفى إلى تبریز للحصول على أقمشة

للبزات العسكریة فضلاً عن الحصول على الشارات والرتب العسكریة لصنع الشعار الوطني
الكردي. وفي أوائل أبریل من نفس العام كان في استطاعة رجال الجیش الخروج بزیھم والذي یشبھ
زي الضباط الروس ببزتھم الكاكي وأحذیة الركوب العالیة والسراویل الفضفاضة وقد اتخذ كثیر من

رجال القبائل أیضاً ھذه القیافة العسكریة زیا لھم232.

كان أول عمل اھتمت بھ حكومة مھاباد بعد تشكیلھا ھو تأمین أمن الجمھوریة وامتداد

رقعتھا. وقد أنیطت ھذه المھمة برجال القبائل، والجیش الذي بُدء بتشكیلھ. وقام القاضي محمد
باتصالات مع القبائل تحقیقاً لھذا الغرض من جمیع زوایا كردستان من قبیلة الجلالي على الحدود
السوفیاتیة إلى الھھ ورماني المنعزلین إلى الجوانرود شمال غرب كومنشاه قرب الحدود
العراقیة233. وقد قامت الحكومة الكردیة بفرض إدارة وطنیة كردیة في مختلف أنحاء البلاد
وحافظت على الھدوء والنظام وفتحت المدارس وجعلت التعلیم باللغة الكردیة حیث أسست داراً



للطباعة والنشر. وأصدرت جریدة كردستان لتكون لسان حال الحكومة والحزب. وقد قامت المطبعة
التي قدّمھا لھم الاتحاد السوفیاتي في یولیو بطبع ھذه الجریدة الیومیة وإلى جانبھا عدد من المجلات
الأسبوعیة والشھریة «ھھ وار»، «النداء»، «آكر»، «النار»، «ھلالھ»، «الھلال» وكلھا باللغة
الكردیة ولقد لقیت انتشاراً واسع النطاق. وأرسلت بعثة ثقافیة إلى الاتحاد السوفیاتي وعشرات من
الطلبة إلى جامعة تبریز وانتظمت الحركة النسائیة الكردستانیة الدیمقراطیة «یھ كیھ تيء جواناتى
دیموكراتي كوردستان» وبدأت ھاتان المنظمتان عملھما ونشاطھما الوطني والتربوي234. وعالجت
الحكومة مشاكل التموین والاستیراد والتصدیر بحكمة وباعت التبغ إلى الاتحاد السوفیاتي وجھزت
الأسواق بالمواد الغذائیة والطبیة اللازمة وبدأت بفتح المستوصفات في بعض قصبات كردستان

النائیة235.

كما أصدرت دستور الجمھوریة وقد نصّ على حمایة مصالح العمال وتشكیل النقابات
وعملت على تحسین أحوال ھؤلاء العمال وعلى تثقیف الشعب بغضّ النظر عن العنصر أو الدین أو
الجنس. كما ضمنت مساواة المرأة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالرجل236. وأسست الحكومة
أول مسرح كردي نتیجة لإقامة علاقات طیبة ووثیقة مع الاتحاد السوفیاتي وأحرزت التجارة تطوراً
سریعاً ومع ذلك لم یجر إصلاح زراعي. كما تمّ في أذربیجان فقد ظلّ الإقطاعیون محتفظین
بامتیازاتھم السابقة في كردستان. وقد تولّى الكتبة الأكراد الوظائف التي كان الفرس والأذربیجانیون
یشغلونھا من قبل237. كما ترك للناس حق الدخول والخروج من الجمھوریة كما یشاؤون ودون أي
قیود وحمل ما یشاؤون من سلاح وكانوا أحراراً في الاستماع إلى الإذاعات الأجنبیة ولم یوجد في
مھاباد أثر للشرطة السریة التي كانت جزءاً من نظام الحكم في تبریز. وبالإجمال لم تقلق راحة
السكان بسبب میولھم السیاسیة فالعقید «حمید ماروجي» رئیس الشرطة العسكریة الكردیة لم یعتقل

خلال فترة حكم مھاباد غیر عدد یعد على أصابع الید الواحدة من خصوم القاضي محمد238.

وفي مجال التنظیم السیاسي تحولت الكومھ لى إلى الحزب الدیمقراطي الكردستاني وأصبح

یمارس عملھ السیاسي علانیة بعد أن كانت الكومھ لى تنظیماً سریا239ً.

وقد رأت زوج القاضي محمد عقد اجتماع نسوي لتشكیل فرع للشبیبة الكردیة الحربیة رأسھ

علي خسروى الذي أصدر بطاقات خاصة للعضویة ما لبثت أن وصلت إلى معظم بلدان الجمھوریة.



وكان فرع الشبیبة بالطبع خاضعاً للحزب إلاّ أنھ احتفظ بھویتھ الخاصة وما لبث أن نال سمعة كبیرة
فاقت التنظیم الحزبي الأصلي240.

غیر أن كل ھذه الإنجازات والتنظیمات لم تعد الثمرة المرجوة منھا بسبب قصر المدة التي

عاشتھا الجمھوریة نتیجة لتقلّب الظروف الدولیة وانسحاب الروس من شمال إیران في مایو سنة
.1946

بعد انسحاب الروس وفي أغسطس سنة 1946 سافر القاضي محمد إلى طھران بناء على
نصیحة السوفیات لھ لبدء حوار مع الزعماء الإیرانیین لعلھ یتوصل معھم إلى قاعدة شرعیة
للعلاقات بین مھاباد وطھران241 من حیث تحدید الوضع القانوني للحكم الذاتي الكردي في إطار
الدولة الإیرانیة. وقد عرض علیھ الإیرانیون أن یكون للأكراد أوستان Ostan خاص بھم
«محافظة» یحكمھم حاكم عام تعیّنھ الحكومة الإیرانیة. وكان من المفھوم أن القاضي محمد سیكون
أول حاكم عام للإقلیم الكردي المقترح ومع أن القاضي محمد كان یمیل إلى أنھ رأى أن موافقة
السوفیات على أي أوضاع تمس العلاقة بین تبریز ومھاباد تعتبر أزمة. ھناك في السفارة السوفیاتیة
سمع القاضي محمد أن موافقتھ على ھذا الاقتراح تعتبر خیانة لأذربیجان ولا یمكن أن یحظى
بموافقة الاتحاد السوفیاتي. ولما كانت جمھوریة مھاباد تعتمد على العون السوفیاتي كان القاضي
محمد یرى من الخطورة أن یصطدم بھ. وعاد القاضي محمد من طھران خالي الوفاض. وكان قوام
السلطنة رئیس الوزراء الإیراني دیبلوماسیاً ماھراً. وبما أن كان یعلم أن اقتراحھ سالف الذكر لن
یحصل على موافقة الأكراد242، وحینما تألفت وزارة جدیدة في إیران في 19 أكتوبر عام 1946
وضعت حداً للقوى المناھضة لحكم طھران وبدأت بعملیة إعادة السیادة الإیرانیة على جمیع الأرجاء

وقد انتھت ھذه العملیة بدخول القوات الإیرانیة إلى تبریز في 16 نوفمبر عام 1946. ثم بدأت عملیة
القضاء على مھاباد، فقد أرسل الجنرال رزماره المقدّم علي أصغر فیوضى إلى مھاباد للمداولة في
موضوع عودة كردستان إلى حظیرة إیران وإعادة الأسلحة الإیرانیة التي وضعت القبائل الكردیة

یدھا علیھا وكان أن سقطت مھاباد. ودخلتھا القوات الإیرانیة في 17 دیسمبر عام 2431946.

المسألة الأذربیجانیة

كان دخول القوات الروسیة إلى شمال إیران سنة 1941 فرصة لتوطید النفوذ الروسي في

إیران. وكان أن عملت روسیا على مساعدة الأذربیجانیین في الحصول على الحكم الذاتي ضمن



الدولة الإیرانیة، وقد ساعدت ظروف الحرب الاتحاد السوفیاتي للإقدام على ھذه الخطوة244، فقد
ساعد سوء الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة في ھذا الإقلیم على أن یجھر الناس بالشكوى من إھمال
الإیرانیین للإصلاحات مما أدى إلى انھیار ھیبة الدولة الإیرانیة وھیّأ الناس إلى ضرورة حكم

أنفسھم بأنفسھم245.

تمّ في أكتوبر سنة 1945 تشكیل الحزب الدیمقراطي الأذربیجاني وتولّى زعامة الحزب
الجدید جعفر بیشوارى الذي ظھر مع الجیش السوفیاتي سنة 1941 وتألّق نجمھ سنة 1943 حینما
فاز بالأغلبیة في انتخابات المجلس النیابي وقد أصبح قائداً للحركة التحرریة في أذربیجان246. وقد
انضمّ إلى الحزب الدیمقراطي الأذربیجاني بصفة أساسیة جمیع المقیمین في أذربیجان من حزب

توده القدیم حیث أصبح ھؤلاء ھم العمود الفقري للحزب الجدید247.

وفي 12 دیسمبر عام 1945 أعلن عن تشكیل جمعیة وطنیة إقلیمیة كانت تتكوّن من 11
عضواً اختارھم الحزب الدیمقراطي الأذربیجاني248.

وفي نوفمبر كانت العناصر الیساریة الأذربیجانیة یقودھا الحزب الدیمقراطي الأذربیجاني

قد بدأت الھجوم على مراكز الشرطة249 مما نجم عنھ انسحاب القوات العسكریة الإیرانیة من
تبریز، كما جردت مراكز الشرطة والدرك من السلاح واحتلت الأبنیة العامة في تبریز وقطعت
الاتصالات بینھا وبین طھران وقد أوقفت القوة الفارسیة التي أرسلت لاستعادة السلطة الإیرانیة عند
بحر قزوین ولم یسمح لھا بدخول المنطقة الخاضعة للنفوذ السوفیاتي حیث أوقفھا السوفیات عند

شریف أباد إلى الغرب من طھران250.

استمر الأذربیجانیون یسیطرون على السلطة في تبریز وفي العاشر من ینایر سنة 1946
أعلنت الحكومة الوطنیة الأذربیجانیة استقلالھا الذاتي داخل الدولة الإیرانیة251. وبعد یومین من

إعلان الحكومة الاستیلاء على السلطة بدأت في تبریز سلسلة من الاغتیالات السیاسیة فقد قادت
العناصر الیساریة عملیة مطاردة كبار الملاك لمنعھم من وقف تقدّم الحركة الجماھیریة. وصادرت
أراضي كبار الملاك. وقد عملت الحكومة على تحدید ساعات العمل یومیاً وشرعت في تحقیق
الإصلاحات السیاسیة والإداریة وإجراء تبدلات جذریة في نظام أذربیجان الاجتماعي والاقتصادي

ولكن الوقت لم یكن في صالحھا252.



 



 

 

 

العلاقات الكردیة الأذربیجانیة

 

كانت تربط بین الدولتین الأذربیجانیة في تبریز والكردیة في مھاباد علاقات وطیدة قائمة

على أُسس المصیر المشترك والاعتماد على المساعدة الروسیة في تحقیق آمالھما الوطنیة لكن
سرعان ما تدھورت العلاقات بین الدولتین خاصة عقب إعلان قیام جمھوریة مھاباد في 22 / 1 / 
1946، حیث أفصح الأذربیجانیون عن نیّتھم تجاه الأكراد فقد صرحوا أنھم یفضلون أن تحصل

كردستان على شبھ استقلال ذاتي داخل الاستقلال الذاتي الأذربیجاني253. وقد دارت الخلافات حول
الأرض والحدود، وھذا لم یكن یرضى عنھ السوفیات الذین كانوا یریدون من الدولتین الناشئتین أن

تتعاونا مع الاتحاد السوفیاتي ولكن الدولتین لم تكونا مستعدتین للعمل على أرض واحدة254.

وسرعان ما أصبح النزاع على الحدود والأرض محل نزاع وعراك بین الدولتین255، فقد
ظلّ الأذربیجانیون على رأیھم أن كردستان یجب أن تدین لھم الطاعة. وقد بسطت القوات
الأذربیجانیة سیطرتھا على عدّة مراكز حضریة تقع على الحدود العراقیة بین الشعبین. ومنھا خوى
البلدة الكبیرة التي كان یبلغ عددھا آنذاك (35000) نسمة وتقع شمال غرب بحیرة رضائیة
«أورمیھ» أذربیجان إلاّ أنھا محفوفة من الجانبین بسكان الجبال الأكراد. ومنھا شاھبور وتقع غرب
خوى على مسافة ثلاثین میلاً وكان تعدادھا حوالي (12000) نسمة ویزید فیھا عدد الأتراك على
عدد الأكراد. ومنھا مدینة رضائیة (أورمیھ) نفسھا الواقعة غرب مركز البحیرة بسكانھا البالغ
عددھم (55000) نسمة. وكان الأكراد یتطلعون إلى أن تكون المدینة قصراً لحكومتھم وحاضرة
لدولتھم ومنھا میاندواب التي یبلغ تعدادھا (8000) نسمة وتقع جنوب شرق البحیرة بأمیال قلیلة
وأغلبیة سكانھا أذربیجانیون إلاّ أن الأكراد یعتبرونھا من بلادھم جزئیاً على الأقل. لقد كانت وجھة
نظر الأكراد ھي أن بلادھم تمتد على طول الساحل الغربي لبحیرة أورمیھ. وبذلك تكون مدینتا



رضائیة وشابور خوى ضمن الجمھوریة الكردیة رغم أن كل منھا تضم أغلبیة تركیة أذربیجانیة،
ومع أنھ لم یكن ھناك دلیل على أن الأذربیجانیین ھؤلاء كانوا یرغبون في البقاء في جمھوریة
كردیة فإن بعضاً منھم كان یفضّل أن یعیش داخل جمھوریة مھاباد المحافظة على أن یتبعوا
جمھوریة ماركسیة في تبریز. وكان ھؤلاء بالطبع الطبقة البرجوازیة والإقطاعیة الثریة256. وقد
اتسعت ھذه الخلافات خاصة بعد أن قام الفلاحون الأذربیجانیون في أبریل سنة 1946 باحتلال

المراكز السكانیة الواقعة بین أذربیجان وجمھوریة مھاباد بما فیھا مدینة رضائیة257.

وقد شعر الأكراد تجاه محاولات الأذربیجانیین لتأكید سیطرتھم على المناطق المتنازع علیھا

أن ذلك ھو محاولة لتأكید السیادة الأذربیجانیة على الجمھوریة الكردیة258.

فكّر الروس في أن یجمعوا قادة مھاباد وأذربیجان لمحاولة حلّ المشاكل بینھما بالطرق
الودیة وعن طریق المفاوضات259. وقد ضغطوا علیھا من أجل بدء المفاوضات وكانت تبریز
المكان المرشح لھذا الاجتماع، فقد توجّھ إلیھا الوفد الكردي المؤلف من السادة: القاضي محمد،
محمد حسین سیفي قاضي، سید عبد االله الكیلاني، عمر خان شیكاك، رشید بك ھركى، زیروبیك
ھركي والقاضي محمد حوزي الأشنوي. أما الوفد الأذربیجاني فكان یتكوّن من جعفر بیشوارى

وحاجي میوزا علي شابستري وصادق باسكان وسلام االله جاوید ومحمد بیریا260.

وقد كان للقنصل السوفیاتي في تبریز دور كبیر في التوفیق بین الوفدین فقد تمخضت

المفاوضات بینھما عن توقیع اتفاقیة للصداقة الكردیة الأذربیجانیة في 23 / 4 / 2611946. كان
للمسؤولین السوفیات الآخرین الذین كانوا یشغلون الغرفة المجاورة لمكان الاجتماع دور كبیر في
وضعھا. وفي ھذه الاتفاقیة لم یحظ الأكراد بمزید من الإسناد والتشجیع في ادعائھم بتبعیة كل
المنطقة المحاذیة لساحل بحیرة أورمیھ الغربي لھم. فقد كان السوفیات یرون تعذّر تخطیط حدود
نھائیة لكردستان مھاباد إلى أن یتم انضمام أكراد تركیا والعراق إلى الدولة الناشئة. لذلك فبرغم
توقیع الاتفاق كان الأكراد یرون أنھ قد تجاھل جوھر النزاع على الحدود262. وقد نصّت المادة
الرابعة من ھذا الاتفاق على التحالف العسكري بین الحكومتین الكردیة والأذربیجانیة ووجوب تبادل
المساعدة بینھما كما نصّت المادة الثالثة على تكوین لجنة اقتصادیة مشتركة، أما المادة الخامسة فقد
نصّت على أن تكون المفاوضات مع طھران بموافقة الحكومتین؛ وقد مضى على تمتّع الأقلیة
الكردیة في أذربیجان والأذربیجانیة في كردستان بالحقوق الإداریة والثقافیة. في كل من المادتین



الثانیة والثالثة، أما المادة السابعة فقد أوجبت معاقبة كل من یحاول نسف أو إضعاف الوحدة
التاریخیة بین الشعبین الكردي والأذربیجاني263.

على أن المادة الرابعة كانت محل عنایة القاضي محمد عندما ینسحب السوفیات ویتعیّن تنفیذ

التعاون العسكري مع جارتھ الأذربیجانیة. فقد جمع القاضي محمد القادة السیاسیین وجعلھم یقسمون
على الدفاع عن أذربیجان إذا ما ھوجمت. وكان یأمل في أن تكون جارتھ على نفس المستوى من
التمسك بھذه المادة بحیث تدافع عن الجمھوریة الكردیة إذا ما ھوجمت ھي الأخرى على اعتبار أن
الاتحاد السوفیاتي عندما یدافع عن أذربیجان التي یوجھھا السوفیات والملاصقة لھا ستفید الجمھوریة
الكردیة من ذلك264. وبعد توقیع ھذه الاتفاقیة بأیام بدأت المفاوضات بین أذربیجان وإیران لمحاولة

«تسویة مقبولة لعلاقة أذربیجان بالدولة الإیرانیة».

بدأ الاتحاد السوفیاتي یعمل من أجل التوصّل إلى اتفاق بین أذربیجان والحكومة المركزیة

في طھران تجعل من الممكن إجراء انتخابات في إیران تؤدي (كما كان متوقعاً) إلى وصول عدد
من أعضاء الحزب الدیمقراطي الأذربیجاني وحزب توده إلى مجلس النواب بشكل یضمن موافقة
المجلس على الاتفاقیة السوفیاتیة الإیرانیة الخاصة بالزیت، كما یؤدي مثل ھذه الاتفاقیة بین
أذربیجان وإیران إلى ضمان بقاء الكیان الأذربیجاني وقد أثمرت جھود الاتحاد السوفیاتي في
ذلك265. ففي الثامن والعشرین من أبریل وصل جعفر بیشوارى إلى العاصمة الإیرانیة وفیھا قضى
خمس وعشرین یوماً یفاوض بالنیابة عن أذربیجان والأقالیم ذات الحكم الذاتي التي كان بینھ وبینھا
حلف بموجب اتفاق، وكانت أُسس المفاوضات برنامج یتألف من عدّة نقاط اقترحھ قوام السلطنة
رئیس وزراء إیران في الثاني والعشرین من أبریل سنة 1946 أتى فیھ على حق طھران في تعیین
قادة الجیش والدرك في أذربیجان. وكان قبول بیشوارى لھذا یعني استسلاماً فعلیاً من حكومة
تبریز266. وقد تعددت اللقاءات في أواخر مایو سنة 1946 وكان كل من بیشوارى وفیروز مشغولین
بدراسة النقاط التي وضعت في 22 أبریل وللبحث في وسیلة تسویة بین أذربیجان والحكومة

الإیرانیة.

وفي 23 یولیو سنة 1946 توصلت الأطراف إلى اتفاقیة أذربیجانیة إیرانیة تنص على ما
یلي:



أ–   تظل أذربیجان جزءاً من الدولة الإیرانیة ویظل المجندون الأذربیجانیون جزءاً من

الجیش الإیراني.

Provincial) «ب– الإبقاء على «مجلس» أذربیجان وتعدیل اسمھ إلى «المجلس الإقلیمي
council) وأن تعیّن حكومة إیران حاكماً لأذربیجان من بین قائمة یعدّھا مجلسھا.

ج– أشیر إلى كردستان في المادة الثالثة عشر التي تعطي الأكراد المقیمین في أذربیجان

إمكانیة الإفادة من مواد ھذه الاتفاقیة. وبمقتضى المادة المذكورة أعطي للأكراد حق تعلیم أبنائھم
باللغة الكردیة حتى الصف الخامس ابتدائي. وقد كانت ھناك عدّة مواد غامضة عدیدة في ھذه
الاتفاقیة فكانت المواد لا تتحدث عن إعطاء مجلس «مھاباد» حق الوجود بالإجمال لم تعترف

الاتفاقیة الأذربیجانیة – الإیرانیة بالحكم الذاتي للأكراد267.

ولكن ھذه الاتفاقیة لم تنفّذ فیما بعد بسبب إصرار الأذربیجانیین على أنھم ولیس الحكومة

المركزیة ھم الذین یعیّنون الحاكم العام لأذربیجان وأن الأذربیجانیین أحرار في توزیع الأراضي
الحكومیة على الفلاحین. كما كان ھناك إصرار من جانب الحكومة على أن یرسل دخل الإقلیم
للحكومة المركزیة268، بالإضافة إلى نیّة الحكومة الإیرانیة في ضرورة القضاء على الكیان

الأذربیجاني.

اشتدت الحركة الیساریة في أذربیجان واتسع نشاط الحزب الدیمقراطي الأذربیجاني وحزب

توده مما أزعج الدوائر المحافظة في طھران والاستعمار البریطاني. فقد انطلق دعاة الأحزاب
الیساریة في المدن الكبیرة وحقول النفط الجنوبیة لعمل سیاسي مباشر أدّى في 16 یولیو 1946 إلى
إضراب في شركة النفط في عبادان مطالبین بزیادة الأجور269، سبقھ إضراب مماثل في كركوك
شمال العراق في 3 / 7 / 1946 وقد قوبل الإضرابان بقسوة وشدّة حیث قتل في إضراب عبادان
وجرح أكثر من ثلاثین عاملا270ً. وقد زاد قلق بریطانیا من الخطر المتزاید الذي یحدّق بحقول النفط
الإیرانیة وموضعھا الاستراتیجي في الخلیج والشرق الأدنى بصورة عامة، فأنزلت قطعاً عسكریة
إلى مدینة البصرة المیناء العراقي المجاور. إلاّ أن النشاط الیساري قد استمر في إیران، وقد
ضغطت بریطانیا على الشاه لیقضي على الخطر الذي یھدد المصالح البریطانیة وحركة القبائل

الموالیة كالبختاري والقشقاتي للضغط على الشاه لدفعھ للعمل.



طالب الشاه من قوام السلطنة أن یعدّل وزارتھ وأن یخرج منھا الثلاث وزراء الماركسیین

الذین اشتركوا فیھا. وفي الرابع والعشرین من أغسطس سنة 1946 أوقف قوام السلطنة عدداً من
القادة الیساریین وتخلص من الوزراء الیساریین بأن أخرجھم من الوزارة. كما طلب الشاه من
الوزارة التي شكّلھا قوام أن تتولى استعادة الحكومة سلطتھا في أذربیجان كاملة وفي 16 نوفمبر سنة

1946 صدرت الأوامر إلى القوات الإیرانیة بدخول أذربیجان271.

زحفت القوات الإیرانیة على أذربیجان وفي تبریز عقد مجلس حرب اتخذ فیھ كل من جاوید

الحاكم العام وشابستري رئیس المجلس الإقلیمي موقفاً انھزامیاً في حین جنّدت المقاومة كل من
محمد بیریا والقائد العسكري «رانشیان». أما جعفر بیشوارى فقد اتخذ موقفاً وسطاً. وفي الحادي
عشر من دیسمبر نقلت الإشاعات أن جاوید أرسل برقیة ولاء لطھران وأن كبار رجال الدولة
یتجھون نحو الشمال. وفي الیوم التالي كان الجیش الإیراني یواصل زحفھ إلى تبریز. وقد حدث في
المدینة ردّ شعبي قاده كبار الملاك ضد رجال السلطة فقد قتل المتظاھرون محمد بیریا وكثیر من
الأعضاء الحكومیین وأسقطوا ما تبقى من مظاھر السلطة حیث سقطت أذربیجان ودخلت القوات

الإیرانیة إلى تبریز272.

لقد استعادت إیران وحدتھا وبدأ الشاه محمد رضا بھلوي یستخدم سیاسة العصا الغلیظة في
التعامل مع القومیات حتى سقوط نظام حكمھ كنتیجة لاندلاع نیران الثورة الإسلامیة.

 



 

 

 

الأكراد والثورة الإسلامیة  
وضع الأكراد في إیران قبل الثورة

 

یتكوّن الشعب الإیراني من عدة قومیات أولھا القومیة الفارسیة یلیھا القومیة الكردیة. یعتنق
93 في المئة من أفراد الشعب الإیراني المذھب الشیعي بینما یعتنق غالبیة الأكراد المذھب السنّي.

یتركّز الأكراد في إیران في الجزء الشمالي العربي من البلاد وخاصة في ولایات كردستان
وأذربیجان وھافادي وكرمنشاه وفي لورستان الواقعة غرب إیران جنوب جبال زاجروس. كما

یتواجد الأكراد في عدة جیوب كردیة أخرى في مناطق فارس ومازندران273.

والأكراد یمثلون في إیران أكبر أقلیة عرقیة وبسبب سیاسة الحكومة المركزیة الإیرانیة

الخاصة بإضعاف الأقلیات والتي حرصت على أن یعیش الأكراد في جماعات صغیرة حتى تتجنّب
الحكومة المركزیة أعمال التمرد والعصیان. لذلك لجأت حكومة الشاه رضا خان بھلوي 1925 / 

1941 إلى إسكان القبائل بعیدة عن موطنھا الأصلي بقدر الإمكان.

كما بدأ رضا خان یطبِّق سیاسة شدیدة في التحكم بجمیع الأقلیات وصھرھم في المجتمع

الإیراني خاصة الأكراد. ولذلك یعتمد عھده بدایة النھایة للنظام القبلي فقد أخذ رضا خان عدداً كبیراً
من زعماء القبائل إلى طھران لیحدِّد إقامتھم ھناك. وقد منعھم من العودة إلى مواطنھم؛ وبابتعاد
زعماء القبائل سھّل على الحكومة إسكان ھذه القبائل في مناطق متفرقة واطمأن كبار الملاك على

أملاكھم في كردستان274.

وقد كان للشاه رضا خان أرضاً شاسعة في ھذه المنطقة خاصة في بشتوكھ وكرمنشاه وكانت

ھذه الأملاك تبلغ 40 في المئة من مجموع الأراضي المزروعة في كردستان إیران. وقد ظل



الوضع على ذلك حتى عام 1941 حیث دخلت قوات الحلفاء إیران واضطر الشاه للتنازل عن
العرش ومبارحة البلاد275.

لقد شھدت الحركة التحرریة الكردیة في إیران نھوضاً واسعاً، لا بل ومیلاداً جدیداً إبان
الحرب العالمیة الثانیة. ففي عام 1941 كانت النازیة قد شدّت اھتمام رضا خان مما دفع الإنكلیز إلى
إقصائھ وتنصیب ابنھ محمد رضا ولیاً للعھد خلفاً لھ، ومن ثم سیطرة الغرب على جنوب إیران
والسوفیات على شمالھا خلال فترة الحرب العالمیة الثانیة. لذلك لم یبقَ للسلطة المركزیة تأثیر فعّال
على مناطق واسعة من كردستان وخاصة مناطق مھاباد وباقي مناطق أذربیجان الغربي التي یتواجد
فیھا الأكراد بكثرة. وقد ظھرت في ھذه الظروف «عصبة النھضة الكردیة» المعروفة اختصاراً
باسم الكومالي «أي الجمعیة» «كومھ لھ ى. ریانھ واي، كورد» كأول تنظیم سیاسي كردي في
مھاباد وتحوّلت العصبة إلى الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني والذي عرف اختصاراً باسم
«حدكا» في 16 أغسطس 1945 وأصبح القاضي محمد علي قاسم رئساً لھ كما كان الشیخ عز الدین

الحسیني الزعیم الكردي الإیراني «المشھور» على علاقة قویة بھ276.

كما تم قیام جمھوریة مھاباد في 22 ینایر 1946 في كردستان إیران بزعامة القاضي محمد.
وسرعان ما أقامت تشكیلاتھا الإداریة والعسكریة والثقافیة. وبالرغم من أن الجمھوریة لم تكمل
عامھا الأول حیث قضى علیھا الجیش الإیراني بمساندة بریطانیا وأمیركا في دیسمبر 1946. وقد
أعدم الشاه القاضي محمد وثلاثة من رفاقھ وتمّ قمع الحركة الوطنیة الكردیة بعنف وقسوة بالغة. بید
أن أحداث ھذه السنین قد بلورت القومیة الكردیة ذات النزعة التحرریة تبلوراً كبیراً في ھذه المنطقة
وأثّرت على عموم كردستان تأثیراً إیجابیاً وأحالت مھاباد إلى مركز متوثب من مراكز القومیة

الكردیة277.

بعد سقوط مھاباد واصل الحزب الدیمقراطي الكردستاني «حدكا» نضالھ بصورة سریة على

المسرح السیاسي بینما كان الفلاحون الأكراد یعانون من التفاوت الطبقي وتحكّم الملاّك278 وخاصة
منھم الفلاحون الذین لا یملكون أرضاً وكانوا أكثر الفلاحین عدداً وأھمھم فئة حیث كانوا یشكلون
82 في المئة من الفلاحین بینما تعود ملكیة 78 في المئة من مجموع الأراضي المزروعة إلى فئة

من الناس لا تؤلف سوى 1 في المئة من السكان.



أما أوضاع الفلاحین الذین لا یملكون أرضاً والعمال الزراعیین في كردستان فكانت ھاتان

الفئتان تعیشان عیشة فقر مدقع فبالإضافة إلى الاستغلال الشدید الذي تعانیان منھ فإن ھذه الجماھیر
الریفیة الكادحة كانت تعاني كذلك من استغلال غیر مباشر نتیجة الضرائب غیر المباشرة فالدولة

تحتكر التبغ وشمندر السكر وھما من أھم الحاصلات التي تنتجھا البلاد بعد القمح279.

لذلك أسھم ھؤلاء الفلاحون في الكفاح في سبیل الحقوق القومیة للشعب الكردي حیث ألفّوا
حركة فلاحیة مستقلة ترمي إلى الدفاع عن مصالحھم. ففي شتاء عام 1952 نشبت ثورة فلاحیة في
منطقة بوكان وانتشرت بسرعة كبیرة حدت بالحكومة لأن تتخذ إجراءات فوریة لحمایة الإقطاعین.
وقامت حركة أخرى في القسم الجنوبي من كردستان إیران أیضاً. وقد كتبت أجھزة الإعلام الموالیة
للحكومة بھلع «الفلاحون یدقون ناقوس الخطر مطالبین بتوزیع الأرض» وأھابت الصحف بالملاك

أن یستیقظوا «فالآفاق الدامیة للثورة تلوح عن بعد»، «لقد أصبحت كردستان شیوعیة».

لقد أحرزت حركة التحرر الوطني الكردي في إیران انتصارات بین سنتي 1951 و1953

وقد استحدث الدكتور محمد مصدق دائرة تتولّى مسؤولیة أراضي الدولة وأملاك الملك ولكن ھذه
الأملاك أعیدت من جدید إلى الشاه على أثر الانقلاب المضاد الموالي للاستعمار الغربي سنة

.2801953

رغم أن الشاه لم یسمح لأي نشاط سیاسي مستقل من أي نوع في إیران إلا أنھ أوجد منذ عام

1957 نظاماً حزبیاً من الناحیة الرسمیة. وفي الفترة من عام 1957 حتى 1975 سمح الشاه لحزبین

سیاسیین بالعمل:

أ–   حزب الحكومة الذي كان یسمى «فیلیون» ثم اتخذ لنفسھ اسم «نوفین».

ب– حزب «ماردوم» المعارض. ولم یكن مسموحاً لھذین الحزبین ترشیح أعضاء البرلمان
بدون موافقة مسبقة من «السافاك» «البولیس السیاسي» كما أن المجلس الذي كان ینتخب ھؤلاء
المرشحین كان بلا حول ولا قوة. ومن الناحیة العملیة لم یكن لھذین الحزبین أي مضمون وكانا تحت
سیطرة الشاه تماماً. وعندما حاول زعماء حزب ماردوم الخروج على الإطار الرسمي لھم وتوجیھ
بعض الانتقادات تمّ طردھم. ففي عام 1972 طرد علي ناجي خاني. وفي عام 1974 لقى خلیفتھ

ناصر أمیري نفس المصیر وجرى إخماد أصوات النقد281.



كان ھذا التضییق على الحریات على المستوى الرسمي في الوقت الذي كانت الحكومة

تطارد العمل الشعبي خاصة في كردستان، فقد تمكنت السلطة الإیرانیة من القضاء على ثورة
جوانرود في ینایر عام 1956 قامت بعملیات عسكریة ناجحة ضد الأكراد الذین كانوا یشنّون حرب
عصابات في الفترة من 1961 / 1968 ولكن رغم نجاح السلطة في القضاء على الثورات الكردیة
عسكریاً فقد استمر الأكراد سیاسیاً وفكریاً في مجابھة السلطة المركزیة وبقیادة الحزب الدیمقراطي
الكردستاني الإیراني «حدكا». لقد رفع ھذا الحزب شعار «الحكم الذاتي لكردستان ضمن نظام
دیمقراطي لإیران». ولم یكن الحزب غافلاً عن أھمیة التضامن مع القومیات الأخرى في إیران
ونجد صورة للتطور الكردي القومي في البرنامج الذي صدّق علیھ المؤتمر الرابع للحزب
الدیمقراطي الكردي الإیراني في 1973 حیث جاء فیھ «إن الحزب الكردي ھو مقدمة للشعب
الكردي في كردستان الإیرانیة، وھو أیضاً في مقدمة كل القوى التقدمیة للشعوب في إیران وأن
الحزب یناضل الاستعمار والملكیة وأن الأكراد لھم الحق في التحریر. كما أن من حق كل الشعوب
الكردیة أن تقرِّر مصیرھا بنفسھا». وأضاف البرنامج «إن الحزب یعتقد أن الدین یجب أن ینفصل

عن الدولة وأن التفرقة العنصریة الدینیة ینبغي عدم الاعتداد بمشروعیتھا»282.

لقد قرّر الشاه في عام 1975 أن یمارس سیاسة أكثر نشاطاً تستھدف تجمیع التأیید لنظام
حكمھ وتقویة الدور السیاسي للدولة بطریقة إیجابیة داخل المجتمع الإیراني وھنا أعلن عن تأسیس
حزب جدید تحت اسم «راستاخیل» «حزب النھضة الوطنیة» وتعرّض الإیرانیون والقومیات

الأخرى للضغط لكي ینضمّوا إلى الحزب. وقد تقرّر أن یصبح الحزب الجدید حزباً جماھیریاً.

وفي عام 1977 قیل إن خمسة ملایین إیراني انضموا للحزب وربما كان الدافع الرئیس

«وراء تأسیس حزب راستاخیل ھو احتیاج النظام الحاكم إلى وسائل أكثر نشاطاً للحصول على
التأیید وإرغام المواطنین وخاصة الذین یعملون في مصالح الدولة والمؤسسات الحكومیة مثل
النقابات على الإعلان عن ولائھم على الملأ. وكانت فلسفة الشاه في ھذا المجال واضحة بما فیھ
الكفایة وقد عبّر عنھا في خطاب ألقاه في 2 مایو عام 1975 قال فیھ «یجب تقویة صفوف
الإیرانیین» إننا نقسمھم إلى نوعین، ھؤلاء الذین یؤمنون بالنظام الملكي والدستور وثورة السادس
من باھمان «تاریخ ما سمي بالثورة البیضاء في عام 1963»، وھؤلاء الذین لا یؤمنون بھذه الأشیاء
وقد زاد ضغط السلطة على النوع الأخیر كما امتدت سیطرة الدولة إلى المنظمات والمؤسسات



وأصبحت جمیع النقابات تخضع لسیطرة الحكومة وتعمل على فرض السیاسة التي تریدھا الحكومة
وتعتبر مھمتھا الرئیسیة ھي تنظیم المساندة للنظام الحاكم. وقد تجاوزت سیطرة الدولة السیاسیة في
إیران الوضع القائم في كثیر من الدول الرأسمالیة الأخرى في العالم الثالث وھي التي كانت تعیش

في ظل أنظمة قمعیة.

لقد كان الشاه یرید أن یسیطر على الحیاة السیاسیة الإیرانیة وعلى حریة التعبیر. وكان

السبب في ذلك عائد إلى قوة المعارضة للشاه بالإضافة إلى ضعف القاعدة التي یرتكز علیھا النظام
السیاسي في إیران والعلاقة غیر المستقرة بین ھذا النظام وبین الرأسمالیة الإیرانیة والتأیید الفكري

الھزیل من جانب ھذه الرأسمالیة.

وقد خابت آمال الشاه في السیطرة على الوضع في إیران حیث إن الضغط الذي مارسھ على
الشعب الإیراني والأقلیات العرقیة والیسار وارتمائھ في أحضان الغرب قد أدّى إلى اندلاع الثورة

الإیرانیة التي نجحت في اقتلاع النظام الملكي من جذوره283.

 



 

 

 

الثورة الإیرانیة

 

تمیز عام 1978 بتصاعد الأحداث الثوریة في إیران وبخاصة في النصف الثاني من ذلك

العام حینما اندلعت نیران الثورة الشعبیة بقیادة آیة االله الخمیني ضد الشاه ونظام حكمھ284.

فمنذ أن بدأت أحداث ھذه الثورة تشقُّ طریقھا إلى الأسماع كان اسم آیة االله الخمیني یرافقھا.
والواقع أن اسم خمیني لم یكن جدیداً على الأسماع فقد سبق أن ذكر كثیراً خاصة في الصحف
العربیة منذ أكثر من ست عشرة سنة أو على وجھ التحدید منذ الخامس من یونیو سنة 1963 حینما

سجنھ الشاه ثم في سنة 1964 عندما نفي من إیران285.

لقد عمّت الثورة الإسلامیة إیران وساھمت الجماھیر الكردیة بنشاط في المظاھرات المعادیة

للشاه وخاصة في كرمنشاه وسنندج ومھاباد كما ساھم الأكراد مساھمة مشھورة في مقاومة الطغیان
في أورمیھ وكانت المظاھرات الكردیة عموماً بقیادة عناصر سیاسیة وحزبیة. فقد أصدرت القیادة
المؤقتة للحزب الدیمقراطي الكردستاني عدة بیانات تدین نظام الشاه منھا البیان المؤرخ في 20
أكتوبر سنة 1978 والذي دعا إلى مناصرة الثورة وقد عقد الأكراد عشرات الندوات حول ھذه

الأحداث الثوریة كما تم تخصیص قسم كبیر من برامج إذاعة «صوت كردستان» لبث الأنباء
والتعلیقات حول الثورة المتنامیة ضد الشاه والنفوذ الاستعماري للولایات المتحدة الأمیركیة وقد
توقّع الأكراد أن تؤدي الثورة الشعبیة إلى سقوط الشاه. فقد جاء في البیان المذكور «إن ھذه
المظاھرات الجماھیریة الضخمة التي شملت إیران من أقصاھا ورافقھا مزید من إراقة الدماء
ستؤدي إلى سقوط نظام الشاه سواء الیوم أو غداً أو في أي وقت آخر». كما أرسل الأكراد بعض
قادتھم إلى باریس لمقابلة آیة االله الخمیني للتأكید لھ بأنھم یساندون النضال البطولي الذي یقوده ضد

الشاه ونظامھ.



لقد انتھت المظاھرات بالفعل بسقوط الشاه وانتصرت الثورة الشعبیة الإیرانیة في 11 / 12

فبرایر سنة 1979 وابتھج الأكراد مع كل القوى الوطنیة في المنطقة وفي العالم. وقد شعروا أن
خطراً داھماً مستمراً علیھم قد أُزیل وأن كابوساً ثقیلاً على صدور أبناء أمتھم في كردستان إیران قد

رفع. الأمر الذي یمكن أن یدفع بالحركة الوطنیة التحرریة الكردیة إلى الأمام بقوة286.

لقد كان تذمّر القومیات العدیدة في إیران واستعدادھا للثورة على نظام الشاه متى سنحت

الفرصة من العوامل التي أدّت إلى سقوط النظام الملكي فحالما انتفضت طھران تجاوبت معھا
الأقالیم في شتى أنحاء إیران حیث یقطن معظمھا القومیات غیر الفارسیة خاصة الأكراد في الشمال
الغربي. وفي الحقیقة ساھمت ھذه القومیات مساھمة جدیة في انتصار الثورة وكان ممثلوھا یتوقعون
المشاركة في مكاسبھا وفي قیادة السلطة الثوریة الجدیدة والتمتع بالحقوق القومیة والتي لم تتجاوز

مطالبة أي منھا الحكم الذاتي ضمن نظام دیمقراطي یسود إیران287.

لقد رحّب الأكراد بالسلطة الجدیدة معتقدین أنھا قد تعني التحرر من تعسّف الحكومة

المركزیة وتوقّعوا أن یفوزوا بدرجة من الاستقلال الذاتي من نظام الحكم الجدید، وقد بدأوا
یتحركون بسرعة فقد ملأوا الفراغ الناجم عن سقوط النظام البھلوي حیث تمَّ تشكیل اللجان الثوریة
«كومیتان» لتصریف الشؤون المحلیة وأقیمت المیلشیات الشعبیة وسلّحت بالأسلحة المستولى علیھا
واختارت لنفسھا اسم البیشمركة «المحبوب لدى الأكراد» وسرعان ما بدأت تظھر الكتب والمجلات
والنشرات باللغة الكردیة بعد أن كانت محظورة منذ سقوط جمھوریة مھاباد الكردیة في نھایة العام
2881946. لذلك أصبحت الثورة في كردستان إیران عنصراً ذا شأن یحسب لھ الحساب في تقدیرات
الوضع في إیران سواء أكان سیاسیاً أو عسكریاً. فقد أصبحت حقیقة مادیة ملموسة ولم یفت ذلك
على المراقبین المتتبعین للأحداث في المنطقة كما سیصبح لھا مضاعفات إیجابیة على باقي أجزاء

كردستان والحركة التحرریة الكردیة عموماً باعتبار أنھا أحد روافدھا289.

فقد بدأ الأكراد یضغطون على النظام الجمھوري الإسلامي في طھران للحصول منھ على

ي الحقائق في المقاطعة الكردیة. وفي تنازلات معینة مما دفع حكام إیران الجدد إلى إرسال وفد لتقصِّ
الثالث من مارس عام 1979 عقد الحزب الدیمقراطي الكردستاني اجتماعاً جماھیریاً حاشداً في
مھاباد معلناً ظھوره إلى العلن وذلك بعد 32 عاماً وباشر النشاط لإقناع السلطة الجدیدة بتقدیم

تنازلات للأكراد290.



ومن ناحیة أخرى بدأت العلاقات التي بنتھا القیادة المؤقتة مع منظمة التحریر الفلسطینیة

تعطي ثمارھا حیث كانت العلاقات قد توطدت بین السلطة الإیرانیة الجدیدة ومنظمة التحریر
الفلسطینیة وقد أوصت ھذه المنظمة على لسان ممثلیھا لدى قیادة الثورة الإیرانیة بإمكانیة اعتماد
السلطة الإیرانیة على مسعود البارزاني رئیس القیادة المؤقتة للحزب الدیمقراطي الكردستاني
وسامي عبد الرحمن الأمین العام لھذا الحزب. وقد أخذ إدریس البارزاني ینشط في ھذا المجال أیضاً
محاولاً استغلال ھذه العلاقة لدى الخمیني من جھة وقد استطاع من جھة أخرى إیجاد بعض
الصلات عن طریق بعض الأكراد إلى قیادة «الحرس الثوري الإیراني» ومن ثم إلى وزیر الدفاع
مصطفى جمران بالذات حیث قام وفد بقیادة إدریس البارزاني یضم كل من كریم سنجاري وشید
سندي وعبد الوھاب الأتروشي بزیارة قُمْ. واستقبل آیة االله الخمیني الوفد حیث اقتصر اللقاء على
بعض كلمات المجاملة. وبعد ذلك ظل ھذا اللقاء واللقاءات الكثیرة الأخرى التي عقدھا إدریس مع
جمران والحرس الثوري طي الكتمان291. وفي 28 مارس 1979 توجّھ وفد كردي إلى قُمْ على
رأسھ عبد الرحمن قاسملو لعرض مطالب الأكراد على الخمیني ولكن الوفد فوجئ بأن الخمیني
یرفض الاعتراف بالحكم الذاتي في نطاق الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، بل لقد رفضت السلطة

المركزیة الجدیدة الاستجابة إلى أیة حقوق قومیة.

ومن الحق القول بأن المطالب القومیة في إیران بقیت متواضعة، كما تجنّب المطالبون بھا

التعنّت في مواقفھم. وقد أكدت أوساط السلطة على أن الطابع الدیني للجمھوریة الإسلامیة وثورتھا
كفیل بتحقیق ما تصبو إلیھ القومیات ولكن مع اعتزاز أبناء القومیات بالدین الإسلامي الحنیف ومع
تقدیرھا لدور رجال الدین في انتصار الثورة إلا أنھا لم تلمس أي حل لمشاكلھا المزمنة لذلك فقد

ازداد التناقض حدّة بین القومیات المتطلعة إلى الاستقلال الذاتي والسلطة الجدیدة292.

وكان آیة االله الخمیني یعتقد أن القضیة الكردیة ھي أصعب وأھم القضایا التي تواجھھ إذا

قورنت بقضایا الأقلیات القومیة في إیران بوجھ عام كالبلوش والأذربیجانیین والعربستانیین ولكنھ
كان یخشى أن یمنح الأكراد درجة من الإشراف المحلي المعترف بھ رسمیاً حتى لا یؤدِّي ذلك إلى
تطلّعھم لطلب المزید. وقد أدّى رفض الخمیني منح الأكراد نوعاً من الاستقلال إلى تدھور الوضع
في كردستان. فقد عمل الأكراد على طرد القوات الإیرانیة من كثیر من المدن الكردیة. وفي الجھة
الأخرى قرّر الخمیني قمع الحركة الكردیة الاستقلالیة. وقد أراد الخمیني من عملیة قمع الأكراد

تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة:



الھدف الأول:

إظھار قدرتھ على الوقوف في وجھ مطالب أیة فئة قومیة في إیران وسحقھا بالقوة إذا

اقتضى الأمر.

الھدف الثاني:

إعطاء القوات المسلحة الإیرانیة فرصة لإعادة الاعتبار إلیھا وتقویة معنویاتھا بخوضھا
حرباً ذات أبعاد وطنیة إیرانیة تستطیع تحقیق انتصار فیھا بعد كل ما أصابھا.

الھدف الثالث:

إضعاف الیسار الإیراني بمختلف فئاتھ عن طریق سحق القوى الكردیة التي كانت ملجأً

تقلیدیاً لكل فروع الحركات الیساریة والماركسیة.

وقد اعتقد الخمیني بقدرتھ عن طریق ھذا الموقف المتصلب على تطویق مضاعفات ھذه

الأھداف وتحقیقھا بضرب العصافیر الثلاثة بحجر الأكراد الواحد. إلا أنھا كانت لعبة خطیرة فحجم
الأكراد لیس حجراً صغیراً وعصافیر الأقلیات القومیة والجیش والیسار لیست عصافیر صغیرة.
منقار كل منھا یستطیع أن یعبث في ملاعب الثورة الإیرانیة طولاً وعرضاً. وقد رأى الخمیني وراء

عصیان الأكراد لإرادتھ أصابع العراق والاتحاد السوفیاتي ناسیاً أن مطالب الأكراد والیأس الذي ألمَّ
بھم عبر تاریخھم ھو الذي یتیح للقوى الخارجیة استغلالھ في إیران.

على أي الحالات فقد أضاعت الحكومة الإیرانیة الفرصة برفضھا الاستجابة للمطالب
الكردیة، فقد كان الإیرانیون یعتقدون أن مطالب الأكراد محاولة لاستدراج نظام الخمیني لقبول
انفصال كردستان عن إیران. وقد نشط الكثیر من أعضاء الحكومة الإیرانیة للعمل على رفض
مطالب الأكراد وكانوا یعتبرون الأكراد بمثابة تھدید أساسي للجمھوریة الإسلامیة. لذلك لم یعد ھناك

أمل في حل سلمي للمسألة الكردیة.

وخلال شھر أبریل سنة 1979 بدأ القتال فقد حدث صدام بین البیشمركة والحرس الثوري
الإیراني في مدینة نقدة التي یقطنھا الأكراد والآزریون كما شھد صیف ھذا العام صدامات
واحتكاكات عدیدة. وكان الحزب الدیمقراطي الكردستاني مشغولاً بتعبئة الجماھیر. وقد تزایدت



الاشتباكات بعد فشل المفاوضات بین الكومھ لى والأكراد وبدا أن الجو معبّأ وأن المنطقة الكردیة
تستعدّ لمواجھة عسكریة منذ فترة. وأن الأكراد منذ بدایة الثورة الإیرانیة یطالبون بإلحاح بشيء من
الحكم الذاتي ویحققون كأمر واقع بعضاً منھ على حساب تفكّك حكومة مھدي بازركاني المركزیة في
طھران، وتشعُّب وتضارب صلاحیات مجموعة آیة االله في «قم» وسط ھذا الجو المشحون والمعبّأ
لتقبُّل أي قول رسمي صدر قول آیة االله خمیني بأن «ما نواجھھ لیس قضیة كردیة إنما قضیة

شیوعیة»293.

وفي مایو سنة 1980 اشتدّ القتال في كردستان وتعرّضت مدینة سنندج إلى القصف الجوي

بطائرات الفانتوم وألحقت خسائر فادحة بالسكان المدنیین وبالمدینة نفسھا.

وكانت الكومھ لى قد التجأت إلى الدفاع عن المدینة بأسلحتھا البسیطة بدلاً من أن تترك
المدینة أو تلجأ إلى قتال غرضھ التعویق وإلحاق الخسائر أثناء تقدُّم القوات نحو المدینة. وبطبیعة
الحال كان ذلك تكتیكاً خاطئاً من الناحیة العسكریة وترتّب علیھ خسائر كبیرة في الأرواح
والممتلكات. فالثورة الكردیة في مرحلة حرب استنزاف أو مرحلة القواعد المحررة وعدم توازن
القوى بینھا وبین القوات الحكومیة من الناحیة العسكریة جعل من الصعب الانتقال إلى مرحلة
تحریر المدن294. ثم شنَّ الجیش الإیراني في 17 أغسطس 1980 الھجوم على المدن والقصبات
الكردیة. وقد صعّدت الأوساط الیمینیة المواقف المعادیة للأكراد وانطلاقاً من مواقفھا الفكریة الھادفة
إلى ضرب الیسار والقوى الثوریة وإحراجھا بسبب مواقفھا الداعیة إلى الاستجابة إلى حقوق الأكراد
المشروعة وإفراغ الثورة من أي محتوى اجتماعي ودیمقراطي295. لذلك اقترن الھجوم الإیراني
المسلح الذي بدأ من باوه في محافظة كرمنشاه بحملة ضد القوى الیساریة وغلق صحافتھا وتضییق

أنشطتھا العلنیة إلى حدٍّ ما296.

وبعد مقاومة غیر شدیدة استولى الجیش الإیراني على مراكز المدن. ففي الخامس من
سبتمبر 1980 كانت جمیعھا تحت سیطرتھ وحدثت جرائم قتل جماعي نُسبت إلى الحرس الثوري
في قریة قارنھ قرب نقده وفي ساقز ولكن القوات الكردیة انتقلت إلى الجبال ولم یقم الجیش بجھود
كبیرة لمتابعتھم ھناك حیث اكتفى على الأقل مؤقتاً بالسیطرة على المدن وبعض الطرق المھمة،
وبسقوط معاقل الأكراد ومدنھم الكبرى ساقز ومھاباد وسنندج، وسردشت بدأت حرب طویلة الأمد.
ولم یعطِ سقوط المعاقل الكردیة الثورات الإیرانیة أكثر من سیطرة رمزیة على المدن الكردیة ولم



تستطع الحكومة بذلك أن تضمن لقواتھا إلا الحرب الطویلة مع الأكراد. والأھم من ذلك أن ھذه
الحرب قد قضت على أیة ثقة في التعامل مستقبلاً بین الأكراد من جھة وطھران أو «قم» من جھة
أخرى. لقد بدأت الشكوك في نوایا الثورة الإیرانیة تجاه الأكراد بتصریح أول رئیس حكومة إیرانیة
بعد الثورة وھو مھدي بارزكان حیث ذكر «أن التعبئة العسكریة ضد الأكراد قد أمر بھا آیة االله

خمیني بصفتھ قائداً أعلى للقوات المسلحة الإیرانیة وقد كانت مبنیة على معلومات مغلوطة».

لقد غدت القوات الحكومیة الإیرانیة تسیطر على المدن الكبیرة ولكنھا لم تلجأ إلى الحملات

التقلیدیة حیث تستخدم ھذه القوات طائرات الھیلوكوبتر في نقل التعزیزات للقوات وتغیر على القرى
الكردیة التي تأوي البیشمركة وھي القوات الكردیة الفدائیة والتي تسیطر على عدد من المدن القریبة

من الحدود العراقیة297.

 



 

 

 

الثورة الإیرانیة بین القوى الكبرى  
وعلاقة ذلك بالأكراد

 

لقد كان انتصار الثورة الإیرانیة بقیادة الإمام الخمیني ومشاركة كل القوى الدینیة والوطنیة
والدیمقراطیة الإیرانیة واعتماداً بصورة أساسیة على الحشود الجماھیریة الغفیرة والعزلاء على
أعتى نظام بولیسي وعلى أقوى قاعدة أمیركیة في الدول النامیة أھم حدث إبان عام 1979 حیث
ألحقت الثورة أكبر ضربة بالنفوذ الأمیركي بأسلوب الانتفاضة الشعبیة وفي أحد بلدان الشرق
الرئیسیة من حیث حجمھا وإنتاجھا من النفط وموقع إیران حیث تحد الاتحاد السوفیاتي (روسیا
لاحقاً) من الجنوب بمسافة ألفي كیلومتر ولھا حدود طویلة مطلّة على الخلیج العربي غرباً. وقد

ترتّب على ذلك نتائج ھامة عدیدة غیّرت موازین القوى ضد الإمبریالیة298.

فقد تلا نجاح الثورة الإیرانیة حوادث الرھائن الأمیركیین 1979 / 1980 ثم اندلاع حرب

الخلیج بین إیران والعراق وكثافة الدعایة الإیرانیة ضد إسرائیل واستعداد إیران لمساندة دول
المواجھة العربیة خاصة سوریا. كل ذلك قد حفّز الولایات المتحدة إلى إعادة التفكیر في موقفھا من
السلطة الإیرانیة. لذلك تحوّلت إلى سیاسة «محاولة التفتیت» فقد نشأت الحاجة إلى تغییر النظرة
الأمیركیة لسیاستھا إزاء الأكراد كما بدت بوادر تقارب بین عناصر من حكومة الولایات المتحدة في
عھد الرئیس الأمیركي رونالد ریغان وبین جماعة «مجاھدي خلق» التي تعمل من باریس ضد

السلطة الثوریة الإیرانیة299.

كما أصبح من مصلحة الاتحاد السوفیاتي أن یكون لھ حلفاء في كردستان إیران ممن لھم
خبرة بنشاط مواجھة السلطة الجدیدة القائمة لذلك بدأ الاتحاد السوفیاتي بدوره یقدّم العون للأكراد
باعتبارھم الحلفاء الذین یبحث عنھم. فقد بدأ السوفیات یقدّمون العون المادي والمعنوي إلى الحزب



الدیمقراطي الكردستاني الإیراني بالإضافة إلى العناصر الیساریة الأخرى في إیران وقد ازدادت
ھذه المساعدات بعد أن بدأت الثورة الإیرانیة تقف مواقف مناھضة للسیاسة السوفیاتیة في أفغانستان

ومعادیة لحكومة كابل والقوى الیساریة داخل إیران بوجھ عام300.

لذلك بدأ الاتحاد السوفیاتي جدیا یعمل على مناھضة نظام الخمیني ولھذا الغرض بدأ یقوى
مركزه العسكري في أفغانستان ویقدّم المزید من العون العسكري للعراق بالإضافة إلى دعم الأكراد
داخل إیران والاتحاد السوفیاتي وقد لعب دوراً ناجحاً في ھذا المیدان أكثر من الدور الأمیركي
فالاتحاد السوفیاتي یتمتّع بمركز جغرافي ممتاز بسبب قربھ من إیران وإمكانیة الاستفادة من
الأحزاب الیساریة المحلیة بالإضافة إلى أن الاتحاد السوفیاتي فیھ كثیر من السكان من أصل كردي
في الجمھوریات القریبة من البحر الأسود وبحر قزوین وقد قدم إلیھ الرجال القادرون على التسرّب
إلى المقاطعات الكردیة منذ قیام جمھوریة مھاباد الكردیة في شمال غرب إیران سنة 1946. یضاف
إلى ذلك سیاسة الاتحاد السوفیاتي ومبادئھ الرامیة إلى مؤازرة الحركات التحرریة القومیة خصوصاً

في وجھ السلطة الحلیفة للغرب أو المعادیة للسوفیات301.

 



 

 

 

أحوال أكراد إیران  
في ظلّ الثورة

 

كان في إیران وقت اندلاع الثورة الإیرانیة حزبان رئیسیان یعملان على الساحة الكردیة
وھما:

1– الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني «حدكا»

ترجع جذور ھذا الحزب إلى سنة 1946 وكان یتزعمھ وقت اندلاع الثورة الدكتور عبد

الرحمن قاسملو وھو أستاذ سابق في جامعة السوربون رادیكالي النزعة عمد إلى أن یلتزم حزبھ
موقف الاعتدال، فھو یرفض الفكرة التي تدعو إلى قیام كردستان الكبرى وطناً لجمیع الأكراد في
الدول التي تتقاسم كردستان ویحصر مطالبھ في قیام مقاطعة كردیة تتمتع بالاستقلال الذاتي داخل
الدولة الإیرانیة على أن یكون لھذه المقاطعة مجلسھا المنتخب على النمط الدیمقراطي وأن تكون

جزءاً من الجمھوریة الفیدیرالیة الإیرانیة302.

وكان الحزب الدیمقراطي الكردستاني یتمتع بتأیید جماعات «مجاھدي خلق» الیساریة بقیادة

مسعود رجوي الذي كان یعمل في باریس لمناھضة سیاسة الخمیني في طھران. كما یحظى بتأیید
الجماعات الیساریة الأخرى بما في ذلك حزب توده والذي كان ضمن برنامجھ لعام 1975
«ضرورة الاعتراف بالأقلیات القومیة وحقھا في ممارسة حق تقریر المصیر». كما یؤید الحزب

الدیمقراطي الكردستاني في مطالبة تحالف «قوم االله» وھو عبارة عن تجمع صغیر كان یضمّ
«الأكراد الماركسیین اللینیین والماویین». ومن بین المتحالفین مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني
الإیراني الشیخ عز الدین الحسیني وھو أحد رجال الدین البارزین الأكراد وكان یرأس التنظیم



الوطني الكردي والذي ھو عبارة عن مجموعة من الشخصیات الكردیة الدینیة والوطنیة وبعض
الیساریین المعارضین لتحالف «قوم االله»303.

وھؤلاء الحلفاء جمیعاً كانوا یطالبون بالاستقلال الذاتي لكردستان إیران تاركین الشؤون

الخارجیة والدفاعیة والتخطیط الاقتصادي للحكومة المركزیة في طھران.

وقد ظلّ الحزب الدیمقراطي الكردستاني قریباً من حزب توده الشیوعي الإیراني إلى أن
قطع علاقاتھ معھ في نوفمبر عام 1981 حین انضمّ إلى المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة والذي
اتخذ من باریس مركزاً لقیادتھ. وقد أثار الدكتور عبد الرحمن قاسملو سخط الاتحاد السوفیاتي
بطرده سبعة أعضاء بارزین بالحزب الدیمقراطي الكردستاني موالین لموسكو حیث انضم ھؤلاء

السبعة إلى حزب توده الذي كان یساند الخمیني.

أما بالنسبة لعلاقة الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني مع قیادة الحزب الدیمقراطي

الكردستاني العراقي الموجود في إیران منذ عام 1975، فقد كان موقفھ منھ سلبیاً للغایة فھو یعتبر
أوساطاً معیّنة من قیادة ثورة كردستان العراق مسؤولة عن النھایة المؤسفة لثورة حزبھم المسلحة
لعامي 1967 و1968 وقد نشر وقائعھا تفصیلاً بعد الثورة الإیرانیة. وكانت لجنتھم المركزیة قد
اتخذت قراراً بقطع العلاقات مع الحزب الكردستاني العراقي، وقد ظھرت ھذه المواقف السلبیة
بصورة علنیة في الاجتماع الجماھیري الحاشد الذي عقد في مھاباد والذي اتخذ فیھ قرار یطالب

بإخراج قیادات اللاجئین من الأكراد العراقیین من إیران.

كما لم تكن أوساط الرأي العام الیساري الإیراني بوجھ عام ودیا إزاء قیادة اللاجئین باستثناء

حزب توده الذي كان یعلم أن ھناك أكثر من اتجاه داخل الحزب الكردي العراقي. ومن أسباب ذلك
التعاون مع الشاه ومن ثم اتفاقیة 6 مارس والھزیمة التي تبعتھا.

2– قیادات اللاجئین الأكراد العراقیین المتواجدین في إیران منذ سنة 1975

ویمثّلھم أبناء البارزاني والقیادة المؤقتة للحزب الدیمقراطي الكردستاني ومعھم ما یقارب
الخمسة وعشرین ألف لاجئ یتعاطف معھم قسم كبیر من العشائر الكردیة في مناطق تركفر
ومركفر ووسماي وھي التي بقیت على علاقة جیدة مع قیادة الحزب الدیمقراطي الكردستاني

«حدكا» بسبب علاقتھا القدیمة معھا304.



كانت الأغلبیة الساحقة من اللاجئین من الكادحین المعدمین وكثیرون منھم یتعذر علیھم

إیجاد عمل لإعالة عوائلھم في وقت كانت الأوضاع الاقتصادیة في إیران تسیر نحو التدھور
والأسعار في ارتفاع مستمر والمواد تفتقد من الأسواق، ومقابل ذلك كانت ھناك فئة تعیش حیاة
طفیلیة في قصور كرج الفخمة وتصر على أن تكون ھي وحدھا قائدة الشعب والثورة. ولكن لكل
لاجئ قصتھ ومعاناتھ فمن الاضطھاد على أیدي السافاك إلى عدم الاكتراث والعبوس وحتى الطرد
عند الذھاب إلى كرج إلى النوم في المقابر في أیام حكم الشاه إلى شظف العیش وعدم توفر العمل
واي مصدر للمعیشة إلى عدم وجود أحد یھتم بھمومھم ومشاكلھم الكثیرة، ولكن مع ذلك كانوا

یفضلون جمیع ھذه الأیام الصعبة على الاستسلام لنظام الحكم في بغداد.

وكان للجناح الیساري مركز كبیر بین اللاجئین، ومن ناحیة أخرى تمّت إعادة تنظیم الكوادر
الحزبیة وقسم كبیر من البیشمركة المؤیدین للنھج الیساري ضمن التنظیم المستقل اعتماداً على
عملیة التوعیة وكون أن عملیة الفرد استغرقت وقتاً كافیاً فتمّت بصورة ناضجة كما كان للطلبة دور
نشط في عدد من مراكز تجمع اللاجئین والبیشمركة في التبشیر بالنھج الثوري وإدانة الاتجاه

الیمیني305.

ورغم كل العقبات فقد أُقیم تنظیم متكامل بین اللاجئین والبیشمركة بقیادة عناصر واعیة

وتحملوا كل أشكال المضایقات والملاحقات والحرمان. وكان لھم دور كبیر في الثورة الإیرانیة
الكردیة، وفي الأحزاب الإیرانیة العراقیة. لقد شھدت أوساط اللاجئین الأكراد العراقیین إلى إیران
معركة حاسمة بین الیمین والیسار، بین القوى التقلیدیة من جھة والقوى الثوریة من جھة أخرى. وقد
كانت معركة تثقیفیة ھائلة ساھم فیھا منتسبو وأنصار الحزب الدیمقراطي الكردستاني كافة وأصبح
على كل واحد منھم إعطاء قرار بشأنھا ولكون المعركة تمحورت حول أحداث كردستان إیران فقد

أصبحت جمیع الأحزاب والتنظیمات السیاسیة والاجتماعیة الكردیة في كل مكان معنیة بھا.

حینما اندلعت الثورة الإیرانیة كان الكثیر من اللاجئین الأكراد في إیران یخشون من

الجماھیر الغاضبة التي توجھت أكثر من مرة في مظاھرات صاخبة نحو كرج حیث كانت تعلم أن
ھناك العدید من الرؤوس المرتبطة بالسافاك ولكن كان بینھم أیضاً المئات من العناصر التي لا
یرضیھا نظام الشاه، وفي الأول من مارس سنة 1979 انتقل الملا مصطفى البارزاني في الولایات
المتحدة إلى جوار ربھ وكان من نصیبھ أن یرى سقوط الشاه الذي غدر بھ وبشعبھ في طھران،



وحالما اطمأنت العناصر التقلیدیة أنھا في مأمن من محاسبة الثورة الإیرانیة بدأت تتكتل وتتحرك
ولكن بصورة حذرة في البدایة. وكان واضحاً أنھا ترید لیس فقط العودة إلى قیادة الحزب
الدیمقراطي الكردستاني لا بل استلام مقالید أموره وتسییره وفق الخط والذھنیة التي أدّت إلى سقوط
«ثورة أیلول / سبتمبر»306. وبذلك بدأت القیادة الاتصال بالثورة الإیرانیة وخلال اجتماعات إدریس
البارزاني والذي كان یمثل الجناح الیمیني في الحزب الوطني الكردستاني مع المسؤولین الإیرانیین
وفي قیادة الحرس الثوري، وبعض أوساط وزارة الدفاع بالتحالف مع الثورة والقیام بدور مھم في
الحملة العسكریة على أكراد إیران المطالبین بالحكم الذاتي وكذلك العناصر الیساریة الإیرانیة بوجھ
عام لقاء حصولھ على المال والسلاح والتسھیلات وتجمیع من یریدھم من اللاجئین بصفة مقاتلین
في زیوه وغیرھا ودفع الرواتب لھم كما وعد بتصفیة قواعد الحزب من العناصر الیساریة. وطبیعي
أن ھذه الحقائق عرفت بالتدریج لذلك أخذ یتحرك ضمن مخططھ منذ أواخر مایو سنة 1979 وراح
یدعو إلى ضرورة قیام عائلة البارزاني للحزب والثورة وبالاعتماد على ھذه الفرصة الجدیدة في
استلام العون من الثورة الإیرانیة محاولاً إثارة وتجمیع أفراد العائلة مع زعامتھ على ھذه

الأساس307.

إن دخول الیمین ھذه المرة تحت مظلة أجنحة من الثورة الإیرانیة قد عقّد الوضع كثیراً على

العناصر الیساریة، التي نجحت في تشكیل القیادة المؤقتة للحزب الدیمقراطي الكردستاني «في
إیران».

لذلك أصبحت الثورة الإیرانیة وثورة كردستان إیران ھي الوجھ الرئیسي للصراع بین یمین

ویسار اللاجئین الأكراد في إیران وقد ازدادت دعایات الاتجاه الیمیني ضد القیادة المؤقتة، ومن
الناحیة الأخرى بدأ الیساریون یوضحون سیاستھم بخصوص الموقف ومن مجمل الأحداث308. لقد
أدّى ھذا الصراع بین الیمین والیسار الكردي إلى تدھور الوضع في كردستان إیران ونشاط الاتجاه
الیمیني ضد القیادة المؤقتة وتوافق مع ھاتین العملیتین تفاقم النشاط الإعلامي للتنظیمات الیساریة
الإیرانیة ضد اللاجئین حیث كانت على اطلاع على العلاقات التي قامت بین إدریس وبین الداعین
إلى الحرب ضد كردستان من جھة وضرب الیسار الإیراني من جھة أخرى وكانوا حتى ھذا التاریخ

لا یفرقون بین الاتجاھات المختلفة بین اللاجئین.



وفي أواسط یولیو سنة 1979 تجمع أعضاء القیادة المؤقتة للحزب الدیمقراطي الكردستاني

في قریة شاوانھ قرب سنو لعقد اجتماع طال الانتظار لھ وقد حضره جمیع الأعضاء عدا نوري
شاویس وعلي عبد االله اللذان كانا في الخارج. وأما إدریس فلم یدع إلى الاجتماع الأمر الذي أغاظھ
كثیرا309ً. وقد اجتمعت القیادة المؤقتة في شاوانھ في جو متوتر واتخذت عدة قرارات منھا إكمال
تشكیلات القیادة حیث انتخب مسعود البارزاني رئیساً مؤقتاً للحزب إلى حین عقد المؤتمر كما اتخذ
قراراً بالسعي إلى توطید العلاقات الأخویة مع الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني وقرار آخر
باستمرار تأیید الثورة الوطنیة الإیرانیة والتعاون معھا ضد السلطة العراقیة ولكن على شرط عدم
التدخل في شؤون كردستان إیران. وكان صیاغة القرار بھذا الشكل یعكس مخاوف التیار الیساري
من التطوّرات اللاحقة في كردستان إیران. وبعد ھذا الاجتماع تعاقبت الأحداث بسرعة مذھلة نحو
التدھور مع اقتراب الحرب في كردستان إیران فقد طلب وزیر الدفاع الإیراني من إدریس تعیین
أحد المسؤولین في منطقة باوة لاستلام الأسلحة والأعتدة وذلك قبل نشوب القتال في باوة ببضعة أیام

بین أكراد إیران والقوات الحكومیة310.

استعداداً للقتال، قامت أوساط الحرس الثوري في منطقة شنو وقارنھ وغیرھا بتوزیع

الأسلحة على كبار الملاك والأغوات فثارت ثائرة حدكا وجاؤوا وعلى رأسھم كریم حسامي مطالبین
بتسلیم الأسلحة إلیھم أو إعادتھا إلى السلطة لأنھ أمر خطیر وموجّھ أساساً ضدھم فأراد ھؤلاء
الملاك والأغوات الاحتماء بالحزب الدیمقراطي الكردستاني وكانت لدیھم تعلیمات من السلطة بذلك
ولكن أصرّ الیساریون بأنھ لا یمكن أن یحموا ھؤلاء «الرجعیین» أو أن یدعموا أطماعھم ویعادوا
حلفاءھم الطبیعیین في الحركة التحرریة الكردیة في إیران. وبالفعل تمّ تجرید معظمھم من السلاح
حیث استولى «حدكا» على بعضھا وأعید البعض الآخر للسلطة واحتفظ فریق ثالث بجزء منھا
وفشلت بذلك عملیة تجنید كبار الملاك والشیوخ ورؤساء العشائر ضد الحركة التحرریة الكردیة.
وقد أبرق أحدھم إلى وزارة الدفاع أن «حدكا» والقیادة المؤقتة سویة قاموا بتجریدھم من السلاح ولم
تستطع العناصر المنتمیة إلى الاتجاه الیمیني القیام بدور یذكر ھنا. ورغم ذلك استمر وصول
إمدادات متتابعة من الأسلحة والأموال والتسھیلات إلى الیمین الكردي في زیوه ووضع إمكانیات
الدولة تحت تصرفھم حیث غیّرت موازین القوى لصالح الیمین بوضوح. وقد جرى تجمیع اللاجئین
بصورة مفرّقة للصفوف بوضوح حیث وضع الولاء العشائري أساساً للاختیار الأمر الذي أثار

غضب مئات العائلات التي عادت إلى العراق احتجاجاً على ذلك311.



كانت القیادة المؤقتة للحزب الدیمقراطي الكردستاني واثقة من إمكانیة رأب الصدع مع

«حدكا» انطلاقاً من فكرھا واستراتیجیتھا القائمة على اعتبار الحركة التحرریة الكردیة في الأقطار
المختلفة ھي فروع من قضیة واحدة وأن العلاقة بین ھذه الفروع ینبغي أن تقام على أساس المساواة
من التآخي بینھما. وخلال التعاون الذي قام بین «حدكا» والقیادة المؤقتة وجردوا فیھا العشائر من
السلاح بنى بعض أعضاء القیادة المؤقتة بعض جسور الثقة مع «حدكا» رغم المصاعب الكثیرة.
كما كان ھناك بعض رجال الدین وشخصیات كردیة ووطنیة من إیران حریصة على إصلاح
العلاقات بین «حدكا» واللاجئین بوجھ عام. نتیجة لمساعیھا جرى أول لقاء بین قیادیین من «حدكا»
والقیادة المؤقتة وذلك في مدینة نقده وكان اللقاء مفتوحاً حیث جرى بحضور عشرات من الحزبیین
والوجوه الاجتماعیة ورجال الدین والبیشمركة وسرعان ما تحول الاجتماع إلى مناسبة لتبادل التھم
في جو شبھ متوتر. لذلك حاول الحریصون على إصلاح العلاقة عدم الخوض في النقاش كثیراً وقد
جرى ھذا اللقاء في الأسبوع الثاني من أبریل عام 1979 وفي الیوم الذي عاد فیھ قاسملو من طھران
حیث كان قد سافر إلیھا في 28 مارس وقدم المطالب الكردیة إلى قیادة الثورة الإسلامیة ولم تقبل أو

بالأحرى رفضت وباشرت العلاقات بالتردي بین الجانبین ولو بصورة تدریجیة312.

وجرى اللقاء الثاني بین قیادیین من الحزبین في قریة «لكین» قرب مھاباد خلال الأسبوع

الثاني من شھر یونیو وكان «حدكا» قد عقد اجتماعاً موسعاً حضره «84» من الكوادر المتقدمة
وأعضاء اللجنة المركزیة وقرّر المجتمعون المباشرة بتطویر العلاقات بین الحزبین في الأیام الأولى
للحرب وقبیل الھجوم على مھاباد جرى لقاء بین عناصر قیادیة من «حدكا» في قریة كھ ویھ ر
«كاوریار» المنكویة وقد تمّ تأكید موقف القیادة المؤقتة من فصائلھم وأن ھذه القیادة لن تسمح
باستخدام قوة «حدكا» ضدھم بسھولة وأن بمقدورھا عمل الكثیر في ھذا المجال. وأكّد قیادیو

«حدكا» استعدادھم للحل السلمي مع أنھم كانوا مقتنعین أن السلطة ترفض ذلك.

إلاّ أن الاتجاه الیمیني لم یتراجع عن خطتھ فحال نشوب القتال كان ضباطھم یذھبون إلى

معسكرات الجیش الإیراني یومیاً. وكان «حدكا» یتھم ھؤلاء بتزویدھم الجیش بمواقع البیشمركة
العائدین لھ.

وفي أوائل سبتمبر دخلت سریة من الحرس الثوري إلى ناحیة شنو وقام مسؤول بیشمركة
«حدكا» والذي كان یتسلم التوجیھات من قیادة الیمین بجولة مع آمر السریة في القضیة. وفي 7



سبتمبر قام أھالي شنو بمظاھرة تطلق شعار التأیید للثورة الكردیة وشعارات لأعداء الأكراد

وسرعان ما أطلق المسلحون التابعون للاتجاه الیمیني النار على المظاھرة وتلا ذلك حراسة المئات
من مسلحي الیمین قصبة شنو. وبالفعل جرت مصادمات بینھم وبین بیشمركة «حدكا». وكان عجیباً
حقاً أن یشاھد ابن البارزاني وھو یتجول من قریة إلى أخرى في مناطق شنو وتركھ مر
«وتركامر». ومھ ركھ فر «وماركافر» مع الحرس الثوري أحیاناً وبدونھم أحیاناً أخرى ملقیاً
الخطب وحاثاً الأكراد على حمل السلاح ضد الثورة الكردیة الإیرانیة. ما أن باشر الاتجاه الیمیني
مھمتھ إلى جانب الثورة الإیرانیة ضد أكراد إیران حتى صعد الجناح الیساري للأكراد اللاجئین
حملتھ لوضع حدّ للتجاوزات من جانب الیمین – ونقل ھذه الحملة إلى كرج حیث كان ھناك رئیس
الحزب وأخوه. وقد واجھوا إدریس بما قام بھ من تحریض الأكراد على حمل السلاح ضد شعبھم

وأبلغ أن «تلك لیست رسالة ابن مصطفى البارزاني»313.

في ھذه الأثناء أخذت التیارات الثلاثة بین الأكراد المھاجرین تتبلور بشكل أوضح من
السابق. التیار الیساري والقیادة المؤقتة ویتزعمھ الأمین العام سامي عبد الرحمن والتیار الیمیني
ویتزعمھ إدریس مصطفى البارزاني والتیار الوطني العام الذي یقوده رئیس الحزب مسعود
مصطفى البارزاني. ولم تحتفظ قیادة التیار الأخیر بوعودھا وإنما فضلت التعاون مع التیار الیمیني
عندما أصبحت أمام الاختیار بین الیمین والیسار من منطلق الحفاظ على المصالح العائلیة
والعشائریة وقد ظھر ذلك بوضوح في المؤتمر العام الذي عقده الحزب الدیمقراطي للمھاجرین
الأكراد في إیران في 4 نوفمبر عام 1979 كما عقد المؤتمر جلسة ثانیة في 11 نوفمبر عام 1979.
ورغم الأجواء المتوترة فقد تسنّى للأمین العام سامي عبد الرحمن إلقاء كلمة تحدث فیھا بإسھاب عن
إنجازات الأعمال العسكریة التي خاضھا الحزب منذ 26 مایو عام 1976 وبیّن أسباب عدم استعداده
ورفاقھ للترشح وكان ذلك في الحقیقة بمثابة خطاب وداعي لحزب عمل في صفوفھ سنین طویلة ھو
وأعضاء القیادة المؤقتة. وھكذا كانت نھایة القیادة المؤقتة وعودة الحزب إلى قیادتھ التقلیدیة المكوّنة
من أفراد عائلة البارزاني والمرتبطین بھم314. وبانسحاب العناصر الیساریة من الحزب الدیمقراطي
الكردستاني أعادوا تنظیم أنفسھم وأسسوا حزب الشعب الدیمقراطي الكردستاني سنة 1981. وكانت
المسألة التي ركّز علیھا الحزب الجدید ھي قیادة الجماھیر عبر النضال من أجل التحرّر القومي إلى
النضال من أجل تغییر أساسي في نظام العلاقات الاجتماعیة، أي دمج النضال القومي بالنضال



الطبقي. لقد تأسس ھذا الحزب بقیادة سامي عبد الرحمن الأمین العام سابقاً. وبدأ بعد تأسیسھ یلعب
دوراً كبیراً في الحركة الوطنیة الكردیة خاصة في ظروف الحرب العراقیة الإیرانیة315.

 



 

 

 

الحرب العراقیة – الإیرانیة  
ودور الأكراد فیھا

 

اجتاحت القوات العراقیة الأراضي المتنازع علیھا في شطّ العرب بینھا وبین إیران في 22
سبتمبر من العام 1980 ضاربة عرض الحائط اتفاقیة الجزائر في 6 مارس عام 1975، وقد

استولت ھذه القوات على عدد كبیر من المواقع الإیرانیة في خوزستان وغرب إیران واندلعت بذلك
الحرب العراقیة الإیرانیة في الوقت الذي كان القتال فیھ مستمراً بین قوات الثورة الإیرانیة وقوات

الأكراد في كردستان إیران بصورة أو بأخرى.

وقد اعتبر العراق القتال في كردستان إیران بین الأكراد والسلطة الإیرانیة عاملاً إیجابیاً

لصالحھ ووعد علناً بمساعدة الأكراد ھناك. وقد تباینت الآراء حول نشوب الحرب العراقیة الإیرانیة
وأثرھا على الأكراد فالذین یریدون الخیر لإیران والأكراد یمنون أنفسھم بأن یتوقف القتال في
كردستان وأن یدخل الطرفان الإیراني والكردي في مفاوضات مباشرة على أساس الاستجابة لحقوق
الأكراد القومیة وأن توحد كل القوى لمواجھة الھجوم العراقي وكان یتزعم ھذا الاتجاه بوجھ خاص
البارزانیون الموجودون في إیران بالإضافة إلى الكثیر من الزعامات الإیرانیة الكردیة في إیران

وخاصة د. عبد الرحمن قاسملو رئیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني «حدكا»316.

وقد انتھز د. عبد الرحمن قاسملو فرصة الحرب العراقیة – الإیرانیة وعرض أن ینضم
بقواتھ إلى الحكومة الإیرانیة في ھذه الحرب في مقابل ضمان حقوق الأكراد على أساس ھذه

السیاسة317. ولكن الحكومة الإیرانیة أضاعت الفرصة ولم تُبد حماساً لھذا العرض.



مع استمرار الحرب واشتدادھا بین العراق وإیران لا بدّ للوصول مع الأكراد إلى ھدنة مؤقتة

خاصة وقد بدأت أجھزة الإعلام العالمیة تذیع أخبار الإعدامات بالجملة للشباب الكردي في قریة
قارنة بقضاء نقده والقصف العشوائي للكثیر من القرى الكردیة وأصبح الرأي العام منحازاً إلى
جانب الحركة الكردیة في إیران والوقوف ضد الحرب والدعوة إلى إیقاف القتال والاستجابة لمطالب
الكرد. وسرعان ما وجد الأكراد تجاوباً من البعثة الفلسطینیة في طھران دعت علناً وفي الصحافة
الإیرانیة إلى إیقاف القتال وحلّ المشكلة سلمیاً ثم لدى حزب توده من العناصر الیساریة حیث جرى
تكثیف الاتصالات مع ممثلي منظمة التحریر الفلسطینیة لكي یقوموا بدورھم في التشجیع على إیقاف
الحرب وإجراء مفاوضات مع القیادة الإیرانیة وممثلي الحركة الوطنیة الكردیة في إیران. وقد قاموا
بدورھم في ھذا المجال خیر قیام، كما ركّز حزب توده عبر جریدتھ على حلّ المشكلة الكردیة بما
یضمن الاستجابة للمطالب القومیة المشروعة ووفق خطّ محاربة الإمبریالیة وتعزیز الاستقلال
الوطني318. وعلى ھذا الأساس أصدر الإمام الخمیني نداءه المعروف في الرابع من نوفمبر عام

1980 والذي تضمن الدعوة إلى التفاھم وحلّ المسألة الكردیة سلمیاً.

استجاب الحزب الدیمقراطي الكردستاني في إیران «حدكا» لھذه الدعوة ببیان عنوانھ

«لبّیك» وتوقّف القتال نتیجة ذلك لكن إلى حین، وقد عادت المدن الكردیة إلى السیطرة الفعلیة لقوات
الثورة الكردیة وخاصة قوات «حدكا» وقد تبع نداء آیة االله الخمیني لقاءات عدیدة بین قیادة الثورة
الكردیة والوفود الحكومیة للتفاوض وحلّ المشكلة سلمیاً وكان أریوش فروھر رئیس حزب الأمة
الإیراني من أبرز الشخصیات في الوفود الحكومیة والوحید الذي كان یرغب حقاً في حلّ المشكلة
الكردیة على أساس الحقوق القومیة للأكراد. وقد ضمّ الوفد الكردي المفاوض كل الفئات التي
ساھمت في الثورة الكردیة، أي الحزب الدیمقراطي الكردستاني والشیخ عز الدین الحسیني
والكومالي بالإضافة إلى منظمة فدائیي الشعب الیساریة الإیرانیة التي ساھمت في الثورة. ولكن
الحكومة الإیرانیة رفضت تمثیل فدائیي الشعب في الوفد الكردي. وقد حظي مشروع حلّ القضیة
الكردیة سلمیاً ودیمقراطیاً والمجھودات الرامیة إلى ذلك بمساندة القوى الیساریة عموماً بمن فیھم
«مجاھدي الشعب وحزب توده». لقد قدّم الوفد الكردي الذي كان الحزب الدیمقراطي الكردستاني
أقوى قوة فیھ مطالبة في الحكم الذاتي، ولكن اللقاءات العدیدة خلال الشتاء التالي لم تثمر شیئاً. وفي
ربیع 1981 جاء وفد من «حدكا» برئاسة غني بلوریان لمقابلة رئیس الجمھوریة خلال تلك الفترة
وقد لخّص «حدكا» مطالبة في ست نقاط أساسیة وقدّمھا إلى رئیس الجمھوریة أبو الحسن بني صدر



وقد قبلھا الرئیس ولكنھ عندما عرضھا على مجلس الثورة الحاكم آنذاك فشل في الحصول على
موافقتھ319. لقد كانت أوضاع الثورة الإیرانیة مفككة ومراكز القوى كثیرة ومتطاحنة وأن مثل ھذه

الأوضاع جعل إمكانیة حلّ القضیة الكردیة أو أي معضلة أخرى للثورة الإیرانیة صعبة المنال.

لقد فشلت الثورة الإیرانیة في حلّ مشكلة القومیات عموماً خاصة القومیة الكردیة320.

وقد أدّى موقف السلطة الثوریة الإیرانیة من الحقوق القومیة الكردیة إلى توتر العلاقات مع

الأكراد. فحینما قررت السلطات القیام باستفتاء شعبي على الجمھوریة الإسلامیة قوطع ھذا الاستفتاء
على نطاق واسع في كردستان بسبب عدم الاستجابة لحقوقھم. ولعل ھذه المقاطعة كانت خطأ تكتیكیاً
حیث تركت أثراً سلبیاً لدى السلطة وخاصة لدى آیة االله الخمیني. وبینما أخذت المداولات بین القیادة
الكردیة والدولة تتدھور دعا «حدكا» إلى عقد اجتماع للنظر في مستقبل المطالب الكردیة وذلك كلھ
في الوقت الذي بدأت فیھ المناوشات بین القومیین الأكراد والحرس الإسلامي الثوري تأخذ شكلاً

جدیداً.

على أثر ذلك أعطى آیة االله الخمیني أوامره بسحق التمرد الكردي وفي أكتوبر سنة 1981

سقطت بوكان آخر مدینة كردیة كانت تحت سیطرة الوطنیین حیث تمّ استعادتھا من الثوار الأكراد
وكان سقوطھا لھ أھمیة استراتیجیة كبیرة فالمدینة تقع في الطریق الاستراتیجي وبین مفترق الطریق

الرئیسي الذي یعبر كردستان الإیرانیة.

وكانت قد وقعت من قبل المدن الكردیة الأساسیة مثل سنندج ومھاباد، ودفعت القوات

الإیرانیة بالأكراد إلى الجبال بالقرب من الحدود العراقیة التركیة المشتركة واستطاعت أیضاً القوات
الإیرانیة في حملة مركّزة في أواخر عام 1982 وأوائل عام 1983 الاستیلاء على طریق بیرا
نشھر / سردشت وقطع طریق الإمدادات الكردیة من العراق التي كانت الشریان الحیوي لتموین
قوات الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني ومجموعة قوم االله بالعتاد والسلاح والغذاء321. وقد
أوضح «التراجع الكردي» بیان للدكتور عبد الرحمن قاسملو زعیم الحزب الدیمقراطي الكردستاني
الإیراني إذاعھ من إذاعة بغداد في أبریل عام 1983 مطالباً بنصرة الرأي العام العالمي لشعبھ ضد
الحكومة الإیرانیة. إلاّ أن الأكراد رغم تراجعھم نجحوا في إشغال قسم كبیر من القوات الإیرانیة في
مناطق كردستان إیران وبعیداً عن جبھة القتال الرئیسیة مع العراق. لقد جعل ذلك الأمر الثورة
الكردیة تتمتع بقدر كبیر من الأھمیة الاستراتیجیة لكلا الدولتین المتصارعتین العراق وإیران322،



إلاّ أنھا كانت سبباً في انتقال المعارك المدمّرة بصورة أساسیة إلى كردستان فمعارك حاجي عمران
ومھران ومریوان وشلیر بقضاء بنجوین أمثلة على ذلك. لقد ألحقت ھذه المعارك دماراً مضافاً إلى
الدمار السابق بھذه المناطق حیث مسحت الطائرات العراقیة قصبة مریوان مع الأرض وبنجوین
المقابلة لھا على الجانب العراقي لا یسكنھا بشر. وتعرضت مھران للخراب أكثر من مرة ومسحت
قصر شیرین مع الأرض منذ أوائل ھذه الحرب والغارات الجویة المستمرة على سید صادق وحلبجة
وغیرھا من القصبات في شھر زور وقد توالت مثل ھذه المعارك التي لا ناقة للأكراد فیھا ولا جمل
ولا ینطر أبناء الشعب الكردي إلى معاركھا بغیر مزید من الخراب والدمار والقتل والقمع

والخراب323.

وقد أدركت الدول المحاربة ھذا فقد أصدر مجلس قیادة الثورة العراقي قراره المؤرّخ 19 / 

12 / 1982 برقم (15555) والذي ینص على أنھ استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانیة
والأربعون من الدستور المؤقت ما یلي:

1)   یسمح للأكراد المكلفّین بالخدمة الإلزامیة أو خدمة الاحتیاطي المشمولین بقرار مجلس

قیادة الثورة الرقم 897 في 11 / 7 / 1982 ممن بلغت أعمارھم الـ (30) سنة فما فوق بالإضافة إلى
تسریح المشمولین منھم بأحكام الفقرة (أ) من قرار مجلس قیادة الثورة المرقّم 1936 في 2 / 9 / 

1982 ممن أمضوا مدة شھرین من قواطع العملیات في الجبھة.

2)   یقبل البدل النقدي من المكلفین الأكراد أو الاحتیاطي بأحكام القرار ممن تتراوح

أعمارھم بین 25 و29 سنة ویكون مقدار البدل النقدي (500) دینار.

3)   یخیّر المكلفون الآخرون ممن تقل أعمارھم عن 25 سنة بھذا القرار أداء الخدمة

العسكریة في المنطقة الشمالیة أو بعد أداء الخدمة في الدائرة المدنیة في عموم مناطق القطر بما
تبقى من مدة خدمتھم ویتقاضون في ھذه الحالة رواتب جندي مكلّف مضافاً إلیھ مبلغ قدره (20)

دیناراً شھریاً.

4)   یتولى الوزراء المختصون تنفیذ ھذا القرار324.

صدام حسین  
وزارة الدفاع



لكن رغم محاولات عدم الاعتماد على الأكراد بصفة أساسیة في ھذه الحرب یبقى السؤال،

ما ھو موقف أكراد إیران من أكراد العراق في ھذه الحرب؟ أوقف الجنود الأكراد العراقیین من
الجنود الأكراد الإیرانیین وما ھي الفوائد التي ستعود على الأكراد على جانبي الحدود من ھذا

القتال؟

إن المتتبع للحرب العراقیة – الإیرانیة یسترعي انتباھھ المواقف المختلفة والأدوار المتباینة
للدول والمنظمات إزاء ھذه الحرب سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي.

وبادئ ذي بدء فإن ھذه الحرب ھي أطول حرب إقلیمیة بین طرفین إقلیمیین في العصر

الحدیث وتؤكد تلك الحرب مدى استفادة أطراف متعددة إقلیمیاً ودولیاً. واستمرار ھذه الحرب طوال
ھذه المدة التي تزید على الثماني سنوات نظراً لنتیجتھا في إرھاق قوتین لھما تأثیرھما في النظام
الإقلیمي325. بالإضافة إلى تصاعد المقاومة الكردیة المعادیة للسلطة في الدولتین وتحالف الأكراد
مع بعض الأحزاب والجماعات الأخرى في وجھ ھذه السلطات. ففي سنة 1981 تشكّل تحالف في
العراق بین مختلف المنظمات العراقیة والمعارضة للسلطة في بغداد من الحزب الدیمقراطي
الكردستاني وحزب «الدعوة» الشیعي وعدد من الأحزاب الصغیرة. ولمواجھة ھذا التحالف
المعارض بدأت الحكومة العراقیة تقدّم بعض التنازلات خوفاً من اضطرارھا إلى حشد فرق من
قواتھا في كردستان لمواجھة الأعمال العسكریة الكردیة المتصاعدة بدلاً من حصر جھد ھذه الفرق
في الجبھة الرئیسیة لمواجھة القوات الإیرانیة. فقد سمحت الحكومة للأكراد في القوات العراقیة
بالخدمة في كردستان بدلاً من الجبھة مع إیران وأفرجت عن عدد من الأكراد المعارضین وأصدرت
عفواً عن عدد من الأكراد المعتقلین326. كما عملت جدیاً على الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني

الكردستاني لوقف إطلاق النار بین القوات العراقیة وقوات الاتحاد الوطني في كردستان العراق.

محاولات الوصول إلى اتفاق بین بغداد والاتحاد الوطني الكردستاني

حاول العراق جدیاً الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي یتزعمھ جلال
الدین طالباني لوقف إطلاق النار في كردستان. لذلك دعاه إلى القدوم إلى العراق للبحث معھ مجدداً
عن تعدیلات في صیغة الحكم الذاتي للأكراد العراقیین یكون مقبولاً لدى الطرفین بحیث لا تبقى
الجبھة الكردیة مكشوفة والعراق یخوض الحرب مع إیران. أھمیة ھذا الاتفاق تكمن في أن الورقة
الكردیة باتت تدخل في صمیم المواجھة بین العراق وإیران لا سیما منذ أن فتح الإیرانیون جبھة



جدیدة سنة 1983 في منطقة الحدود الشمالیة الشرقیة متحالفین مع مسعود وإدریس البارزاني. وقد
وجد جلال الدین طالباني المتحالف مع عبد الرحمن قاسملو الكردي الإیراني أن استمرار مواجھتھ
مع بغداد حلیفة قاسملو غیر ذات جدوى وھذا ما ساعده على الاستدارة للالتقاء ببغداد والتصالح
معھا وقد برّر ذلك أنھ لم یعد بإمكانھ الاستمرار في حرب على أربع جبھات. مواجھة مع الأتراك
ومواجھة مع الجیش العراقي وثالثة مع القوات الإیرانیة والأخیرة مع قوات الحزب الدیمقراطي
الكردستاني بقیادة إدریس ومسعود البارزاني في الوقت الذي كان العراقیون یتحالفون مع حلیفھ عبد
الرحمن قاسملو والذي یتزعم حزباً كردیاً قویاً في كردستان إیران ویخوض ھو الآخر مواجھة
مسلحة ضد السلطة في إیران مطالباً بتنفیذ وعود آیة االله الخمیني عندما كان بالمنفى بمنح الأقلیات
القومیة وفي مقدمتھم الأكراد، الحكم الذاتي. ویقال إن الحملات الإیرانیة المتتابعة أوقعت خسائر في
صفوف الأكراد الإیرانیین تقدّر بعشرین ألف قتیل كردي327. لقد بدأ العراق مساعیھ وسط ھذه
الظروف فقد أعلن السید نعیم حداد رئیس المجلس الوطني العراقي وسكرتیر الجبھة الوطنیة
والقومیة التقدمیة العراقیة عن إنھاء المواجھة العسكریة مع الاتحاد الوطني الكردستاني (فبرایر
1984) وقوى الثورة وإحلال الحوار محلھا. وقال السید حداد إنھ تمّ الانتھاء من صیاغة مشروع

جدید لمیثاق العمل الوطني بإشراك الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن الأطراف المؤتلفة في الجبھة
الوطنیة والقومیة التقدمیة328.

غیر أن محاولة الاتفاق بین بغداد والطالباني أثار على الأخیر نقمة حلفائھ في الجبھة

الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة لنظام الحكم في العراق، والتي تتخذ من دمشق مقراً لھا فقد وجدت
فیھ إحراجاً ونكسة لھا. سیما وأن جماعة الطالباني كانت تشكل رأس الحریة في ھذا التجمع
المعارض. وقد سارعت الجبھة إلى وصف الاتفاق المنتظر بأنھ «تراجع مھین» ولكن مصادر
الطالباني ردت بأن الجبھة لم تكن مجدیة ولم تقدّم أیة مساعدة تُذكر لھ طوال فترة المواجھة مع

بغداد.

لقد كان الاتفاق بلا شك مریحاً للعراقیین، فالقوات العراقیة التي كانت تشغلھا جماعة
الطالباني من الخلف كان یمكن أن تتفرغ للمواجھة مع الإیرانیین على الحدود. وفي الوقت ذاتھ
یمكّن الاتفاق الطالباني من أن یسحب البساط من تحت أقدام البارزانیین الذین یجدون أن خصمھم
اللدود الطالباني یتمتع بحریة الحركة ویحظى بوعود عراقیة بتوسیع منطقة الحكم الذاتي بینما ھم
یجدون أنفسھم أسرى حلفھم مع إیران التي رفضت حتى تسلیمھم منطقة «حاج عمران» الحدودیة



وأصرّت على إدخال قوات متابعة للجبھة الإسلامیة المعارضة لنظام الحكم في بغداد والتي تتخذ من
طھران مقراً لھا إلى ھذه المنطقة. لقد كان الطالباني یتمنى نجاح الاتفاق ولكنھ كان یعتبره مرحلیاً أو
فترة تنفس329. وقد طالت المفاوضات وتباینت وجھات النظر واصطدمت بعدم الاتفاق على مدى ما
یتمتع بھ الأكراد من سلطات في مناطق الحكم الذاتي وحدود ھذه المنطقة وللأسف انتھت ھذه
المناوشات الشاقة بالفشل مما دفع بالاتحاد الوطني الكردستاني أن یعلن في 15 / 1 / 1985 عن قطع
ھذه المفاوضات والعودة إلى استئناف الأعمال العسكریة ضد السلطة العراقیة، وقد قوبل ھذا
الإعلان بالارتیاح لدى اللجنة القیادیة للاتحاد الوطني الكردستاني ومعظم العناصر التي كانت
تعارض ھذه المفاوضات. كان الأكراد تاریخیاً لعبة السلم والحرب في منطقة الشرق الأوسط، فإذا
اتفق الجیران كانوا ھم الخاسرون وآخر دلیل على ذلك عملیة التطھیر التركیة التي جرت سنة
1983 ضد الأكراد العراقیین والأتراك التي سمحت بنجاحھا العلاقة الودیة التي كانت قائمة بین

بغداد وأنقرة. ثم ھزیمة الأكراد أمام الجیش العراقي عقب حرب الخلیج بعد أن حملوا السلاح

بتشجیع من الاستعمار الأمیركي. ولما اندلعت الحرب العراقیة – الإیرانیة وفّرت مجدداً لقسم من
الأكراد حمل السلاح ضد الحكومتین العراقیة والإیرانیة، أو إحداھا فبعضھم تحالف مع آیة االله
الخمیني ضد نظام الحكم في بغداد كالحزب الدیمقراطي الكردستاني بقیادة مسعود البارزاني
وبعضھم مع الحكومة العراقیة ضد الثورة الإسلامیة في إیران مثل الحزب الدیمقراطي الكردستاني

الإیراني «حدكا».

لیس ھناك من شك في أن ھذه الحرب كانت في صالح البیشمركة «المقاتلین الأكراد» لأنھا
اضطرت حكومة بغداد إلى سحب الكثیر من قواتھا التي كانت تعسكر في كردستان330.

في ظروف الحرب العراقیة – الإیرانیة لم تستطع الأحزاب والجمعیات الكردیة التي تعمل

في إطار الحركات الوطنیة الكردیة أن توحّد صفوفھا لا في العراق ولا في إیران فقد كانت تصارع
العراقیین والإیرانیین وتتصارع مع بعضھا. لذا، لم تستطع ھذه الأحزاب قیادة كفاح الأكراد
للحصول على الحكم الذاتي إلى النجاح، فقد أخفقت في تحقیق ھذا الھدف. والسبب الأكبر كما ھو
معروف الظروف الجیوسیاسیة أي تقسیم كردستان بین عدة دول تتحد جمیعھا في حرمان الأكراد
من الحصول على الاستقلال بالإضافة إلى قصور القیادات الكردیة الخاصة منھا القیادات العشائریة
والتقلیدیة. وأبرز مثال لذلك قادة ثورة سبتمبر 1961 في العراق لأنھا كانت أطول ثورة كردیة. لكن



بعد أن تسلمت القیادة غالبیة العناصر الیساریة اللیبرالیة، ھل یشھد المستقبل القریب أو البعید تحقیق
حلم الأكراد في الإدارة الذاتیة أو الاستقلال؟ لعل المستقبل یحمل لنا إجابة على ھذا السؤال.

 



 

 

 

 

 

 

الفَصلُ الرَابع



 

 

 

«تفاھم الضرورة» بین أنقرة وطھران  
لا یبني تحالفاً

 

زیارة رئیس الأركان الإیراني الجنرال محمد باقري إلى تركیا شغلت الإعلام في البلدین،
عدّھا تطوراً بارزاً ومحطة مفصلیة في التعاون والعلاقات الثنائیة. انطلق من كونھا الزیارة الأولى
من نوعھا منذ 1979. ونسبت صحیفة «زمان» إلى الأمین العام السابق لمجلس الأمن القومي
التركي، تونجار كیلینتش قولھ إن الزیارة تشكِّل «نقطة تحول مھمة وتاریخیة بالنسبة إلى السیاسة
الداخلیة التركیة والدیبلوماسیة الإیرانیة في المنطقة». وبشّر بأن «التاریخ سیشھد فتح صفحة جدیدة
في المنطقة إذا تحرّكت تركیا وإیران معاً». لكن واقع الحال لیس على ھذه الصورة، لن یكون
بمقدور ھذا التقارب تغییر المشھد الاستراتیجي في المنطقة ولیس بمقدور ھذه الحملة الإعلامیة طي
صفحات من التاریخ القدیم والحدیث جداً من العلاقات الحادّة بین البلدین. الصحیح أن ھذا الحدث
یجيء في مرحلة یتبدل فیھا المشھد الإقلیمي سریعاً، ولعل أحد أبرز تجلیات ھذا التبدل یكمن في
تفاھم الضرورة بین واشنطن وموسكو في الساحة السوریة، على رغم ما بینھما من توتّر یؤشر إلى
قیام نوع آخر من الحرب الباردة. ھذا التفاھم دفع الكرملین إلى تقدیم مصلحتھ في العلاقة مع البیت
الأبیض على أي مصلحة أخرى سواء كانت مع طھران أو أنقرة. یتماشى ھذا مع منطق الكبار حین
یجلسون إلى الطاولة. ولا شك في أن تركیا وإیران لا یریحھما لجوء موسكو إلى القاھرة للمساعدة
في إقامة منطقتي خفض توتر في الغوطة الشرقیة لدمشق أو شمال حمص. ھذه الخطوة تباركھا
واشنطن وتدعمھا عواصم خلیجیة ما دام أنھا تعزِّز حضور حلیفھا المصري في بلاد الشام وتعید

إلیھ شیئاً من دوره القدیم وتحدّ من غلواء خصومھا من دول الطوق.



أبعد من ھذا التفاھم الدولي المقلق، تتوجّس إیران وتركیا من إقامة القوات الأمیركیة عدداً

من القواعد في سوریا كأنھا باقیة لسنوات، وأن یكون میدان ھذا الانتشار في مناطق الشمال
خصوصاً، انطلاقاً من الدعم الذي توفّره الولایات المتحدة لـ «قوات سوریا الدیمقراطیة» وھذه
القوات یغلب علیھا ویقودھا «حزب الاتحاد الدیمقراطي» الكردي الذي تراه أنقرة فرعاً لحزب
العمال وتشملھ بلائحة «الإرھاب» وأوضح الناطق باسم ھذه القوات طلال سلو أن القوات الأمیركیة
ستبقى في شمال سوریا لفترة طویلة بعد ھزیمة «داعش» وتوقّع إقامة علاقات مستمرة بین واشنطن
ومناطق سیطرة الأكراد، وتحدّث عن سیاسة استراتیجیة أمیركیة لعشرات السنین في المنطقة. وأكد
أن اتفاقات عسكریة واقتصادیة وسیاسیة ستُعقد بین الولایات المتحدة وقیادات منطقة الشمال
السوري، وكشف أن الأمیركیین یلمِّحون إلى إقامة قاعدة جویة كبیرة قد تصبح بدیلاً من قاعدة
إنجرلیك في ولایة أضنة التركیة. وھو في أي حال لم یكشف جدیداً، إذ لم یخفِّف مسؤولون في إدارة
الرئیس دونالد ترامب مثل ھذا التوجھ بل تحدّثوا في أكثر من مناسبة عن بقاء القوات الأمیركیة
لفترة طویلة في بلاد الشام. وقد تولّت ھذه حمایة الكرد من تھدیدات القوات التركیة في أكثر من
موقع وحالت دون تقدّم عناصر «درع الفرات» نحو مناطق «وحدات حمایة الشعب» وحال
الجمھوریة الإسلامیة لیست أفضل مع الإدارة الجدیدة التي تضاعفت علیھا العقوبات وتسعى إلى

ضرب نفوذھا في الشرق الأوسط.

وتتزامن زیارة الجنرال باقري أیضاً مع انطلاق الحرب على «داعش» في تل عفر.

ومعروف أن تركیا ترفض دخول «الحشد الشعبي» ھذه المدینة التي تسكنھا طائفة كبیرة من
التركمان. وتتزامن أیضاً مع إصرار الرئاسة في أربیل على إجراء استفتاء على قیام دولة كردیة،
وھو استحقاق بات قریباً.. إلا إذا نجح معارضوه الكثر في تأجیلھ. ولا حاجة إلى تكرار ما ساقتھ
طھران وأنقرة من تھدیدات لأربیل إذا مضت في ھذا الاستحقاق المقرر في الخامس والعشرین من
شھر أیلول 2017. وتاریخ اعتراضھما على استقلال كردستان طویل منذ أن حطّت الحرب العالمیة
الأولى رحالھا إلى الیوم. خوفھما أن تمتد «العدوى» إلى الكرد في تركیا وإیران، لذا ھما تنذران
بأن مثل ھذه الخطوة سیزعزع استقرار العراق ویترك آثاراً سلبیة على المنطقة كلھا. كل ھذه
المتغیرات والاستحقاقات إضافة إلى ما تعانیھ المنطقة العربیة من تفكك وشرذمة وحروب وآخرھا
الأزمة بین قطر من جھة والسعودیة والإمارات والبحرین ومصر من جھة ثانیة، تدفع إلى



اصطفافات جدیدة وعلاقات متبادلة وعلاقات متشابكة لذا لا یجد البلدان مفراً من إعادة النظر في
علاقتھما نحو مزید من التعاون والحدّ من تضارب المصالح والتطلعات.

إنھا إذاً مرحلة تفرض على تركیا وإیران عقد زواج مصالح مرحلي أو تفاھم الضرورة

تماماً كما في حال روسیا وأمیركا ھذه الأیام، في سوریا أو غیرھا بعیداً عن الخلافات والتناقضات
في الأھداف والمصالح والتناحر لاقتطاع مناطق سیطرة ونفوذ وفتح أسواق في المنطقة العربیة،
كلتاھما تحتاج إلى الأخرى مرحلیاً في حماة الصراع على الإقلیم. في ھذا الإطار یجب وضع زیارة
الجنرال باقري، بأنھا محطة إلزامیة فرضتھا ظروف یواجھھا البلدان لكنھا لا یمكن أن تطوي عقوداً
من التوتر والخلاف بینھما أو تشكِّل منطلقاً أو خطوة نحو بناء تحالف استراتیجي. ستظل لكل منھما
سیاستھا الخاصة سواء في العراق أو سوریا، وحتى في آسیا الوسطى والجمھوریات السوفیاتیة
السابقة وتسعى كل منھما إلى بسط سلطتھا وتجاربھا وتوسیع فضاء أمنھا في الإقلیم على حساب
العرب، وإسرائیل أیضاً لأشھر، كان الرئیس رجب طیب أردوغان یصرّ على رحیل الرئیس بشار
الأسد، ویندِّد بالتمدد الفارسي في المنطقة. وكان قبل ذلك یھاجم بشدة نوري المالكي حلیف طھران
الأول ویتّھمھ بتأجیج الصراع المذھبي في العراق وفي بدایات لقاءات آستانة كان ممثل أنقرة یطالب
بانسحاب المیلیشیات الشیعیة و«حزب االله» من سوریا. المسؤولون الإیرانیون ھدّدوا تركیا مراراً
وحذّروھا من التدخل في أزمة جارتھا الجنوبیة، واتّھموھا بدعم الحركات الإرھابیة ولیس خافیاً
دعمھا حزب العمال في حربھ مع أنقرة. مثلما لیست خافیة تفاھمات «الحشد الشعبي» مع ھذا
الحزب الذي وفّرت لھ الأزمة السوریة وقیام «داعش» فرصة التمدّد نحو جبل سنجار والشمال

السوري وھو ما أثار ویثیر حفیظة أربیل.

زیارة رئیس الأركان الإیراني أنقرة قد لا ترتّب على طھران تعقیدات مماثلة لتلك التي

تواجھ حكومة الرئیس أردوغان، فالجمھوریة الإسلامیة حرصت على رغم كل ما شاب تاریخ
العلاقات مع تركیا على تفاھمات اقتصادیة معھا تتیح لھا باباً لخرق العقوبات الأمیركیة المتجددة
وتعینھا على حفظ نفوذھا في عدد من البلاد العربیة خصوصاً سوریا والعراق، وھي تفید حتماً من
الفتور بین القاھرة وأنقرة. وما یمكن أن یطاول العلاقات بین الأخیرة وعواصم خلیجیة بسبب
وقوفھا إلى جانب الدوحة ومواصلة رعایتھا قوى الإسلام السیاسي خصوصاً «الإخوان» في حین
یطمح الرئیس التركي إلى تعاون مع موسكو وطھران، یعینھ على مواجھة السیاسة الأمیركیة حیال
الكرد في بلاد الشام وعلى مواجھة أوروبا التي أدارت لھ ظھرھا وتسوق إلیھ شتى الاتھامات في



شأن حقوق الإنسان والسعي إلى بناء دیكتاتوریة. ولا شك في أن سعیھ إلى تنسیق عسكر كبیر مع
الإیرانیین سیفاقم غضب الغربیین علیھ ولا حاجة إلى ذكر استیاء واشنطن وحلفائھا في حلف

«الناتو» من إبرام حكومتھ صفقة مع موسكو لمدِّه بمنظومة صواریخ من طراز «أس 400».

ومھما كانت مخاوف واشنطن من بناء تحالف بین موسكو وطھران وأنقرة، لا یمكن لھذه

القوى الثلاث الذھاب أبعد من عقد صفقات أو مقایضات مرحلة تشمل الوضع في تل عفر ومستقبل
محافظة إدلب التي باتت بید عناصر «جبھة فتح الشام» (النصرة). كان تلقِّي تركیا دعماً من
شریكتیھا في آستانة لإحباط محاولة الكرد تثبیت «إدارتھم» أو فیدیرالیتھم وربط الجزیرة والقامشلي
وكوباني بعفرین غرب الفرات، في مقابل أن تخفِّف ھذه مثلاً معارضتھا مشاركة «الحشد» في
معركة تل عفر والمساعدة في إقامة منطقة خفض توتر في الشمال الغربي لسوریا. مثل ھذه
المقایضات أو «تفاھم الضرورة» لا یبني حلفاً استراتیجیاً خصوصاً أن الدول الثلاث ترتاب واحدتھا

من نیات الأخرى في أكثر من ملف وساحة وعینھا على أمیركا وأوروبا.

 



 

 

 

تعاون تركي مع إیران  
وجفاء مع «الأطلسي»

 

قبل زیارتھ إلى الأردن، أعلن الرئیس رجب طیب أردوغان أن تركیا وإیران ستشنّان قریباً
عملیات عسكریة مشتركة ضد «تنظیمات إرھابیة» في العراق في إشارة إلى «داعش» و«حزب
العمال الكردستاني» وملاحظة أردوغان تتزامن مع إشادة رئیس الوزراء بن علي یلدریم بإنزال
بلاده «أكبر الأضرار» بداعش وقتلھا (4600) مقاتل داعشي في سوریا والعراق. وإثر زیارة
رئیس الأركان الإیراني الجنرال محمد باقري أنقرة وإعلانھ «تعاون عملاني» بین البلدین، سئل

أردوغان عن التعاون مع إیران في سنجار وقندیل حیث ینشط «العمال الكردستاني».

وجبال قندیل تقع في منطقة حكومة كردستان الإقلیمیة وعلى رأسھا مسعود البارزاني على

مقربة من الحدود التركیة والإیرانیة، كانت مقر «الكردستاني» طوال ما یزید عن عقدین. وجبال
سنجار على مقربة من الحدود العراقیة مع تركیا وسوریا، أنقذتھا قوات إقلیم كردستان من احتلال
«داعش» ولكن «الكردستاني» أحكم علیھا الطوق ووقعت في قبضتھ، وتنظر تركیا وإیران بعین
القلق إلى ممر یربط قندیل بسنجار، ویوفِّر تكاملاً بریاً بین مناطق «الكردستاني» والیوم المناطق
ھذه في حمایة الأمیركیین. ومضى وقت طویل على بدء طھران قتال الفرع الإیراني من
«الكردستاني» ویزعجھا أن فرعھ السوري حزب «الاتحاد الدیمقراطي» یقوم بدور القوات البریة

التي تأتمر بأمر القیادة الأمیركیة الوسطى في قتال «داعش».

ولا شك أن مشھد التحالفات التركیة بالغ التعقید، فتركیا وأمیركا حلفاء في الناتو، وكلاھما
تصفان «الكردستاني» بالتنظیم الإرھابي (والاستخبارات المركزیة الأمیركیة ساعدت تركیا على
اعتقال زعیم الكردستاني عبد االله أوجلان إثر مغادرتھ السفارة الیونانیة في كینیا في عام 1999).



ولكن واشنطن اختارت التعاون مع «الكردستاني» في وجھ «داعش» والیوم تسعى أنقرة إلى
التعاون مع طھران التي تواجھ جولة جدیدة من العقوبات الأمیركیة في عھد دونالد ترامب، وثمة
تناقض مماثل یبرز في علاقات تركیا وألمانیا. وھذه كذلك شریك «أطلسي» وترى أنقرة أن ثمة
مسألتي خلاف مع برلین: ضعف التعاون على جبھة «الكردستاني» وعلى ملاحقة المشتبھ بھم في
شبكة فتح االله غولن، وھو داعیة تركي مقیم في أمیركا متھم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15
تموز / یولیو عام 2016. ولا تستسیغ المستشارة الألمانیة، رمي عدد من الألمان في سجون تركیا،

واعتقالھم بموجب قانون الطوارئ الذي أعلن حزب «العدالة والتنمیة» الحاكم سریانھ، إثر محاولة
الانقلاب. وتنتقد مركل تراجع احترام الحریات في تركیا، وھي تقود سعي الاتحاد الأوروبي إلى
عقوبات اقتصادیة على أنقرة. تؤید المستشارة الألمانیة تعلیق العمل بالاتفاق الجمركي المبرم بین
بروكسل وأنقرة، وھي تدرك أن رؤساء أوروبا لن یخالفوھا الرأي في ھذه المسألة في مثل ھذه

الظروف.

ویرى أردوغان أن خطوات مركل تندرج في سیاق حملتھا الانتخابیة، ولكن سیاستھا ھذه قد

تسري كذلك بعد الانتخابات في 24 أیلول / سبتمبر 2017. وإذا بقي توتر العلاقات على حالھ مع
ألمانیا، قد یواصل أردوغان التعاون العسكري والاستخباراتي مع شركاء غیر أطلسیین مثل إیران
وروسیا. وفي ظروف عادیة لم تكن أنقرة لتبرم تحالفات استراتیجیة مع روسیا ولا مع إیران. ولكن
تركیا ترى أن «الكردستاني» وشبكة غولن ھما خطران وجودیان، لذا اختار أردوغان التعاون مع
موسكو وطھران. وقد یبدو أن ھذا التعاون في مقاییس المبادئ لا یختلف عن شراكة أمیركا مع
«الكردستاني» ولكن مثل ھذه الخطوات تغامر بانفراط عقد مشروع ترومن 1947، وھو ربط تركیا
بالتحالف الغربي ضد التوسع السوفیاتي. والغرب قد یتذوّق مرارة خسارة حلیف مثل تركیا،

والأخیرة قد تتذوّق مرارة أن تلفظ خارج الحلف الغربي.

والتاریخ حافل بانعطافات في غیر محلھا یلجأ إلیھا نزولاً على ضرورة أثر اضطرار

وحشر في الزاویة أو إقصاء، لذا حري بحكومات تركیا وأمیركا وألمانیا التأني في البحث في
الأخطار الناجمة عن سیاساتھا.

 



 

 

 

إسرائیل: البحث عن ضمانات  
أمیركیة – روسیة لمواجھة إیران

 

بینما كان رئیس وزراء إسرائیل بنیامین نتنیاھو یحمل إلى الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین
في منتجع سوتشي على البحر الأسود معارضة إسرائیل «مواصلة إیران ترسیخ وجودھا في
ز قوس نفوذھا من الخلیج إلى البحر المتوسط، كشفت وكالة «أسوشیتد برس» أن سوریا» لتعزِّ
آلاف العناصر الموالین لإیران واصلوا تقدّمھم شرقاً في البادیة السوریة محققین لطھران، للمرة
الأولى، بدایة میدانیة لذلك «الممر» الأرضي الذي یصل إیران بالبحر المتوسط عبر العراق
وسوریا ولبنان. نتنیاھو لیس جاھلاً للمباركة الأمیركیة – الروسیة الصامتة لقطف طھران
استثماراتھا في سوریا منذ دخلت الحرب فیھا قبل (6) سنوات عبر تثبیت سیطرتھا الجغرافیة على
الممر المسمّى «الجائزة الكبرى». ھدّد نتنیاھو وتوعّد وحذّر بأن إسرائیل مستعدّة للتحرك منفردة
لمنع إیران من ترسیخ وجودھا العسكري الموسّع في سوریا، إنما ما كان یفعلھ واقعیاً ھو التموضع
في مستقبل الصفقات الإقلیمیة والدولیة في سوریا وبالذات الصفقة الكبرى بین الولایات المتحدة
وروسیا ببعدھا الإیراني من الجغرافیا العربیة وموازین القوى الإقلیمیة. استفادة المستثمرین في
الحرب السوریة، سوریا والعراق ولبنان دول غایتھا ضمان الدور الأساسي لھا في مستقبل الشرق
الأوسط وفي معادلات التحالفات الإقلیمیة الناشئة. إسرائیل من جھتھا واثقة تماماً من أن التفاھمات
الأمیركیة – الروسیة ستأخذ دائماً في حسابھا المصلحة الإسرائیلیة بما یحفظ استمرار تفوّق إسرائیل
وضمان أمنھا في الشرق الأوسط، إلا أن ما دعا نتنیاھو للتوجھّ إلى بوتین للمرة الثانیة منذ مطلع
السنة ھو إقراره بأن رجل الكرملین یمسك مفاتیح منطقة الشرق الأوسط وإدراكھ أن واشنطن
أرادت لھ أن یفعل. التوسع الإیراني یشغل بال إسرائیل لكنھ لا یشكِّل لھا ھلعاً، نتنیاھو یتمركز
ویتموضع لیكون حاضراً في صورة المقایضات والمساومات والتسویات التي تضع في الجغرافیا



العربیة، بدءاً بسوریا والعراق وصولاً إلى لبنان. تركیا وإیران تفعلان الشيء ذاتھ إنما میدانیاً وھما
تتمسكان بإنجاز الانتماء إلى مثلث الضامنین للھدنات التي یضمھما إلى روسیا الفاعل الأول في
سوریا بتأشیرة أمیركیة. أكثریة الدول العربیة شبھ غائبة عن الترتیبات الإقلیمیة والدولیة التي تتم

عبر سوریا، لكنھا تسعى إلى أن تكون حاضرة في الساحة العراقیة التي غابت عنھا لسنوات عدة.

الدول الخلیجیة منشغلة بحرب الیمن كما بالخلافات بسبب الأزمة القطریة. الأردن وحده لھ
دور مباشر في المشھد السوري في ھذه المرحلة بعد انحسار الأدوار الخلیجیة في سوریا. فیما
لمصر الدور الذي تریده لھا روسیا في سوریا بالذات عبر النفوذ مع أقطاب في المعارضة السوریة،
فالقیادة المیدانیة والسیاسیة والاستراتیجیة ترسّخت لمصلحة روسیا في سوریا بإیماءات موافقة

أمیركیة.

وزیر الخارجیة الروسي لافروف یتقن لغة السیطرة على مسار الدیبلوماسیة المتزامنة مع

التطورات المیدانیة فھو رجل براغماتي یستخدم «سحره» الشخصي لیؤثِّر في سیكولوجیة الأصدقاء
والأعداء الذین یجلسون أمامھ إما للتفاوض أو لتلقِّي الإملاءات أو للتعارك أو لصنع المقایضات
والصفقات. إنھ الیوم یدیر ملفاً یكرھھ ھو ملف المعارضة السوریة، وھو یجري الاتصالات مع
السعودیة ومصر لدفع جھود تشكیل وفد معارضة موحّد من «المنصات الثلاث، أي منصة القاھرة
وموسكو والھیئة العلیا للمفاوضات، فشل لقاء المعارضات السوریة في اجتماع الریاض سببھ
الاختلاف بینھا على مصیر بشار الأسد في العملیة السیاسیة التي تلي «الانتھاء» من الحرب في
سوریا وھذا یثیر المزید من ازدراء وكراھیة لافروف لملف المعارضة السوریة التي لا یكنّ لھا
الاحترام، باستثناء تلك التي تنتمي إلیھا وموقعھا موسكو فمصیر الأسد بالنسبة إلى روسیا لیس حدیثاً

لھ أولویة الآن فأولویتھا میدانیة».

في ھذا المنعطف من الحرب السوریة، تركِّز روسیا على الاتفاق مع تركیا على إقامة

المنطقة الرابعة من مناطق «تخفیف التصعید» أو «الجیوب الھادئة» في إدلب، ولقد أجرى نائب
وزیر الخارجیة الروسي میخائیل بوغدانوف مع نظیره التركي سادات أونال مشاورات للتوصل إلى
اتفاق. سیرغي لافروف أشار إلى تواصل المشاورات مع تركیا وكذلك مع إیران حول الوضع في
إدلب مشیراً إلى تعقیدات. ھذه التعقیدات لھا علاقة بالعقد الإیرانیة التركیة وتراوحھا بین العداء
المذھبي والأیدیولوجي وبین الشراكة الاضطراریة إما ضمن المثلث الروسي – التركي – الإیراني



الضامن لوقف النار، أو لصدّ الطموحات الكردیة على الساحة المیدانیة، تركّز روسیا على دیر
الزور وھي تعتبر معركتھا نقطة تحوّل أساسیة في الحرب على «داعش». إیران من جھتھا تركِّز
على تثبیت نفسھا في البادیة السوریة وتشقّ الممر لترسیخ القوس أو الھلال. أما تركیا فأولویتھا منع

الأكراد من تثبیت مكاسبھم في الجغرافیا السوریة القریبة من الحدود التركیة.

عنصر الكرد ھو القاسم المشترك بین تركیا وإیران على رغم نفي «الحرس الثوري»

الإیراني تنفیذ أي عملیات خارج حدود إیران بعدما كان الرئیس التركي رجب طیب أردوغان
تحدّث عن اتفاق تركي – إیراني لتحرّك عسكري محتمل ضد حزب «العمال الكردستاني» وحلیفھ
الإیراني حزب «الحیاة الحرّة لكردستان» ولقد تردّد أن ما یریده أردوغان ھو إنشاء تحالف إقلیمي

مثلث یضم تركیا وإیران والعراق وفي بالھ احتواء الطموحات الكردیة القومیة.

تلك الطموحات تتمثّل حالیاً بإصرار الزعامة الكردیة في العراق على إجراء استفتاء على
استقلال إقلیم كردستان تعارض الولایات المتحدة توقیتھ، رئیس إقلیم كردستان مسعود البارزاني
ل التصویت «دقیقة واحدة» فیما كان وزیر الدفاع الأمیركي جیمس ماتیس یؤكد كان أكد أنھ لن یؤجِّ
أھمیة وحدة العراق وسیادتھ على كل أراضیھ، وفیما كان مندوب الرئیس الأمیركي إلى بغداد بریت

ماكغورك یقول إن الاستفتاء «سیكون كارثیاً».

كثیر من أصدقاء الكرد الذین یتفھّمون طموحاتھم القومیة حذّروا من تحمُّل الكرد مسؤولیة

المبادرة إلى تقسیم العراق إذا أصرّوا الیوم على استفتاء الاستقلال في 25 أیلول / سبتمبر 2017.
آخرون تخوّفوا من تأثیر الانشقاق الكردي على استراتیجیة ھزیمة «داعش» في العراق. بعد زیارة
ماتیس كردستان، صدر كلام عن مكتب البارزاني أوحى بمرونة ما، إذ قال المستشار الإعلامي إن
الاستفتاء لن یؤجّل إلا ببدیل «والبدیل ھو ضمانات دولیة یوقّعھا كل الأطراف، خصوصاً الأطراف
الرئیسیة المتمثلة ببغداد والولایات المتحدة وحتى تركیا وإیران وھذه الضمانات تكون مكتوبة وتحدّد

یوماً آخر أو موعداً آخر للاستفتاء وتتعھّد باحترام نتائجھ».

مواقف إدارة ترامب لھا تأثیر بالضرورة، فھذه في نھایة الأمر الولایات المتحدة الأمیركیة.
إنما الثقة بأمیركا تتآكل باستمرار نظراً للرجوع عن التعھدات والوعود أمام مقتضیات المصالح
القومیة الأمیركیة. فلا أحد یشعر بكامل الأمان في العربة الأمیركیة، لا الكرد ولا الأتراك ولا
الإیرانیون ولا العرب حتى إسرائیل المدللّة لدى الولایات المتحدة وھي الحلیف النوعي الدائم بغض



النظر عن الإدارات والرئاسات، تجد نفسھا مضطرة للتوجھ إلى روسیا للفھم والتفاھم والتفھّم لأن
الأجواء الأمیركیة مفعمة بالانقسام والتناقضات وعدم الثبات.

فواشنطن حلیف للكرد في سوریا في إطار محاربة «داعش». ذلك الاختلاف الدولي الذي

حوّل الثورات إرھاباً وساھم جذریاً في بقاء التسلّط في السلطة. وحالما یتم إنجاز القضاء على
إرھاب «داعش» وأمثالھ في سوریا والعراق یزعم الأمیركیون والروس والممثلون الدولیون على
السواء بأن القوات الأجنبیة والمیلیشیات والحشود الشعبیة ستخسر حینذاك «منطق» البقاء. وھكذا
ستنتھي حرب سوریا وحرب العراق بأراضٍ موحدة محرّرة من الإرھاب جاھزة لعملیة سیاسیة
ودستور جدید وشراكة في الحكم تأتي بیوم جدید برّاق كما یزعمون، أما ماذا یفعلون فالإجابة

میدانیة في الجغرافیا العربیة.

«لجم» إیران أو «كبح» مشروعھا المتمدِّد في الجغرافیا العربیة وصولاً إلى إسرائیل ھو ما
حملھ نتنیاھو إلى فلادیمیر بوتین بعدما كان وفد استخباري أمني إسرائیل حمل الرغبة الإسرائیلیة
ذاتھا إلى واشنطن، كلاھما عاد بطمأنة «منطق» زوال الذریعة العسكریة لدى إیران بعد الخلاص

من «داعش» وما یلیھ من تفاھمات إیرانیة – إسرائیلیة تضمنھا الشراكة الأمیركیة – الروسیة.

جزء من ھذه التفاھمات یترسّخ حالیاً في ھضبة الجولان حیث أتمّت إبعاد إیران میلیشیاتھا

على بعد كیلومترات فیما ترید إسرائیل ترسیخ الأمر الواقع لبلعھا الجولان بكاملھ كي لا یعود حدیث
استعادة سوریا إیاه، لا عبر المفاوضات ولا عبر المقایضات. السفیر الإسرائیلي في موسكو تھكّم

على الذین یتحدثون عن إعادة الجولان المحتل إلى سوریا معتبراً حتى الكلام عن الأمر دعایة.

إسرائیل ترید الضمانات الأمیركیة – الروسیة الاستراتیجیة التي لا تتوقف عند تحیید الجبھة

السوریة على حدودھا الشرقیة والجبھة اللبنانیة على حدودھا الشمالیة عبر قوات دولیة واسعة
الصلاحیات مھماتھا ضمان السلام عبر استبعاد تام لخیار الحرب. ترید ضمانات أمیركیة – روسیة
تنبثق من المفھوم الإسرائیلي الجدید بأن «لإیران حدوداً مع إسرائیل إنما لیس لإسرائیل حدود مع

إیران».

ھذه الضمانات الاستراتیجیة الدولیة تتطلب تفاھمات ثنائیة بین اللاعبین الأقویاء في موازین
التوازن الإقلیمي – إیران وإسرائیل. وھذا ھو تماماً ما یتم فعلیاً وعملیاً وما سعى نتنیاھو عندما زار



بوتین في سوتشي إلى تأكید أھمیة استمراره ولیس الكلام للاستھلاك الذي توعّد بالتحرك بانفراد
لمنع التوسع الإیراني في الجغرافیا العربیة.

 



 

 

 

ھل حان «اختراق» تركیا وإیران

 

تقترب التحولات الإقلیمیة لإعادة تشكیل المشرق العربي من منعطفات حاسمة متزامنة مع

بوصلة دولیة ضائعة بفعل حال اللاصراع واللاتوافق بین الولایات المتحدة وروسیا، ما یجعل قراءة
المشھد وتوجھاتھ وخرائطھ غایة في الصعوبة، ثمة نھایات بدأت ترتسم من دون أن تتضح، أولھا
نھایة السیطرة التي كان تنظیم «الدولة الإسلامیة» (داعش) فرضھا على أجزاء من العراق
وسوریا، والثانیة نھایة جغرافیتي ھذین البلدین ووحدة أراضیھما كما عرفت قبل مئة عام، والثالثة
نھایة المفھوم العربي السائد منذ منتصف القرن الماضي للقضیة الفلسطینیة ولحلھا العادل. لكن یبدو
أن ثمة بدایة واحدة تحتكرھا القضیة الكردیة بكونھا مرسّخة للخروج من الصراعین الداخلیین / 
الإقلیمیین السوري والعراقي بما یحقّق أخیراً حلم الأكراد التاریخي بأن تكون لھم «دولة» بل أكثر

من «دولة» في ظل المتغیرات الطارئة دولیاً.

منطقیاً سیتیح استفتاء كرد العراق على تقریر المصیر لحكومة الإقلیم ورقة تستطیع

إخراجھا من جعبتھا في أي وقت لإعلان الاستقلال / الانفصال. ومجرد إجراء الاستفتاء على رغم
المواقف الدولیة المعترضة والمحذّرة سیعني أن وحدة العراق شعباً وأرضاً ودولة لن تكون ممكنة
وسط تصدُّع العلاقة بین المحافظات السنّیة وحكومة بغداد والمحافظات الأخرى الواقعة تحت ھیمنة

الشیعیة – الإیرانیة.

إھمال المصالحة الوطنیة ودخول «داعش» على الخط أدّیا إلى إثقال المصالحة بحمولات

غیر متوقعة وساھم التعسكر الشیعي خارج إطار الدولة ووفقاً لثقافة الاستقواء الـ «حرس ثوریة»
في تھمیش ھذه الدولة. فما عادت قادرة على إقناع مكونات المجتمع بأنھا الكیان القادر على جمعھا
في صیغة تعایشیة. لذلك أمست الحاجة الآن، ولو متأخرة، إلى استعادة البعد العربي للعراق، فلا



السعودیة ولا سواھا من العرب یمكن أن یكون لدیھم مشروع لإضعاف الدولة والجیش لمصلحة
میلیشیا أو میلیشیات خاصة بھا. لكن مجرد الانفتاح على العرب لا یحقِّق توازناً وشیكاً مع إیران،
بل ربما تكون إیران نفسھا في حاجة إلى العرب في العراق بعدما ضلعت في استدراج الدمار
لكبرى المدن والبلدات. ومن المھم الآن أن یستعید الشیعة العرب كلمتھم ومكانتھم في العراق،
والأھم أن یكون ھناك وعي عراقي شامل بضرورة تصحیح أخطاء الحقبة الإیرانیة التي لا تزال

قائمة، ومن أخطر نتائجھا فشل الدولة واستعصاء المصالحة، وأخیراً حسم الأكراد قرارھم
بالانفصال. فإذا كان للمشروع الإیراني أن یبقى على حالھ، وأن یستمر التعایش الأمیركي معھ، فإنھ
لا یرمي إلى أقل من إخضاع الشیعة والسنّة والأكراد معاً، مع فارق أن الأكراد باتوا یملكون إمكان

رفض ھذا المصیر بفضل الرعایة الدولیة لقضیتھم.

لا شك في أن النموذجین الكردیین العراقي والسوري یوفران مثالاً لأكراد تركیا وإیران، ولم
ع نشوء الأمر یكن في السیاسات الأمیركیة والروسیة والأوروبیة ما ینفي ذلك أو یستبعده إذ إنھا تشجِّ
الواقع وتتظاھر بعدم الاعتراف بھ فیما ھي تغذِّیھ وتدعم تكریسھ، أما المواقف الحالیة التي ترفض
الاستفتاء في إقلیم كردستان أو تدعو إلى تأجیلھ فھي إما ھاجسة فقط بالحرب على «داعش»
والخشیة من الانعكاسات السلبیة على نھایاتھا، وإما تمویھیة لأن «التوقیت الخاطئ» الذي دُفع بھ
موعد الاستفتاء قد یكون أربك الدول الكبرى المعنیة بتعدیل خرائط المنطقة بكشفھ استحقاقات مقبلة
لم یحن وقتھا بعد. فـ «الدولة الكردیة» وُضعت على جدول الأعمال منذ إسقاط نظام صدام حسین
وحل الجیش ومؤسسات الدولة، كذلك منذ طرح مشروع «الشرق الأوسط الجدید» واعتماد نھج
«الفوضى الخلاّقة» أمیركیاً. وعلیھ، فإن إقامة ھذه «الدولة» واستخلاصھا من ركام الدولتین
العراقیة والسوریة لا یعني أقل من أن جغرافیة تركیا وإیران ستكون عاجلاً أو آجلاً تحت المجھر

فمناطق وجود الأكراد، المتصلة أو شبھ المتصلة، باتت مناطق «اختراق» خارجي.

كانت معاھدات ما بعد الحرب العالمیة الأولى قد لحظت وضع المناطق الكردیة الموزعة

بین الدول الأربع، تحت الوصایة الدولیة ریثما یُنظَر في ترتیبات جعلھا دولة، وكما برزت آنذاك
صعوبات رسم حدود ھذه الدولة واعتماد مرجعیة سیاسیة لھا فإن الصعوبات ذاتھا ترجح الآن
احتمال ظھور أكثر من دولة بسبب التنافر بین الأطراف الكردیة نفسھا. معلوم أن تركیا كمال
أتاتورك كانت أطاحت بالقوة مشروع الوصایة الدولیة وفرضت تعدیل المعاھدات، كما أن إیران
رفضتھ فیما رجحت بریطانیا آنذاك تثبیت مناطق الأكراد في إطار الدولتین الناشئتین في العراق



وسوریا لقاء منحھا حكماً ذاتیاً. في ما بعد تكرّس الاختلاف في طبیعة الدولتین العراقیة والسوریة
عنھا في تركیا وإیران لذلك ینظر بترقب إلى ردود فعلھما على الاستحقاق الكردي الداھم. إذ أثارت
زیارة رئیس الأركان الإیراني محمد باقري أنقرة وتصریحات رجب طیب أردوغان احتمال وقوع
حرب ھدفھا إجھاض المشروع الكردي، فإشارة الرئیس التركي إلى «عملیة مشتركة» تعني أن
الدولتین لن تعتمدا فقط على «حرب بالوكالة». لا أحد یتصوّر واقعیاً حرباً كھذه إلا إذا تخلّت
الولایات المتحدة عن دعمھا الأكراد وأقلعت روسیا عن اللعب، أو إذا انضمت تركیا إلى استراتیجیة

المواجھة المفتوحة التي تمارسھا إیران ضد الولایات المتحدة.

لم تبد التغییرات متاحة أو ممكنة في العراق وسوریا إلا بسبب الحروب التي مزقتھما وكان
لإیران فیھما دور تخریبي مؤجج، كما كانت لتركیا أدوار ملتبسة، لكن مساھمتھما لم تعفھما من
نتائج باتت مقلقة تحدیداً بسبب المسألة الكردیة. وبدیھي أنھما لا تریدان انتظار اشتعال النار في
داخلھما على نحو یصعب احتواؤه، لذا فھما ستسعیان بأي طریقة إلى إخمادھا في مھدھا الخارجي.
لكن أنقرة لا تشعر بارتیاح إلى موقف حلیفھا الأمیركي المزمن حتى أنھا لم تتمكّن من انتزاع مجرد
ضمان أو تعھّد منھ، ولا طھران مطمئنة إلى نیات حلیفھا الروسي الراھن. والواقع أن ما ظھر من
الاستراتیجیتین الأمیركیة والروسیة في سوریا أكد على الدوام حرصاً على دور الأكراد وحمایة لھم
واعتماداً علیھم، وقد یفسّر ذلك بأن الأمیركیین وجدوا عند الأكراد استعداداً قتالیاً مناسباً لمحاربة
«داعش» ما لم یتوافر لھم لدى فصائل المعارضة السوریة. أما التقارب الروسي مع الأكراد فیمكن
فھمھ بحرص موسكو على حیازة ورقة یمكن استخدامھا في سیاسة الترتیبات السیاسیة والأمنیة

المقبلة للمنطقة.

في فترات سابقة كان ھناك توافق بین الدول الأربع (تركیا والعراق وإیران وسوریا) على

رفض مطلق لإقامة أي دولة أو كیان للأكراد، أما الآن فأصبحت ھذه الدول في مواجھة واقعیة
وتماس مباشر مع ما كانت تستبعده. لكن اللافت حالیاً أن النظام السوري ھو أقل الأصوات
المسموعة في إبداء ذلك الرفض وقد یكون السكوت تعبیراً عن قبول ما یُطرح في الشأن الكردي أو
لأن الضرورات المیدانیة توجب عدم استعداء الفرع السوري لحزب «العمال الكردستاني» (بي كي
كي) واستمرار التعاون معھ. ذاك أن نظام بشار الأسد الذي یتھیأ لولایتھ التالیة الجدیدة، لا یعارض
التحولات الإقلیمیة الجاریة طالما أنھا تقبلھ بسجلھ الإجرامي بل تقبلھ خصوصاً لكونھ غیر معني
بسوریا ومصیرھا، إلا أنھ مع ذلك یطمح إلى أن یكون نقطة تقاطع روسیة – أمیركیة – إسرائیلیة –



روسیة – إیرانیة. ھل یفترق الأسد عن إیران (المتقاربة مع تركیا) في ھذا المنعطف ما دام أكراده
یلعبون اللعبة الدولیة مثلھ لیفوزوا بحلمھم كما یوشك ھو أن یفوز ببقائھ؟

ھناك مَن یعتقد أن الأسد یخادع وقد یتغلب في اللحظة المناسبة على الأكراد ومشروعھم لكن

روسیا ولیس ھو من یحدِّد دوره. الاحتمال الآخر أن یوظّف الأسد ونظامھ وأكراده للانخراط في
اختراق تركیا من خاصرتھا الكردیة.

 



 

 

 

الكرد خارج ھیمنة إیران..  
فماذا عن سنةّ العراق

 

كان متوقعاً ومتصورا أن یتم استقلال إقلیم كردستان عن العراق في أي وقت، طوال المئة
عام التي مرّت ولم یكن متوقعاً ولا متصورا أن یحصل الانفصال ودیا أو بالتراضي. أن یؤدي إلى
«حرب أھلیة» أو إلى عزلة إقلیمیة دائمة أو موقتة لـ «الدولة» الولید فھذا من أثمان الھدف المحدد:
تقریر المصیر. لن تغزو تركیا الإقلیم، على رغم تھدیدات رجب طیب أردوغان، المبطّنة
والمكشوفة. أما إیران فلا تراھن على «عملیات مشتركة» مع تركیا لأن لدیھا أذرع «الغزو
بالوكالة» ممثّلة ببعض میلیشیات «الحشد الشعبي» ولیس كلھا. وأما بغداد التي لم تخرج بعد من
حربھا على تنظیم «داعش» فلیست في وضع أفضل مما كانت علیھ الحكومات العراقیة السابقة إبان
حروبھا على الأكراد، وربما تضطر الضغوط الداخلیة حیدر العبادي إلى إجراء عسكري إلا أنھ
سیركّز فیھ على تأمین وجود لحكومتھ في المناطق المتنازع علیھا، الموزّعة بین محافظات كركوك

ودیالى ونینوى وصلاح الدین أكثر مما سیفكر بتطویع الإقلیم لإبقائھ في نطاق «الدولة الاتحادیة».

الأكید أن الأخطر ھو ما سبق الاستفتاء، فالانفصال أصبح أو یكاد انقساماً سیاسیاً حاداً

وواقعاً نفسیاً جماعیاً یدّعي مقاومة ھذا الاستحقاق فیما ھو یعمِّق تسویغھ. باتت كل كلمة في أرجاء
البرلمان وكل انفعال على الفضائیات وكل شتیمة على مواقع التواصل الاجتماعي كما في الشارع،
ترسّخ واقع ما بعد الاستفتاء ولا تبدِّده. وكأن عراقیي إیران یستشعرون بأنھم عشیة سقوط آخر
لنظام آخر یتیح فرصاً جدیدة لنھج المغانم، لذا ھناك من یتعجّلون شغور المناصب من رئاسة
الجمھوریة إلى وزارات إلى وظائف حكومیة، كما یتربّصون بأملاك ومخلفات یوشك الأكراد أن
یفقدوھا. لكن حتى في الإقلیم نفسھ حیث لا تسود ھذه الحال المسعورة ضد العراقیین العرب



«اللاجئین» الھاربین من جحیم بغداد، توجد حسابات متوجسة لدى «حركة التغییر» والإسلامیین
من أن یفضي الاستفتاء إلى إدامة الحال الاستبدادیة التي ینعتون بھا حكمھم وحكومتھم بل یتخوّفون

من استشراس ھذا الاستبداد في ظل العزلة المتوقعة للإقلیم.

زرع الاستفتاء حدا فاصلاً تاریخیاً ولحظة إعلان موعده كانت عملیاً لحظة الانفصال

وبالتالي لحظة انتھاء الحوار، إذ لم یغد قبلھا وبالطبع لم یغد بعدھا، لا مع بغداد ولا مع الأطراف
الخارجیة فرئیس الإقلیم سأل مراراً وتكراراً عن «البدائل» و«الضمانات» وكان مسعود البارزاني
مدركاً مسبقاً أن أحداً لن یتمكّن من توفیرھا، لأن البدائل التي في خاطره وخواطر الأكراد كافة
لیست صعبة فحسب بل مستحیلة: ضمان أمیركي علني وموثّق بمساعدة الأكراد على تحقیق دولتھم
المستقلة. صحیح أن الولایات المتحدة ملتزمة بأمن الإقلیم وسلامتھ، منذ ما قبل الغزو والاحتلال
عام 2003 وأن جیمس ماتیس جدّد أخیراً ھذا الإلتزام بمعزل عن الاستفتاء ونتائجھ وتداعیاتھ، إلا
أن الولایات المتحدة التي اجترحت نظام ما بعد صدام حسین ثم انسحبت بعدما ارتبطت مع حكومة
بغداد باتفاقات معروفة ما لبثت أن ضاعفت التزاماتھا مع عودتھا لقیادة الحرب على «داعش»

وإنھاء سیطرتھ.

لم یكن ممكناً في حال الحرب إذاً أن تقدم واشنطن على أي تعھُّد ستعتبره شریكتھا بغداد

ضرباً لھیبتھا ولسیادة العراق ووحدة أراضیھ وانتھاكاً واضحاً للاتفاق بین الدولتین وعلى رغم
التعاطف الأمیركي والغربي عموماً مع الإقلیم قضیتھ، إلا أن التأیید للأكراد لا یبلغ حد تجاھل
التوترات الإقلیمیة المتصاعدة، بل إن الاستفتاء یزیدھا سخونة فالشأن الكردي ماضٍ في تعقید
الأزمة السوریة على رغم بلوغھا احتمال وقف شامل لإطلاق النار، وھو یفاقم مخاوف واقعیة
لتركیا على وحدة أراضیھا، ویثیر قلق إیران من وجود انفصالیین أكراد في ربوعھا، كما أن المحیط
العربي یطرح أسئلة جدّیة ومشروعة عن مصیر السنّة في العراق في ظل ھیمنة إیران واستیعابھا
للفلول «القاعدیة» و«الداعشیة» في فلكھا.. لذلك قیل للإقلیم وحكومتھ إن «التوقیت خاطئ وغیر
مناسب» لكن ھذه الظروف الإقلیمیة الصعبة ھي بالضبط الظروف المناسبة التي أقنعت البارزاني

وقادة كردستان العراق بالذھاب الآن ولیس غداً إلى الانفصال والاستقلال.

وطالما أن الاستحقاق لن یكون سھلاً في أي حال فالأحرى أن یتحقق في ظل انشغال الجوار
بمشاكلھ وصراعاتھ، لأن كل السیناریوھات لمعالجة الوضع الإقلیمي وضبطھ تفترض تسویات



دولیة یعتقد الأكراد في ضوء السوابق أنھا إذا لم تتم ضدھم وعلى حسابھم فإنھا على أقل تقدیر
ستطیح طموحاتھم وأحلامھم.

كالعادة انتظر الأمیركیون بلوغ «المأزق» نقطة اللاعودة للإیحاء بأنھم لم یقصروا في

تفادیھ. ھكذا فعلوا في ذروة الأزمة بین حكومة نوري المالكي والمحافظات السنّیة عام 2013 حتى
منتصف 2014، بل ھكذا فعلوا أیضاً في سوریا، إذ كانوا على یقین بأن قنبلة الإرھاب «الداعشي»
تنتشر وأنھا على وشك الانفجار، لكنھم اكتفوا آنذاك برسائل باردة ونصائح باھتة لم یعرھا المالكي
أي اھتمام وھو المستغرق في تطبیق الخطة الإیرانیة، إما إخضاع تلك المحافظات وإما
«استدعائھا» بسحب الجیش والأمن الحكومیین منھا وتركھا نھباً للتنظیم ثم استعادتھا لمعاودة
إخضاعھا بعد تدمیر مقومات العیش فیھا. وھكذا فلا مبالغة إذا وصف «المشروع» الذي جاء بھ
المبعوث الأمیركي الخاص والسفیر البریطاني وممثل الأمم المتحدة في العراق كـ «بدیل» من
الاستفتاء بأنھ «صغیر جداً ومتأخر جداً» وبدل أن یقنع الأكراد بالتخلي عن الاستفتاء أقنعھم بأن

أضرار التراجع علیھم ستكون أضعاف الأضرار المحتملة للاستفتاء نفسھ.

لم یكن متوقعاً أن یخرج المشروع الثلاثي عن إطار الدستور وضرورة التفاوض مع بغداد

لحل الخلافات واستئناف «الشراكة» التي كان فشلھا أھم حجج البارزاني للدفع بمشروعیة الاستفتاء.
وإذ قدمت مواكبة مجلس الأمن الدولي للتفاوض على أنھا ضمان لحقوق الإقلیم فإن الواقع الدولي
أعطى براھین كافیة على عقم مجلس الأمن وعجزه. أما الاعتماد على رحابة صدر بغداد
واستعدادھا الطیب للتعاون وتفعیل الشراكة فدونھما صعوبات كأداء یمكن اختصارھا بأسئلة ثلاثة:
مع افتراض كل حسن النیة عند العبادي فھي أن القرار في بغداد أم في طھران وھل ھو وطني أم
«حشدي»؟ ومع افتراض الدعم الإیراني للتوافق مع الأكراد وإرضائھم تفادیاً للأسوأ، فھل یمكن
التعامل بالمثل مع سنّة العراق أم یجوز إیرانیاً و«حشدیاً» التمییز ضدھم «وفقاً» للدستور؟ ومع
افتراض أن التسویة التفاوضیة ممكنة مع الأكراد، كمصلحة عراقیة وطنیة، فھل أن كردستان

العراق ستتخلّى نھائیاً عن المطالبة بالاستقلال والانفصال؟

یمكن وضع حدیث «الشراكة» على حدة، فھي شعار ولم تكن ھدفاً. ولو كانت كذلك لوجب
احترامھا خلال كتابة الدستور وبعد إقراره وبالأخص بعد إجراء التعدیلات المتفق علیھا. فالوضع
الذي نشأ لم یكن دستوریاً على الإطلاق، فالشیعة اعتبروا إرضاء إقلیم كردستان بـ «الفیدیرالیة»



كافیاً لإطلاق أیدیھم في تشكیل نظامھم لا لإعادة بناء الدولة بل لتلبیة أطماع إیران ونزواتھا، أما
الأكراد فتحالفوا مع الشیعة لترتیب مصالح الإقلیم وتأمینھا ولم یحضّھم «تمسكھم» بـ «الشراكة»
على الاھتمام بحقوق المكوّن الآخر السنّي، ولم تكن تقارباتھم الآنیة معھ سعیاً إلى تصویب
«الشراكة» بل إلى استدراج تنازلات من بغداد لقاء إھمالھ مجدداً، إلا أن ضرب التباعد عمیقاً في

الأرض بینھم وبین المالكي واستمر ولو مخففا حتى بعد مجيء العبادي.

لو لم تفشل «الشراكة» لربما كانت حجة الأكراد أقل زخماً، أما فشلھا فلا شك أنھ مسؤولیة

الجمیع بلا استثناء ولو بدرجات متفاوتة. ذاك أن سلطة الاحتلال الأمیركي كانت المسؤولة عن حل
الدولة العراقیة ومؤسساتھا غداة سقوط النظام السابق. وإیران لا تزال المسؤولة عن الاستثمار في
الخراب العراقي بموجب «الشراكة» الضمنیة بینھا وبین الولایات المتحدة لكن عراقیي / إیرانیي
النظام الناشئ في بغداد مسؤولون عن إدارة «دولتھم» بعقل میلیشیوي – طائفي. وفیما یلام السنّة
على تقصیرھم المریع في إدراك المتغیرات واستیعابھا لا یمكن القول أخیراً إن الأكراد ساھموا في
«الشراكة» وحاولوا فعلاً إنجاحھا. فعندما كانت ھناك منافع استفادوا منھا وعندما انقطعت یریدون

الاستفادة من فشلھا لتفعیل الطلاق مع العراق.

 



 

 

 

التوافق الأمیركي – الإیراني  
حول الاستفتاء یصدم أربیل

 

لن یفید أكراد العراق العناد القاطع في وجھ الغضب العارم من قبل الحكومة العراقیة وتركیا
وإیران والاستیاء الأمیركي أیضاً من إصرار القیادة الكردیة على إجراء استفتاء على قیام دولة
مستقلة یؤدي عملیاً إلى تقسیم العراق. في المقابل، لن تكون حكمة من رئیس الوزراء العراقي حیدر
العبادي أن ینفّذ توعّده بإرسال قوات إلى منطقة كركوك النفطیة وفرض حظر جوي على كردستان
العراق، ما لم یسلم رئیس إقلیم كردستان العراق مسعود البارزاني السیطرة على مطاري أربیل
والسلیمانیة إلى بغداد. ثم إن تعھد العبادي للبرلمان العراقي أن الحكومة لن تدخل في حوار
ومحادثات مع القیادة الكردیة ما لم تقم بإلغاء الاستفتاء وما یترتب علیھ إنما یغلق الباب على
التفاھمات السیاسیة الممكنة ویشرّعھا على المواجھة العسكریة بین أھالي العراق من أكراد وعرب

ویستدعي تدخّل تركیا وإیران ضد الأكراد.

تراكمات أخطاء القیادات الكردیة وعنادھا أدّت إلى الوضع الراھن الخطیر حیث زجّ

الأكراد أنفسھم في زاویة صعبة لن یكون سھلاً الخروج منھا بأمان. رأى الداعمین قرار إجراء
الاستفتاء في موعده ھو أن التراجع عن إجرائھ «انتحار سیاسي» لمسعود البارزاني من دون
ضمانات دولیة وموعد حاسم للاستقلال. الناقدون لقرار البارزاني یلومونھ على المجازفة في وجھ
كل النصائح والتوسلات لتأجیل الاستفتاء كي لا یكون الأكراد مفتاح تقسیم العراق وھم یقولون إن
الأكراد الآن ینتحرون بین أنیاب تركیا وإیران ودولة العراق بسبب الإصرار على الاستفتاء. لا
مناص الآن من تراجع جمیع اللاعبین وھناك ضرورة قصوى لدور أمیركي وروسي استباقي وآني

لمنع التدھور والمواجھة العسكریة.



الانفتاح الخلیجي، السعودي خصوصاً، على العراق في الآونة الأخیرة یمكن أن یمھد لدور

إیجابي في إطار الموازین الداخلیة، لا سیما أن العلاقات مع حیدر العبادي تتحسن. فما یقولھ أكراد
العراق ھو أن دولة العراق باتت مذھبیة تسیطر علیھا فعلیاً الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة وأن أحد
أھم أھداف الاستفتاء ھو الدخول في حوار جدي مع بغداد واستخدام نتیجة الاستفتاء كورقة ضغط
نحو دولة كونفدرالیة دیمقراطیة، بدلاً من المضي بإخضاع العراق للإرادة الإیرانیة. لكن ماذا الآن
بعدما وصل التشنج إلى درجات خطیرة وجرى توجیھ الإنذارات لیس فقط بإلغاء الاستفتاء الذي
تعتبره بغداد غیر شرعي وغیر دستوري، بل أیضاً إمھال القیادات الكردیة (72) ساعة لتسلیم
المطارات والمعابر وإعادة الحقول الشمالیة في كركوك والمناطق المتنازع علیھا إلى إشراف

وسیطرة وزارة النفط الاتحادیة في بغداد.

لعل أسھل التنازلات وأصعبھا تكمن في تعریف مھمة الاستفتاء بما یجعلھ أقرب إلى استبیان

الرأي بدلاً من اعتباره وثیقة تخویل للمضي إلى دولة كردیة مستقلة في العراق، ھكذا یمكن شراء
الوقت لبدء المفاوضات مع الاحتفاظ بواقع لا یمكن التراجع عنھ ھو أن (92) في المئة من الناخبین
الأكراد صوتوا لمصلحة الاستقلال. وھكذا یمكن الحكومة العراقیة أن تتراجع بلطف عن طلبھا
التعجیزي واللامنطقي وھو إلغاء استفتاء تمّ إجراؤه بكل الأحوال. أوساط أمیركیة عدّة شجعت أكراد
العراق على المضي إلى الاستقلال واعتبرت أن قیام الدولة الكردیة المستقلة في العراق بات واقعاً
لا عودة عنھ. ھذه الأوساط باركت انتزاع الدولة الكردیة لكركوك باعتبارھا المصدر النفطي
الرئیسي لھا، وعلى أساس أن فرض الأمر الواقع على بغداد سیجعلھا ترضخ لھ، وھي التي زرعت
في أذھان القیادات العراقیة أن الوقت المناسب لفرض الدولة الكردیة المستقلة ھو الآن، وھي التي
ضمنت فیھا الإصرار والعناد باعتبار أن الاستثمارات الكردیة العسكریة في الشراكة مع الولایات

المتحدة لإلحاق الھزیمة بتنظیم «داعش» لھا مردودھا الذي حان قطفھ الآن.

المفاجأة أتت بالنسبة إلى القیادات الكردیة بمواقف إدارة ترامب التي صدمت القیادات

وجعلتھا تعتقد – ربما – أنھا للاستھلاك وغیر حدیة. فالقیادة الكردیة كانت عازمة الثقة بالدعم
الأمیركي لمشروع الاستقلال الذي ھو عملیاً مشروع البدء بتقسیم العراق. فھي حقاً وضعت الأكراد
في الصف الأول من الحرب على «داعش» عبر «البیشمركة» في العراق واعتقدت أن ذلك

الاستثمار وضعھا في مرتبة ممیزة لدى واشنطن.



ثم ھناك عنصر الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة الذي كان مطاطیاً في اعتبارات أكراد

العراق إذ تارة تلقوا الدعم العسكري من إیران أثناء عملیات الحرب على «داعش» ومعظم الأحیان
اعتبروا أن «الحرس الثوري» الإیراني یصدر نموذجھ عبر «الحشد الشعبي» في العراق لیستفرد
بالسلطة. مأسسة «الحشد الشعبي» أخاف الجانب الكردي واعتبر أنھ إذا لم یتحرك الآن سیفوت

الأوان ولن یكون للأكراد مكان غداً.

«نحن عائق المشروع الإیراني في المنطقة» وفق تعبیر مصدر كردي معني «والقیادات

الكردیة رفضت جعل المناطق الكردیة ممرات للأسلحة الإیرانیة إلى سوریا». لذلك صدمت
القیادات الكردیة عندما أتى الموقف الأمیركي لیدعم عملیاً المشاریع الإیرانیة للعراق «فأثبتوا الولاء
لحلیفھم الأكبر وھو إیران على رغم ما یدعون بأنھ یشكّل خطراً على أصدقائھم ویصدر الإرھاب».

الأكراد خائفون من إخضاع العراق لھیمنة إیران وھم یشعرون بالتھمیش والإقصاء. لذلك

ینظرون إلى ردود الفعل الأمیركیة والتركیة والإیرانیة والعراقیة بأن فیھا «ظلماً وغدراً»؟ حدّة
موقف الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش ضد إجراء الاستفتاء أدھشتھم. ردود الفعل
الدیبلوماسیة والسیاسیة ربما كانت ضمن حساباتھم بأنھا مجرد زوبعة لفترة قصیرة ثم تھدأ، إنما
الإجراءات العملیة التي توعّد بھا رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي، والرئیس التركي رجب

طیب أردوغان، والقیادات الإیرانیة المختلفة ھي التي دفعت أكراد العراق إلى كابوس الیقظة.

علاقات الأكراد مع واشنطن تبقى في غایة الأھمیة وھناك حاجة لتتوقف إدارة ترامب عن
تكرار اللوم على عدم تأجیل الاستفتاء والإقدام على «تنفیسھ» إذا شاء التعبیر – لیكون الوسیلة إلى
الحوار والمفاوضات حول كامل المسائل العالقة بین بغداد وأربیل كي یكون استقلال إقلیم كردستان
لاحقاً جزءاً من كونفدرالیة عراقیة وطنیة بدلاً من أن یكون نقطة الانطلاق إلى تقسیم العراق إلى

ثلاثة أجزاء منفصلة.

في ھذه الأثناء یمكن للدیبلوماسیة الأمیركیة لو شاءت أن تلعب دوراً لاحتواء الھیمنة

الإیرانیة على العراق برمتھ وفرض حكم دیني علیھ على نسق الحكم الثیوقراطي في إیران. ھذا
یتطلب من واشنطن تبنّي استراتیجیة شاملة وجدیة ومتماسكة نحو الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة،
وھذا ما یبدو حالیاً بأنھ یعید المنال رابضاً في الخیال. إذا بقیت السیاسة الأمیركیة الخارجیة مبعثرة
تعتمد من البلاغة في الخطاب rethorie والمجاملة اللفظیة Lip Servier، لن یكون أمام العراق



سوى التقسیم لیس لأن ھذا ما یریده الأكراد وإنما ھو تماماً ما تریده إیران لتتمكن من فرض القوس
أو الھلال الفارسي الممتد من طھران إلى بیروت عبر الأراضي العراقیة والسوریة التي تتركھا

واشنطن تستولي علیھا بلا احتجاج.

روسیا شریك لكل من إیران وتركیا في سوریا تحت عنوان الضامنین لوقف النار وھي

كانت حریصة على صیانة الأكراد من الأتراك مع أن «القوات السوریة الدیمقراطیة» حلیف
أمیركي في الساحة السوریة. بعض أكراد العراق یعتبرون أن ابتعاد الولایات المتحدة عنھم یشكل
فرصة لروسیا أن تكون البدیل الشریك وھم یشیرون إلى أھمیة أن یكون لروسیا موطئ قدم في
العراق علماً أن العراق ما زال مغلقاً أمام روسیا وأن روسیا كانت تعتبر العراق لھا في الموازین
الجغرافیة – السیاسیة قبل حرب جورج دبلیو بوش في العراق – وبحسب تقویم ھؤلاء فإن روسیا قد
تحبّذ وحدة العراق لكنھا «تفھم وتتفھم الإرادة الوطنیة الكردیة» وھناك حوار قائم مع حكومة إقلیم

كردستان یشمل صفقات نفط وغاز للأتراك دور فیھا أیضاً.

الرئیس التركي رجب طیب أردوغان یُعد من أصلب المعارضین للاستفتاء الیوم فیما كان
في الماضي القریب أقل انتقاداً لھ. فجأة یتعھد بتجویع الأكراد في الإقلیم وبالعمل العسكري المشترك
مع العراق إذا تطلّب الأمر وھو ینسق مع إیران لاحتواء الطموحات الوطنیة للأكراد في كل من
تركیا وإیران. إنھ یھدد بإرسال قوات لإنشاء ممر عازل بین أكراد سوریا وأكراد العراق عبر

«درع دجلة» لیكون مشابھاً «لدرع الفرات» في شمال سوریا.

الأجواء المشحونة خطیرة جداً والحاجة الماسة إلى مبعوث أمیركي أو دولي مھمتھ استباق

التدھور الآتي وتتقدم بآلیات وإجراءات واقعیة عبر حلول الخلافة. فلا یكفي الاستیاء من إجراء
الاستفتاء أو من التھدید بغلق الحدود والأجواء. ذلك أن الاشتباك العسكري لیس مستبعداً وھو
سیكون حقاً الكارثة حیث قوافل الجثث والجنائز تعود إلى العراق مرة أخرى بسبب أخطاء القیادات

المتراكمة.

 



 

 

 

إیران تدفع باتجاه الحرب  
على الأكراد

 

تتواتر الأخبار عن حشود عسكریة عند حدود إقلیم كردستان العراق من كل جوانبھ في
إیران وتركیا والعراق، وعن مناورات مشتركة تجریھا جیوش ھذه الدول، وكذلك الأنباء عن
استعدادات تتخذھا میلیشیات عراقیة موالیة لإیران بقیادة «الحرس الثوري» بما یثیر الشك في رغبة
ھذه الدول في الحوار مع الأكراد أصلاً، ویوحي بأن الاستفتاء شكّل الذریعة المناسبة لتصفیة

حساباتھا مع الإقلیم.

وتتصرف أنقرة وطھران وبغداد كأنھا تناسب الخلافات وتضارب المصالح والتنافس على

النفوذ بینھا و«توحدت» ضد «العدو الكردي» المشترك وأنھا وضعت تبایناتھا على الرف، موقتاً
بالطبع، إلى حین الانتھاء من «التھدید» الذي تمثّلھ نتائج الاستفتاء على الاستقلال، وھي في ھذا
تخوض «مزایدة» على من یرجع الصوت أعلى، ومن یھدد بتدابیر أقسى ومن یحشد أكثر. لكن ثمّة
فوارق واضحة من دوافع وأھداف الأطراف الثلاثة. فالتركي ینطلق من حجة دائمة تقوم على أولویة
الأمن القومي ووحدة الأراضي التركیة وأھمیة الحرب المتقطعة التي یخوضھا لإخضاع أكراد
الداخل وردع أكراد الخارج في تثبیت ھذین، الأمن والوحدة. ویؤكد أن لدیھ مخاوف مبررة من
امتداد مفاعیل استقلال أكراد العراق إلى مناطق الجنوبیة الشرقیة بما ینھي حال الاستقرار النسبي

السائدة ھناك.

یمكن القول إن مشروعیة ذرائع تركیا مشكوك فیھا لأنھا تنطلق أساساً من خلل تاریخي في

التعامل مع الأكراد بصفتھم مواطنین من الدرجة الثانیة ممنوع علیھم التعبیر عن قومیتھم أو التحدّث
بلغتھم على رغم التصحیح الشكلي والجزئي عام 1991، عندما سمحت باستخدام اللغة الكردیة في



شكل محدود. لكن التوجس من الأكراد بقي قائماً والطوق الأمني مفعَّلاً والحصار السیاسي مشددا.
ولأن أكراد العراق یدركون عمق ھواجس الأتراك واستخداماتھا الداخلیة، بادروا إلى نزع الذرائع
من ید أنقرة، فساندوھا في الحدّ من خطر «حزب العمال» على جیشھا ونسجوا علاقات اقتصادیة
وسیاسیة وأمنیة مطمئنة معھا. وھم كانوا یخدمون بالطبع مصالحھم، لا سیما بعد تدھور علاقتھم
ببغداد في السنوات الأخیرة. غیر أن السند التركي بقي واھیاً ورھن التقلبات السیاسیة الداخلیة

والصراعات بین أجنحة الحزب الحاكم في أنقرة.

ومع ذلك فإن الأتراك قد یحسبون ألف حساب قبل أن یقدموا على عمل عسكري فھم یعرفون
أن الحرب مع الأكراد لن تكون نزھة، حتى لو كانوا یتفوقون عدداً وعدّة، لكن قواتھم لن تصمد أمام
حرب عصابات یتقنھا البیشمركة وسیدفعون غالیاً ثمن احتلال أي حزب من أرض الإقلیم،
ویدركون أیضاً أن الخیار العسكري سیفتح علیھم أبواباً مغلقة ویحرك أكراد تركیا الذین ینتظرون

الفرصة للانتفاض وانتزاع حقوق إضافیة.

أما بالنسبة لإیران فلم یشكّل الأكراد العراقیون یوماً تھدیداً أمنیاً لھا، ولم یبادروھا بالعداء

باستثناء أنھم أدركوا بعید الغزو الأمیركي في 2003 أن الطریقة التي تدیر بھا واشنطن الأمور في
بغداد تعزز دور حلفاء إیران على حساب العرب السنّة وتزید إلى حدّ كبیر نفوذ طھران في بلاد
الرافدین. وعندما حاولوا الناي بأنفسھم عن المعادلة الجدیدة والسعي نحو حكم ذاتي واسع، تمھیداً
لاستقلال لاحق ووجھوا بعداء واضح من إیران التي ترید وضع الید على العراق كامل، وشھدوا
محاولات إیرانیة لشق صفوفھم عبر تألیب معارضي قیادة الإقلیم وتسلیح جماعات موالیة لھم في

المناطق المحاذیة لحدودھم.

والیوم تضغط إیران بقوة على حكومة بغداد وتدفع في اتجاه تشدید مواقفھا من الاستفتاء
الكردي ومنعھا من أي مساومة أو مھادنة وتلجأ إلى حلفائھا الآخرین في «التحالف الشیعي»
للمزایدة على العبادي ودفعھ نحو الخیار العسكري فیما تحضر في الوقت نفسھ میلیشیا «الحشد

الشعبي» للحرب.

وبالتأكید لا ضیر على إیران من حرب جدیدة في العراق طالما أن الذین یتقاتلون ھم

العراقیون والأكراد وھي فعلت الأمر نفسھ في سوریا حیث تقاتل باللبنانیین والأفغان والباكستانیین
والسوریین بالطبع.



 



 

 

 

إیران و«داعش»  
والأكراد في الصفقة الأمیركیة – الروسیة

 

شكل كلام السفیرة الأمیركیة لدى الأمم المتحدة، نیكي ھایلي، حول الأولویات الأمیركیة في
سوریا، تلاقیاً وتناقضاً مع الأولویات الروسیة كما حدّدھا نائب وزیر الخارجیة الروسي مبعوث
الرئیس إلى الشرق الأوسط وشمال أفریقیا میخائیل بوغدانوف في حدیثھ. كلاھما اتفق على ھدف
إخلاء سوریا من الإرھابیین كي لا تكون ملاذاً آمناً لھم بعد الآن. إنما ھایلي بادرت إلى تأكید
ضرورة أن «تخرج إیران ووكلاؤھا» من سوریا، فیما أكّد بوغدانوف أن ھذا قرار سیادي یتخذ
لاحقاً طبقاً لما ترتأیھ الحكومة السوریة حینذاك، وھذا ینسحب على «حزب االله». ھایلي تحدثت عن
ضرورة أن «نقوم بتأمین حدود حلفائنا بحیث تكون لدیھم الثقة بحدود آمنة»، قاصدة بذلك إسرائیل
بالدرجة الأولى إلى جانب العراق وتركیا. بوغدانوف ربط الضمانات لإسرائیل بمسألة احتلالھا
الجولان وبموضوع مزارع شبعا في لبنان، داعیاً «ممثلي حكومات الأطراف للجلوس وراء طاولة
مستدیرة لتطبیق مبادرة السلام العربیة». في ھذه الأثناء، كان لافتاً عقد اجتماع ثلاثي أمیركي –
روسي – تركي في أنطالیا ضمّ رئیس أركان الجیش التركي، خلوص أكار وقائدي الجیشین
الروسي، فالیري غیراسیموف والأمیركي جوزیف دانفورد، لبحث الملفات الإقلیمیة وفي طلیعتھا
الملفین السوري والعراقي. فیما برزت تطورات میدانیة ذات أبعاد كردیة داخل سوریا لدى تركیا،
وكذلك عبر تواجد عسكري أمیركي في غرب منبج. إضافة إلى ذلك، بدأت إدارة دونالد ترامب في
صیاغة استراتیجیتھا في معركة الرقة المرتقبة والتي تریدھا حاسمة في مسیرة القضاء على تنظیم
«داعش» كأولویة قاطعة. كل ھذا وسط تضارب الكلام عن تقسیم في سوریا والعراق والیمن ولیبیا
وحول إعادة توحید ھذه البلاد الممزقة، وتبرز إیران والأكراد في الحدیث عن التقسیم لأسباب
مختلفة كلیاً. والمؤشرات الآتیة من الإدارة الأمیركیة الجدیدة تفید بالعزم على قطع الطریق أمام أیة



خطط تقسیمیة تلبي المشروع الإیراني في سوریا والعراق، فیما المؤشرات الآتیة من الحكومة
الروسیة تفید بأن التعایش مع التقسیم وارد إذا فشلت التسویات السیاسیة التي تأخذ في الاعتبار

الناحیة الإیرانیة.

المشھد معقّد في العلاقات الأمیركیة – الروسیة – التركیة – الإیرانیة بالذات في سوریا

والعراق والذي تغیب عنھ الدول العربیة الخلیجیة بقرار الانتظار، المسألة الكردیة حاضرة جداً في
ھذا المشھد المعقّد فھي من جھة حیویة في الاعتبارات الأمیركیة والروسیة على السواء، وھي من

جھة أخرى وجودیة في موازین العلاقات مع تركیا وكذلك مع إیران.

إدارة ترامب، كسابقاتھا إدارة أوباما تقدّر العزیمة لدى الأكراد كمقاتلین جدیین أثبتوا أنھم
في الصف الأول في الحرب على «داعش». ولذلك فھي متمسكة بدعمھم كأداة لا یستغنى عنھا
لتحقیق ھدف القضاء على «داعش» ثم إن الأكراد والعشائر السنّیة العربیة ھي، في رأي إدارة
ترامب، المرشح الجدي الذي یستحق الاستیلاء على الجغرافیا التي یتم تنظیفھا من «داعش» ولیست
إیران صاحبة مشروع «الھلال الفارسي، الممتد في الأراضي التي استولى علیھا «داعش» في

العراق وسوریا وصولاً إلى لبنان حیث «حزب االله» الذي یعلن ولاءه لطھران.

روسیا توافق الولایات المتحدة على رفع رایة الأكراد، وھي حریصة على إعطائھم دوراً

مركزیاً في مسودة دستور لسوریا تحمل بموجبھ اسم «الجمھوریة السوریة» ولیس «الجمھوریة
العربیة السوریة». وبحسب المراقبین «إن من یضمن الأكراد في سوریا ھي روسیا» وكان لافتاً ما
قالھ بوغدانوف متحدیاً تركیا ومعارضتھا قیام دولة كردیة في سوریا إذ قال «لماذا توافق تركیا على
كردستان العراق ولا توافق على كردستان سوریا؟ أعتقد أن ھذا لیس من شأنھم. ھذا شأن عراقي
وشأن سوري، الشعب السوري ولیس الروسي أو التركي، یقرر شكل الدولة والقیادة. وھذا ھو

موقفنا، تغییر النظام وترتیب الأمن شأن سیادي وداخلي».

كان لافتاً أیضاً ما قالھ بوغدانوف عندما طرح علیھ سؤال حول مخاوف من التقسیم في

المنطقة العربیة في إشارة إلى سیناریو الدولة الكردیة في العراق و«احتمالات التقسیم في العراق
وسوریا». بوغدانوف أضاف: «وفي الیمن ولیبیا»، مؤكداً «احترام سیادة الدول» مقابل «مبدأ
حقوق الشعوب في تقریر مصیرھا». قال إنھ «توجد أحیاناً دساتیر تشمل مبادئ فیدیرالیة أو
لامركزیة، وھذا مھم لإیجاد آلیات لتسویة المشكلات» شرط «أن یكون أي مخرج على أساس



قانوني ودستوري والمھم عدم الخروج على القوانین» وأشار إلى ما سمعھ في أربیل بأن «ھناك
حكومة ورئیساً وعلماً وكل صفات الدولة ونحن نرید الشيء نفسھ في سوریا. قلنا لھم إن ھذا السؤال
یجب ألا یوجھ إلى روسیا لأن ھذا أمر توافقي ومنصوص في الدستور العراقي، وھم اتفقوا على

ھذه الفكرة ونفّذوھا في شكل قانوني».

إذاً روسیا منفتحة على احتمال قیام دولة كردیة في سوریا ولیس فقط دولة كردیة في العراق
أو أقلھ كیان كردستان كجزء من كونفدرالیة أو فیدیرالیة في سوریا. تركیا تعارض، إیران تتخوف
لكنھا لا تساوم. فھي تخشى من أن یصل نموذج كردستان إلى أراضیھا حیث كرد إیران أیضاً لدیھم
طموحات وطنیة. لكنھا أیضاً تدرك أن احتفاظھا بما تریده في سوریا والعراق یتطلب منھا الموافقة

على التقسیم في سوریا والعراق كي تحتفظ بمشروع «الھلال الفارسي».

إدارة ترامب واعیة للأمر ولذلك یتحدث المقربون منھا بلغة إعادة توحید سوریا

reunification من أجل قطع الطریق على المشروع الإیراني، وكذلك من أجل استعادة تركیا من

روسیا في حال فشلت فكرة الصفقة الأمیركیة – الروسیة. یقولون أیضاً إن إعادة توحید سوریا
تعني، عملیاً، مغادرة بشار الأسد لأنھ غیر قادر ولیس مؤھلاً لقیادة سوریا الموحدة ھذا ما یقولونھ.
ما في الخفایا أمر آخر لا سیما أن أحادیث الصفقات في بدایتھا وأن تقسیم الدول العربیة مطلب

إسرائیلي.

الواضح في ھذه المرحلة ھو أن روسیا لیست جاھزة حالیاً، لصفقة مع الولایات المتحدة
تضحي بموجبھا بحلیفھا الاستراتیجي الإیراني، وھي أیضاً غیر جاھزة للتضحیة ببشار الأسد في
ھذا المنعطف. واضح أن إدارة ترامب لن ترضى بأن تحل إیران في الأراضي التي یسیطر علیھا
«داعش» بعد تحریرھا، فھذا لیس خیاراً من خیاراتھا. الأكراد بمفردھم غیر قادرین على استلام
تلك الأراضي. وتركیا خیار مستبعد تماماً، ما یدور في الكلام عن البدائل ھو مزیج من الأكراد
boots on «والعشائر السنّیة العربیة. وكذلك مقاتلین یتم إعدادھم لیكونوا ھم «القوات على الأرض
the ground واشنطن لا توافق موسكو على تولي القوات النظامیة السوریة مھمة تسلّم الأراضي
التي یتم إخلاؤھا من «داعش». ولا بدّ أن ھذا الموضوع كان جزءاً من الحدیث الذي أجري بین

كبار قادة الجیش التركي والروسي والأمیركي في أنطالیا.



شرق وغرب الفرات دخلا أیضاً ضمن أحادیث القیادات العسكریة بعدما ضمنت تركیا

«تنظیف» حدودھا من الأكراد غرب الفرات وبعدھا دخلت الولایات المتحدة میدانیاً لتردع الأتراك
وتحمي الأكراد شرق الفرات. الغائب الحاضر عن اللقاء العسكري الثلاثي المھم كان إیران التي

تتمسك بمناطق في سوریا تضمن لھا التواصل بین العراق ولبنان.

ماذا ستفعل إدارة ترامب؟ ھو ذا السؤال الأھم، ماذا ترید إسرائیل؟ ھو ذا السؤال الغامض
علماً بأنھا في الماضي بنت علاقات تھادنیة مع إیران اعتبرھا البعض «تواطئیة» مع مشروع
«الھلال الفارسي» علماً بأن الیھود والفرس لم یسبق أن دخلوا حرباً مباشرة فیما بینھم عبر التاریخ.
البعض یقول إنما تریده إسرائیل الآن ھو تجرید «حزب االله» من صواریخھ إلى جانب تطویق

القدرات الإیرانیة الصاروخیة التیھي خارج الاتفاق النووي مع إیران بحسب ما تؤكد طھران.

ھل ستكون ھذه المسائل المھمة موضع الصفقات أو أنھا ستكون فتیل الحروب؟ وإذا كان

فتیل الحروب، ھل سیتم اتخاذ قرارات الحرب عبر الخاصرة الضعیفة وھي «حزب االله» في لبنان
أو أنھا ستكون نتیجة «حاجة» إدارة ترامب إلى حرب لاحقة أكبر تحوّل الأنظار عن الاضطراب

الداخلي الذي یطوقھا.

الصفقة الكبرى بین الولایات المتحدة وروسیا ما زالت بعیدة بعداً بالذات في ضوء اللاثقة

الأمیركیة بروسیا. وكذلك شكوك جزء من القاعدة الشعبیة الأمیركیة بالرئیس دونالد ترامب. إیران
تبقى واجھة الاختلاف بین إدارة ترامب والحكومة الروسیة حالیاً، وھي قلقة لأن المؤشرات حتى
الآن تفید بأن الإدارة الأمیركیة الجدیدة غیر جاھزة أبداً لتتقبل الطموحات الإیرانیة الإقلیمیة. ما
یریحھا ھو أن روسیا غیر جاھزة من جھتھا لتتقبل الانفصال عن إیران مھما تكاثر الكلام عن ھذه

الحتمیة.

تبقى تركیا في طلیعة التجاذبات الأمیركیة – الروسیة أقلھ مرحلیاً وھي بدورھا قلقة من
ارتكاب أخطاء تورطھا. تركیا مصرّة على بناء الجسور مع روسیا لكنھا غیر مستعدة للتخلي عن
الأولویة القاطعة لھا وھي انتماؤھا لحلف شمال الأطلسي (ناتو). إنھا تحاول الإبحار في میاه
عاصفة. لذلك تتخبط لكن سفینة النجاة لھا حالیاً ھي شراكتھا المیدانیة في سوریا في العزم الأمیركي
– الروسي المشترك على الأولویة «الداعشیة» أما مشكلتھا الكردیة فھي مجمدة في مكافآت دولیة

للأكراد لا ترتقي إلى طموحاتھم التاریخیة باستثناء الإقلیم الكردي في العراق.



 



 

 

 

صراع أنقرة وطھران  
ومسؤولیة الأكراد

 

في وقت سابق ھددت أنقرة بأنھا ستدخل مدینة سنجار ھذا الربیع إذا لم تتمكن القوات
الكردیة الصدیقة لھا من إخراج «حزب العمال الكردستاني» من المدینة التي تمدّد فیھا منذ أن ساعد
الأقلیة الإیزیدیة في العراق حین اجتاح «داعش» المنطقة في 2014 لیساعد بعد ذلك الحزب في
تشكیل «وحدات حمایة سنجار» العراقیة. ولا تبدو مریحة لأنقرة نتیجة المواجھات التي دارت بدایة
شھر آذار / مارس 2017 بین قوات «وحدات حمایة سنجار» وقوات البیشمركة السوریة «روج آفا»
(المقرّبة من الدیمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني). وعدم ارتیاح أنقرة ربما ینم عن
إدراك متأخر لتراجع مكانة البارزاني وتراجع قدرتھ على ضبط كثیر من خیوط اللعبة الكردیة
المتشابكة. ھذا یحسم من أوراق حلیفتھ أنقرة، وھي ترى «العمال الكردستاني» یتجاوز منذ زمن
عزلتھ في جبال قندیل، ویوسع حضوره في إقلیم كردستان ویركّز نفوذه في نقاط استراتیجیة تربط
سوریا بالعراق، حیث ستكون خسارة حلفاء أنقرة لسنجار فشلاً لمساعي الربط بین «روج آفا»

وكردستان العراق.

وتعاظم أدوار «العمال الكردستاني» یكمن في أن تحالفھ مع «الحشد الشعبي» ومن ورائھ
طھران مفید للأخیرة الطامحة في معبر استراتیجي بین العراق وسوریا یمكنھا من تأمین الإمدادات
لحلفائھا وجنودھا من دون المرور بأربیل، التي أبدت الرفض مراراً في أن تكون ممراً لطھران نحو
سوریا. لذا، قد تكون تلعفر ساحة یؤدي فیھا «العمال الكردستاني» دوراً طموحاً في الصراع على
الجغرافیة بین أنقرة وطھران، فالأولى لم تسقط ھدفھا الكبیر من تعزیز تحالفھا مع إقلیم كردستان
ومن «درع الفرات» ومن الصراع على الانخراط في معركة الرقة والموصل سابقاً والمتمثل في



تفتیت «الجغرافیة الكردیة المعادیة» وتقطیعھا ومنع تواصلھا. وستكون خسارة أنقرة مضاعفة إن لم
تنجح في تأمین «تواصل الجغرافیا الكردیة الصدیقة» التي تصل «روج آفا» بكردستان العراق.

أما طھران فعینھا على «الجغرافیا الضامنة وصول الدعم والإمدادات» للشركاء والوكلاء

ولن توقف ترغیبھا للسلیمانیة بإنھاء اعتماد الأخیرة على الأنبوب النفطي التركي عبر التوجھ
لمشروع إیراني یستھدف نقل نفط كركوك من خلال الأراضي الإیرانیة، یكره الأكراد، وھذا حقھم
أن یوصفوا بـ «بیادق» في إطار اللعبة الإقلیمیة الدولیة، لكن ثمّة مسؤولیة قویة على القیادات
والنخب الكردیة، للحیلولة دون ضیاع تضحیاتھم ونضالھم لنیل حقوقھم ولعل في طلب مسؤولیتھم
منع أن تعید المعطیات المذكورة آنفاً، إن صحت ووقعت «حرب الإخوة الأعداء» الأكراد، التي
نشبت في سیاق الصراع على رسوم النفط وعائداتھ في التسعینات وھي قد تنشب الیوم لما ھو أكبر

من ذلك، في ظل سیولة الخرائط... وعبور الصراع الكردي – الكردي أكثر من بلد واحد.

 



 

 

 

ترامب وحده مطالب؟  
ماذا عن طھران وموسكو؟

 

المتصارعون على تركة «داعش» سیجدون أنفسھم جمیعاً أمام الحاجة إلى سیاسات جدیدة
بعد ھزیمة التنظیم. تبدو إدارة الرئیس دونالد ترامب كأنھا وحدھا مدعوة إلى توضیح رؤیتھا لـ
«الیوم التالي». وذلك لأنھا تصب كل جھودھا على محاربة الإرھابیین، في حین یركّز النظام
السوري وحلفاؤه من المیلیشیات التي یقودھا «فیلق القدس» حملاتھم على فصائل المعارضة لكسب
مزید من الأرض، والكرد أیضاً الذین یشكلون القوة البریة الضاربة في ھذا القتال ویحظون بدعم
سخي من واشنطن و«التحالف الدولي» یراھنون ھم أیضاً على كسب المزید من الأرض، شأنھم
شأن «البیشمركة» في العراق. أما روسیا فیعنیھا أن تبقى قنواتھا مفتوحة مع جمیع اللاعبین لیتسنى
لھا الاستئثار برسم قواعد اللعبة. أمیركا مدعوة قبل غیرھا لأنھا ستجد نفسھا في غضون أیام مع
اقتراب تحریر الموصل وتضییق الخناق على الرقة، أمام معركة شرسة مع إیران إذا كان علیھا أن
تترجم حملتھا لتطویق نفوذ الجمھوریة الإسلامیة في المنطقة، وقد برھنت الأخیرة إثر الغزو
الأمیركي للعراق على قدرتھا في مقارعة الأمیركیین ودفعھم إلى الخروج من بلاد الرافدین، وھي

الیوم تحظى بدعم روسي واضح یسھل علیھا تحقیق استراتیجیتھا.

یصعب التسلیم بأن إیران ستكون قادرة على إدارة كل مناطق انتشارھا، كان یقال إن القوة

العظمى الأولى لیست قادرة على شنّ أكثر من حربین في آن واحد فكیف یمكن طھران أن تخوض
ھذه السلسلة الطویلة من الحروب؟ لا شك في أن تمددھا الحالي في المحافظات الغربیة في العراق
وفي مناطق شرق سوریا وشمالھا فرضتھ وتفرضھ الحرب على تنظیم «الدولة». لكن الأمر لن
یبقى كذلك بعد ھزیمة «داعش». لن یسكت أھل السنّة في ھذه المناطق. صحیح أن بعض العشائر



السنّیة في الأنبار وغیرھا یقیم حالیاً تحالف مع «الحشد الشعبي» لكن الغالبیة ستدفع ھؤلاء إلى
مراجعة حساباتھم یعني ھذا الاستعداد لحروب من نوع آخر. لذلك من العبث أن یواصل «الحرس
الثوري» بمیلیشیاتھ استراتیجیة دحر كل الفصائل في سوریا وتحقیق «نصر مؤزر» كالذي تحقق
في الیمن! یستحیل أن یحكم قبضتھ على الغالبیة السكانیة على رغم ما لحق بھا من قتل وتھجیر
وتدمیر مدن ودساكر. صحیح أن تجربة العراق بعد الغزو الأمیركي منحت الجمھوریة الإسلامیة
فرصة «وراثة» سلطة صدام حسین في بغداد، ونجحت في تمكین القوى الشیعیة على اختلافھا من
تقاسم مواقع الدولة ومؤسساتھا كافة. لكن الصحیح أیضاً أن تمكین ھذا ظلّ منقوصاً، فالقوى السنّیة
التي أخرجت من العملیة السیاسیة سھلّت قیام «قاعدة أبي مصعب الزرقاوي» ولولا «الصحوات»
التي وعدت بتصحیح التحلّل السیاسي في حكم البلاد لما انتھت تلك المرحلة بھزیمة الرجل
الإرھابي. وتكرر الأمر مع «أبي بكر البغدادي» الذي سھلت لھ سیاسات نوري المالكي الفئویة
ومناكفتھ القوى السنّیة، الأرض لإعلان «دولة الخلافة» وإغراق المنطقة في دوامة القتل والعنف

الأعمى والتدمیر والتھجیر.

ومھما تباھت طھران بحضورھا في أربع عواصم عربیة، إلاّ أن ھذا الحضور لم ولن
یحجب حضور الآخرین. ولا حاجة إلى ذكر ما تعاني مع حلفائھا في الیمن. وكذلك في لبنان حیث
من «حسنات» الصیغة الطائفیة أن لا قدرة لطائفة على إلغاء شریكاتھا. أما العراق فلم یعرف إلى
الآن الھدوء المرجو ولا القوى والأحزاب الممسكة بالسلطة أو تلك التي خارجھا عرفت بعد عقد
ونصف عقد كیف تتوافق على إدارة اللعبة السیاسیة بحدّھا الأدنى. ولن یكون بمقدور میلیشیات
«الحرس الثوري» أن تحكم سیطرتھا على المحافظات الغربیة في العراق، سیغرق في حرب
استنزاف وستولد مرحلة ما بعد «داعش» حروباً أشد خطورة. أضف إلى ذلك أن القوى العراقیة
العربیة بشقیھا الشیعي والسنّي لم تنجح في التفاھم مع إقلیم كردستان. على رغم أن الدستور الجدید
نظّم العلاقة بین الإقلیم وبغداد مالیاً ونفطیاً وسیاسیاً، ووضع آلیة لتسویة الخلاف على الأراضي
المتنازع علیھا، ولا حاجة إلى التذكیر بالخلافات والتھدیدات المتبادلة بین زعیم «دولة القانون»
ورئیس الإقلیم مسعود البارزاني الذي لا یفكر لحظة في التنازل عن كركوك والمناطق التي حررتھا
قواتھ من «دولة الخلافة»، وحتى «التفاھم» المرحلي القائم بین میلیشیات «الحشد» وقوى كردیة
تناصب رئاسة كردستان العداء قد ینھار في المحطات المفصلیة التي یتعلق علیھا مصیر الكرد

عموماً ومستقبلھم.



بالطبع یخشى الأمیركیون أن تنزلق بلادھم إلى حروب جدیدة في الشرق الأوسط لكن إدارة

ترامب تحاذر خوض مثل ھذه المغامرة، تعتمد على حلفائھا الكرد وبعض القوى السنّیة العربیة،
خصوصاً في سوریا. لكن الرھان على ھذین المكونین سیكون مغامرة محفوفة بالخطر. سیكون
الوضع في مناطق وادي الفرات شرق سوریا أكثر تعقیداً مما ھي الحال مثلاً في محافظات غرب
العراق. ثمّة عداء تاریخي دفین یحكم العلاقة بین العشائر العربیة والكرد في الجزیرة. أعداد كثیرة
من ھؤلاء غادرت مناطقھا في تركیا في عشرینیات القرن الماضي، ھرباً من قمع حكومة أتاتورك،
إلى كردستان سوریا «روج آفا» وظلّ عشرات الآلاف منھم محرومین من الجنسیة السوریة حتى
عشیة اندلاع الأزمة قبل نحو ست سنوات. ومارست قیادات البعث سیاسة «تعریب» لمناطق الكرد،
تماماً كما فعلت قیادة البعث في العراق واختلف الوضع في سنوات الخلاف بین البعثیین، إذ لجأت
دمشق إلى مغازلة الكرد بغیة استخدامھم وبني جلدتھم في كردستان لإقلاق بغداد. لذلك كان غضب
النظام كبیراً علیھم عندما حدثت انتفاضة القامشلي ربیع 2004، یوم دمروا رموز النظام ومباني
ومقرات حكومیة. فأعادت الحكومة المركزیة تحریك الصراع بینھم وبین العرب وعاقبتھم عقاباً

شدیداً تمثّل في إھمال مناطقھم التي بقیت لفترة بلا مقرات ومرافق رسمیة تقدّم إلیھم الخدمات.

لذلك وقفت الغالبیة الكردیة في سوریا على الحیاد في الحرب بین النظام والمعارضة. وعمل

«حزب الاتحاد الدیمقراطي» على بسط سلطتھ على معظم المناطق الكردیة، مستفیداً من رغبة
النظام أیضاً في إبقاء ھذا المكوّن خارج المواجھة معھ ولا شك في أن ھذا الحزب الذي تشكل
«وحداتھ» الركن الأساس والراجح في «قوات سوریا الدیمقراطیة» یفید إلى أقصى الحدود الیوم من
دعم الولایات المتحدة. وقد أظھر فعلاً أنھ القوة الأكثر فاعلیة على الأرض. وھو یحظى بدعم
روسي أیضاً، ویفید من الھدنة القائمة بین إیران وحزب العمال الكردستاني لارتباطھ الأیدیولوجي
والعضوي بھذا الحزب. وقد بدأ للتو في منع العرب السوریین من دخول مناطق حرّرھا من
«داعش» بھدف بقاء الغلبة في ھذه المناطق للعنصر الكردي، ولھ بالطبع أن یتذرع بأن إجراءاتھ
ھدفھا الخوف من تسلّل عناصر إرھابیة مع العائدین من اللاجئین والفارین من سعیر الحرب. وحتى
«الإدارة العربیة» الموعودة لمدینة الرقة بعد تحریرھا، لن تكون أفضل «استقلالاً» عن نفوذ

«وحدات حمایة الشعب» من المجلس الذي یدیر مدینة منبج.

إن من السذاجة الاعتقاد بأن الكرد الذین عانوا الحرمان لعقود سیسلمون مجدداً بالعودة إلى
أحضان الدولة المركزیة، أو سیقدمون تنازلات في سبیل إعادة توحید البلاد. قدموا عدداً ھائلاً من



الضحایا في كوباني ومنبج، ولا یزالون یقدّمون كل یوم في معركة تحریر الرقة. وھم یلوّحون الآن
بالردّ على أي ھجوم تركي على مناطقھم ولن یترددوا في مقارعة قوات النظام وحلفائھا و«الحشد

الشعبي» العراقي إذا تجاوزت حدود مناطقھم وإدارتھم الذاتیة.

روسیا الأخرى ستجد نفسھا قریباً أمام مراجعة حتمیة لسیاستھا التي یراھا بعضھم غامضة

وضبابیة، بینما ھي واضحة تماماً. تدرك أن قوات النظام لیست قادرة ولن تكون قادرة في المدى
المنظور على استعادة السیطرة على كامل الأراضي السوریة. ومنذ اندلاع الأزمة كان الرئیس
فلادیمیر بوتین یتساءل في لقاءاتھ مع قادة المنطقة، ھل یعتقدون بأن النظام سیكتفي بمنطقة الساحل،
أو في أحسن الأحوال بما یسمونھ «سوریا المفیدة». حققت موسكو مبتغاھا من التدخل أقامت
قاعدتین دائمتین نالتا «شرعیة» كاملة من دمشق وتشكلان منصة أو باباً واسعاً نحو الإقلیم كلھ، وما
تسعى إلیھ في آستانة ثم جنیف لیس تسویة شاملة تعید تأھیل النظام لحكم البلاد. ولیس جدیداً القول
إن «مناطق خفض التوتر» التي تعمل لتثبیتھا على الأرض ستشكّل في مرحلة ما «تقسیماً» فعلیاً
على الأرض ینتھي أقلھ باعتماد دستور كانت اقترحت مسودة لھ یقوم على الفیدیرالیة كما ھي حال

العراق.

لا یعقل في نھایة المطاف أن یواصل الكرملین اعتماده على المیلیشیات التي ترعاھا إیران
في بلاد الشام أو أن یسمح لھا بجره إلى مواجھة أو صدام مع الولایات المتحدة، أو أن تدفعھ إلى
التفریط بعلاقاتھ مع أھل السنّة في الإقلیم، خصوصاً دول الخلیج النفطیة. ما یعنیھ في ھذه المرحلة
ھو تھدئة اللعبة برسم قواعد أمنیة مع طھران وأنقرة وعمان وتل أبیب وواشنطن، فھو یعرف أن
الضغوط المعارضة لا یمكن أن تؤسس لھدنة دائمة أو حلّ سیاسي یوفّر إعادة التعایش بین المكونات

المتحاربة.

 



 

 

 

إقلیمان كردیان على شفیر  
تحولات ما بعد «داعش»

 

على أنقاض دولة «داعش» في كل من سوریا والعراق، یرتسم خط تماس سیاسي وعسكري
طویل. في جنوبھ تتمركز السلطان المركزیتان السوریة والعراقیة الموالیتان لإیران، ومعھما
العشرات من المیلیشیات الطائفیة، الأكثر ولاء على شمالھ. ثمة قوى عسكریة كردیة بیشمركة إقلیم

كردستان في العراق وقوات سوریة الدیمقراطیة – الكردیة بقیادتھا الفعلیة – في سوریا.

یمتد ھذا الخط على شكل قوس یمتد من أقصى شرق العراق جنوب مدینة خانقین، وعلى

طول المناطق العربیة الكردیة المتداخلة في كل من محافظتي كركوك ودیالى ثم صعوداً إلى
المناطق المتداخلة ذاتھا شرق مدینة الموصل وشمالھا وغربھا. تشمل ھذه المناطق ما تسمِّیھ المادة
(140) من الدستور العراقي بـ «المناطق المتنازع علیھا» حیث ثمة خلاف على مرجعیتیھا
السیاسیة والإداریة بین إقلیم كردستان العراق والحكومة المركزیة. جمیع ھذه المناطق كانت تحت
سلطة الحكومة المركزیة سیاسیاً وإداریاً لكنھا كانت في كثیر من مناطقھا ذات غالبیة سكانیة كردیة،
لذا فإن إقلیم كردستان العراق یطالب بضمّھا إلى الإقلیم. ومنذ أن سیطر تنظیم «داعش» على
مساحات واسعة من «المناطق السنّیة» من العراق عام 2014، بدأت قوات البیشمركة الكردیة
حربھا ضد التنظیم، فسیطرت على مناطق واسعة من ھذه المناطق المتنازع علیھا، أي أن الآیة

انقلبت تماماً وباتت السلطة المركزیة والقوى الموالیة لھا تطالب باستعادتھا.

یصل ذلك الخط إلى الحدود السوریة – العراقیة عند جنوب المناطق الإیزیدیة في جبل

سنجار ثم یمتد غرباً لیمر بالحدود الإداریة الجنوبیة لمحافظة الحسكة السوریة، ویخترق محافظة
الرقة من وسطھا حتى مدینة الطبقة، ثم یصعد شمالاً وغرباً لیصل إلى مدینة منبج ویمر بموازاة



نھر الفرات حتى الحدود التركیة. ثم ینقطع في المساحة المسیطر علیھا من جانب قوات «درع
الفرات» المتحالفة والموالیة لتركیا. وأخیراً یحیط بإقلیم عفرین في أقصى شمال غربي سوریا.

ثمة قضایا مقلقة بین إیران والأكراد في خط التماس الطویل ھذا، فكل طرف یملك

دینامیكیات محرّضة لأن یتحوّل ذلك الخط إلى شبھ جبھة عسكریة وسیاسیة وإلى صراع مفتوح بین
القوى الكردیة والمیلیشیات والحكومات الموالیة لإیران في كلا البلدین.

یسعى النفوذ الإیراني لأن تكون القوى السیاسیة العراقیة والقرار الاستراتیجي العراقي

موالیاً لھ بأكبر مقدار ممكن، ومطابقاً لما بات علیھ النظام السوري، أي أن یكون لإیران سطوة
مركزیة في العراق وأن لا تظھر قوى عراقیة معترضة على القرار الإیراني الاستراتیجي المركزي
خصوصاً في ھذه المرحلة التي من المتوقع أن تنشغل طھران بمنافسة أمیركیة على دورھا في

سوریا والعراق.

ترى إیران أن القوى السنّیة التي كانت تعترض في شكل دائم على نفوذھا في كلا البلدین

باتت بحكم المحطمة وفوق ذلك یملك حلفاء إیران آلیات وإمكانیات غیر بسیطة لتحطیم إمكانیة
نھوضھا من جدید. ولا تملك القوى السنّیة أي قدرة على إیجاد علاقات سلیمة مع القوى الدولیة. بناء
على ذلك بات الأكراد في شمال خط التماس، بھیمنتھم العسكریة وعلاقاتھم السیاسیة الإقلیمیة

والدولیة المشكوك فیھا إیرانیاً، یشغلون مكانة تقلق طھران.

كان إقلیم كردستان العراق من قبل یسعى إلى أن یكون حالة توافق بین كل من تركیا
وإیران، ونجح في ذلك طوال الأعوام بین 1991 و2003 وبعد عام 2003، أضیفت الولایات
المتحدة إلى ھذا التوازن كلاعب داخلي، لكن الأمر تغیّر تماماً مذ بدأت الحرب على «داعش»
وتوسع الطموح الكردي فأصبح الاستقلال عن العراق أحد عناوینھ. وھنا بات الإیرانیون یشعرون
بأن «حلیفھم» الاتحاد الوطني الكردستاني یمیل إلى التطابق في قراره الاستراتیجي مع الحزب

الدیمقراطي الكردستاني.

الأمر أكثر تعقیداً في الحیِّز السوري، فالرؤیة الإیرانیة كانت تأمن للقوى العسكریة الكردیة

الردیفة كحزب العمال الكردستاني، لإدراكھا بأن ھذه الأخیرة لا یمكن أن تكون على علاقة مع



التنظیمات السوریة المعارضة والمرتبطة بتركیا، الأمر عینھ في ما یتعلق بإمكانیة علاقتھا مع
الولایات المتحدة.

بالتواتر بنت قوات الحمایة الكردیة مناطق ھیمنة واسعة، وبالمستوى ذاتھ وسعت من

علاقتھا التي قد تغدو استراتیجیة، مع الولایات المتحدة والدول الأوروبیة خصوصاً أن القوات
الكردیة باتت تمثِّل صورة المحاربین الأشداء للتطرف الإسلامي في الوجدان الأوروبي والأمیركي.

ما یقلق الإیرانیین بالضبط في الحیِّز الكردي السوري ھو المشروع الأمیركي في تلك
المناطق، أكثر مما تخشى من مشروع كردي بذاتھ. فھم یدركون عدم وجود إمكانیة موضوعیة لأن
یحقق الأكراد السوریون شیئاً شبیھاً بما حقّقھ كرد العراق، لكن القوى العسكریة الكردیة ھناك قابلة
لأن تمشي في أي رؤیة أمیركیة تؤمن لھا مستوى معقولاً من الأمان والشرعیة، في مواجھة إیران

وتركیا والنظام السوري في الآن عینھ.

ثمة ثلاث دینامیكیات یمكن إیران أن تستخدمھا في عملیة مناھضتھا للنفوذ الكردیة غیر

المریح في سوریا والعراق.

أن تغرق خط التماس بسلسلة من الأزمات العسكریة سواء بدفع «الحشد الشعبي» لأن

یضغط على إقلیم كردستان العراق بحجة إعادة المناطق المتنازع علیھا إلى السلطة العراقیة
المركزیة، أو قد یصل الأمر حتى إلى تحریض الدولتین المركزیتین العراقیة والسوریة لمزاحمة
تلك المنطقة عسكریاً، لأنھا القوى «الشرعیة» التي یجب أن تحكم كامل البلاد، أو حتى بناء
میلیشیات عشائریة ومناطقیة سنّیة ودعمھا مناھضة للكرد، كما بات یظھر جیش العشائر الذي یبنى

بإدارة إیرانیة شمال شرقي سوریا بزعامة المعارض السوري السابق نواف راغب البشیر.

لا تطمح إیران إلى تحطیم النفوذ الكردي عبر ھذه القلاقل العسكریة كما فعلت مع القوى
السنّیة لكنھا ستسعى لأن یأخذ الأكراد المصالح والاستراتیجیة الإیرانیة في حساباتھم جیداً،
خصوصاً في ترك أي أوھام بأن الولایات المتحدة تستطیع أن تستخدمھم كقوة مناھضة للنفوذ
الإیراني في كلا الدولتین. في المحصّلة، فإن إیران تسعى لأن تكون قوة حكم رئیسیة في علاقة
الأكراد مع باقي حلفائھا في الدولتین، وإلى أن یلجأ إلیھا الأكراد لتفادي ھذه الأزمات أو تأجیلھا إلى

حین أن یكونوا في ظلال النفوذ الإیراني.



على مستوى ثانٍ، فإن إیران ستلعب على التناقضات الداخلیة في كلا الساحتین الكردیتین.

وھي تملك حظاً أكبر في إقلیم كردستان العراق في ھذا المجال، سواء في تعمیق التوتر بین
الأحزاب الحاكمة في الإقلیم، خصوصاً العلاقة المتوترة بین حركة التغییر الكردیة (كوران)
والحزب الدیمقراطي الكردستاني، أو بین قوات البیشمركة الكردستانیة والقوات الموالیة لحزب
العمال الكردستاني والمسیطرة على أجزاء واسعة من المناطق الإیزیدیة غرب الموصل، خصوصاً
أن ھذه الأخیرة تملك علاقات مباشرة مع میلیشیات «الحشد الشعبي» الموالیة لإیران. في سوریا، لا
تملك إیران أي نفوذ على المجلس الوطني الكردي السوري، الطرف الكردي «المناھض» سیاسیاً

لقوات سوریا الدیمقراطیة.

تملك إیران خبرة غیر قلیلة في ھذا المجال، فلیس من حزب كردي إلا ولھ علاقات ومصالح
وتداخلات مع إیران، التي كانت تاریخیاً مناھضة للنظامین العراقي والتركي اللذین خاضت الحركة

القومیة الكردیة معھما أشرس معاركھا.

أخیراً، فإن لإیران أن تستفید من شبكة المصالح الإقلیمیة «المتضررة» من ھذا التمدد

الكردي في كلا البلدین، خصوصاً تركیا التي قد یمسّھا الأمر في صلب أمنھا القومي، فھي وفق ھذا
التموضع الراھن، باتت محاطة بأكثر من ألف كیلومتر من الحدود المسیطر علیھا من جانب أطراف
كردیة. بھذا المعنى، فإنھ یمكن إیران أن تعطي تركیا ضوءاً أخضر في أي لحظة لتضغط على
مناطق النفوذ الكردي في كلا البلدین سواء كان اقتصادیاً على كرد العراق أو عسكریاً على المناطق

المسیطر علیھا.

لو استطاعت إیران إعادة بناء علاقتھا الاستراتیجیة مع تركیا على أساس أن النفوذ الكردي

في كل من سوریا والعراق یمسّ أمنھما القومي، فإن الأكراد سیجدون أنفسھم من جدید بین فكي
كماشة، یتطلب ذلك تذلیل التناقض التركي – الإیراني في سوریا والعراق وھو أمر لن یمر من دون

تخلّي تركیا التام عن حلفائھا «السنّة» في كلا البلدین.

 



 

 

 

حروب الدول لتقاسم البلد  
تلي حروب الأسد على السوریین

 

ماذا یعني «مسار الآستانة» والاتفاق الذي انبثق منھ لإقامة المناطق الأربع «لخفض
التصعید» وماذا یعني «مسار عمان» واتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوریا؟ إنھما
نموذجان لإدارة الأزمة بعدما تعب الطرفان المتقاتلان، نظام بشار الأسد وفصائل المعارضة، وبلغا
ر أن سوریا المعروفة انتھت وأصبحت من الضعف ما یسمح للقوى الدولیة والإقلیمیة بأن تقرِّ
مناطق مشرذمة ولم یعد ممكناً توحیدھا ولا حكمھا، وأن المتاح ھو تقاسمھا مناطق نفوذ في انتظار
الظروف المواتیة لـ «حل نھائي» یفترض أن یفضي إلى تقسیمھا، ولا شيء یؤكد أن القسیم ممكن
وعملي أو أنھ قدر محسوم، والأھم أن شعب سوریا ولیس النظام على رغم كل الانقسامات یرفض

مثل ھذا المصیر.

لیس في الغالبیة الصامتة، بمن تضم من موالین لیسوا مع الأسد ومعارضین لا یراھنون

على المعارضة، من یؤیِّد التقسیم أو یسلِّم بھ بل إن لدیھم إیماناً ضمنیاً بأن صعوبات ترمیم التعایش
مھما بلغت تبقى أھون من آلام التجزئة الجغرافیة والاجتماعیة. كذلك لیس في المعارضة وأنصار
الانتفاضة الشعبیة من دفعھم ھول المآسي، على فظاعاتھا، إلى اعتبار التقسیم مصیراً یلبِّي
طموحاتھم أن یحقِّق المستقبل الذي حلموا بھ. ما یتوافق علیھ ھؤلاء وأولئك أن دمار الوطن أصاب

الجمیع، شعباً ودولة، وأن تقسیمھ لا یعوّض خسارات الأفراد والعائلات والطوائف بل یضاعفھا.

الأكید أنھم متوافقون أیضاً على رفض الأمر الواقع الذي تفرضھ القوى الدولیة والإقلیمیة

علیھم الآن، ولیست لدیھم قدرة حلفاء أو «أصدقاء» یعوِّلون علیھم لتفعیل ھذا الرفض بموقف
«وطني» جامع. فالمعارضة تحاول بشق الأنفس الحفاظ على وجودھا في آستانة وجنیف ومن دون



أي قدرة على مقاومة «مناطق النفوذ» وأصحابھا. أما النظام الطائر زھواً بـ «انتصارات» اعتقدھا
نتیجة لشطارتھ وتزكیة لبقائھ، فیتبیّن لھ أكثر فأكثر أنھ لم یكن سوى أداة في أیدي حلفائھ وأعدائھ،
حتى أنھ یتلھّف الیوم لقنوات مفتوحة مع الولایات المتحدة والسعودیة اعتقاداً منھ أن اللعب على
التناقضات والتوازنات لا یزال في مستطاعھ، لم تمكّنھ عقلیتھ السیاسیة البائسة من إدراك أن حلفاءه
عملوا على تقزیم أي قیمة یمكن أن یمثّلھا وأنھ بالنسبة إلیھم لم یعد سوى ورقة یساومون بھا على
مصالحھم وتوشك أن تفقد صلاحیتھا. ولعل اللحظة الراھنة الأكثر دلالة إلى أنھ فاقد «الشرعیة»
فمیلیشیاتھ وأجھزتھ وشبیحتھ لا تؤھلھ لأن یكون حاكماً. أما تآمره على شعبھ فلا یخوِّلھ استنھاض
حال «وطنیة» – على افتراض أنھا خطرت على بالھ – ضد الإملاءات الخارجیة لذلك وحده ھذا
دا ویعفیھ من ي عجزه عن إبقاء البلد موح النظام یجد في التقسیم ما لا یناسب طائفتھ ومخرجاً یغطِّ

مواجھة تحدیات ما بعد الحرب.

في ضوء التقاسم الحاصل راھناً دخلت الولایات المتحدة على خطة من باب التعاون لا
التصادم مع روسیا دخل الصراع السوري، مرحلة یقول اللاعبون الرئیسیون فیھا إنھم یسعون إلى
وقف التقاتل سواء عبر «مسار آستانة» أو «مسار عمّان» لیتوجھوا بعدئذ إلى «المسار السیاسي»
وفیما ھم یتقاسمون لا یزالون یقولون باستثناء الإسرائیلیین إنھم یرفضون أي مشاریع لتقسیم سوریا.
فبعدما استخدموا التقاتل لتمكین النظام ھنا وإیران ھناك و«داعش» و«القاعدة» ھنالك ولتعجیز
المعارضة وإضعافھا في كل مكان استخدموه أیضاً لرسم الخرائط والحدود بین المناطق ھل یمكنھم
وقف التقاتل من استخدام الفوضى التي صنعوھا في استنباط «حل سیاسي» كفیل بعدم زرع أسباب
لتجدُّد القتال. الأكثر واقعیة أنھم، أي الروس والأمیركیین والإیرانیین والأتراك والإسرائیلیین،
یتنافسون على تقاسم البلد، ولیسوا مھتمین بأي حل سیاسي ویصعب تصوُّر أي في ظل ھذا التقاسم.
ولذلك یعزى عدم اكتراثھم بـ «مسار جنیف» إلى أن التفاوض بین النظام والمعارضة لیس الإطار
الذي یتوقع منھ البحث في التقسیم أو الاتفاق علیھ. ھذا یفسّر أیضاً لعبة إضاعة الوقت التي یمارسھا
النظام في المفاوضات وإذا كان انخرط أخیراً في مناقشة «أي دستور للمرحلة الانتقالیة فلأن ھذه

رغبة موسكو المھتمة بدسترة تعید إنتاج النظام (من دون الأسد) وبفدرلة تغلّف التقسیم المزمع».

لا وقف حقیقیاً للتقاتل وعدا مواصلة الحرب على «داعش» في دیر الزور التي توصف

بأنھا أھم مواقع سیطرتھ بعد الموصل، سیخوض المتقاسمون المعارك المقبلة لتحریك حدود مناطق
النفوذ، توسیعاً أو تضییقاً، فالتقاسم لم یحسم بعد. لا شك في أن إیران راكمت في الآونة الأخیرة



خسائر عدة، بعض منھا بفعل الاتفاق الأمیركي – الروسي – الأردني في شأن الجنوب الغربي
لسوریا، وبعض آخر قبلھ ولعل ھذا الاتفاق أشعر طھران للمرة الأولى بما عنتھ واشنطن حین
تحدّثت عن تقلُّص نفوذھا إذ إنھ یحول دون أن تھاجم باسم «قوات النظام» لاستعادة كامل درعا
والاقتراب من حدود الأردن أو لاستعادة كامل القنیطرة لبلوغ الحدود مع إسرائیل. كان ھذان
الھدفان بالغي الأھمیة في الاستراتیجیة الإیرانیة سواء للعبث بأمن الأردن أو بالأخص لإشعال جبھة

الجولان.

قبل ذلك حاول الإیرانیون باسم «قوات النظام» أیضاً السیطرة على معبر التنف وباسم
«الحشد الشعبي» الاستحواذ على معبر القائم – البوكمال لجعل الحدود العراقیة – السوریة مفتوحة
لتنقُّل میلیشیاتھا وآلیاتھا وتحدیداً لتأمین مشاركتھا في معركة دیر الزور غیر أن الضغط الأمیركي
على حكومة بغداد أوقف اندفاعھا، بل حاولت أیضاً إقحام «قوات النظام» في معركة الرقة فأسقط
الأمیركیون طائرة «سوخوي 22» تابعة للنظام لمنعھا من قصف «قوات سوریا الدیمقراطیة» ما
أغضب الروس فأوقفوا التنسیق الجوي ثم أعادوه بعدما اضطروا لتفھُّم الدوافع. یضاف إلى ذلك أن
نھایة معركة الموصل بجھد رئیسي للجیش العراقي وجھازي مكافحة الإرھاب والشرطة الاتحادیة
تترافق مع تطورین: أولھما فوز سیاسي حاصل خصوصاً في البیئة الشیعیة المؤیدة لإیران والآخر
طرح مصیر میلیشیات «الحشد الشعبي» التي كانت محاربة «داعش» المبرّر المعلن لإنشائھا.
صحیح أن ھذه الوقائع لم تضعف نفوذ طھران لكنھا تظھر أن ثمة عقبات باتت قائمة أمام تمدّدھا

وأن التقارب الروسي – الأمیركي سیربك أھدافھا ولا بد أن تعمل للتفلت من قیوده.

المواجھة الأخرى المؤكدة ستخوضھا تركیا لإحباط أي مشروع لدویلة كردیة محاذیة

لحدودھا في شمال سوریا أو في أسوأ الأحوال لتكبیل أي كیان كردي بكثیر من القیود لمنعھ من
التحوّل إلى دولة. ھذه معركة تجمع بین إیران وتركیا وتتجاوز خلافاتھما، بل تجمعھما مع نظام
الأسد إذا كان لا یزال مؤثراً في المعادلات الدولیة والإقلیمیة. لكن روسیا وأمیركا تبدوان متوافقتین
على خطوط عامة ومبدئیة بالنسبة إلى تلبیة طموحات الكرد، وتحاولان معاً تھدئة الغضب التركي،
من دون أن تقطعا أي تعھُّد حاسم لأنقرة، إما لأن توافقھما لم یبتّ الوضع النھائي لما سیكون علیھ
الكیان الكردي أو لأنھما – خصوصاً الولایات المتحدة – لا یریدان كشف أوراقھما وسط تصدُّر
الكرد القتال ضد «داعش» في الرقة، ولذلك مثلاً أكد وزیر الدفاع الأمیركي أن واشنطن ستستمر
في تسلیح الكرد حتى بعد تحریر الرقة ردا على الرئیس التركي الذي كشف أن الأمیركیین أبلغوه



أنھم سیسحبون الأسلحة التي وُفِّرت لمقاتلي حزب «الاتحاد الدیمقراطي» بعد انتھاء الحرب على
الإرھاب. والمؤكد أن تركیا التي عدّلت سیاساتھا مراراً في إطار تعاملھا مع الأزمة السوریة،
وقدّمت تنازلات كثیرة على حساب فصائل المعارضة لا تستطیع التنازل أو التھاون في المسألة

الكردیة.

قد تكون القوى المتقاسمة في صدد إنھاء القتال بأبعاده الداخلیة البحتة لكن المرحلة المقبلة
ربما تشھد أغرب حرب بالوكالة تتقاتل فیھا الأطراف المحلیة لا من أجل استعادة سوریا وإعادة حق
تقریر المصیر للشعب السوري بل من أجل تحسین حصص الأطراف الخارجیة وتعزیز مواقفھا
التفاوضیة في عملیة التقسیم، لكن السوریین «بحاجة إلى وقف إطلاق شامل للنار وإلى نشر الأمن
في سوریا كافة، ولیس إلى اتفاقات تتخذ ذریعة المناطق الآمنة حجة لتقسیم سوریا وتناھب أرضھا»

على ما یقول بیان ھو الأول من نوعھ ووقّعت علیھ عشرات من الشخصیات السوریة.



 

 

 

التغییرات في خرائط المنطقة  
وفقاً لمراجع أمیركیة

 

نشرت مجلة القوات المسلحة الأمیركیة تقریراً خطیراً كتبھ رالف بیترز وھو كولونیل سابق
في الجیش یتحدّث فیھ عن عملیة تغییر معالم دول الشرق الأوسط من الناحیة الجغرافیة، تنشأ عبرھا

دول جدیدة وتنقسم دول أخرى وتتغیّر معالم دول وتندمج دول أخرى.

ویعرض التقریر خرائط للمنطقة في شكلھا الحالي وخرائط للشكل الذي یتم العمل على

تحقیقھ ویعتمد التقریر لتسویغ ھذا المخطط على عدد من الحجج المنطقیة الجدلیة منھا:

أولاً: إن الحدود الحالیة حدود رسمتھا كل من بریطانیا وفرنسا في شكل عشوائي في القرن

التاسع عشر فھي حدود غیر عادلة.

ثانیاً: إن قوس الحدود الأكثر تشابكاً وفوضویة في العالم یكمن في أفریقیا والشرق الأوسط،
وھذه الحدود تعمل على إثارة الحروب والموت في ھذه المنطقة لذلك یجب تغییرھا وإعادة رسمھا

لإعطاء الأقلیات المذھبیة أو القومیة أو الإثنیة حقوقھا المسلوبة.

ثالثاً: صحیح أنھ في بعض الحالات، قد تتفاھم مجموعات مختلفة متعددة الأعراق أو

الدیانات والإثنیات بحیث تتعایش ویتداخل بعضھا ببعض، لكن الغالب أن التداخل بالدم أو المعتقد
في أماكن أخرى قد لا یكون ناجحاً بقدر الاتحاد الذي یحصل داخل المجموعة الواحدة، لذلك لا بد

من إجراء ھذا التغییر على الخریطة.



رابعاً: الحدود المرسومة للدول لیست ثابتة على الإطلاق والعدید من الحدود من الكونغو إلى

القوقاز مروراً بكوسوفو یتغیّر الآن، ومن ھنا، لا یجب التجاوب مع الحجة القائلة إن حدود ھذه
الدول لا یجب تغییرھا، لأنھا تعبِّر عن واقع موجود منذ آلاف السنین وأن الحفاظ علیھا تتطلب

تحمُّل ضریبة المشاكل التي تحصل فیھا.

خامساً: إن حدود الشرق الأوسط تسبِّب خللاً وظیفیاً داخل الدولة نفسھا، وبین الدول في ما
بینھا بخاصة من خلال الممارسات ضد الأقلیات أو بسبب التطرف الدیني أو القومي والمذھبي

ولذلك یجب إنھاء ھذا الأمر.

ویدّعي التقریر أن الغایة من ھذا التعدیل تحقیق عدد من الأھداف الإنسانیة والتي تتعلق

بالعدل والدیمقراطیة والتوازن وأھداف أخرى رئیسیة ھي:

أولاً: إنھاء الظلم الذي یعانیھ عدد من الأقلیات في الشرق الأوسط ومنھا: الأكراد، البلوش

والشیعة العرب، وعلى رغم أن التعدیلات المرتقبة تأخذ في الاعتبار مصالح ھذه الفئات، فإن ھذه
التعدیلات قد لا تستطیع تحقیق مصالح أقلیات أخرى مثل: المسیحیین، البھائیین، الإسماعیلیین،

النقشبندیین وعدد من الأقلیات الأصغر.

ثانیاً: محاربة الإرھاب في شكل كامل بواسطة القوات الأمیركیة المتمركزة في المنطقة
وحلفائھا من الدول المحلیة أو العالمیة.

ثالثاً: تأمین تدفُّق النفط في شكل تام وكامل للغرب من دون قیود.

رابعاً: تحقیق السلام الكامل عبر إحداث تعدیلات في الحدود الجیوسیاسیة للدول الموجودة

حالیاً في الشرق الأوسط ونشر الدیمقراطیة.

ر التقریر في ثنایاه عدداً من النقاط الخطیرة جداً في مضمونھا ومعناھا منھا: ویمرِّ

أولاً: الترویج إلى أن ھذا التغییر لمصلحة الجمیع بخاصة أنھ وعلى عكس ما قامت بھ فرنسا
وبریطانیا یراعي مصالح القومیات والإثنیات والمذاھب والمجموعات المختلفة المنتشرة في المنطقة

حالیاً لأنھ قائم على أساس وقائع دیموغرافیة تشمل الأقلیات.



ثانیاً: إن ھذا التغییر في الحدود وتعدیلھا لإیجاد شرق أوسط جدید، لا یمكن أن یتم بسھولة

وسرعة لأن إعادة تصحیح الحدود الدولیة تتطلب توافقاً لإرادات الشعوب ما قد یكون مستحیلاً في
الوقت الراھن، ولضیق الوقت فإنھ لا بد من سفك الدماء للوصول إلى ھذه الغایة واستغلال عامل

الوقت لمصلحة ھذه اللحظة.

استناداً إلى ما تمّ ذكره فإن دولاً جدیدة ستنشأ، ما یعني فقدان بعض الدول الموجودة أجزاء
كبیرة من حدودھا الحالیة وزیادة جدول دول أخرى.

الدولة الكردیة:

تقتضي الخطة المذكورة إقامة دولة كردیة مستقلة للأكراد البالغ عددھم ما بین 27–36

ملیون كردي یعیشون في مناطق متجاورة في الشرق الأوسط، فالأكراد أكبر قومیة في العالم لا

تعیش في دولة مستقلة عبر عدد من الخطوات منھا:

أولاً: استغلال الفرصة التاریخیة التي لاحت للولایات المتحدة بعد سقوط بغداد بإنشاء دولة
كردیة إثر تقسیم العراق إلى ثلاث دول، لأن الأكراد سیصوّتون بنسبة  100في المئة لمصلحة دولة

مستقلة إذا عُرضت علیھم الفرصة.

ثانیاً: دعم أكراد تركیا على رغم أن ھجماتھم في الداخل خلقت خلال العشر سنوات الماضیة

إلا أنھم عادوا من جدید الآن، وعلیھ یجب استغلال ھذه الفرصة للضغط على تركیا وإظھار الجزء
الشرقي منھا كـ «منطقة محتلة».

ثالثاً: بعد قیام الدولة الكردیة المستقلة في العراق وتركیا، فإن أكراد إیران وسوریا
سینضمون بمناطقھم مباشرة إلیھا وسیشكلون «دولة كردستان الكبرى المستقلة» بحدودھا النھائیة
وستكون ھذه الدولة الممتدة من دیار بكر في تركیا إلى تبریز في إیران أكبر حلیف للغرب في

المنطقة بین الیابان وبلغاریا.

الجمھوریة الإیرانیة:

صحیح أنھ سیتم اقتسام بعض أجزاء إیران لمصلحة دول كردیة وشیعیة عربیة وبلوشیة

وجزء صغیر یضم لدولة أذربیجان، إلا أنھ سیتم اقتطاع جزء من أفغانستان لتشكیل دولة قومیة



فارسیة تحل محل الجمھوریة الإیرانیة الحالیة.

أفغانستان وباكستان:

القسم الذي سیتم اقتطاعھ من أفغانستان لمنحھ لإیران سیتم تعویضھ عبر منح أفغانستان

جزءاً كبیراً من باكستان حیث العدید من القبائل الأفغانیة والقریبة لھا، وسیتم اقتطاع جزء آخر من
باكستان حیث یقیم البلوش لمنحھ لدولة بلوشستان الحرّة وبذلك تبقى مساحة ثلث أو أقل من حجم
باكستان الحالیة التي تشكِّل الدولة الجدیدة المنتظرة لذلك وكما نرى فإن إعادة رسم خریطة الشرق
الأوسط سیتم على أساس قومي أو إثني في بعض الأحیان وطائفي في أحیان أخرى، وبما أن ذلك
انعكاس لإرادة الناس والفئات فإنھ لا یمكن أن یتم فوراً حتى لو أرادوا ذلك إلا أنھ مع الوقت ومع

عملیة سفك الدماء وفقاً للتقریر فإن تحقیق ھذه الخریطة الجدیدة سیكون ممكناً جداً.

أما بالنسبة إلى إسرائیل ووفقاً للتقریر فلكي تمتلك أي أمل بالحیاة بسلام مع جیرانھا فسیكون
علیھا الانسحاب من كل المناطق التي احتلتھا في 1967 مع ضرورة إجراء تعدیلات محلیة تواكب
القلق الأمني الذي یساورھا في شكل دائم وعلى العموم فإن الاستراتیجیة الأمیركیة الجدیدة في
المنطقة یمكن تلمُّس معالمھا من خلال الأدوار التي لعبتھا أمیركا في أفغانستان والعراق والأدوار
التي تلعبھا مؤخراً بمساعدة أوروبا في عدد من الملفات سواء في سوریا أو لبنان أو فلسطین أو

مصر أو الخلیج العربي وتركیا.

وبطبیعة الحال، فإن الدول التي تحویھا القائمة الأمیركیة في ھذا المجال ھي الأكثر تنوعاً
وتمازجاً مثل: العراق، أفغانستان، السودان، الجزائر، لبنان إلخ.. وذلك لإعادة صیاغة الواقع
العرقي والطائفي والقومي وفق تركیبة تناسب المخططات الأمیركیة التي تھدف إلى تحقیق أھداف
منھا: إضعاف الدولة القومیة وضمان عدم التحام ھذه الأقلیات وضمان عدم ذوبانھا أو على الأقل

انسجامھا مع الغالبیة في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط.

والھدف أیضاً من ورقة الأقلیات ھو تسویغ وجود إسرائیل وتوسیع رقعة المشاكل

والنزاعات الإقلیمیة لإشغال العالم العربي والإسلامي بالمشاكل الداخلیة المستجدة والأخطار التي
تتھدّد بلدانھم والھدف أیضاً إفساح المجال أمامھا للدخول والتغلغل في ھذه الدول لأن الدولة المدمّرة

أو المفتّتة سیكون من السھل على إسرائیل اختراقھا كما حدث في جنوب السودان.



وبما أنھ اتضح الوضع في العراق إلى حدٍّ كبیر فما ھي الخطوات التالیة بالنسبة إلى الإدارة

الأمیركیة.

 



 

 

 

«داعش» والاحتقان المذھبي  
«یعوِّضان» تركیا وإیران

 

الاتفاق بین الرئیسین دونالد ترامب وفلادیمیر بوتین یضمن «مصالح» اللاعبین الإقلیمیین
في سوریا. تعمّقت مشكلة تركیا التي یروِّعھا الدعم الذي تقدّمھ الولایات المتحدة إلى الكرد. وتبدّدت
سیاسة إیران التي قدّمت میلیشیاتھا الكثیر لبناء قاعدة محاذیة لحدود إسرائیل في الجولان وأبعدت
عن الحدود الجنوبیة مع الأردن. جاء الاتفاق لمصلحة تل أبیب وعمان أیضاً. لا یسمح بوجود لقوات
النظام أو المیلیشیات قریباً من حدود المملكة الھاشمیة، لا یبقى أمام أنقرة وطھران سوى التكیّف مع
ھذه الدینامیة الجدیدة أو انتظار فشل وقف النار في الجنوب السوري أو الأمل بسقوط التفاھم بین

الدولتین الكبریین.

أعاد الاتفاق ترسیخ قواعد اللعبة التي كانت ساریة أیام الحرب الباردة. كان على القوى

الإقلیمیة أن ترضخ لشروط التسویات التي كانت الدولتان العظمیان تعقدانھا. ولم یكن یسمح لأي
دولة بأن تجازف في التمرّد. فھل بات بوسع واشنطن وموسكو استعادة ذلك النموذج أم أن

المتضررین یملكون ما یمكّنھم من الخروج على القواعد الجدیدة القدیمة؟

الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون كشف بعد قمتھ الأخیرة مع نظیره الأمیركي في باریس

بأن ھناك مبادرة سیاسیة مشتركة لحل شامل في سوریا، تقودھا مجموعة اتصال من الدول الخمس
الكبرى وبعض دول المنطقة وممثلون عن النظام في دمشق. وكرّر ما كان أعلنھ بعد لقائھ نظیره
الروسي أن موقف فرنسا تغیّر. «الھدف ھو اقتلاع كل المجموعات الإرھابیة من دون أن یكون
رحیل الأسد شرطاً مسبقاً». الاتفاق الأمیركي – الروسي على وقف النار في جنوب سوریا یمكن
اعتباره إذاً نموذجاً یمكن تعمیمھ ویشكّل بدایة المبادرة السیاسیة التي تعمل لھا باریس. وإذا صمد



الاتفاق یمكن تعمیمھ على مناطق أخرى، إذا تعذّر ثانیة تفاھم الأطراف الثلاثة المعنیة بلقاءات
آستانة على مناطق «خفض التوتر». لذلك لا تخفي أنقرة مثلاً مخاوفھا من قیام تفاھم مماثل على
الحدود الشمالیة. كما تستعجل إشعال معركة عفرین، ھاجسھا الأول والأخیر ضرب تطلعات الحزب
الدیمقراطي الكردي و«وحدات حمایة الشعب» لبناء كیان ذاتي مستقل شمال شرق سوریا، وما
یعمّق ھواجسھا أن روسیا تعارض أیضاً محاولاتھا ضرب «وحدات حمایة الشعب» سواء في
عفرین وغیرھا. أما طھران فلا یروق لھا بالتأكید أن یطیح التفاھم الثنائي بین الكبیرین كل ما سعت
إلى ترسیخھ، والذي قد یتطور فعلاً إلى قطع الجسر الذي یربط بین بغداد ودمشق وبیروت. أدركت
أن حلیفھا الروسي لم یراعِ أصول التحالف وقدّم علیھ مصالحھ مع الولایات المتحدة، وكذلك فعلت
الأخیرة بتجاھل مصالح الحلیف التركي. لذلك یستعدّ «حزب االله» لمعركة عرسال التي تحوّلت

أخیراً مادة سجال سیاسي حامٍ تناول دور الجیش اللبناني والعلاقة بین بیروت والنظام في دمشق.

قد لا یكون بمقدار تركیا وإیران الخروج على رغبة الرئیسین ترامب وبوتین في تھدئة
الوضع في سوریا. والدلیل رسوخ الھدنة في جنوب ھذا البلد، وقبل ذلك تھیّب تركیا من التقدم نحو
منبج ومناطق أخرى یسیطر علیھا الكرد بعدما تقدّمت إلیھا قوات أمیركیة ورسمت «خطاً أحمر».
الإدارة الجدیدة لن تكتفي بحرمان «داعش» من «أراضي الخلافة»، فقد حدّدت بوضوح في قمم
الریاض الثلاث أنھا معنیة بالقدر نفسھ بتقلیص نفوذ الجمھوریة الإسلامیة في المنطقة العربیة.
والكرملین یستعجل التھدئة في بلاد الشام خوفاً من تحوّلھا ساحة استنزاف تضاعف متاعبھ
الاقتصادیة نتیجة العقوبات الغربیة. قد یأتي «المدد» لأنقرة وطھران من حیث تدركان وتعرفان. قد
یأتي من المجموعات التي انضوت تحت رایة «دولة الخلافة» في كل من سوریا والعراق. فھل
یعقل ألاّ یعرف الرئیس الفرنسي وجمیع الذین یصبّون جھودھم على ضرب «داعش» أن التنظیم لم
ینطلق من فراغ؟ إن اقتلاع الإرھاب الذي صرف نظر دول غربیة وعربیة عدة عن اقتلاع الرئیس
بشار الأسد قد لا ینتھي بتحریر الرقة بعد الموصل. فما دام الصراع المذھبي لا یزال على أشدّه في
المنطقة یصعب توقّعھ على صفحة الإرھاب. «دولة الخلافة» التي ورثت «دولة أبي مصعب
الزرقاوي» لم تقم على أكتاف المقاتلین الأجانب جلّ عناصرھا كانوا من أھل البلدین، وھي صورة
مرعیّة من صور الصراع الأھلي المذھبي. وتحدّث الإیزیدیون والكرد والأقلیات الأخرى، عقب
إعلان «دولة الخلافة» عن «جیران» و«معارف» ساھموا في تشریدھم دعماً لمشروع «البغدادي»
وإذا تعمّق إحساس أھل السنّة في المشرق العربي بالضیم من سیاسات بغداد ودمشق وشركائھا



الآخرین الذین تدعمھم إیران سیظل فكر التطرف حیا. ولا ریب لدى جمیع الذین انخرطوا في
معركة الموصل أن أعداداً كبیرة من المقاتلین المحلیین في «تنظیم الدولة» باتوا في عِداد
«اللاجئین» وسیكونون مستعدّین لتكرار تجربة البغدادي. بل سیكونون قنابل موقوتة على امتداد
بلاد المشرق. ویعرف الأردن أكثر من غیره مثلاً العدد الكبیر للإرھابیین المقیمین بین اللاجئین في
مخیم الركبان. وبالتأكید یعرف العراقیون ألوفاً منھم خرجوا مع النازحین من جحیم الحرب. وكانت

عمان ولا تزال تخشى تسلّل ھذه العناصر الإرھابیة إلى أراضیھا وعبرھا إلى شبھ الجزیرة.

ولن ینفع أن یكتفي الروس بتطویر وتعزیز قاعدتیھم في حمیمیم وطرطوس ولن تنفع
نصائح وزیر خارجیتھم سیرغي لافروف إلى المعارضة بالتوقف عن المطالبة بتنحیة الأسد. حجتھ
الخوف من تكرار تجربة العراق ولیس دعم الرئیس السوري «لأنھ بعد القضاء على الدیكتاتور
سیجري القضاء على البلد» ولن تبدّل كثیراً في واقع الأمر مساعي إدارة ترامب لدى الكونغرس
لتعزیز الوجود العسكري أو تجدیده في العراق وسوریا، حتى بعد القضاء على «داعش» أن إرغام
المعارضة السوریة على القبول بإعادة تأھیل النظام لن تؤدِّي إلى تسویة سیاسیة دائمة. ھل یشمل
تفاھم موسكو وواشنطن رؤیة لحل أزمة اللاجئین والتغییر الدیموغرافي في بلاد الشام؟ أم ھل في
ذھن باریس مثلاً رؤیة ستقدّمھا إلى «مجموعة الاتصال» الموعودة؟ لن تكون مرحلة ما بعد الرقة
أفضل من مرحلة ما بعد الموصل. القوى والأحزاب السنّیة العراقیة على تشتّتھا بدأت تحذِّر من
التغییر الدیموغرافي كما حصل ویحصل في سوریا. ولیس مضموناً أن ینجح تشكیل «تحالف القوى
الوطنیة» السنّي في فرض نفسھ ممثلاً للمحافظات المستعادة من «داعش» ومواجھة ما سمّاه
«محاولات التغییر الدیموغرافي». وأیاً كانت نتیجة الجھود العراقیة الرسمیة والحزبیة لمنع تفاقم
الاحتقان المذھبي أو لإخراج «الحشد الشعبي» فإن مدینة الموصل لم توفِّر فیھا الحرب حیاً أو مبنى

وتركتھا خراباً إسوة بحلب والمدن ذات الغالیة السنّیة.

ھذا الاحتقان المذھبي المتصاعد قد لا یوفِّر لبنان ھذه المرة على وقع ما یقال عن حرب

وشیكة في جرود عرسال حیث ینتشر أكثر من مئة مخیم للاجئین السوریین. وتعتقد دوائر معینة بأن
الحرب إذا اندلعت في ھذه الجھة فإن الجیش اللبناني قد یجد نفسھ مرغماً على خوضھا. ذلك إن شن
النظام السوري وحلفاؤه المعركة من الأراضي السوریة سیدفع مقاتلي «جبھة فتح الشام» وغیرھم
من الإرھابیین إلى الاندفاع نحو الحدود الشرقیة للبنان، ولا مناص عندھا من تحرّك الجیش، وھذا
ز حملة قوى سنّیة ترى إلیھ سنداً لفئة من اللبنانیین من دون أخرى. وتطمح إیران ما سیعزِّ



ومیلیشیاتھا من وراء «تطھیر» الحدود الشرقیة مع سوریا، سواء بالمفاوضات أو بالمواجھة
العسكریة، إلى تقدیم «إنجاز» بالقضاء على «تھدید» الإرھابیین للبنان. وكذلك تسعى إلى تغطیة ما
لحق بمشروعھا في مناطق أخرى من سوریا نتیجة الاتفاق الأمیركي – الروسي إلا أن مثل ھذه
الحرب سیعزِّز شعور أھل السنّة بأنھم مستھدفون وھم لا یزالون یذكرون بمحطات من ھذا
الاستھداف تبدأ باغتیال أبرز زعمائھم الشھید رفیق الحریري وأحداث طرابلس وبعض مناطق
الشمال وغیرھا وغیرھا.. وسیدفع ھذا الشعور المتنامي المتشدِّدین في صفوفھم وأعداداً من

النازحین السوریین الذین یقاسون الأمرّین إلى أحضان المتطرفین.

اقتلاع الإرھاب لن ینتھي بتحریر الموصل والرقة ولن ینتھي باتفاق الكبیرین الأمیركي

والروسي على تسویات وتقسیمات ھنا وھناك. ولیس على تركیا وإیران الغاضبتین من حلیفیھما
سوى الانتظار في الوقت الضائع والتوكأ على القوى والمكونات المحلیة في كل من العراق وسوریا

ولبنان لابتداع أشكال جدیدة من الحروب وتعویضھما ما یخسران من تفاھم الكبار.

 



 

 

 

خیار أمیركا في دیر الزور 
یكسر «الھلال الفارسي» أو یكملھ

 

في معركة الرقة ملامح كثیرة مما سیكون في المعركة التالیة في دیر الزور وقد صوّرت
الأولى بأنھا «أسھل» من الثانیة بمقاییس كثیرة أبرزھا أن تنظیم «داعش» سیخوض في دیر الزور

معركتھ الأخیرة من أجل ھزیمتھ النھائیة.

لكن وقائع الرقة لا تظھر استعداداً داعشیاً لانكفاء وشیك أو سریع، فمن یقاتلون الآن ھم

جمیعاً محلیون بعدما رحل الغرباء الذین تدبروا أقدارھم أو استسلامھم باكراً، ومن تبقى منھم ھبطت
طائرات نقل جند أمیركیة في أحد المطارات لسحبھم وفقاً لترتیب مسبق. وفي خلفیة القتال لا یزال
الصراع دائراً حول من سیدیر المنطقة بعد تحریرھا، إذ إن تركیبة المجلس المحلي المقترح تثیر
خلافات بین الفصائل العربیة فضلاً عن حساسیات عربیة – كردیة بسبب «زرع» ثلاثة أكراد من

أصل عشرة أعضاء على رغم عدم وجود سكان أكراد في المحافظة.

لا شك في أن ھیمنة الأكراد على «قوات سوریا الدیمقراطیة» (قسد) تحتم وجودھم في

مجلس الرقة خلال فترة «ما بعد التحریر» تحدیداً للضرورات الأمنیة التي یریدھا الجانب الأمیركي
تحت السیطرة قبل أن تتبلور صیغة محلیة موثوق فیھا عسكریاً وإداریاً. إلاّ أن الأطراف العربیة
تخشى انتقالاً مفاجئاً من ھیمنة كردیة ارتكبت انتھاكات ولا تزال إلى ھیمنة میلیشیات إیرانیة متنكرة
بزي النظام المتعطش إلى انتقامات ولعل الاتفاق الأمیركي – الروسي على خریطة توزع القوى في
الرقة ومحیطھا یمھّد لتسلیم كامل المحافظة، في مرحلة ما، إلى النظام، لذلك طالب الائتلاف
السوري المعارض (بیان 28 / 7 / 2017) بأن تكون إدارة الرقة تحت إشراف «الحكومة السوریة
الموقتة» التابعة لھ، وأشار إلى «ارتكاب قوات سوریا الدیمقراطیة جرائم حرب وعملیات قتل



وتصفیة (...) وتھجیر لبلدان وقرى في ریف الرقة» ولا فارق بین أكراد «قسد» وقوات نظام بشار
الأسد بالنسبة إلى «الائتلاف» فلدیھ الكثیر من الوثائق التي تثبت تعاونھما منذ بدایة الأزمة السوریة.
ومن ذلك مثلاً كتاب موقع (رقم 37568 / 66) من وزیر دفاع النظام جاسم فھد الفریج (8 / 1 / 
2015) یطلب فیھ من القائد العسكري في المنطقة الشرقیة «إمداد حزب العمال الدیمقراطي
الكردستاني بجمیع احتیاجاتھم من سلاح وذخیرة ومعلومات میدانیة خاصة بمناطق وجبھات القتال

الساخنة ومشاركتھم العملیات العسكریة».

في كل حالات الانسحاب من مواقع القتال سواء من جانب الأكراد أو «داعش» كان الخیار

التلقائي تسلیمھا إلى قوات النظام وإیران، وكانت النتیجة دائماً تھجیر من تبقّى من سكان. لم یحدث
أن فضّل الأمیركیون تسلیم أي منطقة إلى فصائل معارضة ولو معتدلة بحسب تصنیفھم. والواقع أن
إضعاف المعارضة وعدم تمكینھا وكبح اندفاعاتھا تحوّل منذ منتصف 2012 استراتیجیة اتبعتھا
إدارة باراك أوباما وتتابعھا إدارة دونالد ترامب متوافقتین فیھا مع روسیا وإیران والنظام ضمنیاً
وعملیاً على ھدف واحد شرذمة «الجیش السوري الحر» وقد ساھمت الدول الداعمة لھذا «الجیش»
بتنافساتھا وتنافراتھا في تحقیق الھدف ذاتھ أرادت أو لم ترد ولم یبق من ھذا «الجیش» سوى فصائل
صغیرة، إما محاصرة وغیر قادرة على التأثیر في مجرى الأحداث، أو ناشطة في الحرب على
«داعش» وفقاً للشروط الأمیركیة التي تحرّم علیھا مقاتلة النظام. حتى أن تركیا فرضت ھذا الشرط
على قوات «درع الفرات» (وھي من «الجیش الحر») لیسمح لھا الأمیركیون والروس بالقتال لطرد

«داعش» من شریط جرابلس شرق الفرات من دون الوصول إلى مدینة الباب.

على رغم استمرار التواصل بین الخارجیة الأمیركیة والائتلاف السوري المعارض
خصوصاً للتنسیق في شأن التفاوض السیاسي وبعض الملفات الإنسانیة، إلاّ أن واشنطن لا تفكر في
تمكین المعارضة من إدارة أي منطقة فھي أقامت فصلاً تاماً بین المعارضة والفصائل المرتبطة بھا
وبین مجریات الحرب على الإرھاب التي یشرف علیھا البنتاغون. كانت ھناك فرصة مطلع عام
2015 عندما عرض الجنرال جون ألن على وفد المعارضة (رئیس الائتلاف خالد خوجھ وسلفھ

ھادي البحرة ورئیس الحكومة أحمد طعمة ووزیر الدفاع سلیم إدریس) أن تنضم الفصائل المقاتلة
إلى برنامج تدریب وتجھیز وتطویر لمحاربة «داعش» بمعزل عن الصراع الداخلي. كان عرضاً
أمیركیاً یصعب قبولھ بسبب شرطھ الأساسي ویصعب رفضھ بما ینطوي علیھ من فرص، ولم یجر
نقاش حرّ وبعمق داخل الائتلاف إذ كانت تركیا حسمت لجھة الرفض لأن الأمیركیین لم یوافقوا على



مشاركتھا وبناء علیھ اختار البنتاغون الاعتماد على الأكراد ثم ضمھم إلیھم ما أمن جمعھ من فصائل
عربیة.

كانت مقولة «مقاتلة داعش تعني مقاتلة النظام» تتردد ھنا وھناك لكن أنقرة كانت تفكر فقط

بمقاتلة الأكراد ولئلا تخسر أي دور ولو صغیر في سوریا اضطرت لاحقاً للموافقة على الشروط
الأمیركیة (والروسیة). ولو أن أنقرة لم تمنع الائتلاف السوري من قبول العرض الأمیركي آنذاك
لربما اتخذت معركة الرقة بل بالأخص معركة دیر الزور، مساراً آخر أكثر انسجاماً مع سعي
حقیقي لحلّ سیاسي للصراع الداخلي وأقل إثارة للمنافسات الإقلیمیة، فالمسار الحالي في الرقة یبدو
واضحاً بأنھ یشحذ منطق الغلبة والانتقام لدى النظام وإیران في استعدادھما لتأجیج صدامات عربیة
– كردیة واستغلالھا، أما بالنسبة إلى دیر الزور، وإن لم یتضح بعد فإن المقدمات الراھنة لا تشیر
إلى تصمیم أمیركي على منع تواصل المیلیشیات الإیرانیة عبر الحدود العراقیة – السوریة ولا إلى
اتفاق أمیركي – روسي محتمل على توزع القوى في ھذه المحافظة الشاسعة. فالاتفاق أكثر صعوبة
لأن الروس لا یملكون قوة بریة تابعة لھم ولا یضمنون عدم الاختراق الإیراني لقوات النظام، ثم إن

كل الأطراف ترید حصة في دیر الزور الغنیة بالنفط والأراضي الزراعیة.

لا یزال التركیز الأمیركي على الرقة، ولم یحسم البنتاغون بعد ئتحضیراتھ الأولیة لمعركة
دیر الزور التي غدت محط الأنظار ولا تبدو وشیكة لكي یتوقع أن یتسارع الإعداد لھا بعد معركة
تلعفر في العراق وكذلك بعد الانتھاء من الرقة وترتیب إدارتھا. وینظر إلى المواجھات الدائرة في
مناطق البادیة الممتدة من قاعدتي القنف والزغب الأمیركیتین وصولاً إلى البوكمال، بین قوات
النظام وإیران وفصائل مدعومة أمیركیاً، على أنھا ذات علاقة مباشرة بمعركة دیر الزور. وفیما
تأكد أن الأكراد لن یشاركوا فیھا، لا تزال القوى المرشحة للقتال قید الإعداد، إذ یحبّذ الأمیركیون
صیغة مشابھة لـ «قسد» مع دور محوري للعشائر، ومع أنھم لم یحددوا بعد الفصیل الذي سیقود
المعركة براً فإن قوات «مغاویر الثورة» التي درّبت في الأردن ویقودھا المقدم مھند الطلاع

ستضطلع بدور رئیسي.

أیا تكن سیناریوات معركة دیر الزور یعتقد الخبراء أن الولایات المتحدة مصممة على

الاحتفاظ بـ «الجزیرة الفراتیة» (الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة). ولذلك سببان، ثرواتھا
ومتاخمتھا للمناطق الكردیة. أما الجنوب الغربي أو «الشامیة» الذي یتقاسمھ حالیاً «داعش» مع



النظام فسیتأثر بنتائج معارك البادیة وبالتقدم المستمر لقوات النظام وإیران من ناحیة الغرب مروراً
بریف الرقة الجنوبي، وثمّة توقعات في أوساط المعارضة بأن «داعش» قد یتخلى مع اشتداد

المعارك عن الأحیاء التي یسیطر علیھا في ھذا الجزء لمصلحة النظام وإیران.

بعد سقوط حلب أوائل العام 2016 كرّر الضباط الروس في لقاء مع ممثلي فصائل

المعارضة أن روسیا ستأخذ أیضاً «دیر الزور». وفي ذلك دلالة على وجود استراتیجیة لا تزال
مفتقدة عند الجانب الأمیركي أو أنھا تقتصر في الشمال على تأمین الكیان الخاص بالأكراد. أما
الھدف الاستراتیجي الآخر والمعلن عنھ أمیركیاً، أي الحدّ من النفوذ الإیراني، فلا یزال متذبذباً، لكن
محكھ الأساسي یقترب وسیكون تحدیداً في دیر الزور. وإذا لم تكن ھناك ضوابط أمیركیة – روسیة
لدور إیران في المعركة ولحركة میلیشیاتھا عبر الحدود مع العراق، فإن «الانتصار الاستراتیجي»
الذي ھللت لھ طھران طوال الشھور الماضیة سیتحقق بامتداد متواصل لـ «الھلال الشیعي» أو

«الفارسي» من طھران إلى بیروت مروراً ببغداد ودمشق.

 



 

 

 

الاعتماد على موسكو 
لكبح النفوذ الإیراني

 

تتصادم الطموحات القومیة الكردیة بعوائق إیرانیة وتركیة وعربیة، كل منھا لأسبابھ
الوطنیة والإقلیمیة، وتتزاید النعرات والخلافات الجذریة بین المشاریع المتضاربة وسط ضجیج
الكلام عن تقسیم في العراق وتقاسم في سوریا. الرئیس التركي رجب طیب أردوغان بدأ تشیید جدار
على الحدود التركیة – الإیرانیة لمنع تسلّل ناشطین أكراد إلى تركیا، ووعد بجدار آخر على الحدود
مع العراق مشابھ لجدار یشیده على الحدود السوریة، رئیس إقلیم كردستان العراق، مسعود
البارزاني أوضح ما اعتبره «استحالة» من العودة عن تنظیم الاستفتاء على استقلال الإقلیم وتعھد
بأنھ لن یسمح بدخول «الحشد الشعبي» الذي تدعمھ إیران إلى كردستان. وتحدث البارزاني عن
المشروع الإیراني وقال إن «المسؤولین الإیرانیین أعلنوا صراحة نجاحھم في تحقیق برنامجھم في
فتح طریق طھران – بغداد – دمشق – بیروت» رافضاً تحمیل الأكراد مسؤولیة تقسیم العراق، لافتاً

إلى أن «الحرب الطائفیة موجودة ولا سیادة للدولة العراقیة المقسمة».

بغضّ النظر إذا كان تقسیم العراق جاء رسمیاً عبر الاستفتاء على استقلال كردستان، فقد

سبق وأتى عبر حرب جورج دبلیو بوش في العراق وعلى ید رئیس الوزراء السابق نوري المالكي
الموالي لطھران ومن خلال «الحشد الشعبي» الطائفي الذي ھو الطبعة العراقیة لنموذج «الحرس
الثوري» الموازي للقوات النظامیة في إیران. وكان لافتاً قیام الرئیس الإیراني بسحب حقیبة الدفاع
من قادة «الحرس الثوري» للمرة الأولى منذ نحو ربع قرن وعھد بھا إلى ضابط في صفوف الجیش
النظامي. إنما ھذا الإجراء یبقى أكثر رمزیة طالما لا یتخذ النظام في إیران قرار سحب میلیشیاتھ،
وحشوده وأحزابھ المسلحة من الأراضي العربیة. علماً أنھا كلھا تابعة لأوامر «الحرس الثوري»



ومشروعھ التوسعي المتطرف. ھنري كیسنجر حذّر من أن سیطرة إیران على المناطق التي یتم
تحریرھا من «داعش» یمكن أن تؤدي إلى قیام «إمبراطوریة إیرانیة متطرفة» وتكون النتیجة
«حزاماً إقلیمیاً یمتد من طھران إلى بیروت» إدارة ترامب لیست واضحة في ما إذا كانت تنوي
الخضوع لحزام الإمبراطوریة الإیرانیة المتطرفة كأمر واقع أو إذا كانت تعتزم التعرض لھ ومنع
قیامھ میدانیاً. حتى الآن یبدو أن إدارة ترامب كلفت روسیا بقیادة ملف مصیر إیران ومیلیشیاتھا في
سوریا، اللافت ھو ازدیاد التسریبات الروسیة إلى الكتّاب والباحثین في المؤسسات الفكریة الروسیة
لأفكار حصیلتھا: إن موسكو الساعیة لحلّ سیاسي في سوریا تعرقل جھودھا إیران التي ترید
استمرار الحرب في سوریا. رسالة رفع عتب ھي ھذه أو توزیع أدوار أو جدیة في الخلافات
واختلاف الأولویات الروسیة – الإیرانیة أو أنھا نتیجة جدیة الضغوط الأمیركیة كشرط لإتمام

الصفقة المرجوة بین موسكو وواشنطن.

خبیر في الشؤون الإسلامیة والدولیة كیریل سیمینوف كتب في موقع «رجیوبولیتیكا» تحت
عنوان «إیران تعرقل حلاً روسیاً في سوریا». عموماً أن تصدر مقالات روسیة في الاتجاه ذاتھ
یعني إما أن ھذا ھو توجھ السیاسة الروسیة أو أن ھذا ما تود القیادة السوریة تسویقھ لغایاتھا

الاستراتیجیة والسیاسیة.

فحوى ما كتبھ سیمینوف لافت إذ إنھ تحدث عن قیام إیران «بنسف الممر الشیعي» (بین

إیران والمتوسط عبر العراق وسوریا ولبنان) و«نقل الصراع في سوریا إلى مواجھة من مستوى
جدید». قال: «لا ترید موسكو وھي التزمت تسویة سلمیة للصراع السوري، أن تتحول سوریا إلى
مستعمرة إیرانیة متشیعة تدریجاً على أیدي آیات االله الإیرانیین. مع الإشارة إلى أن الصراع المذھبي

العرقي ھو أحد العوامل التي تستند إلیھا دعایة المتطرفین الإسلامیین».

وتابع: «في دوائر العلن مؤشرات واضحة وجلیة إلى تناقضات بین روسیا وإیران» وأشار

إلى أن الاجتماعات التي عقدت في عمان والقاھرة لم تدع إلیھا طھران «لكن الإیرانیین قادرون
على إحباط الاتفاقات ھذه، وعلى إبرام اتفاقات منفصلة في سوریا كما فعلوا في آذار / مارس مع
الھدنة، ستقع اللائمة على روسیا، اللاعب الأكبر وسیؤخذ علیھا أنھا لم تؤثر في حلفائھا على أفضل

وجھ» وقال إن طھران «ترید أن یتواصل القتال».



ما كان لافتاً بصورة خاصة ھو ما دعا إلیھ الخبیر الروسي في إدلب بالذات إذ قال: «على

روسیا وتركیا أن تسارعا إلى الاتفاق على تدابیر دعم المعارضة المعتدلة في نضالھا ضد
المتطرفین في إدلب، قبل أن تبدأ طھران ودمشق الھجوم على إدلب بذریعة أن مواقع المتطرفین
ھناك تتعزز» وختم «ترى إیران أن حلّ الصراع یقتضي التغلب على المعارضة المسلحة وترید أن

تدعمھا روسیا في ھذا المسعى، لكن موسكو ترمي إلى تسویة سلمیة وسیاسیة».

أما أنطون مارداسوف فافتتح قولھ «تسعى طھران إلى جر موسكو إلى جولة جدیدة من
الحرب الأھلیة». وأشار إلى تقارب الأھداف الروسیة – الإیرانیة في مطلع التدخل الروسي في
سوریا «لكن ھوة التباین بین البلدین بدأت تتسع تدریجیاً على وقع سعي روسیا إلى التفاوض مع

المعارضة السوریة المسلحة في سبیل وقف إطلاق نار ثابت».

مارداسوف تحدث عن التنافس الروسي – الإیراني في شرق حلب حیث تسعى موسكو إلى

«بسط الأمن وإرساء الاستقرار» بحسب قولھ. فیما «بادرت طھران إلى تعزیز نفوذھا في شرق
حلب وتوسیع صفوف المیلیشیات الموالیة لھا» وفتح مراكز دینیة إیرانیة في حلب «تؤجج الصراع

على أساس عرقي ودیني».

مثل ھذه الرسائل موجّھ إلى واشنطن كي تتفھم الصعوبات الروسیة في احتواء الطموحات

الإیرانیة وكي تدرك إدارة ترامب أن الثمن غالٍ إذا قررت روسیا قطع التحالف المیداني مع إیران.

والثمن في القرم حیث تصر موسكو على إقرار واشنطن بأنھا استعادت في القرم أراضي
روسیة، موسكو تختلف مع طھران بما یتعدى الرسالة الروسیة إلى واشنطن لأن المشروع الإیراني
في سوریا یختلف فعلاً عن المشروع الروسي. إنما موسكو لیست جاھزة للاستغناء عن علاقاتھا
الاستراتیجیة مع طھران ما لم تكن واثقة تمام الثقة بأن المشروع الإیراني سیورطھا في مستنقع

حرب أھلیة في سوریا، وما لم تكن جاھزة للصفقة الروسیة – الأمیركیة.

واشنطن تعتمد على روسیا لكبح الھیمنة الإیرانیة في سوریا. تفعل ذلك إما ثقة منھا بأن

موسكو قادرة لو شاءت أو لأنھا ترى أن المشكلة ھي مشكلة روسیا ولیست مشكلة الولایات المتحدة.
فالأھم لإدارة ترامب حالیاً ھو تحقیق السحق المرجو «لداعش» وأمثالھ بشراكة مع أي كان، ومن ثم
لكل حادث حدیث، فاستعادة القوات السوریة النظامیة دیر الزور وتسلیمھا الحدود السوریة –



العراقیة إلى «الحرس الثوري» الإیراني لم یلقیا اعتراضاً أمیركیاً مسموعاً، بل الانطباع ھو أن
واشنطن «طنّشت» وبالتالي أجازت ذلك. فدیر الزور منطقة رئیسیة للممر الأساسي بین طھران
والبحر المتوسط وحتى الآن لم تتخذ واشنطن أي إجراء فعلي لاعتراض إنشاء تلك القاعدة لمشروع

«الھلال الفارسي» الذي تزعم ھي وإسرائیل أنھما تعارضانھ.

ھامش الثقة بالولایات المتحدة ضیق لجمیع من تعاون معھا وھم جمیعاً یتأھبون لإمكانیة

الاستفتاء الأمیركي عنھم بعد تحقیق الأھداف الأمیركیة – فھذه ھي السمعة الأمیركیة «قوات سوریا
الدیمقراطیة» تعي تماماً أن الحاجة الأمیركیة لھا موقتة وأن دعم واشنطن لھا لن یدوم ولا ھو
مضمون بعد الانتھاء من معركة الرقة الأساسیة لتحقیق ھدف سحق «داعش». لذلك ربما أن «قوات
سوریا الدیمقراطیة» ھي أساساً كردیة. ترى أن مصلحتھا تقتضي التركیز على الاحتفاظ بأراضي
المناطق الكردیة عبر تفاھمات مع النظام في دمشق ومع موسكو، فالصفقة مع بشار الأسد أضمن

من الاعتماد على الوعود الأمیركیة التي قد تتقلب مع ریاح العلاقة مع تركیا.

كذلك، تصبو «قوات سوریا الدیمقراطیة» إلى صفقة تسلیم الرقة للقوات النظامیة في مقابل

وعد الأسد بإدارة كردیة ذاتیة في المناطق الكردیة السوریة. فالكرد یشككون بالتعھدات الأمیركیة
وھم یشكون بأن تكون الأولویة الأمیركیة كردیة في مقاییس العلاقات مع تركیا العضو في حلف
شمال الأطلسي والتي قد تحتاجھا واشنطن كما یقول البعض، لضبط التوسع الإیراني في الشرق

الأوسط كما قد تحتاجھا في تحدید مصیر إدلب.

روسیا تخشى أن تستغل طھران ودمشق الوضع في إدلب بھجوم مسلح یسفر عن تحالفات

جدیدة بین المعارضة المعتدلة والمتطرفة. فالفكرة الروسیة تقوم على إیلاء مھمة القضاء على
المعارضة المتطرفة إلى المعارضة المعتدلة وھي ترید قطع الطریق على أیة اجتھادات إیرانیة

ومغامرات نظامیة في إدلب.

تركیا تمتلك أدوات عدّة في مصیر إدلب إذ إنھا متھمة بأنھا راعیة الملاذ للمتطرفین ھناك،
روسیا تحاول التنسیق مع تركیا مما یترك الانطباع بأنھا على خلاف مع إیران لكن ھذه شراكات

انتقالیة موقتة في ساحات المعارك السوریة.



فحتى الآن وعلى رغم التسویق الروسي لتباینات مع المشاریع الإیرانیة في سوریا، لیست

ھناك إثباتات على أیة نقلة نوعیة في التحالف المیداني الروسي – الإیراني باتجاه الاختراق
استراتیجیاً وطالما تتعایش واشنطن مع أیة تحالفات سوریة تحت عنوان محاربة الإرھاب وھو
عنوان تبنتھ دمشق أساساً – تتولى روسیا مھمة إدارة التطورات وھي التي تقرر إن كان في
مصلحتھا التقارب مع تركیا أو التباعد مع المشاریع الإیرانیة في سوریا. وھي التي تقرّر مصیر
المعارضة السوریة برمّتھا. لذلك یتوجھ إلیھا الكرد وتتقارب معھا «قوات سوریا الدیمقراطیة»
المدعومة أمیركیاً. إنما في نھایة المطاف إیران لیست مسألة عابرة في مصیر سوریا فمشاریعھا
العابرة للحدود تحتاج الجغرافیا السوریة ولن یوقفھا عن تنفیذھا سوى قرار روسي – أمیركي –

إسرائیلي لم یتخذ بعد.

 



 

 

 

قبضة إیران في بغداد 
ومصیر «حشدھا» على المحك

 

المشھد الاستراتیجي في العراق یمر بتحولات جذریة، العلاقات المتجددة بین المملكة
العربیة السعودیة والعراق تنبني بتغییر قواعد اللعبة السیاسیة، على المستویین الداخلي والخارجي،
لكنھا لن تبرّد الأزمة المستعصیة في ھذا البلد. قد تتصاعد قریباً على وقع حدثین مفصلیین سیتركان
انعكاسات واسعة تتجاوز الساحة الداخلیة أیضاً. أولھما الحرب لتحریر منطقة تلعفر وما قد تجرّه من
تغییرات في تمركز القوات المشاركة فیھا وأثرھا في الصراع الإثني والمذھبي المستعر ومستقبل
«الحشد الشعبي»، وثانیھا الاستفتاء في 25 أیلول / سبتمبر 2017 على قیام «دولة» كردستان

وستكون اللعبة السیاسیة أمام خریطة جدیدة من التحالفات والتموضعات المحلیة والإقلیمیة.

طرأت عوامل كثیرة على سیاسات المعنیین بالعراق منذ احتلال التنظیم الإرھابي مناطق

شاسعة من بلاد الرافدین منتصف العام 2014، أذعنت إیران لضغوط جمّة وتخلت عن حلیفھا
القوي نوري المالكي الذي كان یطمع بولایة ثالثة، لم تستطع تسویقھ حتى داخل تحالف القوى
الشیعیة ولم ترغب أیضاً في كسر كلمة المرجعیة الشیعیة في النجف التي حمّلتھ المسؤولیة عن
استشراء الفساد والمحسوبیة والھدر وقیام «داعش» كنتیجة طبیعیة لھذا الفساد. لكن خلفھ في كرسي
الحكم ونائبھ في «حزب الدعوة» حیدر العبادي لم یعرف كیف یستغل التأیید الشعبي ووقوف
المرجعیة ومعظم القوى المناوئة لسلفھ إلى جانبھ، تأخر في تطبیق برنامجھ الإصلاحي، ولم ینجح
في معركة تقویض مراكز القوى التي خلفّھا زعیم «دولة القانون» في مؤسسات الدولة وإدارتھا.
ولم ینجح أیضاً في ضرب نظام المحاصصة الذي حیّر الدولة ومؤسساتھا وخیراتھا إلى الكتل
الكبیرة، خصوصاً تلك التي استأثرت بالحكم طوال أكثر من عقد. لكنھ أعاد إلى حدّ ما تأھیل



المؤسسة العسكریة بدعم صریح من الولایات المتحدة التي لم تكن إدارتھا حتى العام 2016 تخلت
عن تفاھمھا مع طھران على تقاسم مواقع النفوذ حتى أن مسؤولین في الإدارة السابقة وجّھوا كلمات
التقریظ والمدیح إلى «الحشد الشعبي» على أدائھ بمواجھة «داعش» وكان الأمر یتماشى مع حرص
الرئیس باراك أوباما على الاتفاق النووي مع الجمھوریة الإسلامیة، ونجح رئیس الوزراء في نھج
سیاسة متوازنة بین واشنطن وطھران، وطالب ببقاء الأمیركیین بعد تحریر الموصل، وأوكل إلى

شركة أمنیة أمیركیة حراسة الطریق الرابط بین بغداد وعمان بخلاف رغبة طھران.

وطرأ تطور سیاسي كبیر آخر ھو دخول دونالد ترامب البیت الأبیض أوائل سنة 2017،

وكان من بین أھم أھداف استراتیجیتھ مواجھة إیران التي صنّفھا على قدم المساواة مع التنظیمات
الإرھابیة، لم یمنع ذلك من مواصلة الحرب على «داعش» في إطار الخطة التي أطلقتھا الإدارة
السابقة. لكن واشنطن بدأت ھذه المرة تعبّر عن رغبتھا في إعادة صوغ سیاستھا حیال العراق،
والنظر في توسیع وجودھا العسكري في ھذا البلد. وھو ما یتماشى مع استراتیجیتھا الجدیدة حیال
الشرق الأوسط برمتھ، مشرقاً وخلیجاً. وھي تماشي بلا شك توجّھ قیادات عراقیة إلى إعادة صوغ

علاقات بلادھا بالمحیط العربي، الخلیجي خصوصاً.

أبعد من ھذه التطورات وصول نظام المحاصصة إلى طریق مسدود ما یعني أن سقوطھ

نھائیاً لا بدّ من أن یتبعھ سقوط القوى والأحزاب الدینیة التي تولت إدارة البلاد منذ انھیار نظام
«البعث» في 2003. تبادلت ھذه القوى توزیع المكاسب والمغانم على الأنصار والمؤیدین بدلاً من
ترسیخ المؤسسات وبناء الإدارات لم تستطع حتى توفیر أبسط الخدمات للمواطنین الذین لجأوا إلى
الشارع منذ منتصف 2015 ولا یزالون إلى الیوم منادین بإسقاط الأحزاب ومن یقف وراءھا،
خصوصاً إیران الراعي الأساس لنخب الحكم الشیعیة، خطأ العبادي ھنا ھو أنھ لم یعرف كیف
یوظف ھذا الغضب لتمكین حكمھ وتغییر المشھد. علماً بأن الأحزاب والكتل المتحكمة بمجلس
النواب عرفت ھي الأخرى كیف تدافع عن مصالحھا وحمایة مصیرھا. ولكن كان لا بدّ لھذه القوى
من أن تبدّل جلدھا على الأقل في خضم ھذا الغضب، لعلھا تنجو من یوم الحساب في الانتخابات
المقبلة. والحقیقة أن السید مقتدى الصدر كان أول المبادرین إلى الخروج من عباءة «التحالف
الوطني» الشیعي والتمرد على الید الإیرانیة. للرجل وجمھوره العریض ثارات على المالكي منذ
أیام «صولة الفرسان» التي ضربت «جیش المھدي» جنوب البلاد ووسطھا في 2008، كما أنھ



ضاق ذرعاً بتدخّل طھران و«حرسھا الثوري» ولھ حسابات أیدیولوجیة مختلفة في ما خصّ
المرجعیة وولایة الفقیھ. لذا انضم إلى الشارع مستفیداً أیضاً من موقف النجف من تدخّل إیران

وتغوّلھا وسعیھا إلى نسخ نموذجھا للحكم في بلاد الرافدین.

لم تكن الظروف كذلك قبل سنتین یومھا عندما تقدّم مناصرو الصدر إلى المنطقة الخضراء

لم یرق ذلك لواشنطن ولطھران بالطبع. بدا أن ثمّة حرصاً مشتركاً على تھدئة اللعبة السیاسیة في بلد
تھدده «دولة الخلافة». لكن المرجعیة أبدت تعاطفاً مع مطالب الشارع بعدما كانت نادت بـ «جھاد
الكفایة» لقتال «داعش» ورفضت قبل ذلك إعادة تكلیف المالكي لولایة ثالثة. حتى أن السید علي
السیستاني لم یتأخر في انتقاد موقف طھران الاستعلائي وتدخّلھا في الصغیرة والكبیرة. وكان لھ
موقف واضح قال یومھا إن «العراقیین یعتزون بوطنیتھم وھویتھم واستقلالھم وسیادتھم». ورحّب
بأي «مساعدة تقدّم إلینا الیوم من الأصدقاء في حربنا ضد الإرھاب ونشكرھم علیھا (...) والمساعدة
من الأصدقاء والشكر لھم لا یعنیان في حال من الأحوال أننا یمكن أن نغضّ الطرف عن ھویتنا
واستقلالنا ولا یمكن أن نكون جزءاً من أي تصورات خاطئة في أذھان بعض المسؤولین ھنا أو
ھناك». بدا واضحاً بعد قیام «دولة الخلافة» أن ھناك أكثر من معول یضرب في الحضور الإیراني
من المرجعیة في النجف إلى تبدّل السیاسة الأمیركیة والتظاھرات الشعبیة التي تنادي برفع ید

طھران عن بغداد وأخیراً عودة الحرارة إلى العلاقات بین بغداد والریاض.

لیس الصدر وحده من رغب ویرغب في نزع العباءة الدینیة عن تحرّك أنصاره وإعادة
النظر بموقفھ من أھل الخلیج التي توّجھا بزیارة السعودیة أخیراً. معظم القوى الدینیة بدل أسماءه.
السید عمار الحكیم خرج من «المجلس الأعلى» لیطلق «تیار الحكمة الوطني» وحتى رئیس
البرلمان سلیم الجبوري أدار الظھر للحزب الإسلامي (الإخوان) لیرفع رایة «التجمع المدني
للإصلاح» مستفیداً من دعم المالكي. كلھم باتوا یرفعون رایة «الدولة المدنیة» التي نادى بھا
المرجع السیستاني. ولكن یمكن القول حتى الآن أن ھذا التبدیل لم یثمر، أي أنھ لم یترجم سیاسات
وبرامج تؤكد ھذه التوجھات الجدیدة. بل إن إقرار البرلمان أخیراً قانوناً جدیداً للانتخابات العامة
كشف نزعة الكتل الكبیرة نحو العودة إلى التحكّم بالعملیة السیاسیة من دون القوى والأحزاب

الأصغر. إنھا ببساطة محاولة لإعادة تأھیل نظام المحاصصة.



لا أحد یتوقع بالطبع أن ترفع إیران یدھا عن العراق بھذه السھولة أو أن بغداد ستقفل الباب

بوجھھا. ھناك وقائع الجغرافیا والتاریخ ولا حتى المملكة العربیة السعودیة التي بدأت تستقبل قیادات
من جارھا الشمالي تدفع باتجاه مثل ھذه الخیارات. ولا حتى القیادات الشیعیة الرسمیة والحزبیة التي
زارت الریاض تستعجل ھذا المنحى، فجلّ ما تطمح إلیھ في ھذه المرحلة ھو تنویع خیاراتھا. أما
السعودیة التي تخوض حرباً في الیمن وتواجھ مع دول أخرى أزمة مع قطر یعنیھا أن تقیم علاقات
طیبة مع العراق. لقد ابتعد العرب طویلاً عن ھذه البلاد لأسباب عدّة، لیس أولھا السیاسة التي
انتھجھا المالكي طوال عقد، ولیس آخرھا أن الولایات المتحدة أثرت منذ الغزو على التفاھم مع
الجمھوریة الإسلامیة على إدارة شؤون بلاد الرافدین وتقریر مصیرھا حتى انتھى الأمر بإطلاق
یدھا في بغداد. لذلك بعیداً من الشعارات النمطیة یستقیم أن یقال إن العراق یجب أن یعود إلى
العراقیین أولاً، قبل المناداة بشعار عودتھ إلى الحضن العربي، أو بشعار خروجھ من القبضة
الإیرانیة. شرط ھذین الشعارین الأخیرین استعادة العراقیین أولاً الحكم وأدواتھ بعیداً عن جمیع

المتدخلین في شؤونھ.

إحیاء العلاقات بین الریاض وبغداد لیس وحده ما یقلق إیران، یثیرھا أن یدعو بعضھم إلى

حلّ «الحشد الشعبي» في حین تعمل جاھدة على تثبیتھ جزءاً من منظومة الحكم، على غرار
«الحرس الثوري» وھي تعدّه لمعركة الانتخابات من أجل ترجیح كفة قیاداتھ الموالیة ودعم فریق
المالكي. وكان الصدر ناشد العبادي علناً دمج العناصر المنضبطة من «الحشد» في القوات المسلحة
وسحب السلاح من فصائلھ وحصره بید الدولة. لكن رئیس الحكومة رفض الدعوة. لیس لأنھ متمسك
بھذه المیلیشیات، فما یقولھ فیھا في سرّه ولقاءاتھ الضیقة یختلف تماماً عما یعلن ویضمر، لكنھ لا
یرید فتح معركة مستقبل «الحشد» عشیة استحقاقین كبیرین ھما معركة تلعفر والانتخابات
البرلمانیة. علماً أن قادة رئیسیین في ھذه المیلیشیات یستعدون لتوظیف ما یتحقق في میدان الحرب
على «داعش» في میدان السیاسة مستقبلاً، ویناھضون تذویب تشكیلاتھم في المؤسسة العسكریة.
ھذا لیس من أھداف طھران التي ترغب في إقامة جیوش ردیفة تنافس المؤسسات النظامیة وتھدد
من أجل ضمان حضورھا القوي والطاغي. لذلك یخشى العراقیون مع تصاعد موجة انفتاح بغداد
على جیرانھا العرب وطرح مستقبل «الحشد» أن یعمد وكلاء إیران بمساعدة «حرسھا» إلى التمرد
أو التھدید بقلب الطاولة على الجمیع. معارك كثیرة مفتوحة في العراق الیوم. لكن جدیدھا أن حضور



إیران ومستقبل «حشدھا الشعبي» باتا على المحك مثلما باتت خیارات بغداد على المحك أیضاً إذ لم
یعد في إمكانھا جمع الماء والنار بید واحدة.

 



 

 

 

كردستان: كلما تجسد الحلم تبخر

 

سبق الشاعر الكردي أحمدي خاني عصره بأربعة قرون، إذ استھل ملحمة «مھ م وزین»

التي كتبھا في القرن السابع عشر وتعد أول عمل أدبي كردي بقسم عنوانھ «أمراضنا» یتأسى فیھ
على انقسامات الكرد التي تسببت في إخضاعھم للعثمانیین أو الصفویین. «لو نھض ملك واحد من
بین صفوف الكرد، لو ساد التناغم بیننا، لو أبدینا الطاعة لواحد منا لكان في مقدوره إخضاع الترك

والعرب والفرس جمیعاً».

نص أحمدي خاني عبقري في سبقھ الزمني، لكن تطبیقھ من جانب زعماء الكرد منذ القرن
التاسع عشر حتى الیوم یلخص الكوارث التي لحقت بشعبھم والتي ألحقوھا بھ. لا یزال القادة الكرد
وتجسیدھم المعاصر ھو السید مسعود البارزاني، یتظاھرون بأن لیس ثمّة انقسامات تمتد جذورھا
إلى التاریخ والثقافة والجغرافیا والاقتصاد، بل إلى خلافات سیاسیة لا بدّ من الحوار إذ القسر أو
تقدیم الإغراءات لكي یتم تجاوزھا. ولا یزال كل قائد كردي من البارزاني إلى أوجلان لیوھم نفسھ

بأنھ الملك الواحد الذي بمقدوره تحقیق ما یراه مصلحة قومیة لو أبدت الرعیة الطاعة لھ.

لأؤكد، استباقاً لتصفیق من شوفیني عراقي أو تصفیر من قومي كردي تعرّض الكرد لجرائم

لا حصر لھا. لیس من حق الكرد المطالبة بالاستقلال فقط بل علیھم الإصرار علیھ. تعرّض الكرد
لبشاعات لا حصر لھا. بحسبة بسیطة تستند إلى افتراض أن عدد سكان كردستان العراق كان ثلاثة
ملایین أیام مجازر الأنفال التي شنّھا نظام البعث عامي 1987–1988 تتجاوز نسبة من أُبید منھم

إلى مجموع سكان كردستان نسبة ضحایا القنبلتین النوویتین على الیابان إلى سكانھا.

مأساة الشعب الكردي ھي أن قادتھ یبدون وكأنھم یعیشون في كوكب آخر على رغم حدیثھم
المتكرر عن الضغوط والمؤامرات الإقلیمیة والدولیة التي تعرّضت وتتعرّض لھا كردستان. مأساتھ



ھي أن قادتھ الساعین إلى تحقیق العصر السریع (أو الوصول إلى الزعامة) لا یأبھون بما قد یجره
ھذا السعي من كوارث، ذلك أن سردیة المظلومیة جاھزة على الدوام لتبریر مغامراتھم من دون أن
یتعرضوا للمساءلة من شعبھم عن أسباب خوض المغامرة، وھم یدركون أن ثمّة أعداء لھم ثقلھم
القادر على تبدید أحلام شعبھم المتعطش لنیل استقلالھ. یتذاكى القائد الكردي متباھیاً بأنھ استطاع
استمالة ھذا الطرف الدولي أو الإقلیمي أو ذاك ویتذاكى بأنھ تحالف مع ھذه القوة أو تلك عن غیر
قناعة لأنھ یسعى لتحصیل حقوق الشعب الكردي. ولا یرى أنھ الطرف الأضعف في معادلة العلاقة
بین الدول وبین شعب لا یزال یسعى لتحقیق مصیره، ویعود العائد بعد الخیبات لیعلن أن لیس

للكردي صدیق غیر الجبل. ثمّة جھل مفھوم، وثمّة انتھازیة غیر مبررة.

في 1946 قامت أول جمھوریة «مستقلة» للأكراد في إیران، كانت القوات السوفیاتیة تحتل
القسم الشمالي من إیران وقررت قبل أن تنسحب أن تدعم نشوء جمھوریتین «شعبیتین»: جمھوریة
أذربیجان (غیر أذربیجان السوفیاتیة) و«الجمھوریة الكردیة الشعبیة» إلى الجنوب منھا التي أسست
جیش الشعب الكردي ومحطة إذاعة واختارت القاضي محمد لرئاستھا. حظیت جمھوریة مھاباد
بدعم شعبي واسع بفضل تأیید بطل قومي كردي ھو عمار خان وعشیرتھ «الشكاكي» لھا. فماذا
كانت الخطوات الأولى للجمھوریة الكردیة الشعبیة؟ رفضت الجمھوریة الحدود المرسومة لھا
وأعلنت أن كل الأراضي الممتدة إلى حدود الاتحاد السوفیاتي الجنوبیة تعود لھا واتھمت السوفیات
(وھم من أنشأ جمھوریتھا) بالانحیاز إلى الأذربیجانیین؛ لا یذكر التاریخ الرسمي الكردي اسم عمار
خان الذي أصیب بالإحباط فسحب دعمھ للقاضي محمد. تقول وثیقة أرسلتھا محطة السي آي آي في
تبریز إلى واشنطن عام 1948 ولم ترفع عنھا صفة السریة إلاّ بعد خمسین عاماً «لم نتدخل في
الصراع لأنھ أنھك الجمھوریتین». لم یكن سقوط جمھوریة مھاباد محتماً فقد كانت إیران منھكة
وخارجة من الاحتلال للتو. لا یذكر التاریخ الكردي الرسمي اسم عمار خان، استسلم القاضي محمد

للقوات الإیرانیة فتم إعدامھ في ساحة جوارجار (الأعمدة الأربعة) في مھاباد.

برزت فرصة أخرى للكرد لتحقیق بعض من طموحاتھم حین أقرّ دستور الجمھوریة

العراقیة الولیدة عام 1958 لأول مرة بأن «العرب والأكراد شركاء في ھذا الوطن» نتجنّب ھنا
الحكم على صحة رفع الملا مصطفى البارزاني السلاح وإعلان الثورة ضد بغداد في أیلول / سبتمبر
1961 من دون أن یسبق ذلك أي استفزاز حكومي، إذا لم نطّلع على وثائق أو شھادات من



معاصري تلك الفترة تشیر إلى مطالب قدمھا الملا مصطفى البارزاني ولم یتم تنفیذھا. كان واضحاً
للجمیع أن نظام حكم عبد الكریم قاسم بات یواجھ تھدیدات جدیة من حزب البعث وحلفائھ منذ
النصف الثاني من 1962. فماذا فعلت القیادة الكردیة؟ وجھت رسائل إلى البعث بأنھا ستدعمھم إن
ضمنوا حقوق الشعب الكردي، یومذاك كان البعث یتبنى دستور 1943 الذي یفتتح بفصل «أھداف
وغایات» ترد فیھ الفقرة التالیة: «غیر العرب من الأقلیات القومیة التي لا یمكن أن تندمج في
المجموع العربي وتتعرب بصورة تامة تخضع لقوانین خاصة تحدّد حقوقھا وواجباتھا بصورة
تمنعھا من الإضرار بمصالح العرب وھي تظل معتبرة أجنبیة یحق للدولة العربیة في كل حین أن
تخرج من یضر بمصلحتھا منھا. ویحظر علیھا تشكیل مدارس وإنشاء منظمات وصحف بلغتھا».
وكانت المادة 11 من الدستور تنص على أنھ «یجلي عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى

تكتل عنصري ضد العرب».

لا مفاجآت: جاء البعث إلى السلطة في انقلابھ عام 1963 لیشن حرب أرض محروقة ضد

الأكراد. فماذا كان ردّه؟ أنقل من جدید عن مذكرات سریة متبادلة بین محطة السي آي آي في تبریز
ورئیسھا المؤسس والمخضرم آلان دالاس. بعث البارزاني برسالة عبر مسؤول المحطة في تبریز
یطلب فیھا أن یطلع علیھا «قائد العالم الحر». الرئیس كینیدي لیس في وارد قراءة كھذه، فبم نجیب
البارزاني؟ والسؤال الأھم: ھل البارزاني عمیل شیوعي؟ آخذین بنظر الاعتبار أنھ لجأ إلى الاتحاد
السوفیاتي لمدة ثلاث عشرة سنة منذ سقوط جمھوریة مھاباد حتى قیام الجمھوریة في العراق؟ وجّھ
دالاس إجابة عامة عن السؤال الأول: «نحن نتبع القنوات الرسمیة وقد أوصلناھا إلى المعنیین» وأن

یؤكدوا للبارزاني «أن أمیركا تؤید سعي العراق إلى حلّ مشكلاتھ».

الجواب عن السؤال الثاني یلخص التباس علاقة الكرد مع العالم الخارجي «الأكراد لیسوا
عملاء للسوفیات. ھم مع كل من یقف ضد أي حكومة في بغداد» والجواب عن مذكرة جدیدة بعد
ربع قرن ھو الأكثر إثارة للدھشة وللأسف على جھل قادة الكرد بالعالم الخارجي وجھل العالم
الخارجي بھم. المذكرة موجھة إلى مستشار الأمن القومي الأمیركي زیغینیو بریجینسكي (4 أیلول
1979) كانت الحركة المسلحة الكردیة قد انھارت عام 1975 بعد اتفاق شاه إیران وصدام حسین

على تخلي الأول عن الحركة التي دعمتھا أمیركا مقابل تنازل العراق عن نصف شطّ العرب
لإیران. ومن جدید یتساءل مكتب العراق في الخارجیة الأمیركیة عن أدلة على علاقة الكرد



بالسوفیات. المذكرة مثیرة للدھشة لأنھا كتبت حین كان الملا مصطفى البارزاني یقضي أیامھ
الأخیرة لاجئاً في الولایات المتحدة، بعد أن رمى بكل ثقلھ لإنجاح المشروع الأمیركي بزعزعة نظام

البعث.

محنة العلاقة الكردیة بالعالم الخارجي تكمن في أن الدول المؤثرة، منذ نھایة عشرینیات

القرن الماضي وحتى أوائل تسعینیاتھ (وربما حتى الیوم) لم تنظر إلى كردستان ككیان. تجدر دراسة
مشاكلھ ورغبات شعبھ لتتخذ بالتالي موقفاً حول مصائره. كانت كردستان على الدوام «مشكلة
عراقیة» أو «إیرانیة» أو «تركیة» تتم معاینتھا من خلال مؤشر العلاقة مع بغداد أو طھران أو

أنقرة ویتم اتخاذ موقف في شأن «المشكلة الكردیة» تناسباً مع الموقف من الحكومات المركزیة.

وحین حانت اللحظة الذھبیة لكي تنھض كردستان ككیان مستقل نسبیاً، تكفّل القادة الكرد
بإضاعتھا. عھد كردستاني مشرق بدأ عام 1992: فرض التحالف الدولي حظراً على الطیران
العراقي على كردستان، انسحبت أجھزة البعث والمؤسسات القمعیة، صدر عفو عن كل من تعاون
مع نظام البعث، انتخابات برلمانیة، انفتاح اقتصادي مع تركیا وإیران. ھا أن الدولة حلمت بأن

یقیمھا الكرد تتبرعم.

ومن جدید قد لا یرى الشوفیني العربي في ما سبق غیر تدلیل على ضرورة «انصیاع»

الكرد لھم وقد لا یرى القومي الكردي فیھ غیر تبریر لحرمان كردستان من حقھا في الاستقلال. أم
لعلنا لا نزال نعیش في عصر الخالد أحمدي خاني ننتظر ملكاً نرتع لھ جمیعاً.

 



 

 

 

أكراد سوریا ھدیة جدیدة لطھران

 

الاتصال الھاتفي الأخیر بین الرئیس الأمیركي ترامب ورئیس الحكومة التركیة رجب طیب

أردوغان یوحي بأن الأمیركیین بدأوا التخلي عن دعمھم أكراد سوریا. قالت أنقرة بعد الاتصال أن
ترامب تعھّد بذلك. وقالت واشنطن إنھا قرّرت أن تعدِّل دعمھا على الأرض لحلفائھا في سوریا. إنھا
واشنطن نفسھا التي سبق أن انكفأت عن حلفائھا الأكراد في العراق، وعن أي دعم للتشكیلات
السیاسیة والعسكریة للمعارضة السوریة بعد أن كانت وضعت «خطوطاً حمراء للأسد» تحوّلت
خضراء بعد أیام قلیلة. وھي واشنطن أیضاً التي لم تبدِ اكتراثاً بمسیحیي لبنان ووضعتھم بین یدي
المرشد الأعلى للثورة الإیرانیة، وھي فعلت مع الفلسطینیین في مفاوضاتھا كل صنوف التخلي

مجتمعة.

واشنطن تؤسِّس لانعدام ثقة كبیرة في موقعھا، على رغم أنھا تطرح نفسھا مرجعاً أخیراً في
أي قرار یتعلق بالمنطقة، فالیوم إذا أضفنا الاتصال الھاتفي بین أردوغان وترامب إلى سلسلة
التحركات التركیة، فسنخرج بنتیجة سبق أن اختبرناھا في مواقع سابقة، وتتمثّل في أن طھران ھي
من سیتقاضى ثمن تخلِّي الأمیركیین عن أكراد سوریا، والغریب أن ذلك یجري في سیاق مواجھة
كبرى بین الأمیركیین والإیرانیین. أردوغان ذھب إلى سوتشي وفاوض حسن روحاني وفلادیمیر
بوتین على سوریا كلھا في مقابل ضمانات في الموضوع الكردي، وعاد إلى أنقرة وتوّج ذلك
باتصال مع ترامب. طھران ستأخذ في سوریا وتعطي في روج آفا. وفي المقابل تولى أردوغان

تأمین غطاء أمیركي لھذه المبادلة في ظل انسداد قنوات التواصل بین واشنطن وطھران.

السیاسة الأمیركیة تشتغل على خطوط منفصلة تماماً عن خطوط خطاب واشنطن في العراق

حقّقت طھران انتصارات میدانیة ھائلة لم تكن واشنطن بعیدة عنھا. خاضت طھران معركة الموصل



بغطاء جوي أمیركي. ثم ھزم «داعش» ھناك، وفي ھذه الحرب كان ثمة مھزومین كثر ومنتصر
واحد ھو طھران. صحیح أن القضاء على «داعش» كان ھدف الجمیع، لكن الجھة الوحیدة التي
استثمرت في ھذا النصر كانت طھران. وبعد ذلك جاء دور الأكراد في العراق. فما جرى أن
الاستفتاء أثار في طھران حفیظة مختلفة عن تلك التي أثارھا في واشنطن الاستفتاء بالنسبة إلى
طھران كان إعلان انفصال عن إقلیمھا العراقي، وبالنسبة إلى واشنطن كان تصعیداً لجبھة الحرب
على «داعش» تمّ القضاء على الاستفتاء، ودفع الأكراد أثماناً باھظة عن خطأ التوقیت، منھا كركوك

والمناطق المتنازع علیھا.

طھران وحدھا من تقاضت ھذه الأثمان وما فعلتھ واشنطن كان مجرد دفع للأكراد إلى
أحضان طھران. یبدو أن التجربة ستتكرّر في سوریا أو في روج آفا تحدیداً، ذلك أن شعور الأكراد
ھناك بسحب الغطاء الأمیركي عنھم سیدفعھم إلى البحث عن بدیل یقیم وطأة الغضب والانتقام
التركي. أمامھم موسكو وطھران وإن كانت للأخیرة حساسیة حیال التعاطي مع ظاھرة انفصالیة
كردیة تمّت بعلاقة مع حزب العمال الكردستاني، فإن خبراتھا المستجدة على ھذا الصعید تساعدھا
على التخفف من أثقال الخبرة الداخلیة، العلاقة مع «بي. كي. كي» التركي والسوري اختبرت في
سوریا وفي العراق أخیراً وجرى تعمیدھا في الحرب على مسعود البارزاني تارة وخلال احتقان

العلاقة وتنظیمھا بین النظام السوري ووحدات حمایة الشعب الكردي في مناطق شمال سوریا.

لا ینتظم الحضور الأمیركي في المنطقة مع المھمة الرئیسیة التي تطرحھا واشنطن على

نفسھا في إقلیمنا. المواجھة مع طھران تحصل في ظل إفساح ھائل في المجال للأخیرة لكي تتحصّن
بشبكة نفوذ عسكري وأمني وسیاسي. الیوم ثمة حلف دولي مثلث الأضلاع یضم طھران إلى أنقرة
وموسكو، فیما ھي منخرطة في حلف آخر یضمّھا إلى موسكو مع النظام في سوریا، والصین أیضاً
لیست بعیدة، ناھیك عن الجماعات السیاسیة والأھلیة التي تستمر واشنطن في قذفھا إلى أحضان
طھران، بدءاً من الأكراد ووصولاً إلى المسیحیین في لبنان، مروراً بمرارات الجماعات السنّیة في

علاقتھا مع الدولة العظمى.

 



 

 

 

كردستان الإیرانیة  
الأصابع على الزناد

 

على ضوء ما یحدث في البلد، أبدت الأحزاب الكردستانیة في إیران استعداداً لمواجھة جمیع
الاحتمالات التي قد تصلھا الاحتجاجات في المراحل اللاحقة، وفي مزیج من الحماسة والثقة في
النفس سطّرت الفصائل الكردیة المسلحة بیانات تدعو إلى الالتحام بالاحتجاجات القائمة في مدن
إیرانیة عدّة، وإلى ضرورة توحید صفوف الكرد في خندق واحد إضافة إلى دعوتھم إلى تشكیل

جبھة معارضة (إیرانیة) تتولّى دعم «الثورة» وإسنادھا.

لا تثریب على الكرد في إبداء مثل ھذا الموقف ولا غرابة في إظھار مثل ھذه الحماسة عند

ھبوب أدنى نسمات التغییر في إیران، فالنظام الإیراني لم یتوقف عن التنكیل بالكرد ورفض مطالبھم
في الدیمقراطیة والحكم الذاتي، علاوة على إلحاقھ شتى صنوف الأذى بالحركة القومیة الكردیة. فما
المشانق التي تُعلَّق في ساحات كردستان الإیرانیة إلا غیض من فیض قسوة النظام وعنفھ المستدام.
إلى ذلك یحفل تاریخ كرد إیران بتجارب مریرة وذكریات مؤلمة تسبّب بھا نظام آیات االله، والتي
دشّنھا روح االله الخمیني من خلال تصدیره فتوى تكفیر القومیین الكرد واعتبارھم أعداء للثورة
الإسلامیة والتنصّل من الاتفاقات التي كان ینبغي أن تصنّف الكرد بُعید انھیار نظام الشاه محمد
رضا بھلوي حیث ساھمت الحركة القومیة الكردیة في تنظیف المحافظات والمدن الكردیة من جیش
الشاه فكانت عملیة السیطرة على ثكنات الجیش ومراكز السافاك تصبّ في رصید الخمیني بدل أن
تحسب للكرد الذین خاضوا حرباً أشبھ بحروب التحریر الشعبیة، وبدل الشكر على ما قام بھ كرد
إیران جرت حملات المعاقبة التي لم تتوقف لحظة واحدة، حیث تولّى آیة االله خلخالي مھمة إعدام



القومیین الكرد وبأعداد غفیرة حتى وُصف بـ «قاضي الشنق» في مختلف الأدبیات الكردیة التي
تتناول حصاد الثمانینیات المر.

مع اغتیال أبرز قادة كرد إیران، كالأمین العام للحزب الدیمقراطي الكردستاني الدكتور عبد

الرحمن قاسملو وزمیلین لھ في العاصمة النمساویة فیینا في 1989، على ید فرقة اغتیالات تابعة
للحرس الثوري الإیراني خلال جولة مفاوضات سریة، ثم اغتیال خلفھ الدكتور صادق شرفكندي،
قطعت الحركة الكردیة كل أمل في إمكان خوض حوار أو مفاوضات مع نظام آیات االله، لتبدأ بعد
ھذه المرحلة من الاغتیالات الدمویة الممزوجة بالمكر والخدیعة واستدراج الضحایا، مرحلة الترقب
وانتظار الظروف التي قد تنضج وتؤدِّي إلى إطاحة النظام وصعود القومیین الكرد مجدداً، إسوة

بالظرف الذي تحقّق في كردستان العراق.

للفصائل الكردیة المسلحة، والتي یمكن التذكیر بأبرزھا، الدیمقراطي الكردستاني، كوملھ،

حزب الحیاة الحرة (الموالي للعمال الكردستاني) وغیرھا من الفصائل المسلحة المحدودة الأثر،
حضور بالغ التأثیر في كردستان الإیرانیة، كما أن لمعظمھا خلایا نائمة في مختلف المدن والقرى
على نحو ما كشفت عنھ تجربة 1979، إلا أن أكثر ما یحدّ من فاعلیة ھذه الفصائل ھو انقساماتھا
وخلافاتھا البینیة، أو تدافعھا إلى تصدُّر المشھد بحثاً عن الشعبیة. زد على ذلك وجود المقار القیادیة
والمعسكرات لبعضھا في كردستان العراق التي تحتفظ بعلاقات متینة مع الجمھوریة الإسلامیة
الإیرانیة، والتي قد تؤثِّر في دور ھذه الفصائل وأھمیتھ. لكن وفي مقابل ذلك ثمة أصوات عبّرت
عنھا بیانات ھذه الأحزاب تدعو إلى وجوب تشكیل جبھة كردیة موحدة استعداداً لما قد تنجم عنھ

الأوضاع في عموم البلاد، وھذا تطور لافت في الخطاب القومي الكردي الداعي إلى الاتحاد.

ولعل مثل ھذه الدعوات الكردیة البینیة متوقعة بالنظر إلى قوة النظام الإیراني وعدم انسجام
المعارضة الإیرانیة المقسومة إلى قسمین أحدھما قومي فارسي مغلق وآخر ذي صبغة وطنیة جامعة
تتوجّھ إلى الإثنیات الإیرانیة من عرب وكرد وبلوش وآذریین وفرس، بالتالي فإن الممكن والمتاح
أمام الحركة الكردیة توحید صفوفھا، ثم الشروع في عملیة انسجام وتوافق مع عموم المعارضة

الإیرانیة.

مھما یكن من أمر وسواء نجح النظام الإیراني في إخماد الاحتجاجات أو تحوّلت

الاحتجاجات إلى ثورة قادرة على تطویع النظام أو ھزیمتھ، فإن أصابع كرد إیران ستبقى مشدودة



إلى الزناد تحسباً لأي طارئ قد یحدث، وربما یفید التذكیر ھنا بالقول إنھ لیس لدى كرد إیران وفي
مطلق الأحوال، ما یخسرونھ سوى المشانق المعدَّة لحصد أرواحھم.



 

 

 

أمیركا ومواجھة إیران في سوریا

 

كرّر الرئیس الأمیركي دونالد ترامب، كما وزیر الخارجیة ریكس تیلرسون، في أكثر من

مرة، ضرورة مواجھة إیران في سوریا ومنعھا من تحقیق حلمھا في بناء القوس الشیعي الممتد من
العراق إلى لبنان عبر سوریا، والذي یخضع للسیطرة الإیرانیة ومیلیشیاتھا خضوعاً مطلقاً وفي كل

من ھذه الدول الثلاث.

كما تحدث تیلرسون عن الخطر الإیراني في سوریا وما یمثّلھ من تھدید على وحدة سوریا
وقدرتھا على إنجاز المرحلة الانتقالیة، في شكل یضمن تعافیھا وتطبیع علاقاتھا مع كل دول
الجوار، لكن الولایات المتحدة لم تشر إلى كیفیة ضمان تحقیق ذلك على الأرض، ھل سیتم دعم
الجیش السوري الحر مالیاً وعسكریاً بما یمكّنھ من تحقیق مھمتھ في محاربة المیلیشیات الإیرانیة في
سوریا، بعد أن كشف قادة الجیش الحر المدعوم من الولایات المتحدة خلال زیارة لھم إلى واشنطن،
إن الولایات المتحدة «نكثت بوعودھا» في دعم قوات الجیش الحر الموجودة على الحدود السوریة
– العراقیة التي كانت تقاتل المیلیشیات العراقیة ومیلیشیا «حزب االله» لتمنع عبورھا الحدود من

العراق إلى سوریا وطلبت منھا التوقف بل الانسحاب.

في النھایة تبدو المفاجأة الحقیقة في الخطاب الأمیركي تتمثّل في دعمھ موقف تركیا في

عملیتھا العسكریة في الشمال السوري والتي بدأت من عفرین، ومن المتوقع أن تستمر حتى منبج
وربما إلى أبعد من ذلك.

وبذلك تكون الولایات المتحدة قد تخلّت عن قوات سوریا الدیمقراطیة التي دعمتھا للتخلص

من «داعش» في سوریا، لكنھا وكما أشار وزیر الخارجیة الأمیركي، إلى أن ھذه القوات یجب أن
تعكس التنوع الإثني والعرقي في سوریا إذا ما أرادت أن یكون لھا دور في المرحلة الانتقالیة في



سوریا في إشارة إلى طغیان المكوّن الكردي على العربي في مناطق تطغى علیھا الغالبیة العربیة
مثل الرقة ودیر الزور وغیرھما من المناطق.

وھو ما یدعم بكل تأكید الحجة التركیة في القیام بعملیة عسكریة ضد حزب الاتحاد

الدیمقراطي (PYD) الذي تعتبره تركیا امتداداً لحزب العمال الكردستاني وتصنّفھ منظمة إرھابیة
مثلھا مثل الولایات المتحدة، لكن ھذه الأخیرة لا ترى في PYD امتداداً طبیعیاً لحزب العمال
الكردستاني، لذلك لا تصنّفھ على ھذا الأساس كمنظمة إرھابیة، وقد شكّل ھذا الموضوع أساساً
لتوتّر العلاقات البینیة بین الولایات المتحدة وتركیا إلى حدودھا القصوى، في ظل تصاعد الاتھامات
التركیة وعلى لسان الرئیس التركي رجب طیب أردوغان بأن الولایات المتحدة تدعم تنظیمات
إرھابیة في سوریا، والتعھد بإفشال المخططات الأمیركیة في سوریا، وعلى رأسھا ما أسمتھ
الولایات المتحدة قوة الحدود المكوّنة من 30 ألف مقاتل عمادھا الرئیس مكوّن من قوات سوریا
الدیمقراطیة، على ما اضطر وزیر الخارجیة الأمیركي إلى التدخل شخصیاً وتلطیف الأجواء، عبر
القول إن ھناك سوء فھم لتشكیل ھذه القوات وطبیعة عملھا. بل أكثر من ذلك، فقد صرّح وزیر
الدفاع الأمیركي جیمس ماتیس، بأن الولایات المتحدة تتفھّم العملیة العسكریة التركیة في عفرین
ودوافعھا، مما نظر إلیھ كضوء أخضر أمیركي لاستمرار العملیة العسكریة التركیة، وتخلٍّ كامل من

الولایات المتحدة عن المیلشیات الكردیة التي موّلتھا ودعمتھا في سوریا للتخلص من «داعش».

ما یمكن قولھ بالنھایة إن سیاسة الولایات المتحدة الأمیركیة الجدیدة في سوریا كما أعلنھا
الوزیر تیلرسون تبدو طموحة إلى أبعد حدود، لكن من دون مساعدة البنتاغون على تنفیذ ھذه الخطة
والكونغرس لضمان الأموال الكافیة لھا، ستبقى مجرد كلمات ونوع من الوعود المعسولة التي
أطلقھا المسؤولون الأمیركیون بحق سوریا، لكنھم لم یستطیعوا تحویلھا إلى حقیقة واقعة على

الأرض فیما یبدو أن السیاسة الإیرانیة والروسیة أكثر تحقیقاً على الأرض من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسھ تتحفّظ الولایات المتحدة على مشاركة إیران في محادثات آستانة

ومشاركتھا كمراقب في مؤتمر سوتشي الذي رفضت الولایات المتحدة حضوره، في ما یعد رفضاً
للدور الإیراني في سوریا ورغم ذلك مضت الأمم المتحدة في مشاركتھا في المؤتمر الذي یبدو أن
نتائجھ العبثیة بدأت تتجلّى على الأرض السوریة، فإنشاء اللجنة الدستوریة تحت رعایة الأمم
المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما أشار دي میستورا الذي شارك في



المؤتمر وضع الأمر تحت إدارتھ الكلیة فھو المخوّل بتكوین ھذه اللجنة من ممثلین للحكومة وممثلي
المعارضة المشاركة في المحادثات السوریة – السوریة، وخبراء سوریین وممثلین للمجتمع المدني
ومستقلین وقیادات قبلیة ونساء كما أشار، كما ستضم تمثیلاً مناسباً للمكونات العرقیة والدینیة

لسوریا.

الیوم وبعد التصعید الإسرائیلي في الأرض السوریة واستباحة الطائرات الروسیة والسوریة

إدلب والغوطة الشرقیة، تبدو الحرب في سوریا كأنھا دخلت مرحلة جدیدة من التصعید الإقلیمي
یدفع ضحیتھا الشعب السوري، فكما وصفھا الأمین العام للأمم المتحدة فإن التصعید العسكري
الأخیر یُعدّ إحدى أعنف محطات ھذا الصراع خلال ما یناھز السبع سنوات. ففي شھر فبرایر وحده

تحدّثت التقاریر عما یزید عن ألف ضحیة مدنیة للقصف الجوي.

لذلك یبدو الحل السیاسي الذي تأمل الولایات المتحدة بالوصول إلیھ، أشبھ بالسراب، وإذا
كان المجتمع الدولي ما زال یعوِّل على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بوصفھ السبیل الأوحد
لوقف العنف ووضع حد للمعاناة المأسویة للشعب السوري، فإن ھذا القرار یبدو أنھ لیس ذا قیمة
الیوم مع أزیز الطائرات العسكریة التي تؤكد ما سبق أن جرى خلال الحرب اللبنانیة فكأن الحرب

في سوریا ھي حروب الآخرین على الأرض السوریة.

 



 

 

 

 

 

 

 

الفَصلُ الخامِس



 

 

 

الأكراد في روسیا

 

یتواجد الأكراد في ما كان یسمّى بالاتحاد السوفیاتي (روسیا حالیاً) في الجمھوریات الثلاث
أرمینیا وأذربیجان وتركمیانیا في الجنوب ویشكِّل الأكراد أقلیة عرقیة متمیزة في ھذه المناطق331
ولكنھم یعیشون أساساً في جمھوریة أرمینیا السوفیاتیة حول تالین والأكوز في تجمعات صغیرة
مبعثرة وعلى ذلك یعیشون في الاتحاد السوفیاتي باعتباره الجارة الوحیدة للأمة الكردیة من خارج
الدول التي بھا أجزاء من كردستان332، لذلك فأكراد الاتحاد السوفیاتي یعتبرون خارج الحركة

الثوریة الكردیة «الآن»333.

ویزید عدد الأكراد في جنوب الاتحاد السوفیاتي عن (100,000) نسمة وبالرغم من قلة

عددھم یعتبرون قومیة لھا مدارسھا ومطبوعاتھا ولھم كتابھم وشعراؤھم وعلماؤھم334 وأذربیجان
ھي المصدر الذي تطبع فیھ الكتب والمؤلفات والنشرات الكردیة، كما یوجد بھا المدارس الابتدائیة
الكردیة والمكتبات. ویعمل في أریفان مسرح تمثیل كردي في حین یذیع رادیو تفلیس ودار أریفان
برامج كردیة في أحیان كثیرة. وھذه الحیاة النشطة نسبیاً في الاتحاد السوفیاتي والتي تشجّعھا
السلطة تؤدِّي بالأكراد إلى مقارنتھا بالصعوبات التي یجدونھا في التعبیر عن أنفسھم فكریاً في البلاد

الأخرى335. ویعتبر الأكراد الاتحاد السوفیاتي خیر دعایة لھم عند أكراد البلاد الأخرى336.

خاصة وأن أكراد روسیا یتمتّعون أیضاً بالحریة السیاسیة ویعبِّرون عن آرائھم ولكن بالطبع

لا یسمح لھم بأي نشاط قومي سیاسي كما لا یسمح لھم بحمل السلاح أو تكوین منظمات سیاسیة
كردیة مثلھم في ذلك مثل باقي القومیات337.

كان القیاصرة یعملون على نشر نفوذھم في المناطق الخاضعة للإمبراطوریة العثمانیة. وقد

عرفوا أھمیة الأكراد وطموحاتھم وذلك بدأوا یخطبون ودّ الأكراد كما فعلوا مع الأرمن، ففي حوالي



نھایة القرن التاسع عشر استقبلت جماعة من قادة الأكراد زاروا روسیا حیث قابلوا القیصر نیقولا
الثاني338. منھم الزعماء الأكراد جعفر آغا رئیس الشیكاك، وعبد الرزاق بدرخان وسید طھ حفید
شیخ عبید االله في عام 1889، وعادوا محمّلین بالھدایة النفیسة ورسائل تشجیع ألھبت خیالھم وأثارت
طموحھم339. وقد اقتنع الروس بكفاءة الأكراد الحربیة فألفّوا منھا جیشاً متطوعاً وشجّعوا ھجرتھم

إلى بلادھم مما أتاح للروس دراسة أحوال الأكراد عن كثب340.

وفي سنة 1908 حینما حدثت ثورة تركیا الفتاة تجدّدت آمال الأكراد وبدأت الاتصالات ھذه

المرة بالرؤساء الأكراد في جنوب كردستان وممثلي الروس وكان للزعماء الھماوند دور كبیر في
ذلك فقد سحقت القوات العثمانیة ثوراتھم سنة 1913 لذلك تطلعت قبائل الھماوند والجاف الدیزاي
لطلب المساعدة من الروس وقد انضم إلیھم عدد كبیر من الأكراد بما فیھم الشیخ عبد السلام شیخ

بارزان341.

كما اھتم كمیل بك من یوثان، وھو من عائلة بدرخان جدیا في عام 1916 في تفلیس بالتبشیر

بالقضیة الكردیة أمام نقولا نائب الملك في القوقازر وقائد القوات الروسیة المرابطة آنذاك على
الحدود التركیة ویبدو أن روسیا لم تحدّد لھا في ذلك التاریخ سیاسة واضحة تجاه الأكراد حیث
المسألة الكردیة تتداخل وآمال أرمینیا المستقلة. وفي سنة 1917 استقبل نیكتین القنصل الروسي في
أرمینیا رسالة من السید طھ یطلب فیھا مواجھة مع العسكریین الروس بغیة الاتفاق على عمل
ر كردستان342 ولكن القیصریة قد أعرضت عن تقدیم أي مشترك ضد الأتراك من شأنھ أنھ یحرِّ
عون جدي للأكراد بسبب التزامھا باتفاق سایكس – بیكو وأطماعھا في السیطرة على أجزاء من
كردستان تركیا343، مما یتنافى مع مطالب الأكراد. ولم یمر وقت طویل حتى انتھت الحرب العالمیة
الأولى بانھیار القیصریة وقیام الاتحاد السوفیاتي الذي مزّق الاتفاقات الاستعماریة وبدأت صفحة

جدیدة في العلاقات الكردیة الروسیة.

وكان الصدى الذي تركھ قیام الثورة الروسیة في كردستان عامة فقد أنشئت بمبادرة من
الجنود الثوریین الروس عدة سوفیات في كردستان إیران في كرمنشاه سنة 1918 وكان تقرُّب
الاتحاد السوفیاتي من الأقلیات محاولة لمد نفوذه نحو الجنوب ولكسر عزلتھ وتحقیق مبادئھ في

محاربة الاستعمار344.



ولم یكن ذلك توسعاً سوفیاتیاً فقد عقد الاتحاد السوفیاتي معاھدة بینھ وبین تركیا وذلك في 21

مایو عام 1921 أُعیدت فیھا منطقتا قارص وأزدھان إلى تركیا345 ولم یبقَ نتیجة لذلك سوى آلاف
عدیدة من الأكراد الذین یعیش أغلبھم في جمھوریة أرمینیا السوفیاتیة في مناطق تالین والاكوز.
وبذلك أصبح الاتحاد السوفیاتي ھو الدولة الأجنبیة الوحیدة عن الأكراد التي لیس فیھا منطقة من

كردستان ولھ حدود مشتركة مع الأكراد346.

وجّھت الأممیة الشیوعیة الدعوة لحضور مؤتمر باكو للشعوب الشرقیة سبتمبر سنة 1920

إلى شعوب إیران وأرمینیا وتركیا ونشرت الدعوة في البرافدا في 3 یولیو 1920 وكان الھدف من

عقد المؤتمر مزید من التكاتف والالتحام للتعجیل بالقضاء على الرأسمالیة العالمیة وتحریر الطبقة
العاملة في الشرق والعالم وقد مثّل فیھ الأكراد إلى جانب الشعوب الشرقیة الأخرى347.

وقد دعا المؤتمر إلى الحرب المقدسة ضد الاستعمار العالمي وعلى رأسھ الاستعمار
البریطاني348.

اتصال الشیخ محمود البرزنجي بالاتحاد السوفیاتي

كتب الشیخ محمود الحفید رئیس حكومة السلیمانیة إلى لینین طالباً الدعم والمساعدة فكتب

في 20 ینایر عام 1923 إلى القنصل السوفیاتي في تبریز الإیرانیة أن الأكراد یحدوھم الأمل لتحقیق
الحقوق القومیة المشروعة للشعب الكردي الذي یمدّ یده إلى الشعب السوفیاتي بصداقة وأخوة.
فالشعب الكردي یعتبر أن الشعب الروسي سند لھ وأن ھذا الشعب في نظر الأكراد ھو محرّر الشرق

والشعب الكردي قد عزم على أن یربط مصیره بمصیر الشعب السوفیاتي349.

وقد طلب الشیخ محمود في رسالتھ إقامة علاقات دبلوماسیة بین دولة الشیخ محمود في

السلیمانیة وبین الاتحاد السوفیاتي. كما طلب العون والمساعدة إلى الثورة الكردیة في شمال العراق.
ولم یستطع الشیخ محمود أن ینال شیئاً من التأیید السوفیاتي الفعّال لحركتھ لأن الحكومة الكردیة التي

أقامھا لم تكن مستقرة ولم یمضِ إلا وقت حتى قضى علیھا البریطانیون والعراقیون.

 



 

 

 

الاھتمام السوفیاتي الفعاّل للأكراد

 

ازداد النفوذ المعادي للاتحاد السوفیاتي في إیران وتركیا والعراق في الفترة ما بین الحربین

العالمیتین نتیجة لقوة الدعایة النازیة والبریطانیة المعادیة للاتحاد السوفیاتي في ھذه الدول ولما
دخلت القوات السوفیاتیة إلى شمال إیران في عام 1941 بدأ الاھتمام السوفیاتي الفعّال بالأكراد حیث
كانت السلطة السوفیاتیة مھتمة بكسب ومساندة الأكراد ضد النازیین الذین راحوا یھدّدون القوقاز.
ولم یكن في مھاباد أو في كردستان إیران في ھذه الفترة إلا مقیم سوفیاتي واحد یدعى عبد اللوف
وكانت مھمتھ شراء الخیول للجیش الأحمر. ولم تتضح خطواتھ السیاسیة إلا نادراً في محاولات

لتسھیل اتصال أكراد المنطقة بالمسؤولین السوفیات في تبریز350.

دعا السوفیات في عام 1941 مجموعة من الرؤساء والزعماء الأكراد لزیارة باكو. وقد قبل

الأكراد الدعوة وسافر حوالى ثلاثین زعیماً كردیاً من رضائیة «أورمیھ» ومیاندواب ربوكان
ومھاباد إلى مدینة باكو عن طریق تبریز351 لیعقدوا «مؤتمر باكو الأول» ومن تبریز ركبوا القطار
إلى باكو. وقد ضمّ الوفد شخصیات متباینة المیول إلا أن نوعاً من الوحدة والانسجام كان یجمعھم
فمن مھاباد اختیر قاضي محمد ومن میاندواب «محمد خان» ومن بوكان «علي آغا میراسد» وابنھ
«عمر علي بار» «حاجي بابا شیخ» ومن الھركي «رشید بك» «زیرویك طھ» سید محمد صدیق،
شیخ بشو ابن سید طھ شمزینان «حسن ھونار» «حسن تیلو» من قبیلة الشیكاك. موسى خان «عن
قبیلة حاجي مارني آغا» «كاكھ حمزة نالوس» من مامھ ش غرب مھاباد352. وقد قابلوا جعفر
باقروف رئیس وزراء جمھوریة أذربیجان السوفیاتیة وتحدث معھم حدیثاً عاماً حول الصداقة

السوفیاتیة الكردیة.



وقد عرضت مطالب الأكراد في الاجتماع ومنھا السماح للقبائل بالاحتفاظ بالأسلحة التي

جمعوھا منذ دخول السوفیات إلى شمال إیران، فكان جواب السوفیات على ھذا غیر واضح حیث
كان الوكلاء السوفیات السیاسیون یحاولون تقلیص ما تملكھ القبائل الكردیة في غرب رضائیة من
الأسلحة، ومھما كان الروس حذرین في بحثھم المطالب الكردیة فإن ضیوفھم عادوا إلى إیران بعد
أسبوعین قضوھما في أذربیجان السوفیاتیة ولدیھم انطباع واضح بأن الاتحاد السوفیاتي یقف إلى

جانبھم353 مما أدّى إلى اندفاع الحركة الوطنیة الكردیة للمطالبة بحقوق الأكراد.

استمرت القبائل الكردیة في أعمال العنف والاستیلاء على السلاح من الإیرانیین ولا سیما

في قضاء وضائیة «أورمیھ» وفي 22 مایو عام 1942 تمَّ في الجانب الغربي من بحیرة رضائیة
«أورمیھ» لقاء بین عدد من الموظفین السوفیات من بینھم قنصل تبریز العام وبین كل من رشید بك
ھركي. كمال بك ھرتي ونوري بك بكزاده وعدد من زعماء الشمكاك. وراح السوفیات یحثّون
الأكراد على ضرورة المحافظة على الأمن ووجوب احترام أوامر الحكومة الإیوانیة وموظفیھا ورد
البنادق والسلاح الذي استولى علیھ الأكراد من الجیش الإیراني وقد طالب الأكراد بدورھم السماح
لھم بحمل السلاح وأن یتم تجرید بعض القرى المحیطة برضائیة من السلاح وتسلیمھ إلى الجیش
الأحمر كما طالبوا بجعل الكردیة لغة الدراسة والتعلیم وأن یستقل الأكراد في تصریف شؤونھم.
ولذلك لم یسفر اللقاء عن شيء غیر إدراك الجانب السوفیاتي المتزاید بأن مشاكل الأكراد بدأت تتخذ
طابعاً قومیاً كردیاً. على أن الروس استمروا في محاولة لإشاعة النظام والأمن. وفي نفس الوقت
ظلوا یحافظون على مظاھر السیادة الإیرانیة وكلا الأمرین مضاد للمطامح القبلیة والقومیة

والكردیة354.

كان النشاط السوفیاتي في مھاباد قد بدأ بمجيء وكیلین تجاریین وھما عبد اللوف، حاجیوف
لشراء خیل للجیش الأحمر فقادت الصدفة عبد اللوف إلى الاتصال بالكومھ لى إذ إنھ وجد رجلاً
یرتدي ثیاباً كردیة في «مشرب الأرمني» في مھاباد فأخذ یثني علیھ لتمسكھ بزیِّھ القومي. ھذا
الاھتمام أثار اھتمام الكردي نفسھ الذي تصادف ھو الآخر أن كان عضواً في الكومھ لى وأحد

مؤسسیھا فأخذا یتجاذبان أطراف الحدیث.

أخیراً سأل عضو الكومھ لى، عبد اللوف عما إذا كان الروس مستعدین لتزوید الأكراد

بالسلاح إن ھم أقدموا على تأسیس حزب وطني، فلم یجب عبد اللوف إنما سألوه عما یخاف حیث



أوضح لھ الكردي أن الخوف من الخانات / فأخذ عبد اللوف یستخف بالخانات ثم اصطحب الكردي
عبد اللوف إلى منزل خاص وقدّمھ إلى أعضاء آخرین من الكومھ لى ثم رتّب اتصال ثانٍ وفیھ تمّ
تعیین ضابط اتصال كردي ثابت بین الكومھ لى والروس355 الذي أشار إلیھ عدد كبیر من زعماء
القبائل بأنھ زعیم كردستان الإیوانیة من غیر منازع وقد أنھى إلیھ بأنھ مرشح من قبلھم لأن یكون
حاكماً للمنطقة الكردیة لكن أعداء الشیخ ما لبثوا أن نصحوا الروس بأنھ عمیل بریطاني لا یمكن
الثقة بھ وكان ھذا سبباً كافیاً لتخلي الموظفین السوفیات عنھ والتوجھ إلى شخصیة أخرى، والظاھر
أن عمر خان شیكال قد فوتح في وقت ما. إلا أن ذلك لم یكن أكثر من جس النبض. وعلى أیة حال
فما كان صیف 1945 إلا والرجل المنشود قد تمّ اختیاره وھو قاضي محمد علي قاسم قاضي مھاباد

لیكون على رأس الكیان الكردي المنتظر إلى جانب الأداء السیاسیة وھي الكومالي356.

في أواخر سبتمبر سنة 1945 طلب الجنرال Atakchiav رئیس الضباط السیاسیین الروس

في أذربیجان من القاضي محمد بأن تقوم مجموعة من الشخصیات الكردیة البارزة بزیارة الاتحاد
السوفیاتي لیبحثوا مع الروس في مستقبل كردستان. وقد قام القاضي محمد بالتعاون مع الروس
بانتقاء أعضاء الوفد المنتظر سفره إلى باكو وھم «مناف كریمي» علي ریحاني عن مھاباد، قاسم
آغا إیلخا نزاده «سیفي قاضي» عن میاندواب مع آخرین من الزعماء القبلیین بینھم عبد االله قادري
«كاكھ حمزه نالوس» من «مامھ ش»، «نوري بك» من البكزاده، وقد تحرك الوفد إلى تبریز ولم
یكونوا یعرفون أن وجھتھم باكو إلاّ بعد أن وصلوا إلى تبریز حیث استقلوا عربة خاصة إلى باكو،
وكانت السریة التامة تحیط برحلتھم حیث لم یكن یعرف تفاصیل الرحلة إلاّ القاضي محمد. وفي
مؤتمر باكو أكتوبر سنة 1945 قابلوا مضیفھم عبد اللوف وأیوب كریملي وھناك قدّم الأكراد مطالب
أمتھم لینقلھا عبد اللوف إلى الحكومة الروسیة وھي رغبة الأكراد في أن تكون لھم دولة خاصة بھم
وحاجة ھذه الدولة إلى مساعدات مالیة وأسلحة كانت مطالب مكتوبة بخط قاسم آغا إیلخا نزاده، وقد
اجتمع الوفد مع جعفر بافروف رئیس وزراء أذربیجان السوفیاتیة357. حیث افتتح الجلسة بشرح
الموقف السوفیاتي من الأقلیات موضحاً أن الشعوب التي تتمیز بلغات متباینة وتراث مختلف یجب

أن تستأثر بحكم نفسھا وأنھ ما دام الاتحاد السوفیاتي في الوجود فإن الأكراد سینالون حریتھم358.

وانتقل بافروف إلى محتوى الحركة الكردیة وأشار إلى أن الكومھ لى لا یمكن أن تحقق شیئاً
بوضعھا «الذي كانت علیھ» وطالبھم بتكوین حزب «دیمقراطي كردستاني». وقد حاول إقناع



الأكراد بالنزول عن مطامحھم في إقامة دولة كردیة والمشاركة بالاتحاد مع جمھوریة أذربیجان في
شمال إیران. إلاّ أنھ أمام تصمیم الأكراد اضطر إلى التسلیم بأن زعماء الأكراد مصممون على إقامة
حكمھم الذاتي الخاص بھم359. وقد وعد الروس الأكراد في ھذا المؤتمر بإرسال مساعدات مالیة

وأسلحة حیث واصل الأكراد الاستعداد للعمل على تحقیق الاستقلال الذاتي لكردستان360.

وضع السوفیات في أواخر عام 1945 عدداً من رجالھم العسكریین والسیاسیین في عدّة
مراكز في المناطق الكردیة للاتصال بالزعامات وتوجیھھم من أمثال الجنرال اتاكشیوف والذي كان
حتى عام 1945 الرجل السوفیاتي الأول في ھذه المنطقة وظلّ ھناك حتى انسحاب القوات الروسیة.
كما كان ھناك في تبریز شخص سوفیاتي یقوم بدور ھمزة الوصل بین الزعماء والأكراد والسوفیات
وھو الطبیب سمادوف وطبیب آخر یدعى كولیوف، كان یتصل بھ الأكراد في غیاب سمادوف
بالإضافة إلى الممثل السوفیاتي الرئیسي في منطقة أورمیھ والمتخصص في الشؤون الكردیة وھو
ھاشیموف، الذي كانت لھ علاقات وثیقة بالقاضي محمد361. فكان دائماً یتبادل الرأي معھ وكان على
درایة واسعة بالأكراد وقبائلھم وزعاماتھم. كما أن الكابتن صلاح الدین كاظمون كان أكثر من ترك
من الروس أثراً في مھاباد. وكان یعرف باسم «كاك آغا» كما أن الممثل التجاري السوفیاتي ویدعى
أسدرف، كان من أنشط السوفیات العاملي بالمجالات الكردیة. وكذلك المیجر ماكوف والمیجر
جعفروف الذي كان متخصصاً في أكراد شمال إیران والكابتن نماز الیون. ممثل السوفیات في
میاندواب والكابتن فتالیوف في أوشفافیھ362، ولم تقتصر علاقات الروس على أكراد إیران ولكن

كانت علاقتھم مباشرة أیضاً بالبارزانیین في إیران.

كانت اتصالات الملا مصطفى بالسوفیات قد تمت أثناء حركاتھ في كردستان العراق في

نھایة الحرب العالمیة الثانیة، وكانت تتم عن طریق الضابطین عزت عزیز ومصطفى خوشفاو
حیث كانا یذھبان من كردستان العراق إلى إیران ویتصلان بالروس عن طریق المسؤول سامادوف.
وحینما ترك الملا مصطفى العراق ولجأ إلى مھاباد في نھایة 1945. تعرّف ھناك على الروس
مباشرة وبشكل جید363. وبالرغم من أن بعض الزعماء الموالین للروس كجعفر بیشوارى كانوا
یحذرون من احتمال كون الملا مصطفى جاسوساً بریطانیاً إلاّ أن الملا مصطفى استطاع أن یقنع
الروس بأنھ من رجالھم الأقویاء الذین یبحثون عنھم لیكون یدھم في مھاباد. وقد أبقى الملا مصطفى
على علاقاتھ الطیبة واتصالاتھ المباشرة مع الروس وكان یناقش ویجادل بأنھ لا غنى عن الدعم



السوفیاتي الذي بدونھ لا یستقر بقاء الدولة الكردیة في مھاباد. لذا كان طبیعیاً حینما انھارت
جمھوریة مھاباد ألاّ یجد الملا مصطفى ملاذاً یلجأ إلیھ إلاّ الاتحاد السوفیاتي364.

 



 

 

 

موقف السوفیات من إعلان  
قیام جمھوریة مھاباد

 

كانت الأمور تتطور في مھاباد بعد إعلان قیام الجمھوریة وتشكیل مجلس الوزراء، وقد
ترك إعلان قیام الجمھوریة أثره على العلاقات الروسیة الكردیة، فكان الروس قلقین من تطور
الأحداث بأسرع مما قدّر لھا الروس أنفسھم فبعد تألیف الحكومة بقلیل كان عضوان بارزان في
الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني یزوران تبریز في مھام حزبیة ھما محمد أمین شرفي
وخلیل خسروى وقد طلب منھما الدكتور سامادوف تفسیر الأسباب التي حدت بالأكراد إلى إعلان
استقلالھم عن أذربیجان وتألیف حكومة خاصة بھم قبل إجازة السوفیات. ولم یتلق الدكتور سامادوف
جواباً مقنعاً طلب من القاضي محمد الحضور إلى تبریز لمقابلة جعفر بیشوارى، وقد لبس القاضي
محمد الدعوة ودافع عن قرار الأكراد بإعلان قیام الجمھوریة وعلّل ذلك بأن جرماكوف الممثل
السیاسي السوفیاتي في تبریز كان على علم بنیات الأكراد قبل الثاني والعشرین من ینایر سنة 1946
«تاریخ إعلان الجمھوریة» كما أنھ كان موجوداً وقت إعلان قیام الدولة یراقب عن بُعد ما تمخض

عنھ ھذا الاجتماع وقد شھد الاحتفال بمولد الجمھوریة365. وھو جالس في سیارتھ الجیب وكانت
حجة القاضي محمد كافیة لإقناع الجنرال اتاكشیوف وإسكات بیشوارى في حینھ366. وقد طلب
الروس من القاضي محمد وزملاءه البقاء أربعاً وعشرین ساعة انتظاراً لورود التعلیمات من باكو.

وفي أثناء ذلك ورد الجواب یستطیع الأكراد أن یتمتعوا بحكومة خاصة بھم367.

بعد عودة الوفد الكردي من باكو بدأت الاستعدادات الروسیة لإرسال المساعدات المتفق على

إرسالھا لمھاباد وتنفیذ ما اتفق علیھ فقد استقبل الاتحاد السوفیاتي ستین طالباً كردیاً لیتعلموا في
المدارس العسكریة الروسیة في باكو. وكانت في مستوى مدرسة متوسطة یتدرب فیھا الطلاب



التدریبات العسكریة بالإضافة إلى ما یختص بدراسة القومیة الكردیة وقد تحمّل السوفیات كافة
نفقات الدراسة368. وفي نوفمبر 1945 وصلت إلى مھاباد مطبعة كردیة بعدھا أخذت تظھر
مطبوعات كردیة منھا جریدة «كردستان» مما زاد في اشتداد الحماس الوطني القومي بین الشباب
الأكراد. وقد أرسل السوفیات بمحطة إذاعة صغیرة لم تكن تغطي باقي أجزاء كردستان خارج إیران
مما دفع أكراد تركیا والعراق إلى تقدیم طلبات الروس لتقدیم جھاز إذاعة أقوى ولكنھ لم یصل.
وكانت مواد الصحف والإذاعة من الأخبار تلتقط من المصادر الإذاعیة والصحف الخارجیة إلا أن
المحطات الروسیة الغربیة كانت في الواقع المصدر الرئیسي، ولم تكن محتویات الصحف والإذاعة

الكردیة تتضمن مواد شیوعیة الصیغة إلاّ أن فیھا قدر كبیر من التمجید بالجیش السوفیاتي369.

أرسل الروس أحد الخبراء العسكریین لیساعد على إنشاء وتدریب الجیش الكردي370. وبعد
مرور شھر على إعلان الجمھوریة وصلت إلى مھاباد ثماني شاحنات محملة بالأسلحة والعتاد
الخفیف تلاھا بعد أسبوعین خمس شاحنات أخرى محمّلة بمثل ھذه المواد. وكانت ھذه الأسلحة
تشمل خمسة آلاف قطعة سلاح سوفیاتیة من بنادق ورشاشات ومسدسات كما أرسلوا خارقات دروع
ودجاجات مولوتوف. وقد تمّ تخزین كل التجھیزات والأسلحة الروسیة مؤقتاً في سرداب «بدائرة

انحصار التبغ» بانتظار تشكیل الجیش الكردي371.

ولكن لم تصل الأسلحة الثقیلة التي طلبھا الأكراد من دبابات ومدفعیة وأسلحة أخرى أنفق

على إرسالھا إلى مھاباد كما تسلم الجیش عدداً من الشاحنات وسیارات الجیب الروسیة
والأمیركیة372. بالإضافة إلى مجموعة كاملة من آلات موسیقیة لتألیف جوق یعزف المارشات
العسكریة والنشید الوطني الكردي الذي نظمھ الشاعر «ھجار» ولحنھ وزیران ھما مناف كریمي

ومحمود ولى زاده373.

انتھت الحرب العالمیة الثانیة بانتصار الاتحاد السوفیاتي والحلفاء، وكان على القوات
المتحالفة في إیران الانسحاب منھا تطبیقاً للاتفاقیة المعقودة بھذا الشأن في ینایر سنة 1942. وقد
انسحبت بالفعل القوات الأمیركیة في 31 دیسمبر 1945 وتلتھا القوات الإنكلیزیة في 1 مارس عام
1946. وانحرج موقف الاتحاد السوفیاتي بسبب مصیر جمھوریتي مھاباد وأذربیجان، فكیف یؤمن
السوفیات مصالحھم في إیران قبل انسحابھم، وكیف یحافظون على كیان مھاباد وأذربیجان. وقد
بذلوا جھوداً كبیرة في تقدیم الدعم لھما؟ لقد ازداد الضغط الأنغلو أمیركي الإیراني على الاتحاد



السوفیاتي لیسحب قواتھ سواء بالطرق الدیبلوماسیة أو في مجلس الأمن أو غیره من الوسائل374.
كما بدأ الرأي العام العالمي یضغط على الاتحاد السوفیاتي لتنفیذ الاتفاقیة الثلاثیة المذكورة وقد واجھ
الاتحاد السوفیاتي بذلك صعوبة في العمل السیاسي. ولذا فقد بدأ الروس یتھیئون للانسحاب من

شمال إیران375، ولكن لیس قبل أن یحصلوا على امتیازات النفط العراقي.

كان واضحاً لدى طھران بأن القوات السوفیاتیة في إیران كانت تسعى للحصول على النفط
بالإضافة إلى تأمین مستقبل كیان كردستان وأذربیجان ومحاولة الحصول على اعتراف سیاسي
إیراني بھذا الكیان. ولم یكن مشروع النفط السوفیاتي في شمال إیران بالشيء الجدید376. فقد قدّمت
اقتراحات مختلفة في خریف عام 1944 عندما طالبت الحكومة السوفیاتیة بحقوق التنقیب في معظم
شمال إیران وبامتیاز استخراج النفط في منطقة واسعة، وقد نوّھت الحكومة الإیرانیة بقرار سابق
لمجلس الوزراء بمنع النظر في طلب أي امتیاز نفطي حتى نھایة الحرب العالمیة، ولما سدّ طریق
الامتیاز في وجھ الروس انتظروا حتى سنة 1946 حیث عادوا إلى معاودة طلب امتیاز النفط
وحینما زار قوام السلطنة رئیس الوزراء الإیراني موسكو في مارس سنة 1946 للتباحث حول
البترول وانسحاب القوات الروسیة377. أدّت مباحثاتھ مع الروس إلى أن یعلن جرومیكو في 26 / 3 / 
1946 أن القوات السوفیاتیة ستغادر الأراضي الإیرانیة خلال خمسة أو ستة أسابیع ما لم تجد

ظروف أخرى.

وفي الرابع من أبریل سنة 1946 وقّع السفیر السوفیاتي في طھران مع قوام السلطنة اتفاقاً

یقضي بـ:

1)   التأكید على نیّة الاتحاد السوفیاتي بسحب قواتھ قبل 6 / 5 / 1946.

2)   تكوین شراكة إیرانیة سوفیاتیة تقدّم إلى المجلس الإیراني للموافقة علیھا خلال سبعة

أشھر ابتداء من 24 / 3 / 1946.

3)   حیث إن أذربیجان وكردستان من الأمور الداخلیة الإیرانیة فإن اتفاقاً سلیماً سیعقد

بینھما وبین الحكومة الإیرانیة378. ولما كان قوام السلطة في مباحثاتھ مع السوفیات قد وضع تحفظاً
ھو أن تنال ھذه الاتفاقیة موافقة مجلس النواب الإیراني. فقد أصدر مجلس النواب قانوناً یمنع فیھ
إجراء انتخابات نیابیة عامة طالما وجدت جیوش أجنبیة في البلاد. وكانت ھذه مناورة من قوام



السلطنة للإسراع بجلاء الجیوش الروسیة إذ إن تأخر الانسحاب سیترتب علیھ تأخیر انتخاب
المجلس الجدید ویتأخر بالتالي عرض امتیاز النفط379. ولما كان موضوع انسحاب القوات
السوفیاتیة معروضاً على مجلس الأمن فقد أصدر قوام السلطنة تعلیماتھ إلى حسین علاء ممثل إیران

في ھیئة الأمم المتحدة بأن یسحب شكوى إیران من جدول أعمال مجلس الأمن380.

وفي التاسع من شھر أیار / مایو 1946 أعلن رادیو موسكو أن القوات السوفیاتیة قد انسحبت
من شمال إیران. لقد شعر الأذربیجانیون والأكراد أن السوفیات قد نفضوا یدھم من الوعود
الشخصیة للزعامات الكردیة أو الأذربیجانیة في مقابل البترول381. وتحت ضغط ظروف دولیة.
لكن إذا كان الصحیح أن الاتحاد السوفیاتي قد تخلّى عن الأكراد سنة 1946 فالصحیح أیضاً أن

الاتحاد السوفیاتي ھو الدولة الوحیدة التي ساندت الشعب الكردي أیام الاستقلال.

 



 

 

 

سوتشي وعقدة الأكراد

 

في الشكل تبدو تركیا وروسیا وإیران في تحالف واحد لعل الھدف منھ ھو كیفیة إبعاد

الولایات المتحدة عن الأزمة السوریة عبر مسار إقلیمي، انطلق من آستانة على أن یتوّج في
سوتشي، لكن في الجوھر ثمّة تناقضات عمیقة في رؤیة كل طرف إزاء مستقبل الصراع في سوریا،
ولعل ھذا التناقض استدعى قمة سوتشي، ومن ثم مؤتمر سوتشي (للحوار الوطني السوري) لتحدید

أدوار كل طرف في مرحلة ما بعد «داعش» وشكل الحل السیاسي.

في تطلع موسكو إلى ھندسة الحل السیاسي تواجھ عقبة كبیرة بعد دعوتھا حزب الاتحاد
الدیمقراطي الكردي لحضور مؤتمر سوتشي، إذ أظھرت ھذه الدعوة خلافاً روسیاً تركیاً على شكل
اختبار حقیقي بینھما، وقد كان لافتاً قبل فترة قول میخائیل بوغدانوف إن ھؤلاء الأكراد مواطنون
سوریون ولیسوا أتراكاً، وذلك رداً على إعلان تركیا رفضھا حضور حزب الاتحاد الذي تصنفھ
تركیا إرھابیاً بوصفھ الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني. وھو ما فجّر جدلاً بین البلدین على
شكل تصریحات متبادلة بین تأكید تركیا رفضھا مشاركة الحزب المذكور في أي مؤتمر دولي وبین
تأكید موسكو على ضرورة أوسع مشاركة في مؤتمر سوتشي بما في ذلك ھذا الحزب ولعل تمسّك
تركیا بموقفھا ھذا لھ علاقة بقدراتھا على إفشال ھذا المؤتمر أو على الأقل إفراغھ من تحقیق ھدفھ
مسبقاً، نظراً إلى تأثیرھا القوي على فصائل المعارضة السیاسیة (الائتلاف) والعسكریة (فصائل
الجیش الحر) حیث یشكّل حضور ھذه الفصائل قیمة أساسیة للمؤتمر، وقد أعلنت رفضھا حضور
المؤتمر بوصفھ یعید إحیاء النظام ویجري خارج رعایة الأمم المتحدة ومرجعیة جنیف والقرار

الدولي رقم 2254.



الجدل الروسي – التركي بشأن مشاركة الأكراد أدّى حتى الآن إلى تأجیل مؤتمر سوتشي

أكثر من مرة، واللافت ھنا ھو أن إعلان التأجیل یأتي غالباً من أنقرة ولیس من موسكو صاحبة
الدعوة إلى عقده، وھو ما یجعل من مشاركة الأكراد عقدة سوتشي خلال القمة الروسیة التركیة

الإیرانیة، وبالتالي السؤال عن كیفیة حلّ ھذه العقدة.

الثابت أن روسیا وتركیا تشعران بلحظة ذھبیة في علاقاتھما، فالأولى تشعر بأھمیة استثمار
التوتر في العلاقات الأمیركیة – التركیة لإبعاد تركیا عن المنظومة الغربیة وجلبھا إلى حضن الدب
الروسي أولاً وثانیاً لأسباب اقتصادیة لھا علاقة بصفقات النفط والغاز والسلاح وبناء مفاعلات
نوویة فیما تركیا المنزعجة جداً من الدعم الأمیركي للأكراد في شمال شرق سوریا ترید من وراء
التقارب مع موسكو توجیھ رسالة للغرب بشقیھ الأمیركي والأوروبي أن لدیھا خیارات أخرى وأنھا

لن تقبل بتھدید أمنھا القومي حتى لو اقتضى الأمر انقلاباً على خیاراتھا التقلیدیة.

في الواقع، إذا كان الدعم الأمیركي لأكراد سوریا أصبح مساراً صدامیاً مع تركیا، فإن الأمر

مختلف بالنسبة إلى العامل الروسي، إذ تدرك تركیا ومنذ انقلابھا على شعار إسقاط النظام صعوبة
أي تحرك من دون أخذ ھذا العامل بعین الاعتبار، فعلى الأقل جرت عملیة «درع الفرات» في 24
آب / أغسطس من عام 2016 في ھذا الإطار، كما أن العملیة التركیة المستمرة في إدلب جاءت في
إطار تفاھمات آستانة، ولعل ھذا المسار یضع نفسھ على طاولة سوتشي لحل العقدة الكردیة والسؤال
ھنا: ھل سیكون ثمّة موافقة تركیا على مشاركة الأكراد في سوتشي موافقة روسیا على عملیة تركیة
في عفرین لضرب نفوذ حزب الاتحاد الدیمقراطي ووحدات حمایة الشعب؟ أم أن «القیصر»
الروسي یعرف كیف ینزع صولجان السلطان المرفوع في وجھ الأكراد؟ ربما لدى «القیصر»
الكثیر من الحجج لإقناع «السلطان» بذلك. لعل أھمھا أن فك التحالف بین الأكراد والإدارة
الأمیركیة یمر عبر احتضانھم ودفعھم إلى الحوار مع النظام الذي لم تعد أنقرة تطالب بإسقاطھ، بل
ربما یكون ثمن قفز روسیا فوق مشاركة الأكراد في سوتشي عبر إلغائھ مقابل قبول تركیا التعایش
مع النظام شرط تھمیش الأكراد وربما التحرك معاً ضدھم على غرار ما حصل في كركوك عقب

الاستفتاء الكردي.
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